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الإرمارات العربية المتحدة - دبقٌ 


مقدمة المحقق 0ك 
ه 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلّئ الله وسلم علئ أشرف الأنبياء وإمام 


أما بعذ» 


فهذه قطعة من المختصر الكبير» للإمام الفقيه أبى محمدء عبد الله بن عبد 
الحكم المصري المالكي رحمه الله مع قطعة من شرحه. للشيخ الإمام» أبي 
بكر الأبهري رحمه الله تعالى وغفر له تخرّج إلى عالم المطبوعات لأول مرة» 
بعد أن ظلَت مخطوطته منشورةً عبر الشبكة قرابة عشر سنين أو أكثر لم يتعرّض 
لتحقيقه أحد فيما أعلم. 

وهذا الكتاب» هو بصدق ديوان الإسلام» وكنز من كنوز التشريعات 
الإسلامية» ومدوّنة فقهية من مفاخر مذهب الإمام الكبير الجليل» مالك بن أنس 
الأصبحي رحمه الله» مؤلفه مالكييٌ مشرقييٌ بغداديٌّ من أرض العراق ؛ هو أحد 
أعمدة المذهب المالكي في العراق» ومرجع المالكيين في المشرق والمغرب. 
أفصح عن المذهب. وشرح مفرداته. وقام بالاحتجاج له والانتصار لمسائله. 
والذبٌ عن الاعتراضات الفقهية الموجّهة لأصحابه. 

وقد كانت بدايتي مع شرح الأبهري. عندما كنت مشتغلاً ببحوث في مسائل 
في فقه الصيام» وكنت أجد صعوبة وشحم في الردٌ علئ الاعتراضات الموجّهة 


6 شرح المختصر الكبير المحلة الأول 
5 
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لمذهب الإمام مالك رحمه الله. لا سيما في مفردات المذهب - بحسب الكتب 
المتوفرة لديّ -. 

حتئ أشار علي بعض الأفاضل بالرجوع إلئ شرح الأبهريء فإنه شرح 

ياوا 

من أنفس كتب المالكية التي تستحق الاقتناء؛ لذا شرعت في نسخ ما أحتاجه من 

المسائل؛ ثم نسخت كتاب الصيام كاملا» لعلّي أحتاج إلئ الرجوع إليه» وبعد 
ذلك خطر لي نسخ الكتاب كاملا والاحتفاظ به عنديء لما له من قيمة كبيرة. 

ورغبة في التعاون علئ البر والتقوئ» ونشر العلم عسئ الله أن ينفعني به. 
عزمت عائ أن أخرج الكتاب مطبوعاء ليستفيد منه طلبة العلم» فقمت بمراجعة 
مالديّ أكثر من مرة» والتعليق عليه بحسب ما ظهر لي» فكان من ثمرته أن أنهيت 
ما في المجلد الأول والثاني من هذا الشرح. 

وأما بقية الشرح. فإني تركته في بداية الأمر؛ خشية أن تطول مدة العمل 
والانشغال بالكتابء ولأنّ الجزء المتبقي أقلّ أهميّةٌ من سابقه. إذ إن كثيراً من 
مسائله لا ثمرة لها اليوم» كمسائل العتق وأمهات الأولاد والتدبير ونحوهاء حتئ 
أشار علي فضيلة الشِّيخَ الدكتور عبد السلام الشويعر وفقه الله» أن أكمل الكتاب 
كاملاء حت يخرج كل الموجود منه» فشرعت في إتمامه. 

ولمسع ياي سر اما مداع ارورج ب الساال 
مثبتةٍ في المطبوع من المختصر الكبير» ونم إخلال بترتيب الكتاب | فيما يظهر 
لي - في مواضعء مع وجود الأخطاء في مواضع أخرئ عديدة» حتئ تيقنت أن 


المطبوع من المختصر الكبير أيض] يحتاج إلئ إعادة تحقيق» فشرعت في البحث 
عن نسخه الخطيّة وإعادة تحقيقه» وأدرجته في هذه الطبعة مع الشرح» وفق منهج 
يأتي بيانه إن شاء الله. / 

والشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله من فقهاء الإسلام العظام» ومن أئمة 
المالكية الأعلام» جمع الله عَزَّ وَجَلٌ له بين معارف شبَّ من العلوم؛ فكان فقيه 
محدّناء عالم بصحيح الحديث من ضعيفه؛ عالم بعلوم القرآن واللغة والنحو. 

وقد كان من ثمرة هذه العلوم أن ألّف المؤلفات التي سارت بها الركبان» 
واعتمدها المالكية ونقلوا منها في كتبهم الشيء الكثير. 

وهذا الكتاب الذي شرح فيه المختصر الكبير لابن عبد الحكم» من أعظم 
مؤلفات الشيخ أبي بكر الأبهري وأنفسهاء وبه كان يعرف» حتئ قال الشيرازي: 
اجمع أبو بكر بين القراءات» وعلو الإسناد, والفقه الجيد» وشرح مختصر عبد 
الله بن عبد الحكم, وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد». 

وعلئ الرغم من نفاسة هذا الكتاب وعظم منزلته في الفقه المالكيء إِلّا أنه 
لم يصل إلينا كاملاً فيما وقفت عليه» وإنما الموجود منه قطعتان قمت بتحقيقهما 
والتعليق عليهما بحسب ما يسرٌّ الله عَزَّ وَجَلّ. 

وقد قدّمت لهذا الكتاب بمقدَّمة» اشتملت عل مبحثين» وتحت كل مبحث 
مطالب» وتحت المطلب نقاطٌ كالتالي: 


المبحث الأول: المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم رحمه الله 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم 


رحمه الله 
أولا: اسمه ونسبه ومولله 
ثانيا: شيوخه وتلامذته 
ثالثا: ثناء العلماء عليه 
رابعاً: مؤلفاته 
خامسا: وفاته 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب المختصر الكبير 
أوّلاً: عنوان الكتاب 
انيا: نسبة الكتاب إلئ مؤلفه 
ثالثا: القيمة العلمية للمختصر الكبير 
رابعا: المصادر التي اعتمدها ابن عبد الحكم في جمع 
المختصر الكبير 
خامسا: شروح المختصر الكبير 
سادساً: منهج ابن عبد الحكم في المختصر الكبير 
المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية 
أوّلاً: القطعة الأول (شب) 


ثانياً: القطعة الثانية (مك) 


المطلب الرابع: منهج التحقيق 
المطلب الخامس: النسخ المطبوعة من المختصر الكبير لابن عبد الحكم 
المبحث الثاني: شرح المختصر الكبير» لأبي بكر الأبهري رحمه الله 
المطلب الأوّل: التعريف بالشيخ أبي بكر الأبهري رحمه الله 
ةذه 
ثاني: شيوخه وتلامذته 
الثا: عنايته بطلب العلم وتعليمه وثناء العلماء عليه 
رابع: مؤلفاته 
خامساً: سيرته وزهده وورعه وأخلاقه 
سادساً: وفاته 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب شرح المختصر الكبير لأبي بكر الأبهري 
رحمه الله 
أوّلاً: دراسة عنوان الكتاب 
ثاني: نسبة الكتاب إلئ مؤلفه 
الثا: منهج المؤلف في الكتاب 
رابعا: أهمية الكتاب وأثره علئ من جاء بعده 


المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية 


أولاآً: القطعة الأولئ من شرح الأبهري (شب) 
انيا: القطعة الثانية من شرح الأبهري (جه) 
المطلب الرابع: منهج التحقيق 
المطلب الخامس: النسخ المطبوعة من شرح المختصر الكبير 
وختاماً: 
أتقدّم بالشكر لكل من ساعدني علئ إخراج هذا الكتاب» دون ذكر اسم 
نعو عقب أنرنوت ذكر غيروي و أيالاللدء وعل انتخد ال هذا العم زان 
يجعله خالص) لوجهه الكريم؛ والله أعلم؛ وصلَئ الله وس لم علئ نبيّنا محمدء 


الإماوات العروة المعدنةت الكنار ل 
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المبحث الأول: المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم رحمه الله 


المطلب الأول: ترجمت الإمام؛ أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم رحمه الله'": 
وقد نظمت الكلام في هذا المطلب في النقاط التالية: 
«٠‏ أوَّلاً: اسمه ونسبه ومولدله: 
هو أبو محمدء عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن اللليث مولئ عميرة» 
امرأة من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه”". 
اختلف في سنة ولادته» فقيل: ولد سنة ١6١ه‏ وقيل: سنة 56١هه‏ وقيل: 


دده 65 الا 
© ثانيا: شيوخه وتلامذته: 


الموطأ. كما روئ عن عبد الله بن وهبء. وبكر بن مضرء والمفضل بن فضالة» 


)١(‏ لمعرفة أخبار عبد الله بن عبد الحكم بتوسع, ينظر: مقدمة زيادة اختلاف فقهاء 
الأمصار في المختصر الكبير» بتحقيق د. محمد عبد الله الحمادي» ط. جمعية دار 
البرتصوي.: 

(0) ينظر: ترتيب المدارك [7/ 1757, الديباج المذهب .]5١9/1١1[‏ 

90 ترتيب المدارك [7/ /777]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
١‏ 
د 3 


ومسلم بن خالد الزنجيء وإسماعيل بن عيّاش» وسفيان بن عيينة» وخلاد بن 
سليمان الحضرمي» وغيرهم. 

وروئ عنه: ابناه: محمد وعبد الرّحمن ابنا عبد الله بن عبد الحكم. كما 
روئ عنه الرّبييع بن سليمان الجيزي» ومحمد بن إسحاق الصَّاغاني» ويونس بن 
عبد الأعلئ المصريء ومحمد بن خزيمة» ومحمد بن عبد الله بن سليمان 


الحضرمي» ومقدام سن داود الرعيني وغيرهو"''. 


ع 4 


وتفقه علئ الإمام مالكء واللّيث بن سعدء وعبد الله بن وهب. وعبد 
© الثا: ثناء العلماء عليه: 

أث. ١‏ ف 0 ١ ١‏ 
شيوخه الذين تفقه عليهم» فقد قال ابن عبد البر: «وإليه أوصئ ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب)”". 

كما أثنئ عليه معاصروه ومن جاء بعدهم ثناءً طيّبآ» فقد قال أبو زرعة 

5 

الرازي: "هو صدوق ثقة»» وقال محمد بن مسلم بن وارة: «كتبت عنه وهو شيخ 
مصر»» وقال مثله أحمد بن صالح. وقال العجليئ: ١لم‏ أرَ بمصر أعقل منه ومن 
سعيد بن أبي مريم»» وقال ابن حبّان: «كان ممّن عقل مذهب مالكء وفرّع على 
أصولة»» وقال ابن عبد البر: «كان ابن عبد الحكم رجلاً صالح) ثقة» محققاً 


.]١91١/1١5[ ينظر: تهذيب الكمال‎ )١( 
.)07( (؟) الانتقاء لابن عبد اليره ص‎ 


بمذهب مالكُ»» وقال الشيرازي: «وإليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهبء وكان 
أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله»» وقال الذهبي: «الإمام. الفقيه» مفتي الديار 
الحضرية00: 
» رابعا: مؤلفاته: 

ألف ابن عبد الحكم مؤلفاتٍ في فقه الإمام مالكِ» هي عمدة للمدرسة 
المالكية في العراق» حيث اعتمد العراقيون قوله وروايته واختياراته» واعتنوا 
بكتبه وشرحها. 

- فألف المختصر الكبير» وسيأتي الكلام عليه. 

له «المختصر اللأوسط»)» وفيه 5٠٠٠‏ مسألة". 

وقد ذكر القاضي عياض أن «المختصر الأوسط صنفانء فالذي في رواية 
القراطيسي فيه زيادة الآثار. خلاف الذي في رواية محمد ابنه» وسعيد بن 
حسان)”". 


- وألف أيضاً «المختصر الصغير)» وفيه ١٠١٠١١‏ مسألة فيما ذكر القاضى 
عياض ”''. 
)1١(‏ تنظر الأقوال في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ص (01)» ترتيب المدارك 
[*/ 7 ”7]ء سير أعلام النبلاء .]177-77١ /١١[‏ 
(؟) ترتيب المدارك 517/1 7]» الديباج المذهب» [7/ ١8‏ 7]. 
(90) ترتيب المدارك ["/ 7-756 ؟]. 
(5) ترتيب المدارك [7717/7]» الديباج المذهب» 51/ .]7١/8‏ 


0 قرح اليختضر الكبير الميعلد الآول 
١‏ 
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وق اختلف في تأليفه: 

فقيل: هو مختصر للمختصر الكبير» كما ذكر ابن عبد البر'''. 

وقيل: إنه اقتصر فيه علئ فقه الموطأء فيما ذكره القاضي عياض”". 

وقد طبع المختصر الصغير في رسالة جامعية عن جمعية دار البر بدبي» 
بتحقيق: د. محمد عبد الله الحمادي» مع زيادات أبي القاسم البرقي. 

ولأهل العلم اهتمام بالمختصر الصغيرء زيادة: 

فقدزاد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم علئ المختصر الصغير خلاف 
أبي حنيفة والشافعي. 

وزاد فيه محمد بن عبد الرحيم البّرقي قول سفيان الثوري» وإسحاق بن 
راهويهء والأوزاعي والتّخعي . 

وزاد علي بن يعقوب الزيّات» المعروف بابن رمضانء زيادة أقوال بعض 
الفقهاء. مما لم يذكره البرقي. 

ثم زاد عبيد الله بن عمر البغدادي الشافعي علئ زيادة ابن رمضان» مذهب 
اللَيث وداود وابن عليّة والطبري”. 

كما أنهم اهتموا بشرحه والتعليق عليه: 
)١(‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء ص (01). 


() ترتيب المدارك [”7/ 16 .]١‏ 
 )9(‏ ترتيب المدارك [5/ 755-/17 7]. 


مقلفة المنحقة: 5-0-7 
ببسب سج . بو# 
1 
فشرحه أبو بكر الأبهري» كما شرحه أبو بكر بن الجهمء واختصر ابن أبي 
زيد شرح ابن الجهم. 
- وألف ابن عبد الحكم أيضاً: فضائل عمر بن عبد العزيز”". 
- وله أيضاً كتاب الأهوال. وكتاب القضاء فى البنيان» وكتاب الحتاسيك". 
60 خامساً: وفاته: 
وتوفى رحمه الله بمصر سنة ١5‏ ٠ه‏ وقيل: سنة ١1“‏ هه وسنه نيف ستون 


سنة» ودفن إلن جنب قبر الإمام الشافعي رحمهما الله تعالئ"". 


المطلب الثاني: التعريف يكتاب المختصر الكبير: 

وقد نظمت الكلام في هذا المطلب في النقاط التالية: 
٠ه‏ أوّلاً: عنوان الكتاب: 
الكبير»» كذا جاء مثبتا في بداية كتاب الحح من نسخة القرويين؛ إذ ذكر فيه: 
اكتاب الحج من مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير»» وكذا جاء على غلاف 
شرح الأبهريء إذ ذكر فيه: شرح مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير». 
)١(‏ طبع في دار عالم الكتب ببيروت» بتحقيق أحمد عبيد. 


(0) ترتيب المدارك [7/ 11 ؟]. 
(9) ترتيب المدارك 18/751 .]١‏ 


0 قود التختصر الكير المجلد الأول 
١5‏ 
7 0 


وقد يطلق عليه «المختصر الكبير»» كما في النوادر والزيادات وغيرها من 
كتب المالكية. 


وقد يطلق عليه أيض]: «مختصر ابن عبد الحكم»» كما في عدد من كتب 


المالكية. 


» ثانيا: نسبة الكتاب إلا مؤلفه: 
لا شك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ويدلٌ علئ ذلك أمورٌ: 
١‏ - أنه قد جاءت نسبته إلئ ابن عبد الحكم علئ نسخة القرويين» وعلئ 
١‏ - أن جملة كبيرة من المسائل الموجودة في الشرح. ينسبها من جاء بعد 
ابن عبد الحكم إلئ كتابه» وهي موجودة فيه. 
* - أنْ الأبهري قد شرح كتاب ابن عبد الحكم الكبير» ونّصّ المختصر 
موجودٌ في الشرح. 
© ثالثا: القيمة العلمية للمختصر الكبير : 
التتى عليها معول المالكيين في نقل مذهب الإمام مالكء لا سيما عند البغداديين» 
قال القاضي عياض عن المختصر الصغير والكبير لابن عبد الحكم: «وعلىئ 
هذين الكتابين مع غيرهماء معول المالكيين من البغداديين في المدارسة». 


وقد أثنئ علئ المختصر الكبير جمع من العلماء» فقال ابن عبد البر: «ثلاثة 


كتب مختصرة في معناهاء أؤثرها وأفضلها: مصنف أبي عيسئ الترمذي في 
السّننء والأحكام في القرآن لابن بكيرء ومختصر ابن عبد الحكم»”"» كما أنْ ابن 
عبد البر عد المختصر الكبير» أحد سبعة كتب عوّل عليها في نقل مذهب مالكِ. 
فقال في مقدمة كتابه الكافي: «واقتطعته من كتب المالكيين ومذهب المدنيين» 
واقتصرت علئ الأصحٌ علم والأوثق نقلآء فعولت منها علئ سبعة قوانين دون ما 
سواهاء وهي: الموطأء والمدوّنة» وكتاب ابن عبد الحكم» والمبسوط لإسماعيل 
القاضيء والحاوي لأبي الفرج» ومختصر أبي مصعبء وموطأ ابن وهب». وكذا 
صنع ابن أبي زيد» حيث جعل المختصر الكبير أحد الكتب التي جمع منها مادّة 
كتابه النوادر والزيادات. 

ولا يكاد يخلو كتابٌ من كتب المالكية التي اعتنت بنقل أقوال مالك» من 
الإحالة علئ كتب ابن عبد الحكم ورواياته. 

فهذا كلّه مما يدلٌ علئ أهميّة هذا الكتابء وأنّه من المصادر الأصيلة في 
الفقه المالكي. 


» رابعا: المصادر التي اعتمدها ابن عبد الحكم في جمع المختصر الكبير: 


ذكر ابن عبد البرء أنْ ابن عبد الحكم جمع مادة كتابه من سماعه من مالك. 


60 فهرسة ابن خير» ص .)١5١(‏ 


ا شر امخض الكين المجلد الأول 
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من رأي مالكِ الذي سمعوه منه» وصنف كتاب اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ 
مقربة)20. 

في حين نقل القاضي عياض عمّن لم يسمه أنْ ابن عبد الحكم جمع 
مادّة كتابه من أسمعة أشهب فقطء فقال: «ومن توليف عبد الله بن عبد الحكم: 
المختصر الكبير» يقال: إِنه نحا به اختصار كتب أشهب)2. 

قلت: ومن النظر في المختصرء ومراجعة مسائله مع ما ذكر في كتب الرواية 
عن مالكء يتبين أن ما ذكره ابن عبد البر هو الصّوابء والدليل علئ ذلك: 

١‏ - أنك تجد في كتاب ابن عبد الحكم. مسائل ينص علئ سماعها من 
مالك وسؤالها إِّاهء فيقول: سألت مالك عن كذا وكذا.. 

-١‏ أَنَهنَمّ مسائل هي من موطأ ابن وهب؛ نقلها ابن عبد الحكم بنفس 
تسلسلهاء حيث يتبيّن ذلك عند مقارنتها بالقطعة المطبوعة من موطأ ابن وهب. 
" - أنه ثم مسائل قد ذكر ابن أبي زيدٍ وغيره أنّها من مسائل أشهب. 

ولايد ل عل اذ ارج غيد الجحك جيم ماده كاب من سماعة برع انكمم 
سماعات ابن وهب وابن القاسم وأشهب. والله أعلم. 


.)657( الانتقاء لابن عبد البر» ص‎ )١( 
.]" 56 /"[ ترتيب المدارك‎ )( 


ل خامسا: شروح| لمختصر ا لكر : 
نظراً لأهمية المختصر الكبير عند المالكية» اهتمٌ بشرحه ثُلّةٌ من فقائهم» مع 
ضخامته وكثرة مسائله: 
فشرحه الشيخ الإمام أبو بكر الأبهري. كما في كتابنا هذا. 
وشرحه محمد بن جعفر البصريء المعروف بالخفافء «قال ابن حارث: 
وعوديوان 0 أبان فيه»» وقال أبو بكر الأبهري: «ولم يشرح المختصر الكبير 
أحد إلا الخفاف»» وضعًّف فقهه الأبهري رحمه الله. وقال: «لم يكن يَعغرف)0". 
وشرحه الإمام محمد بن عبد الله أبو جعفر الأبهري رحمه الله» قال 
القاضي عياض : «وله كتابٌ في مسائل الخلاف كبير» نحو مئتي جزءء وكتاب 
تعليق المختصر الكبير مثله)7''. 
كما شرحه الإمام أبو عبد الله» محمد بن عبد الله. من أهل القيروان» قال 
القاضي عياض: «من أصحاب الأبهريء وله عنه تعليقٌ في شرح مختصر ابن عبد 
الحكم»”". 
8 سادسا: منهج ابن عبد الحكم في المختصر الكبير: 
١‏ - اختصر ابن عبد الحكم في مختصره الكبير» الأسمعة المروية عن 


مالك» وصاغها صياغة فقهية مختصرة في الأعمٌ الأغلب. 


.]7١١١/51[ ترتيب المدارك‎ )١( 
.]/7 ترتيب المدارك [/ا/‎ )( 
.]/5 /1/[ ترتيب المدارك‎ )90( 


7 ج52 5255252525:52252255 2 يي يي 2 0 12 2200 
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؟ - رتب المسائل عليئ الكتب والأبواب الفقهية". 
- قد يختصر ابن عبد الحكم المسألة اختصاراً يعسر معه علئ غير 
المعتنين بمذهب مالك فهم المراد منهاء وقد ذكرت أمثلة لذلك عند الكلام عن 
- قد يذكر بعض التعريفات الفقهية في المسائل» ومثاله: 
. [الاة]مَسَأَلَة قَالَ :ولَْسَ لِقَسْمِ لخم البدِْوَفْتٌ مَعْلُومُ ِقَوْلٍ الله 
ل 7 ا كه له أ 
روا #فَكَْ ونا وأَطْعِم واس الْمَقِيرَ © اسمج»٠0‏ وَالقَانِعٌ: هُوَ :2 
النقيره والجختر تفخو لان 
[805] مَسْأَلَةُ: قَالَ: وَالمُبَاريَةُ: التي تَبَارِي قَبْلَ الدّخول بِالَّذِي أَعْطِيَتْ. 
وَالمُخْتَلعَةٌ: الي تَخْتَلِعٌ مِنْ كُلّ الّذِي لَهًا. 
وَالْمُفْتَدِيَة الى القن ينه و نيك لفو ارق كله هرا 
4 - قد يورد المسألة في أكثر من باب» فمثلآء مسألة كون الدخول بالمرأة 
براءةٌ من الصٌّداقء أوردها ابن عبد الحكم في كتاب التكاح, ثم أعادها في كتاب 
الذعوئ والأيمان. 
5 - إذا كان في المسألة اختلاف عن مالك؛. فإن ابن عبد الحكم يورد في 
الأعمّ الأغلب هذا الاختلاف, ثم يذكر ترجيحه بعد ذكر الاختلاف. مثاله: 
[15١١]مَسْاَلَة:‏ قَالَ:وَمَنْ أَصْبَحَ في سَفَرهِ صَائِماً في رَمَضَانَ تَمَ أفْطَرَ 
0 متَعَمّدا فلا يَجُورٌ ذلك لَه وَعَلَيْهِ القَضَاءُ لِذَلِكَ اليوم. 


)١(‏ متن المختصر المثبت في شرح الأبهريء فيه نقصٌ في عناوين الأبواب» بخلاف ما 
فى النسخة الأخرئا. 


وَقَدْ قِبلَ: يَقَضِي وَيُكَفْر كَفَارَةَ مَنْ أَفْطرَ فِي رَمَضَانَه وَذَلِكَ أَحَبُّ 

ْنَا من عَيْرِ أن رَى ذَلِكٌ وَاجب). 
٠ه‏ [85]وم مَنْ تَذَكْرَ أَهْلَهُ فَأَتْبَمَ ذَّلِكَ ذِكْرَهُ وَرَدَّدَهُ عَلَىْ قَْبِهِ حَتّى ل فقَدُ 
أَفْسَدَ حَجَّهُ وَقَدِ اختلف فيه: فقيل هَذَاء وَقِيلَ 0 7 


آم ره 


زع 
لينا 
9 
ه» 


- يفصل ابن عبد الحكم المسائل إذا كانت تستدعي التفصيل» ويفرع في 
بعض المواضع”"» مثاله: 


-ه 
هه انا ساسا كو 0 
ا ٠‏ 


© [ ] مَسْألَةٌ: قَالَّ: :وَمَنْ تسَخَرٌ فِي العَيّم ثم أنه 


022 


ا ل 1 موي ويه 1ه 

وَإِن كان في قضاء رَمَضانَء أتم صيامه ذَلِكَ اليَوْمَ حب 
9 ل نر رهم هزوم سم اي 7 ع ب حر 
وَإِن أفطرَ ذلك اليومَ فهو مِن ذلك فِي سَعَة. 


وَإِنْ كَانَ مُتَطَوّعاء مَضَّئ عَلَْ صِيَامِه وَلَا قَضَاءَ عَلَيْه 


4 


رسراه # سس 6ه ل عد إن ب يس 5 و ادس 
]|١7[ ©‏ وَمَنْ أصَات فلة وهر شخر نلك فيك كا 


بص 


١ 


إن أَكْرَمَهَاء أَحَجَهًا وَأَهْدَئ عَنهًا. 


72 ست سا 6 


وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَنُهُ فَذَّلِكَ عَلَيْهًا. 


0 


/ - قد يورد بعض الأدلّة في مختصره؛ وهي قليلة» مثاله: 


0 [0]مشألة. فال1وآ ْسَ لِقَسْم لخم البَذْنِ وَقْتّ مَعْلُومٌ؛ لِقَوْلِ الله 
عَرْ وَجَل: | : ##قطوأء 7 01001 #[الحج 4]. 


10( وقد اعتنيت بإبراز هذه التفريعات والتقاسيم بحسب ما تيسر. 
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ره 
_ِ 
ُّّ 


[595]مَسَاَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَخْلِقٌ أَحَد حَنَّ يَنْحَىَ قَالَ الله جل تَنَاؤُهُ: وك 
عَلِفوأْروسَو عي يأَطَدَى جد 4. 

[4لالا]مَسَاَلَة: قَالَ: وَنَكْرَهُ هتوج النصرَانِّةٍ وَاليَُودِية ولا بحر 0 
يَضَعٌ وَلَدَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْرَبُ الكَمْرَ وَيَأَكُلُ الحِنزِيرَ وَتْرْضِعْة. 


المطلب الثالث: وصف النسخ الخطيّم: 

علئ الرغم من نفاسة هذا الكتاب» ومكانته القيمة في التراث المالكي. إلا 

أنه لم يصل إلينا كاملاً فيما ذكره جمع من الباحثين» وإِنّما الموجود منه ما يلي : 
أؤٌلآ: القطعة الأولئ (شب): 

وهي القطعة المثبتة مع شرح الأبهري» حيث أثبت الأبهري في شرحه متن 
المختصر الكبير لابن عبد الحكم, فكان يذكر المسألة» ثم يذكر شرحها. 

وبالرغم من كون مقدمة شرح الأبهري غير موجودة فيما هو موجودٌ من 
الشرحء إلا أنّه يمكن التوصل إلئ أن الأبهري كان يثٍ يثبت نسخة المختصر الكبير 
دون أن يغيّر فيها شيئا» ويدل علىا ذلك: 

١‏ - أن الأبهري قد صحّح في مواضع عدّة من شرحه متن النُسخة التي 
أثبتها في شرحه كما سيأتي» وهذا يدلّنا علئ أنه أثبت في شرحه متن المختصر 
كما رواه» وإلا لأثبته في شرحه مُصحّحا. 

يوي سود ١‏ 00 
جه الماع فل علن نما قله يوذ منه عل وجه السماع. 


الأزهرية» ونسخة مكتبة جوته)» وسيأتى بيانهما وتوصيفهاء عند الحديث عن 
نسخ الشرح. 
© ثانيا: القطعة الثانية (مك): 
رقم ».)6١١(‏ حصلت على مصورتها عن طريق أخي الدكتور محمد عبد الله. 
وتصويرها جيّدء وفيها خرم في منتصف اللوحاتء أتئ عل جميع قطع 
المخطوطة. 
وهذه القطعة تقع في (70”؟) لوحة» في كل لوحة وجهانء إلا اللُّوحة الأولئ 
والأخيرة'قنيهها وبحة زاتحل وعدة الأسطر فى 5[ وحدفا يه 5ت( مرا 
ولم أقف علئ ناسخها أو تاريخ النسخ. لكن يظهر أنّها نسخة قديمة. 
فقد جاء فى نهاية كتاب أمهات الأولاد الموجود ضمن القطعة المحفوظة 
بمكتبة الملك عبد العزيز: «وبلغت القراءة والمقابلة أيضاء مع الفقيه أبي عمر» 
أحمد بن إبراهيم رضي الله عنه بالمسجد الأبيض»» وأحمد بن إبراهيم المذكور 
هو: أحمد بن إبراهيم بن أبي سفيان القرطبي» المتوفئ سنة ٠١‏ 5ه» والمسجد 
الأبيضء لعله بقرطبة» والله أعلم. 
فهذه القطعة من قطع المختصر النفيسة» وهي مقابلة علئ نسختين كما هو 
دي يسا عم سا ون والثانية لم استظهر رسمهاء 
وهي كالتالي: 11 2 


5 .0 ش 58 وقل تكو ن: : (بكتاب القاضي»). 
وزلل عليه أرقناء زعو الانسفةر قاسو هراض اسيك وش تير 
ووجود الدائرة المنقوطة بين المسائل. 


وتحتوي هذه القطعة علئ المواضيع التالية: كتاب الحجّ كاملآء وكتاب 
الجهاد والوصاياء وقطعة من كتاب المدبر والمكاتب» وكتاب الجامع. 


ك0 شرح الصو الكبير المجلد الأول 
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وثمٌ قطع أخرئ قد ذكرت للمختصرء لم أستطع الوصول إليها. 

فقد ذكرالنيال وجود قطعةٍ من كتاب الشهادات من المختصر الكبير 
لابن عبد الحكم في المكتبة الآثرية بالقيروان» وأشار إلئ هذه القطعة أيضا] د. 

وجاء في السجل القديم لمكتبة جامع القيروان ما يشير إلل وجود سبعة 
دفاتر من مختصر ابن عبد الحكو'"''. 

وقبيل طباعة الكتاب» وصلتنى قطعتان من المختصر الكبير: 

الأول: لوحتان من المختصر الكبير» من محفوظات جامعة برنستون برقم 
(77)» كنت قد طلبت تصويرها قبل مدة» عن طريق الأخ الفاضل عبد الله 
الرشيدي» وفيها بعض الزيادات التي أثبتها ونبهت عليها في الحاشية. 

0 ب ل ا ا ا 
رذن رصاع مقر واه لي الكر د ل مرضي را ار 

وهذه القطعة في 0١‏ لوحة. اشتملت على قطعة من كتاب النذور. وكتاب 
الأضاحى وقطعة من كتاب العقيقة. وقطعة من كتاب المكاتب» وكتاب العتق» 
وكتاب الولااىى وكتاب أمهات الأولاد. 

وقدقمت بمقابلتها علئ الموجود عنديء وأثبت الزيادات الواقعة فيها 
علئ ما في شرح الأبهري, وفق المنهج الذي اتبعته» ورمزت لها بالرمز (عز). 


المطلب الرابع: منهج التحقيق: 
نظراً لعدم وجود نسخةٍ كاملةٍ من كتاب المختصر الكبير» وإِنّما هي قطع 


)1١(‏ ينظر: مقدمة زيادة اختلاف فقهاء الأمصار في المختصر الصغير» لعبد الله بن 
عبد الحكمء ص (868). 


مقدمة: المكحدقة: مك 
مع سس ار بت بس 
0 


متفرّقة من مجموع ثلاث نسخ خطَيَةِه فقد قمت بالتّلفيق فيما بينهاء وذلك علئ 
الوجه التّالي: 
١-اغتمدت‏ نسخة المكتبة الأزهرية كأصل فى إثبات مشن المختصر: 
عند اختلافها. 
١‏ - مالم يكن موجوداً في نسخة المكتبة الأزهرية» فإني اعتمدث فيه على 
ات كتبة جوته. 
1 او ب ورا بي م 
١-إقاكانتت‏ المسالة النوجودة فى نسيخة القروسن» من ضبمن 
7 7 حي السب ا الت 90 
وبنتُ في الحاشية رقم اللوحة التي فيها مسأل 
ب - وإذا يقست أن المسألة الموجودة في نسخة القرويين زائدة 
عمافي نسخة الشرحء وليست ساقطة. فإِنّي أثبتها في الحاشية وأنبه 
عليها. 
0 - ماكان من زيادة ألفاظ أو جمل موجودة في نسخة القرويين 
دون نسخة الشرح, فإني أثبتها في الحاشية وأنبّه عليها. 
5 - قمت بتمييز متن ابن عبد الحكم باللون الأحمر» لسهولة التفريق بين 
كلام المؤلف والشارح. 
عقي رت السائر سحت يمييل ادجو باتو العالةبطيها 
5 - قمت بتشكيل متن المختصر بحسب ما أمكننى» إذ نشطت فى البداية 
لتشكيل المتن الموجود في المجلد الأول تامّاء ثم شغلت عن إتمام الشكل 
الام في الأجزاء الباقبة» فضبطت ما يحتاج إلئ تشكيل» وتركت الباقي» كما 


0 فرع المختصير الكير العجلد الأول 
5" 
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ضبطت الكلمات التي تحتاج إل ضبطٍ بالشكل من الشرح» مستعينا بكتب اللغة 
والغريب الفقهي. 

- قمت بشرح الكلمات التي قد تكون غريبةً - وهو أمر نسبي - وضبطتها 
بالشكل» وذكرتٌ المراجع التي اعتمدتها في ذلك. 


المطلب الخامس: النسخ المطبوعتنّ من المختصر الكبير لابن عبد الحكم: 

بداية» لا بد من شكر القائمين علئ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التتراث؛ علئ ما قاموا به من جهد كبير في إخراج متن المختصر الكبير لابن 
عبد الحكم؛ يعرف هذا من عاين الممخطوطات وأمضئ معها وقن) طويلا. 

ولأنّ ما قاموابه من جهدٌ يظل في النهاية جهدٌ بشري يعتريه النتقص» فقد 
شاب عملهم بعض الجوانب التي أرئ أنهم لم يوفقوا فيهاء كان من أهمها: 

١‏ - وجو سقط لعدد كبير من المسائل» بلغ قرابة خمسين مسألة» قد 
أحلت عليه في مواضعها من الكتاب. 

١‏ - التصرف في ترتيب مسائل الكتاب في بعض المواضع بدون وجه. 
وقد ذكرت ذلك في موضعه. 

7 - إقحامٌ ما ليس في المخطوط. وقد تتم الإشارة إلئ ذلك أحياناء وقد 
لا تدم. 

5 - وجودٌ أخطاء كثيرة جداً في قراءة المخطوط. نبهتٌ على بعضهاء 
وتركت الكقتويوون تمه 
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المبحث الثاني: شرح المختصر الكبيرء؛ لأبي بكر الأبهري رحمه الله 


المطلب الأول: التعريف بالشيخ أبي بكر الأيهري رحمه النه": 

ل أو لذ : اسمه ونسبه ومولده: 
مصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عباد بن النزال بن مرة بن عبيد بن 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم المالكي الأبهريء نسبة 
إلى أبهرء وهي بلدة بالقرب من زنجان. 

ولد في سنة تسع وثمانين ومئتين من الهجرة» ولم أقف علئ مكان مولده 

©» ثانيا: شيوخه وتلامذته: 
ومحمد بن الحسين الأشناني» وابن أبي داود» وأبي بكر بن الجهم الوراق» 
وعيرهم. 
)١(‏ تنظر ترجمته في المصادر التالية: الأنساب للسمعاني 5/١11‏ ؟7١1].‏ تاريخ بغداد 


للخطيب [7/ 1597].؛ ترتيب المدارك [1/ 187]. الديباج المذهب [؟5/1١7].‏ 
شجرة النور الزكية ١17/1١1‏ ] سير أعلام النبلاء /١5[‏ 777]. 
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وروئ عنه: إبراهيم بن مخلد. وابنه إسحاق بن إبراهيم. والبرقاني. 
والقاضي أبو القاسم التنوخيء والحسن بن علي الجوهريء وأبو الحسن 
الدارقطنيء والقاضي الباقلاني» وأبو محمد القلعي» وغيرهم. 

وتفقه علئ كبار فقهاء من أهل عصره. كأبي بكر بن الجهم الوراق. 
والقاضي أبي عمرء محمد بن يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيدء وابنه أبي 
الحسينء وابن المنتاب» وابن بكير» وغيرهم. 

كما تفقّه عليه جممٌ كبير من كبار أهل العلم: كأبي جعفر الأبهري» وأبي 
سعيد القزويني» وأبي القاسم الجلابء وأبي الحسن بن القصارء وأبي عمر بن 
سعد الأندلسيء وأبي تمام» وابن خويزمنداد البصري» وأبي محمد الأصيلي. 
وأبي عبيد الحيوني» وأبي محمد القلعي» وغير واحدٍ. 

قال القاضي عياض: «ولم ينجب أحد من الأصحاب بعد إسماعيل 
القاضيء ما أنجب أبو بكر الأبهري» كما أنه لا قرين لهما في المذهب بقطر من 
الأقطار إلا سحنون بن سعيد في طبقته» بل هو أكثر الجمع أصحابا» وأفضلهم 
أتباعا. وأنجحهم طلاب)». 


عو 


0 الثا: عنايته بطلب العلم وتعليمه وثناء العلماء عليه: 
وقد كان أبو بكر الأبهري رحمه الله» شديدة العناية بالعلم» قد أفنى وقته 
في تحصيله وتعليمه؛ لا سيما عنايته بفقه الإمام مالك,. وفي ذلك يقول أبو 
القاسم الوهراني - الذي كتب مصنفا في ترجمة الأبهري -: (وسمعته - يعني : 
الأبهري - يقول: كتبت بخطي: المبسوط والأحكام لإسماعيلء وأَسْمِعَة ابن 


موحي ا و و وو 
والحديث نحو ثلاثة آللاف جزءٍ بخطى بخطي, ولم يكن قط لي شغلٌ إِلّا العلم» ولي في 
هذا الجامع - يعني: جامع المنصور ببغداد - ستون سنة أدرّس النّاس وأفتيهم» 
وأعلّمهم سُئّنَ نيهم ول وقال غيره عنه: قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمئة 
مرة» والأسدية خمساً وسبعين مرةً» والموطأ خمسا وأربعين مرةً» ومختصر 
البرقي سبعين مرةً). 

ولذلكء تتابع العلماء في عصره ومن بعده» على وصفه بأنه شيخ المالكية 
في عصره. وإليه المرجع في معرفة فقه مالكِ وأصحابه» قال الأصيلي: «كان 
إمام أصحابه في وقته»» وقال ابن أبي الفوارس لكان ثقة آمب م يورا والقهيف 
إليه الرئاسة في مذهب مالك»» وقال الشيرازي: «وانتشر عنه مذهب مالك في 
البلاد»» وقال ابن مفرج القيسي: «كان القائم برأي مالك بالعراق» في وقته»» وقال 
الخليلي: «كان إمام وقته عند المالكية في الفقه والحديث ومعاني القرآن والنحو 
واللغة»» وقال الدارقطني: «هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت 
جماعة من الأندلس والمغرب علىا بابه». 

ولم يقتصر فقه أبي بكر الأبهري رحمه الله بمذهب مالك فقطء بل كان 
على اطلاع واسع بمذاهب غيره من الفقهاء» يحفظها ويستظهرهاء بل كان ممن 
يرجع إليه في معرفتهاء قال أبو القاسم الوهراني: «لقد رأيت أصحاب الشافعي 
وأبي حنيفة إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم» يسألونه فيرجعون إلئ قوله. وكان 
يحفظ أقوال الفقهاء حفظ]ً مشبع]). 


وقد جمع الله عَزَّ وَجَلّ لأبي بكر الأبهري معارف : شتئ من العلوم» فكان 
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إماما في الفقه» إمامً في الحديث. إمام في معاني القرآن والنحو واللغة» قال 
أبو القاسم الوهراني: «كان أبو إسحاق الطبري - من أصحابنا وحفاظ الحديث - 
يجالسه؛ ويسأله عن أحاديث كثيرة» فيقول له: من قَطَّعّ حديث كذا؟. ومن وقف 
حديث كذا؟» ومن وصله؟. فيجيبه الأبهري». وقال الدارقطني: «رأيته يذاكر 
بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر بحديث مالكء ثقة» مأمون, زاهدٌ» ورعٌ». 

قال الوهراني: «وكان الأبهري أحد أئمة أهل القرآن» والمتصدّرين لذلك. 
العارفين بوجوه القرآن» وتحرير التلاوة» وقد ذكره أبو عمرو الداني في طبقات 
المقرئين». 

© رابعا: مؤلفاته: 

وكان من ثمرة هذا الجمع بين المعارف التي جمعها الأبهري رحمه الله 
أن صنّف التصانيف البديعة» في الحديث والفقه. والاستدلال لمذهب مالك 
والرفعلن المكخالفين وتريحيه الرواناك و نو ها تقتفييه الاصول: 


- فألف شرح المختصر الصغير لعبد الله بن عبد الحكم سنة تسع وعشرين 


- ثم شرح المختصر الكبير سنة أربعين» وسيأتي الكلام علئ ما طبع منه 
وحقق. 
- وله كتابٌ في الرد علئ المزني» وكتابٌ في اللأصولء وكتابٌ في إجماع 
أهل المدينة» ومسألة إثبات حكم الغابة» وكتاب فضل المدينة علئ مكة» ومسألة 


مقدمة المحقر 0ك 
سخ ”0 


- ومن تآليفه الحديثية: كتاب العوالى» وكتاب الأمالىء وكتاب الفوائد 
الغراتتي الدييان”2. 


0 خامساً: سيرته وزهده وورعه وأخلاقه: 


ومع علمه وإمامته في شتئ العلومء فقد رزقه الله عَرَّ وَجَلّ خلق] جما: 
وورعا وحسن أدب وبذلاً للناسء قال أبو القاسم الوهراني: «كان الأبهري رجلا 
صالحا خيّراء ورعا عاقلاً» قال: «وما رأيت من الشيوخ أسخئ منه؛ ولا أشد 
مؤاساةً لطلبة العلم» ومن يرد عليه من الغرباء يعطيهم الدراهم ويكسوهمء وكان 
لا يخلي جيبه من كيس فيه مال» فكل من يرد عليه من الفقراء يغرف له غرفةً بلا 
وزن). 

وكان رحمه الله زاهداً ورعاء امتنع عن القضاء مع أهليته له واستحقاقه. 
قال أبو بكر الخطيب: (سيْلَ الأبهريّ أن يلي القضاء ببغداد فامتنع» فاستشير فيمن 
يصلح لذلك» فأشار بأبي بكر الرازي» وكان حال الرازي يزيد علئ حال الرهبان 
في العبادة. وكان حنفي المذهب. فامتنع وأشار بالأبهري. فلمًا لم يجب واحد 
منهما إل القضاءء ولي غيرهما). 


ِو 
هو 
6 


وقد رزقه الله عز وَجَل شهر » وحسن قبول عند الناس» وأصبح معظماً 
عند سائر علماء وقته والأمراء. لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه» قال أبو 
القاسم الوهراني: «لقد كنا نخرج معه من الجامع. فيتلقانا محمد القاضي. ابن 


معروف الحنفي» وهو راكبٌ مع الشهود؛ وكان ربما حكم في جامع المنصور, 
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فإذارأئ الشّيخ الأبهريء ترجّل له وس لم عليه؛ فإن تمكن من يده قبّلهاء وإلا 
قبّل منكبه ورأسه. ويفعل الشهود أجمع ذلك» ويمشي القاضي راجلا وهم معه 
رجالاً» حتئ يصلوا إلئ باب السكة التي كان يسكنهاء فيُقسم عليه الشّيخ فينصرف 
القاضى والشهود من هنالك». 
© سادساً: وفاته: 
وسبعين وثلاثمئة» وصّلي عليه بجامع المنصور» وسئه نيف وثمانون سنة رحمه 
الله. 


المطلب الثاني: التعريف بكتاب شرح المختصر الكبير لأبي بكر الأبهري رحمه اللّه: 
وقد نظمت الكلام في هذا المطلب في النقاط التالية: 
أوّلاً: عنوان الكتاب: 
عنوان الكتاب «شرح مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير»» كذا جاء 
اسمه علئ غلاف الجزء الرابع من المخطوط» وهي نسخة قديمة ونفيسة» لعلها 
كتبت في حياة المؤلفء أو بعد وفاته بقليل كما سيأتي بيانه» ولم أقف علئ من 
ذكر اسماً غير هذا. 
ولعلّ في هذه التسمية» تمييزاً له عن شرح المختصر الصغير؛ إذ تقدّم أن 
الأبهري شرح المختصر الصغير أوّلآ» ثم شرح المختصر الكبير» والله أعلم. 


© ثانيا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

نسبة شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم. ثابتة إلئ الأبهري بلا شك. 
يدل علئ ذلك أمورٌ منها: 

- أن الشرح منسوبٌ له» علئ غلاف الجزء الرابع من الشرح» وفيه: «اللجزء 
الرابع من كتاب شرح مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير» مما عني بشرحه 
وإيضاحه. أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري»» وقد تقدَّم أن هذه 
النسخة عتيقة جدّاً ونفيسة. 

- أن الوقفية الموجودة في بعض لوحات الكتاب. فيها تثبيت صحّة الكتاب 
إلى مؤلفه. 

- أن من جاء بعده يحيلون لهذا الشرحء وينسبونه لأبي بكر الأبهري» وقد 
نقل عبد الحق الصقلي في كتابه «النكت والفروق»» والتلمساني في شرح التفريع 
لابن الجلاب» عبارات الأبهري بنصها في مواضع عدة» وكذا صنع ابن يونس في 
الجامع؛ وأبو الوليد الباجي في المنتقئء إذ يذكرون تعليلات واختيارات لأبي 
بكر الأبهريء بعد ذكر كلام ابن عبد الحكم, وهذه العبارات والتعليلات موجودة 
في الشرح بعد كلام ابن عبد الحكم. 

- أن الأبهري في شرحه. أورد نقولات عن أصحاب مالك» كأشهب وعبد 
الملك الماجشون وغيرهم» وهذه النقولات ذكرها العلماء في مصنفاتهم عن 


طريق الأبهري» وهي مثبتة في الشرح. 
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ثلثا: منهج المؤلف في الكتاب: 

١‏ -يذكر الأبهري كلام ابن عبد الحكم في بداية الشرح. وينقله دون 
تصرف فيه أو اختصارء وقد وجدت توافق] بين ما أورده الأبهري في شرحه من 
كلام ابن عبد الحكم في باب الحجٌ» مع النسخة الموجودة من المختصر إِلّا في 
كلمات معدودة أشرت إليهاء وقد تكون بسبب اختلاف نسخ المختصر. 

؟ - و إذا كان كلام ابن عبد الحكم يتضمن مسألة واحدة, فإنه غالبا ما 
يبتدئ الشرح بتعليل كلام ابن عبد الحكم قبل ذكر الأدلة النقلية» أو يبتدئ بذكر 
الأصل العام» سواءٌ كان قاعدةً فقهية أو أصولية وفي الأغلب الأعمٌ يبتدئ تعليله 
قاتالا: (إِنَّمَا قال ذلك». ثم يذكر التعليل» وقد يعيد ذكر كلام ابن عبد الحكم بنصه 
أو ملخص)] ثم يذكر التعليل» وبعد ذلك يورد الدليل النقلي للمسألة. 

مثال ذلك: قول ابن عبد الحكم: «وَلَا بَأسَ بِصِيّام آخر يَوْم مِنْ ََعْبَانَ 
تَطَوّع]). 

بدأالأبهري شرحه لهذه العبارة بذكر التعليلء أو القاعدة العامة فقال: 
«قوله: ١لا‏ بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوع)]»؛ فلأنٌَ الصضّوم فعل خيرء فلا 
بأس أن يصوم هذا اليوم وشعبان كله أو بعضه إذا لم يقصد بذلك استقبال شهر 
رمضان). 

ثم أورد الدليل النقلي الخاصء فقال: «وقد روئ مسلم بن ابراهيم» قال: 
حدثنا هشام؛ عن يحيئل بن أبي كثير» عن أبي سلمة: عن أبي هريرة» أن الى يكل 
قال: ١لا‏ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْم وَلَا يَْمَيْنِء إلا أن يَكونٌيَوْمٌ يَصُومُهُ رَجْل 


َلِيَضصمْ ذَلِكَ الصَّوْم». 


*" - وإذا أورد ابن عبد الحكم مجموعة من الأحكام في فقرة واحدة, فإن 
الأبهري يشرحها عبارة عبارة» بحسب ما تضمنت من الأحكام. 

مثال ذلك: : قال ابن عبد الحكم: اولهئاء لفن ل بيتك يت الصِياء» وليْس 
عَلَ الثامس تبي بيت فِي رَمَضَانَ -يَعْنِي: تَجَدِيدُ اليّة في كل ليل 0 

9 وى م 

صَوْهالصّيام» وََاعَلَن من أنه صوْم َم عه قد عَومَْشه لدع الي 
أن يَطنُعَ المَجْرُ وَهُوَ عَم عََى الصّيَامه وَهْوَ في ذَلِكَ بالخيّاِ يعم ويتَرَهُ مالم 
يَطْلّع المَجْرُ مدا طَلَمَ الفَْرٌ فَهْوَ عَلَى مَا عَرَّمَ عَلَيّْه). 

فهذه الفقرة تضمنت ت عدداً من المسائل» هي 
صوم المرء ء المعتاد لا, بشترط فيه تجدد النية» وأن وقت الصّوم يبدأ بطلوع الفجر. 

5 - وإذا أورد ابن عبد الحكم اختلافً في المسألة» فإن الأبهري يذكر وجه 
كل قولء ثم في الغالب يرجح بحسب ما يصل إليه اجتهاده. 

مثال ذلك: قال ابن عبد الحكم: اَن أضْبحَ في سمه صَائِم في َمَضَاد 
: ل مُتَعمّدأء فلا يَجُور ذل لد وَعَلَيّْهِ القَصَاءً لِذَلِكٌ اليوْمء وَقَدُ قِبلَ: يَقَضِي 
7 7 من نط في رَمضَادً»وَدلِكَ حب ينان خيرأت ذلك وَاجبا»: 

0111100 
«إِنْ عليه الكفارة».. 


ثم توجيه القول الثاني» فقال: ووجه قوله: «أن لا كفارة عليه»...» ثم بعد 
ذلك رجح القول الذي اختاره فقال: «وهذا القول كأنه أقوئ والآخر أحوط. 
والله أعلم». 

4 - وإذا كان في المسألة اختلاف عن مالكء أو خلافٌ لأحد أصحابه» لم 
يذكره ابن عبد الحكم. فإن الأبهري يورد الخلاف. ويسمّي القائل في الأغلب. 
ويوجه القول الآخرء ثم يرجح ما تقتضيه الأدلة. 

مثال ذلك: قال ابن عبد الحكم: «وَمَنْ تَطوّعٌ في سَفَرء مع أَفْطْرٌ مُتَحَمٌداء 
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ليس عَلَيّهِ قَصَاؤَهُ بالاجب كَمَا هُوّ في الحَضَرِء وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِم] مُتطوّعاء ثم 
سَافَرٌ َأَفُطَرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَاجب)). 

بدأ الأبهري شرح المسألة» فذكر وجه قول ابن عبد الحكم., ثم أورد رواية 
ابن القاسم عن مالك فقال: «هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك». وقال ابن 
القاسم في هذه المسألة عن مالك: «عليه القضاء), ثم ذكر وجه رواية ابن القاسم. 
ثم يرجح ما يقتضيه الدليل عنده. 

5 - إذا كان فى المسألة خلافٌ عالء فإن الأبهري يورد أدلة المخالف بعد 
تقرير المسألة والاستدلال لها قائلاً: «فإن قيل»» ثم يورد دليل المخالف. وبعد 
ذلك يبدأ في الردٌ علئ ما يستدل به المخالف. إما بتضعيف الدليل المذكورء أو 
بتوجيهه توجيها آخرء وإلزام المخالف لوازم لا يلتزمهاء أو بغير ذلك. 

/ - قد يستطرد الأبهري في بعض المسائل» فيذكر ما يلحق بها من أحكام 
أخرئء مع أن هذه الأحكام يوردها ابن عبد الحكم في موضع آخرء ولكن 
الأبهري يذكرها في غير موضعها استطراداًء فإذا جاء موضع الشرح. قد يكرر 


ما أورده سابقا» وقد يحيل إلئ ما تقدّم من الكلام؛ وسيأتي التمثيل عند ذكر 
الملاحظات على الشرح. 

/-من أوجه الترجيح عند الأبهري: القرآن والحديث. والإجماع. 
والقياس» وفهم الصحابة» وإجماع أهل المدينة. 

رابعا: أهمية الكتاب: 

لاشك أن هذا الكتاب من نفائس كتب الفقه الإسلاميء والفقه المالكي 
علئ وجه الخصوص. لما حواه من التدليل والتعليل لنصوص مالك وأصحابه: 
والرد عل من مخالفيهم, لا سيما أنه لإمام المالكية في عصره. الذي وهبه الله 
عَزَ وَجَُلٌ جملة من علوم الشريعة. 

ويمكن إجمال أهمية وفوائد هذا الشرح في النقاط التالية: 

١‏ - من فوائد هذا الشرح. أنه يشرح ويبين مراد المؤلف. سواءٌ كان مالك 
أو ابن عبد الحكم» في مواضع يكون ظاهرها بخلاف مراد المتكلم بها. 

مثال ذلك قول ابن عبد الحكم: «وإذا بنئ الرجل بالمرأة» ثم فارقها فطلبت 
مهرها المعجلء فالدخول براءةٌ منه وعليه اليمين» فإن كان إِنّما يختلف إليها ولم 
يهتدهاء يعني : لم يبن بها. فاليمين عليها ويغرم الصداق». 

ظاهر هذه العبارة» أن الدخول براءة مطلقاء لكن بين الأبهري في شرحه. 
أن هذا الحكم خاص بأهل المدينة ومن وافقهم في أعرافهه؛ لأَنَّ عرفهم قد 
جرى بتقدمة المهر قبل الدخول بالمرأة. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
- 


مثال آخر: قال ابن عبد الحكم: «وَلَا شَيْءَ عَلَى المَرِيض إِذَا مَنَعَهُ المَرَضِ 
مِنَ الؤقوفٍ مَعَ النَّسِ بِعَرَقَةَ). 

ظاهر هذه العبارة» أن المريض ليس عليه شيء في ترك الوقوف بعرفة» 
لكن بين الأبهري أن المراد بذلكء أنه لاادم عليه في تأخخره عن النَّاس؛ لأنَّ على 
الواقف أن يقف بعرفة» سواءٌ كان مع النّاس أو وحده. 

١‏ - ومن فوائكد هذا الشرح. أنه يصحح متن مختصر ابن عبد الحكم 
ويضبطه في بعض المواضع التي قد يكون فيها خطأ؛ إذ قد وقعت للأبهري عدة 

مثال ذلك: قال ابن عبد الحكم: (ومن التقط دنانير فابتاع بها غنم فنمت» 
فليتصدق بالدنانير والغنم) . 

قالالأبهري: (وفي بعض النسخ: «والغنم له»» يعني: للملتقط» وهو 
الصحيح) . 

مئال آخر: قال ابن عبد الحكم: (ومن جحد رجلا حقّاء فأراد أن يُحَلُّمّه: 
«ما أسلفتك شيع)»؛ وأبيا الآخر أن يحلف إِلّا: اما لك عندي شيءٌ)» فيحلف : 
«ما كان لك عندي د وما الذي ادَّعِيتَ على إلا باطل»). 

قال الأبهري: (وفي الكتاب: ما كان لك عندي حق» وأحسب اما كان» 
غلطاء وإنما هو: اما فصتو نع اه لغواء أن نكون كان اهتدوع فقسا ): 

مثال آخر: قال ابن عبد الحكم: (وَمَنْ مَشَّى فِي حَجٌ فَمَاتَهُ الحَج فَقَدْ قَضَئ 
مَشْيَهُ وَيَحْجٌ قابل؛ لِفْوَاتٍِ الحَجٌ وَلَايَمْشِي المَنَاسِكَ). 
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قال الأبهري: وقوله : (لا يمشى المناسك كلها)؛ فلأن المشى قد سقط عنه 
بالحجة الأولئ» وفيها نظر» ويشبه أن تكون المسألة: «ويمشي المناسك). و(لا) 
هاهنا غلط. 

مثال آخر: قال ابن عبد الحكم: (ومن جحد رجلا حقّاء فأزاة أن امه 
«ما أسلفتك شيئ]». وأبئ الآخر أن يحلف إلا: «مالك عندي شىء». فيحلف: 
«ما كان لك عندي حقّ وما الذي اذَّعيتَ على إِلّا باطل2). 

قال الأبهري: وفى الكتاب: ما كان لك عندي حق»؛ وأحسب "ما كان» 
غلطا. وإنما هو: «مالك عندي حق)؛ لجواز أن يكون كان له عنده حق فقضاه. 
فإنٍ امتنع المُدَّعَ عليه عن اليمين» حلف المُدَّعِي واستحق حقّه بتكول المُدَّعَئ 
عليه مع يمينه. 

مثال آخر: قال ابن عبد الحكم: (ومن مشي في حجٌ ففاته الحجّ فقد قضئى 

قال الأبهري في الشرح: وقوله: «لاايمشى المناسك كلها»؛ فلأن المشى» 
قد سقط عنه بالحجة الأولئ» وفيها نظرٌء ويشبه أن تكون المسألة ويبمشي 
المناسكء و:(لا)» هاهنا غلطً. 

مثال آخر: قال ابن عبد الحكم: (ومن قال: «قتلني فلان وفلان وفلان 
وفلان». أربعة نفرء فال أحدهم: «أنا قتلتهى ثم رجع. قبل رجوعه) : 


قال الأبهري في الشرح: إِنّما قال: (إنَّهِ يقبل رجوعه)؛ فلجواز أن يُقتل 


جه كو الميفتصير الكبير البسلة الأول 
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بالقسامة كما يقتل بإقراره» فجاز قبول رجوعه؛ لأن ذلك لا يخرجه من القتل إن 
أراد العصبة ذلك. 


وفي بعض النْسَخ: َم يُقْبَلُ رُجُوعْفُ ثم أ 1 فْسِمَ عَلَىْ وَاحِدٍ مِنَ الَْانّةا» وهو 
أولئئ. 

"' - ومن فوائد هذا الشرح: أنه يسد ثغرةً فيما هو مطبوعٌ من كتب الخلاف 
العالي عند المالكية» فإنه لا يوجد كتابٌ مطبوع في فقه الخلاف العالي على 
مذهب مالك إِلّا أن يكون الاستذكار لابن عبد البر» وبعض الكتب الناقصة» مثل 
شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» والذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد» ففي 
هذا الكتاب ذكر لمسائل كثيرة من مسائل الخلاف العالي» والانتصار لمذهب 
مالك فيها. 

؛ - ومن فوائد هذا الشرح: أنه يتكلم علئ الأحاديث تصحيح] وتضعيفاً. 
ويبين وجهة الضعف, وبعض الأحاديث لم أقف علئ من سبق المؤلف في 
الكلام عليهاء وقد ينقل أقوال العلماء في جرح الراوي» وبعض ما نقله لم أقف 
عليه عند غيره. 


وكتال ذلتك: أووذ الا ور حدمي الك ودسهد سعدٍء عن عبيد الله بن أبي 
جعفرء عن بكبر بن الأشسيجٌ» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن الي صَلَئ الله َو قال: 
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ثم قال: وهذا حديث صحيحٌ قد بيّنه أهل العلم بالحديث. 


ومثال آخر: أورد الأبهري حديث ابن أبى ذئب» عن أبى المعتمر» عن 


عمرو بن خليدة» قال: : «أَيَْا أَيَا هرد لعا 
بتعاءووسوك اللة مل اللذعائه م وَمَاتَ فوَجَدَ رَجل م عَهُ بعيْيه فَهُوَ 
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أبو داود السجستانى: «أبو المعتمر من هو؟» لا نعرفه» ومن يأخذ بهذا؟». 

فهذه النقول لم أقف عليها في كتاب مطبوع بحسب ما بحثتء وقد يكون 
التقصير مني. 

وقد يعل الأبهري لفظة في حديثء يترتب عليها حكم شرعيء شأنه في 
ذلك شأن كبار أئمة الحديث فى قبول الزيادة وردها. 

مثال ذلك: قال الأبهري: فإن فيل: فقد قال النبئ يَكَِةِ لعدي بن حاتم: «مَإِن 
َكَل قلا تَأَكُل)؟ 

قيل له: هذه اللفظة يقال إِنّما ذكرها الشعبي عن عديء وقد روئ هذا 
الحديث همام بن الحارثء ومُريٌّ بْنَ قَطَرِيٌء عن عديء لم يذكرا فيه «قَِنْ َكَل 
قلا تأكل»» وقد رؤينا عن النْبيَ يكل بإسنادٍ صحيحء أنه يأكل منه وإن أكل؛ ثم 
ساف شعاد 

ومثال آخر: أنه حين قرّر منع المحرم من حلق رأسه قبل رمي الجمرة. 
أورد ما في صحيح مسلم أن النبئ َكَِ: «سيْل عَنْ مَنْ حَلَقَ قبل أن يَرمِيَء فقال: 
ازم وَلَاحَرَجَ). ثم قال: «ليس كذلك في حديث مالكِ وغيره من ثقات أصحاب 
الزهريء فإن كان ذكر ذلك فهو قلط 
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- ومن فوائد هذا الشرح: أن الشارح إمام عصره. قد جمع الله له بين 
جملة كبيرة من العلوم» وهو غير مقلبٍ في اختياراته؛ وإنما يختار ما يرجحه 
بحسب اجتهاده» وهذا مبثوث في مواضع كثيرة من الشرح. 

” - ومن فوائد هذا الشرح: أن المختصر الكبير حو نصوص]ا كثيرة 
لمالكِ وأصحابه؛ وهذه النصوص موجودة أيضاً في غيرها من الكتب» فشرح 
الشيخ أبي بكر لهاء يصلح أن يكون شرح لمسائل تلك الكتبء مثل المدونة» 
والنوادر والزيادات والجامع لابن يونس» وغيرها. 

/- ومن فوائد هذا الشرح.ء أنه تضمن قواعد أصولية بثها الشيخ أبو بكر في 
شرحهه واستدل لها وانتصرء مثل أن خبر الواحد قد يفيد العلم» وأن النفل يلزه 
بالشروع. 

8 - ومن فوائد هذا الشرح: أنه مادة غنية لاستخلاص القواعد الفقهية 
والضوابط الفقهية عند المالكية. 

4 - ومن فوائد هذا الشرح: أنه نقل إجماعات كثيرة ومسائل كثيرة نفى 
فيها الخلاف, فهو بهذا من أهم المصادر المتقدّمة في هذا الباب» مع إمامة مؤلفه 


المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية: 
علئ الرغم من نفاسة شرح الأبهري رحمه الله إِلّا أن ما وصلنا منه فيما 


وقفت عليه قطعتان» فيهما نقصٌ واشتراك في بعض المواضعء وهذا بيان لكل 


» أولاًالقطعة الأولئ من شرح الأبهري (شب): 

وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية برقم »)١555(‏ وعنها مصورتان: 
إحداهما قبل الترميم» والأخرئ بعد الترميم. 

فأمًّا المصورة قبل الترميم» فعنها نسخة في معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» تحت رقم (754 و١71)»,‏ ومن هذه النسخة صورة في مركز جمعة 
الماجدء حصلت علئ مصورتها عن طريق أخي الدكتور محمد عبد الله وقَقه 
الله وهي في ثلاثة ملفات بي دي إف ('17101))» وتصويرها جيد في الجملة؛ لكنه 
سبّئ في بعض المواضع» ويوجد مسخ وطمس في مواضع أخرئ وبياضات. 

وأما المصورة بعد الترميم» فقد حصلت عليها ملونة (ديجيتال) عن طريق 
الأخ عادل العوضيء جزاه الله خيرأ» وهي في غاية الوضوح.ء لكن ذهبت منها 
بعض المواضع بسبب الترميمء والكثير من هذه المواضع. مثبتة في النسخة 
المصورة قبل الترميم. 

والنسخة الأزهرية تقع في اثني عشر جزءاًء كما جاء علئ غلاف الجزء 
الرابع» والقطعة الموجودة منها ناقصة» وأوراقها غير مرتبةٍ في مواضع عديدة 
وعدد أوراق هذه القطعة (555) لوحة» في كل لوحةٍ وجهان. وعدد الأسطر في 
كل وجه قرابة عشرين سطراً. 

ولم أقف علئ ناسخ هذه النسخة وتاريخ النسخ. لكنها متقدمة جداً؛ إذ 
تمت مقابلتها سنة خمس وأربعمئة» كما جاء في الصفحة [١//؟7١/‏ ب]» فهي 


منسوخة إما زمن المؤلفء أو قريبا من زمنه؛ والله أعلم. 
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وكتب الناسخ علئ غلاف الجزء الثالث» والجزء السابع ما تضمّنه من أبواب. 
وأثبت علئ صفحة العنوان للأجزاء المذكورة اسم الكتابء وفيه اختلاف 
يسير؛ حيث ذكر على غلاف الجزء الثالث: «الجزء الثالث من شرح كتاب عبد 
الله بن عبد الحكم «المختصر الكبير»» إملاء أبي بكر. محمد بن عبد الله بن 
وأما غلاف الجزء الرابع» فجاء فيه: «الجزء الرابع من كتاب شرح مختصر 
عبد الله بن عبد الحكم الكبير» مما عني بشرحه وإيضاحه. أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن صالح الأبهري»» ونحوه جاء علئ غلاف الجزء السابع تقريبا. 
وأماغلاف الجزء الثاني عشرء فجاء فيه: «الجزء الثاني عشر من كتاب 
شرح مختصر عبد الله بن عبد الحكمء مما عني بشرحه وإيضاحه وإقامة الحجة 
فيه» أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري». 
وهذه النسخة قديمة ونفيسة» تمت مقابلتها وتصحيحها عائ الأصل 
المنقول منه. يدل عليا ذلك: 
أنه قد نص علا المقابلة» كما جاء فى الصفحة /١7//١[‏ ب]ء وفيها 
الجعروو ف را 
46 ترجم له ابن بشكوال في الصلة» ص (2)57» فقال: أحمد بن محمد بن عافية الأندلسي 
الرباحي ساكن مصر. 
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ويدل على ذلك أيضاء وجود الاستدراكات علئ هوامش النسخة في كافة 
الأجزاء الموجودة؛ ومنها الجزء الآأخير. 

كما يدل علئ المقابلة أيضاء وجود الدائرة المنقوطة في كافة أجزائها. 

وعلا غلاف الجزء الثالث» أنها من محفوظات «الخزانة السعيدة الحافظية. 
عمّرها الله بدائم العز والبقاء»» وفيه أيض] أنها من محفوظات: «الخزانة الأجلية 
الأفضلية السيفية الجلالية الشرفية الناصرية الخليلية» عمّرها الله بدائم العزاء 
كما يوجد علا غلاف الجزء الثالث تحبيستان: 


نص الأولئ: «يقول راقم هذه الأحرف بيده البالية» أحقر عباد الرحمن. 
الحقير أحمد بن محمد بن شعبان العمري الحنفي: إِنْه وقف جميع هذا الجزء 
وما قبله وما بعده» علئ طلبة العلم الشريفء ينتفعون بذلك مطالعة وقراءة 
واستنساخا الانتفاع الشرعي» [....] جعل مقره بتربة والده الكائنة بحارة كتافة. 
بالقرب من جامع الأزهر» الجزء الثالث من شرح كتاب عبد الله بن عبد الحكم. 
المختصر الكبيرء إملاء أبي بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري. 
فيه بقية كتاب المناسكء وفيه كتاب النكاح» المحمود بذكر الله تعالئ» وشرط 


ص 
ااي 00006 


أن لا يخرج منها حت ولا للجلد والترقيم» 9# فمن بد له يعد مَاسمعة:فَإِنَما إنمهدعل | ذينَ 
روئ عن محمد بن أحمد بن الوشاء كثي را من روايته. وعن ابن غلبون المقرئ» وأبي 
محمد بن الضراب وغيرهم. حدّث عنه أبو عبد الله ابن عبد السلام الحافظ» وذكره 
عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب مشتبه النسبة من تأليفه وقال: سمع منا وسمعنا 


مره . 
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أنه 


َلونهَإنَالَّهسمِيعٌ عليه #» وعلئ ما جرئ وقع التحرير لست مضين من شهر رجب. 
59 2475 والحمد لله وحده». 

وتحت الوقفية توقيعان. 

وأمًا الوقفية الثانية قتصويرها باهت في غلاف الجزء الثالث» لكنها ظاهرة 
في غلاف الجزء الرابع» ونصها: «وقف هذا الجزء وهو الرابع من شرح الأبهري. 
وعدة أجزائه اثناعشر جزءاًء وحبسه لوجه الله تعالئ علئ طلبة العلم من 
المسلمين» ينتفعون به قراءةً ونس خا ومقابلة» لا يباع ولايوهب ولا يملك ولا 
يخرج من موضع تحبيسه. الفقير إل رحمة ربه عَرْ وَجَل يحيئ بن الحسن بن 
محمد بن منصور بن محمد بن معصوم العاصميء وأقرّه بخزانة الكتب بالمدرسة 
الوقف أو فسخ ما فيه من شرطهء وذلك في شهورء سنة أربع وستمئة» وجعل 
للنظر فيه للفقهاء المدرسين بالمدرسة المذكورة». 

ومسي ا سا لمر اكيب هوايه تراتبيها 

قطعة من كتاب الزكاة» قطعة من كتاب الصيام» قطعة من كتاب المناسك. 
قطعة من كتاب النكاح والطلاق» قطعة من باب النذور والأيمان» قطعة من 
الأضاحى. كتاب العقيقة. كتاب الصيد. قطعة من كتاب البيوع. قطعة من الرهن. 
باب العارية» باب الوديعة» باب اللقطة. باب الإباق» باب الغصب. باب البضائع. 
باب القضاء في الرباع» باب في الدعوئ والأيمان» باب الصلح. باب الوكالة, 
باب القضاء فى إحياء الموات». باب القضاء فى البنيان» قطعة من الحضانة 


نوق اميدق ود 
0 
والنفقة. باب القضاء علئئا الغائب» باب القضاء فى المداينات والتفليس» باب 
الحمالة»)ء باب المولىل عليه باب ما جاء فى الديون. باب تضمين الصناع. كتاب 
أمهات الأولاد. كتاب المدبرء كنات المكاتب» كتاب العتق. كتاب الولاىى كتاب 
الجامع. 
. اني: القطعة الثانية من شرح الأبهري (جه): 
وهي من محفوظات مكتبة جوته في ألمانيا برقم »)١1١57(‏ وقد حصلت 
علئ نسخة مصورة منها عن طريق أخي الدكتور محمد عبد الله» وعدد لوحاتها 
ا 
سطرأء وفيها إخلال بالترتيب في , بعض المواضع 
وناسخ هذه النسخة, هو مروان بن حسان بن جندي بن خولة بن جندي 
الفة لقشيريء وتاريخ : نسخها في يوم أ : لخميسء التاسع من شهر رمضان سنة اثنتين 
وستمكة (57٠5ه).‏ 
وأثبت علئ ديباجة هذه النسخة اسم الكتاب بعنوان» «كتاب مسائل الإمام 
مالك لأهل الأندلس»» وهو خطأ بلاشك» حيث ا* شتركت هذه النسخة مع النسخة 
الأزهرية في مواضع عدة» يجعل الباحث يجزم بأن القطعة لشرح الأبهري. دون 
العنوان المثبت للكتاب. 
والنسخة مكتوبة بخطً واضح. وقد قوبلت بالأمّ المسموعة عائ أبي بكر 
ع ار . 1 1 2 
الأبهري رحمه الله ومنها كتِبّت بمصرء كما ذكر ذلك الناسخ نفسه في آخر 
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متا بد عات مقاءننها أرشية و وسعرة الانسدر الاطارن عرائيش اللسادة 
حتئ نهايتهاء ووجود الدائرة المنقوطة أيضاً. / 

وهذا بيان تفصيلي لما تضمنته هذه النسخة من الأبواب الفقهية بعد ترتيبها 
فيما ظهر لي : 

قطعة من كتاب الوصاياء كتاب القسامة والجراح» باب العقولء باب في 
الديات» باب ما جاء في القذف. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره» باب ما جاء 
في القطع» كتاب أمهات الأولاد. كتاب المدبر» كتاب المكاتبء كتاب العتق» 
كتاب الولاء» كتاب الفرائضء كتاب الجامع. 

* ويلاحظ علئ النسختين ما يلي: 

١‏ - وجود قدر مشترك بين النسختين» هو في كتاب أمهات الأولاد. كتاب 
المدبر» كتاب المكاتبء كتاب العتق» كتاب الولاء» كتاب الجامع. 

؟ - وجود اختلاف في ترتيب الكتاب بين النسختين» حيث إن كتاب 
الجامع متصل بباب الولاء في النسخة الأزهرية» في حين أنه متصل بباب 
الفرائض. وباب الفرائض متصل بباب الولاء في نسخة جوته. 

* - أن متن كتاب الجامع للمختصر الكبير المثبت في الشرح في كلا 
النسختين» فيه نقص كبير» مقارنة بما هو في نسخة القرويين من المختصر الكبير» 
وقد بينت هذا فى موضعه. 


* ويشبه أن تكون هناك نسخة ثالثة للكتاب» حيث إن الوجه المتضمن 


لبداية كتاب أمهات الأولاد الموجود في النسخة الأزهرية» هو لنسخة أخرئ. 
مكتوبة بخط مغاير» ومضبوطة بالشكلء ولكن لا توجد منها إلا هذه الصفحة. 


المطلب الرابع: منهج التحقنيق: 

١‏ - نسخت النص من المخطوط بالطريقة الإملائية الحديثة» واستخدمت 
علامات الترقيم المعاصرة» والتنسيق بين فقرات النصء لتسهيل قراءته وفهمه. 

١‏ - اعتمدت المصورة الأولئ للنسخة الأزهرية كأصلء ثم قابلتها 
بالمصورة الثانية» وقابلتها بنسخة جوته ونسخة القرويين من المختصر الكبير» 
وأثبت الفوارق بينها فى الحاشية» وما كان فى النسخة الأزهرية من طمس فى 
بعض الحروف, واستدركته من بقية النسخ. فإني أثبته بين [ ] ولا أنبّه عليه في 
الهامشء وأما ما كان من كلمة كاملة, أثبتها ونبّهت عليه» وكذا ما كان يقتضيه 
السياق من كلمات أو بعض الحروف ليست موجودة فى النسخة:. فإنى أثبتها 
وأنبّه عليه في الهامش. 

وفى كتاب الوصاياء اعتمدت نسخة جوته أصلا ومافيه من طمس 
واستدركته من نسخة القرويين» فإني أثبتّه بين [] ولا أنبّه عليه في الهامشء إلا 
عناوين الكتب والأآبواب ونحوها. 

- أثبت أرقام لوحات المصورة الأولئ من النسخة الأزهرية في مواضعها 
من الكتاب'''» مبتدتا برقم ملف ('1”1(1)» ثم رقم اللوحة والوجه» بينما وضعت 


)1١(‏ لأنها كانت هي المتوافرة في بداية العمل» وإنما حصلت علئ النسخة المصورة بعد 
الترميم» بعد الانتهاء من الكتابء فقابلته عليهاء ولم أغيّر أرقام اللوحات. 


أرقام لوحات نسخة جوته في القدر المشترك بينهما"» وقد رمزت للنسخة 
الأزهرية ب(شب». ونس خة القرويين من المختصر ب (مك)» ونسخة جوته ب 


بي 


(جت). 


؛ - أثبتٌ متن المختصر الكبير من نسخة القرويين مما هو مفقود من 
شرح الأبهري في الكتاب» ووضعته في موضعه. مع وضع علامة # قبل بداية 
كل مسألة» لتمييزها عمًّا هو مثبت من شرح الأبهري» وبينت في الحاشية رقم 
اللوحة التي فيها المسألة. 

4 - قمت بترتيب أبواب الكتاب بحسب ما يظهر لي؛ إذ أن اللوحات غير 
مرتبة في مواضع عدة من الشرح. 

؟- أثبت الزيادات التي في نسخة المختصر الكيير» علئ مثن المختصر 
المثبت في شرح الأبهري - مما ليس بمفقود - في الحاشية» ونبهت عليه. 

/ - ماكان نضا مطموس. أو كان موضع خرم بالمخطوط ونحوه ولم 
ان ب ترد در تمد السام 


سس سم «ه» 


1 3 3 ع كه 
6 -ما أمكنني الاهتداء إليه مما تقدَّم» فإني أَنْبتّه بين معقوفتين» و أبن في 


هو 


الحاشية وجه إثباته. 


)1١(‏ وذلك لأنها كانت هي المتوافرة في بداية العمل» وأما المصورة الأولئ من النسخة 
الأزهرية» فالتصوير فيها سيّى جد في مواضع عدة من القدر المشترك» وبعد أن 
حصلت علا المصورة الثانية من النسخة الأزهرية» قابلتها على نسخة جوته. 


-ماكان موضع خطأ متيقن في الأصلء فإني أَْبنُه كما هو في المخطوط» 
وأنبه عليه في الحاشية» مبين] وجه الخطأ. 
٠‏ -قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن بعد نهاية كل آية. 
١١‏ -قمت بتخريج الأحاديث النبوية وآثار الصحابة» واتبعث في ذلك 
المنهج الآتي: 
3 ما ساق المؤلف إسناده» فإني أورده من المصدر الذي يرويه بنفمس 
الإسناد. وإن كان في الصحيحين نبهت عليه. 
- مالميسق إسناده» وكان في الصحيحين وغيرهماء فإني أكتفي بإخراجه 
من الصحيحين. والإحالة إلى تحفة الأشراف. 
- مالميكن في الصحيحين, وكان في السنن الأربعة. فإني أخرجه منهاء 
مع الإحالة إلئ تحفة الأشراف. 
- مالم يكن في الكتب الستة» فإني لا ألتزم منهجية معينة في التخريج. 
؟١‏ - قمث بعزو الآثار والأقوال والنقولات عن أهل العلم؛ إلى أصحابها 
ومصادرها ما أمكن. 
- قمت بترجمة مختصرة لرواة الأحاديث الذين يذكرهم الشارح. 
مكتفيا بترجمةٍ واحدة لكل راو» ملخصا ذلك من تهذيب التهذيبء للحافظ ابن 
حجرء مع الإحالة. 
4 - قمت بوضع عناوين للكتب الفقهية» التي فقدت بدايتهاء بين 
معقوفتين» وأشرت إلئ ذلك في الحاشية. 
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8 حهة ت بجمع ما أمكنني جمعه من كلام الأبهري. علئ المسائل 
المفقودة من الشرحء والمثبتة من كتاب ابن عبد الحكم» وذكرته في حاشية كل 
نا 30 


(المطلب الخامس: النسخ المطبوعيّ من شرح المختصر الكبير: 

علئ الرغم من نفاسة هذا الشرح وأهميته واعتماد المالكية له. إلا أنه لم 
يحقق منه إلا القطع التالية: 

١‏ - طبعت منه قطعة» هي شرح كتاب الجامع من المختصرء بتحقيق د. 
حميد لحمرء بدار الغرب» سنة 575 ١هه‏ وفيها مواضع تحتاج إلا تنبيه» ذكرتها 
في موضعها. 

١‏ - وحققت قطعة من كتاب الحدود في رسالة علمية بجامعة الشارقة 
بتحقيق الطالب: طارق محمد الزرعونيء الذي تكرم مشكوراً بإهدائي هذا 
التحقيق» وقد استفدت منه في مواضع كثيرة» فجزاه الله خيراً. 


.© ني 4 
» يكب في*» 


)١(‏ منأكثر الكتب التي اعتنت بنقل شرح الأبهري, كتاب «تذكرة أولي الألباب في 
شرح تفريع ابن الجلاب» للتلمساني» وقد كانت مخطوطته عندي منذ مدة طويلة 
ولما تصفحتهاء وجدتها قد حوت نقولات كثيرة عن شرح الأبهري» وبعضها غير 
للمخطوط. 
وفى أثناء ذلك» وجدت فى معرض الشارقة للكتاب» كتاب التلمسانى مطبوعً عن 
طريق دار نجيبويه» فاشتريته وبدأت بالإحالة علئ المطبوع. 


مقدمة المحقق 

57 
حيبي سي يي يعس بي سس ب ب يديييي سبحت 5ن 6 
0 


٠ 3 5‏ 
ج من صور المخطوطات 
نما تب 
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مقدمة المحقق مك 
هده © 
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أولاً: صور المخطوطة الأزهرية 
صورة من بداية المخطوط فيما قدرته» وهي من كتاب الرّكاة لنسخة الأزهرية قبل الترميم 


الزكاه قعراباع | زاكا زم هر ارا كب هلم 21 خا و بزع ماناء نور 
داف مؤط أ وكدتعويا كربا © وأعتم كه ريخات . 
ينانا اهزمغا حب واعبانها كاه وا ذا عب وان نا 
أذ كانشلهازه فعبزازلمحزفنها ملازكاه على انرا زرخلائق 
ورك عوها أو وشت ل ونووثيم! نيا ره أرجب كلم بدا لني .ى. 0 
ت يدعم بر سيق اجو مزبوويا ع عائا استرله لها جا 0 


مث ثيه النكاه نزم بعر ور مسد يول نانه! استرلء انهاه ونع 


ات معو عي جه 0 


3 


وصعفنا ا 0 
كزسنهو لس مي 
خالل عله رعلا لس إن عبده وذ اس ب بر سات م 
الت حرجا لفرترها يران زركاه فاعيا نا يعن 
لعا رد ويسعهها قروو رم عسعله اكا” ور وو لبهاى” كس 
المنبه وأ لم[ 55 000 
ماع ع هاجو فحارت ربك عريز هاندا أ 
عرد مه مزهل_ راو كمرك إذا وا فهر مل ا 1 

١‏ لعسع تذى دكر] زخا مايا وحيت | لزكاة فعا عم 


-- 
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صورة من بداية المخطوط فيما قدرته» وهي من كتاب الركاة لنسخة الأزهرية بعد الترميم 


صورة من المخطوطة الأزهرية» وفيها بيان ما أفسدته عملية الترميم» مقارنة بالنسخة المصورة قبل الترميم 


صورة لنفس الصفحة السابقة» ولكن من النسخة التي قبل الترميم» وفيها يظهر النص 


0 5 
هوناعلاء ور ازيا» وتويك رع:! لجغراواريا 2 
2 عيبن قمام] ل زه ورا مساق دوزله أ 

تالخوزله1 زأمختاعر انا رشخراا بالهادىا 
ا 0 
الس ممرالن ؛ ا لات تراحزه 0 1 


تقؤنة المحدف 2 


صورة من النسخة الأزهرية قبل الترميم» وفيها بيان سوء التصوير في بعض المواضع 


5# 


ب و2 0 0 0 تفلم سك نامر نعيرا د اررقم 
1 0 عقي ر طاضرة داعال 
لماه 2 تعنم وآ 0 5-7 

7 امنا 


0 ف كا 0 6 
تع عاد 0 ارفزمز زاك 
7 نيقيو مها زد فاع ” ا 


جير سسبو وهال مم 


ل لع غور هنا ئاض .انه عل لو ورا مه 00 0 
595 زمه م وا 3 
باه ار سورع ا حسم مايا ! زتصو يزيا لمو م 
ا ا 0 نس فيا زسيهر ريخا رع وقد روا 
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4 


صورة لنفس الصفحة السابقة» للنسخة الأزهرية بعد الترميم» وفيها وضوح عملية التصوير 


مقانة "ادق 22 


ّ 


-ه 
5 


صورة من الصفحة الأول من نسخة جوته 


00 0 لزخميي1 
١‏ 1 0 5 7 


ا 
0 د 7 1 7 ْ 


0 0 0000 1 
٠ ٠‏ فم رجدعممر! ها قال [هلزئي 00 
١‏ سم 00 0 
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صورة من النسخة المغايرة للأزهرية» والموجودة فى ثناياها. 


النا: صور من نسخة القرويين لمختصر ابن عبد الحكم 


صورة من الصفحة الأوليا من نسخة القرويين 


عاج)- شرح المختصر الكييز المجلد الأول 
222222222522222252525252525252525259593955595555555555 ا 
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صورة من الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
- 


[من كتاب الزكاة(" 


() هذا العنوان إضافة من المحقق. وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح 
الأبهري للمختصر الكبير ما يلي : 
ما زاد علئ نصاب الذهب والفضة. هل فيه عفو 
[1]-(ولا زكاة في أقل من مئتي درهم من الورقء فإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة 
دراهو دولا كافاقئ آثر من شري خدار امن اذهب 1 ةلانالدت شري درنارا فقها 
نصف دينار» وما زاد علئ النَصاب فبحساب ذلكء قلّ أو كثر). 
قال في شرح التفريع [5/ 5 :]١‏ «إذا ثبت هذاء فاختلف الناس فيما زاد علئ نصاب 
الذهب والورق» هل فيه عفوٌ أم لا؟ 
فذهب مالك والشّافعي وجمهور العلماء» إلئ أنَّ ما زاد علئ التَصاب فإِنّهِ يخرج 
زكاته بحسابه. قلّ أو كثر ا 
قال الأبهري: ولأن وجوب الرّكاة قد استقرٌ فيهاء ونفيها قد زال» فوجب أن يؤخذ من 
النُصاب وما بعده؛ قليلاً كان أو كثيراً. 
ولأن الأ كانانة غي ةن العين بالتعيناي فكتاللك الزيافة عناة لما #اذاعل: النصاب: 
فوجب أن يؤخذ منه بمقدار غناه» قليلاً كان أو كثيراً». 
[7]-(فمن كانت معه عشرون ديناراً أو مئتادرهم ناقصة» وهي تجوز بجواز الوازنة, 
فالرٌكاة فيها واجبة). ا 
قال في شرح التفريع [5/ :]١5‏ «واختلف أصحابنا في معنم تجوز بجواز الوازنة: 
فقال ابن القضّار: معن ذلكء أن تختلف في الموازين» فتكون في ميزانٍ وازنة» وفي 
ميزانٍ ناقصة» وإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها. 
وبهذا فسّر الأبهري قول مالكِ في مختصر ابن عبدالحكم. فقال: قوله: «إن نقصت 
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نقصانا يسيراً وهي تجوز بجواز الوازنة» فالرّكاة فيها واجبة»» يعني بذلك إذا كان 
نقصان اختلاف الموازين» فتكون في ميزانٍ من موازين المسلمين مئتين» وفي ميزانٍ 
آخر أقل. فإنّ عليه أن يزكي؛ احتياط] للرّكاة. 

ولأنهًا خمس أواقٍ أو عشرون دينارا» فلا زكاة عليه» هذا معن قول مالك وقد فسّره 
مالك في غير كتاب ابن عبد الحكم. 

قال: ويجوز أن تكون الركاة أيض]ً تجب متا نقصت نقصان] يسيراًء كالحبّة أو الفلس» 
وإن كانت تنقص في كل الموازين؛ احتياط) للرّكاة؛ لأنّ هذا التتقصان غير مؤثّر علئ 
مالكهاء فلا يضرّه ذلك؛ إذ هو غنينٌ بالنصاب الذي ملكه. 

فيمن استفاد مالا خلال الحول 

[]- (ومن استفاد ذهباً أو ورقء فلا يزكها حت يحول الحول عليها). 

قال في شرح التفريع [5/ :]7١‏ «قال الأبهري: وروئ مالكُ» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه قال: «لا تَجبٌ الزّكَاة في مَالٍ يشر عل الكرلة: ْ 

قال: وقد روينا ذلك عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنّه قال سمعت رسول الله كَل 
يقول: «لا رَكَاةَ ني مَالِ 00" 

وروئ أنسٌء عن النّب يك أنّه قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ رَّكَاةٌ حنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولٌ». 
وهذا أيض] مما قد أجمع عليه أهل العلم من الصّحابة وغيرهم. إلا شيئا يُروى عن 
ابن عباس أنه قال: «فِيه الرَّكَاةً). 

فيمن استفاد مالين في وقتين مختلفين في حول واحد 

[:]-(وإن استفاد مالين في وقتين» فإن كان الأوّل منهما نصاباء زكّئ كل واحدٍ 
منهما بحوله ولم يضمّه إلئ غيره» وإن لم يكن الأوّل نصابا» ضمّه إلى الثاني وزكاه 
لبحوالة). 

قال في شرح التفريع [5/ 77]: «فإن كان مجموعا]ً نصابا» مثل أن يفيد عشرة دنانير» 
ثم يفيد قبل تمام حولها عشرة دنانير» فلا زكاة عليه؛ لتمام حول الأولئ؛ لأنها ليبس من 
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ربحها..... قال الأبهري: ولأن النصاب حصل معه يوم أفاد العشرة الثانية» فلا زكاة 
حتئ يحول الحول من يوم تمّ النصاب معه). 

ربح المال مضموم إلى أصله ويزكئ لحوله 

[4]- (وربح المال مضمومٌ إل أصله» ويزكئ لحوله؛ كان الأصل نصاباً أو ما دونه 
إذا تم نصاباً بربحه). 

قال في شرح التفريع [76/54]: «قال الأبهري: وإِنّما قال مالك: إن الربح يزكّئ لحول 
الأصل» سواءٌ كان الأصل نصاب] أم غير نصاب؛ من قِبّل أن الرّبح لما كان حكمه 
حكم الأصل؛ لأنّه مستفادٌ منه. كاعر لمعته فأشبه ذلك الخال المتولّدة عن 
الأمهات. أنّها تزكا لحلول الأمّهات. 

قال الأبهري : فلو أن رجلاً ملك ثمانين من الغنم حال عليها الحول إلئ يومء ثم 
تو الدوك تعواريف ادم وعروه ويف ارس فا انيه قنانا نمو كار هله الشضان 
الذي توالدت قبل الحول بيوم لم تزل في يده من أوّل الحول مع الأمّهاتء وهذا 
المرقيع لحلاف تيديين الغلماء لكلاف[ :عدار مكو السفال تن :ودر ميال كاه 
كأنّها لم تزل موجودةً مع الأمّهات؛ لأنّها متولّدة عنها ومستفادةٌ منهاء فكذلك الرّبح 
يزكئ مع الأصل وكأنّه موجودٌ مع الأصلء سواءٌ كان الأصل مما فيه الرّكاة أم لا 
قال: فإن قيل: إِنْ الغنم التي ذكرت هي نصابٌ فيها الزّكاة ففي سخالها الزّكاة مع 
الأصل» وليس فيما دون النصاب زكاةٌ وكذلك في ربحه؟ 

قيل له: نصاب الغنم الذي كانء ليس فيه شاتانء وإِنّما تجب فيه شاةٌ واحدة فإذا جاز 
أن يأخذ شاءً بشيءٍ لم يحل عليه الحول» جاز أن يوجب الرّكاة بشيءٍ حل الحول 
عليه وإن لم يكن موجوداً من أوّل الحول إلئ آخره؛ كما زدتٌ في الرّكاة فأخذتَ شاةً 
بشيءٍ ليس موجودا من أوَّل الحول» وجعلته كأنّه موجوداً من أوّل الحول إلئ آخره». 
وقال أيضاً في :]١/8/54[‏ «وأمًّا قوله: كان الأصل نصاب] أو دونه إذاتمٌ نصاباً 
بربحه.....؛ قال الأبهري: ولأن الدّنانير والدّراهم» ليست أغراض النّاس في أعيانهاء 
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وإنُماغرضهم فيها المنافع والجودة» ولا فصل ؛ بين أن يكون مع الرجل مئتا درهم أو 
مو او ب يو 
عليه فيه الزكاة» فإذا كان كذلكء» وجب أن يكون إذا كان معه بعض المئتي درهم 
وبعض العشرينء أن تكون عليه الزكاة؛ لكونه غنيًا بهماء وحصول مقدار ما تجب 
فية ]ل كاة معه: 
فإن قيل: إِنْ النْبي كل لمّا قال: «لَيْسَ فِيمَا دُوْنَحَمْس أَوَاقٍ صَدَقَة) فنفئ الرّكاة فيما 
دوكهان اله عدن أن توكتك الزكاة مرو دونه إذاكالت نميا عترها؟ 
قيل له: معنئ هذا الخبر إِنْما هو: إذا لم يكن معه مئتا درهم وعرض يساوي مئة درهم 
الوا رة قن بعا .هنو السونه لضع عله لعافو كد زاك ذا كا نامع علي داف 
وعرض يساوي مثلهاء وجبت عليه الزكاة, إِلّا أن العرض يقوم مقام العين» وكذلك 
الدّراهم تقوم مقام الدّنانير» والدّنانير مقام الدراهم؛ لما ذكرناه من حصول الغنىئ بكل 
واحبٍ منهما. 
فإن قيل: إنهما جنسان مختلفان» وقد فرّق بينهما في الاسم والصّنفء وليس يجوز 
جمعهما في الزّكاة» ولو جاز ذلك لجاز ضمٌ الحنطة إلئ التّمرء والبقر إلئ الغنم» 
فلمًا لم يجز ذلك» فكذلك لا يجوز ضمٌ ذهب إل فضَّةٍ؛ لاختلاف الاسم والصّنف؟ 
قيل له: اختلاف الاسم والصّنف ابجع من وبتوت القسع فى ال كاه رذاكانت 
مكتعدنها متقازنة. 
اويا و ع ع و 0 
متغايرةً» والدّليل علئ ذلك قوله عَرَّ وجل : : #قمينية أواج مرح الصَسأنٍ نين وَوِرتَ 
المثر انْكيْن 4 :«الانمام:9 بزقتال: مالي : (زين ايل اتتتن ووس ار تين 4 
[الأنعام:44١]‏ فجعل الضَأن والمعز صنفين» كما جعل البقر والإبل صنفين ففرّق بينهما 
في الاسم والصنفء. فوجب ضمّهما في الزّكاة لاتفاق المعاني؛ وكذلك الذّهب 
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ب" الزّكاة فيما باع إذا كان مقدار ما تجب فيه الرّكاة» ثم يزكي ما باع 


(0010 


والفضة» هما مختلفان في الاسم والجنس.ء ثم لا يمنع من وجوب ضمّهما في الزكاة؛ 
لاتفاق معانيها التي ذكرنا. 

فأمّا الجمع بين الحنطة والتمر» والبقر والإبل» فليس يجوز ذلك؛ لاختلاف معانيها؛ 
لأن الغرض في كل صنفٍ منها غير الغرض في الصَّنف الآخرء ولو لَزِمََا لانضمٌ 
اذهب والفضّة؛ لاختلاف الاسم والصّنفء وألا يضم بين السّلت والشّعير والعدس 
والحنطة؛ لاختلاف الاسم والصّنفء والله أعلم». 

في تبديل النصاب 

[1]- (ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول؛ فباعها بمئتي درهم» أخرج 
دكاتو لك سو كان لدووة السبامدفن الورقة تاعكر تود عند جلو ن درل 
نصاباً من الذّهب». وجبت عليه زكاته). 

قال في شرح التفريع [5/ 5 ”']: «قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: ومن كانت 
عنده عشرة دنانير فحال عليها الحولء» واشترئ بها بعد الحول دراهم يجب في مثلها 
الزكاة» زكاها حين اشتراها؛ لأنْ الأصل قد حال عليه الحول» وهذه الدراهم من ذلك 
الأصل. 

قال الأبهريّ: فذكر مالك العلّة في وجوب الرّكاة في الدراهم لقوله؛ لأنّ الأصل قد 
حال عليه الحول» وهذه الدّراهم من ذلك الأصل». 

من هنا يبدأ المخطوط فيما قدرته» وهو في باب زكة الدَّينَء والذي في المطبوع أنَّهُ 
يبدأ من زكاة المعادن» وما أدري ما وجهه؛ لأن باب زكاة المعادن يقع في منتتصف 
الصفحة [7/ 117/أ]» وقبلها في نفس الصفحة الكلام حول مسألة أخرئ. 

ويشبه أن تكون المسألة التي يتكلم عليها الشارح. ما في المختصر الصغير» ص 
(): 

قال عبد الله: ومن كان عنده عرض لتجارة» فحال عليه أحوال» فليس عليه إلا زكاة 


واحدةٌ إذا باعه. 


0 جر صر الكبير الله الول 
اك 2 
- 


بعد ذلك من قليل أو كثير على ما ذكرناه. 

والحجّة فيه كالحجَّة في زكة الدَيْنْ؛ مِنْ قِبَل أن العْرُوضٌ لاتجب في 
أعاتهيا ال كاقه نوها تجب في أثمانها إذا كانت م 5 فقبل أن يَحَصّل ثمنها 
فلا زكاة عليه. 

أل ترئ: أنَّ رجلاً لو وَّرِتٌ عَرَض) أو وهب له ونوئ فيه التّجارة» لم تتعجب 
عليه فيه الرّكاة حت يبيعه ثم يستقبل حو لا من يوم باعه. فإذا ا شتراه بنيّة التجارة» 
وجبت عليه فيه الرّكاة متئئ ما باعه ولم يستقبل حولاً؛ لأنَهُ ا: شتراه للتجارة ونوئا 
فيه البيع» وليس تجب عليه بالنيّة الرّكاة دون حصول الثمن. 

ألا ترئ: أَنَّهُ لا تجب عليه فيما وَرِنّهُ أووٌهِب له الرَّكاة بالنيّة حت يبيعه. 
ثم يستقبل حولاً؛ من قبل أن أصل مُلْكِه لم يكن للتّجارة» ولا بدل من شيء فيه 
ار كاة. 

فثبت بما قلنا أن الحُوُوضٌ ليس في أعيانها زكامٌ ونّما الرّكاة في أثمانها 
عليئ ما وصفنا: 

فلهذا قال مالك: : «إنّه لات َقَوّمُ العروض كل سنة؛ لآنها ]2 
في أول كل سند والزّكاة تجب في العين والحرث والماشية» وقد قال رسول الله 
ملي الله عا د: : الَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِه وَكلَافِي فَرسِهِ صَدَقَة 005 فكل 
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لمروض #الدرس باللبد ني اله للأرقااني نيبا 1111 وها الجا رة 
ويبيعهاء فتكون حيتئلٍ عليه الزّكاة؛ لِأنَّهُ قَصَد إليها وأخرجها عن لقي والنّجمل. 


[1] مسْألة: قَالَ: إن اقتضى مِنْ دَيْنْهِ عَشْرَةَ دَنَانِير فتَجَرَ فِيهَا حَوَ لأفصَارَت 


عِْرِينَ ركاه إن برهي عَنْ كُلّ ما اَْضَئ مِن دين مِنْ قَلِيلٍ أو كفير”". 
- إِنّمَا قال ذلك؛ من قبل أن الرَبْح الذي ربح في العشرة حكمه حكم 
الأصلء فلك" وجبت الدَّكاة فيما قل قبضه من ]1/١5/[‏ الدَيْنِ مع حصول الربح 
فيه فإذا كان نصاب)ء جرئ حكم الرّكاة فيه ووجب عليه أن يُرّكّي ما قبض بعد 
ذلك من قليل أو كثير؛ لاستقرار حكم الزّكاة فيما قبضه من الدَّيْنْء والله أعلم. 
2 


١ 


1 ا قَالّ٠>‏ 5 
[؟]مسالة: ل: وَإِذا كان لرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ د ين كَانَ بالدّيْن مُويِراً أو 


جح بوم 


مُعْسِراً نه وَهَبَهُ الَّذِي لَهُ الدَيْنٌ للَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ َل رَكَاة عَلَىْ الوّاهِب فيه وَإِنْ 
ل أَقَامَ عِْدَ المَوْهُوب لَهُ أَخْوَالا قَبْلَ هبيه ". 
كه لأنَّ الدّين إذا وَهَبهء فلم يقبضه فلا زكاة عليه©»؛ من قِبّل أنَّ الرّكاة إِنّما 


.] ١ 44 /7[ النوادر والزيادات‎ .)23١١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) قوله: «فلما»» كذا في شب. ولعلها: «فلذا». 

(9) المختصر الكبير» ص »)١١١(‏ المدونة [1/ 77 "7]» النوادر والزيادات [؟/ .]١77‏ 

(:) من قوله: «لأن الدائن» إلئ هذا الموضعء وقع في المخطوط متصلًا بمتن | 
عبد الحكمء والذي يظهر أَنَّهُ من كلام الأبهري. 
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تجب عليه في الدَّيْنِ الذي يحصل في يده فيلزمه فيه حكم الرّكاة؛ لأنها تجب 
عليه بالقبضء فأمّا قبل ذلك فلا تجب عليه» كما تجب في العَرّض إذا باعه» وقبل 
أن يبيعه» فلا شيء عليه علئ ما ذكرنا. 

وكذلك الموهوب له لا زكاة عليه أيض]؛ من قِبَّل أنه نما يملك ذلك حين 
ذهب ليس نأغاقال ذلك تقيرها ناك لووروليي قعيوانى مال سعيهة او الركاة تن 
حرق لقو عه 


0 
ُ 


باب زكاة التجارة )١'‏ 


[*] مَسَأَلَةٌ: ثَالَ مَالِكٌ: : وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ تَاجراً يب بيع العَرَّض بِالعَرَّضٍ وَلَا 
بيع بشَيْءٍ من مِنَ العَيْنِ فا قلا رَكَاةَ عَلَيّه0". 

5 إِنّما الزّكاة علئ من يبيع بالذهب والفضة: ولا تقويم عليه؛ وإنَّما يُقَوّم 
من كان يبيع بالعين والعرض 

فأمًا إذا باع عرض] بعرضي» فلا زكاة عليه حتئ يبيع العرض» ويستقبل حولاً 
من يوم باعه؛ من قِبّل أنَّ العرض ليس في عينه الزّكاة على ما ذكرناه» فمتئ باع 
عرضا بعرضء فلا زكاة عليه. 
(1) كذا وقع هذا الباب في المخطوط في منتصف الصفحة وبعد المسألة السابقة» وقد 


جاء في المطبوع بعد المسألة .017١(‏ 
(0) المختصر الكبير» ص »)3١8(‏ مختصر أبي مصعب» ص »)73١7(‏ التفريع .]1/١ /١[‏ 


فيه 


[؛]مَسْأَلة: قَالَ: وَمَنْ كَانَ تاج رأَيَبيعٌ وَيَضْتَرِي) ولا يُصِي مَايَخْرَج ِل 
ايعان اتيم بمَتَوَةوَفِْضُ عِفْرِينَ: بيع يكثير وَبََخُذُ ِلك مغل 
َمل الحَوَانِبتٍ الَذِينَ لا يَقْدِرٌ أَحَدُهُمْ عَلَى أَنْ بُخْصِيَ حَوْلٌ مَالِ 7١٠ب‏ أَنَّ ذِكَ 
بَجْعَلٌ شَهْراَمِنَ السَّةِ يُخْصِي ما كَانَ عِنْدَهُ من العيْن وَمَا كَانَ لَه مِنَ الذّيْن في مَكَاء 


و هس 


7 0 و2 سمه 
وموم مَاعِنْدَُ من المُرُوضرء ثم برج ركه لِك َكَدَا يَعْمَلَ في كُلَ سَئق 


مو م و شو 


8 هو 


فإِنْ ْ باع عُرُوضَه بأَكْثَرَ هما قَوَمَ أو أَكَل فََا يَضْرٌ ذلك . 


> إنما قال: (إِنَّهُ يزكي الذي يدير التجارات علىئ ما ذَكَرٌ فليس يضبط 
ماله من العرض والعين والدَّيْنِ في سََتِهِ كلهاء ولا ما يدل عليه من العين أو 
يخرج عنه من العروض كأهل الحوانيت»؛ لأنَهُ لو لم يُقَوّم هؤلاء ويزكون لم 
يخرجوا الزّكاة أبدأ» وليس يجوز إسقاط الزّكاة في العين والدَيْن والعروض التي 
تدار في التجارات وتباع بالعين؛ لأنّ ذلك يؤدي إلئ إسقاط ما قد أوجبه الله 
تعالئ من الزّكاق وأوجبه رسول الله يَكِْوّ وبذلك أمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حِمّاس] أن يزكي. 


)) 


فروئ يحيئا بن سعيد القطان »عن يحيىل بن سعيد الأنصاري”"» قال: 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)٠١8(‏ الموطأ[7/ .]””٠0‏ المدونة[١/١١7"].»‏ النوادر 


(6ه 1 
0 يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنى. تفده التتامينة. تقريي التهذزيب» ص 
.)٠١65(‏ 


حدثنا عبل الله بن أبى سحا ل عن أبى عمرو بن حماس" عن ان قال: قال 
له عمر بن الخطاب: (رَكُ مَالَكَء وَكَانَ يبِيعٌ الأَدمَ والخِمّافَ)©. 
وكذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «اجْعَلُوا شَهْراًلِرَكَاتَكُم)*. 
فأمّا من كان لا يدير» فلا زكاة عليه حت يبيع؛ لأنذ بعر ف مقدان الح هه 


العرض أو الدَّيْن الذي يملكه؛ فعليه أن يزكى كل واحدٍ عل حوله وحكمه؛ والله 


ع 


أعلم. 
وقوله: «فإن باع عرضه بأقل من ذلك أو أكثر فلا شيء عليه)؛ من قِبّل أن 


عليه أن يجتهد في تقويم السلع ويحتاط في ذلك للزكاة» وليس عليه أكثر من 


)١(‏ عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم. ثقةٌ» من الثالثة. تقريب التهذيب. 
ص .)0١5(‏ 

(9) ابوعمروين عماس اللش مقو لمن الساقية تقريت النهذيب فى 1110 

(» حماس بن عمرو الليثي المدني» مخضرم. كَانَ رجلا كَبيراَفي عهد عمرء وذكره ابن 
حبّان فِي الثقّات. تعجيل المنفعة [1/ 477]. 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمدء في مسائتله» ص »)١777(‏ عن أبيه» وذكره الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية [0/ 65 50]» عن مسدد. 
كلاهما: أحمد ومسدد.ء عن يحيئ بن سعيد القطان به» وروي عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري من طرق أخرئ. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ[؟/ 705]» من طريق السائب بن يزيد» أن عثمان بن عفان 
كان يقول: «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه» حتئ تحصل أموالكم. 
فتؤدٌون منها الرّكاة»» وهو في البخاري (/1/777) مختصراً. 


من كتاب الزكاة >2 
سسب بي تشس تحت ب حي ب ب ب كت رالرادن 


2 


كىن اوكبيعءة ذلك اوتتصيعة كما أن البفارمن شرن الكتيرةة وتؤخذ الرّكاة 
عل خرصه.؛ وليس يضره مأ 


نما يَضَعْهُ في يِلْمَةٍ أ 
سِعَتَيْنِ؛ ثم بببعٌ قيَعْرفُ1/ ا د سو 
رَكّْ مَا في يَدِهِمِنَ العَيْن. 

وكارك عَلَيْهِ فِيمَا عِنْدَهُ من العْرُوضٍ وَِنْ أكَامَ نِينَ؛ لِنَّ هًََا يَحْمَظ مَالَهُ 
وكتواقا وريب لابققط قات ولاسيا بد َمِنْ نَّمَ قو هَذًَا وَلَمْ يُقَومْ 

07 


كه لمج ب ني واس وسرت يرف 


والعروض إذا باعهاء ذ ال ايديا ااانه 


[5] مَسَألةٌ: قَالَ: وَمَنْ باع عَرَضا لَهُبعَيِن تحب فبه يه اكاك ثم أحَدَ بعد 
5 ِذَلِكَ العينٍ عَرَضَا لا ركه عب َي يب هَ ذلك العَرََضِء وَإنْ أََام عِنْده 
ُوَالا ما تحب فِي مِثلهِ الرّكَاة". 


6 المختصر الكبير» ص .)3١9(‏ المدونة ».]7١١/1١1[‏ مختصر أبى مصعب» ص 
)٠(‏ النوادر والزيادات ١77/71‏ ]. 


(؟) المختصر الكبير» ص .)2٠١9(‏ 


هم إنماقال: (إنَّهُ لا زكاة عليه في الدَيْنِ الذي باع به العرض)؛ من قبل أنه 
لب رنشع يون نا نا لاتحي دوق تنشى ناما تل ذلك فلذو ير لما حصن 
عرضٌ بعرض» وليس في العروض زكاةٌ حتئ يبيعها إذا كانت للتّجارة» ثم يزكّي 
ثمنها. 


0 


ص 


[] مَسَألة: كَالَ: ونا شترَى عَبْدا لِخِدْمَةِ أَوْ جَاريَةَ لِخِدْمَةٍ نَم بَاعَهُ بَعَْ 


ذَلِكَ بسِنِينَ» قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَئ ب حول عَلَئْ الشّمَنِ الحَولٌ0". 

كه لأنّ العروض لا زكاة فيهاء ولا في أثمانها إذا كانت لغير تجارةٍ قال 
وسيول لشفا اللةقاة اليْسّ عَلَئ المُسْلِمٍ في عَبْدِه وكا قرسو رَكاقه فإذا 
باعه. استقبل الحول من يوم باعه ثم يزكّي الشّمن إذا حال عليه الحول. 


() المختصر الصغيرء ص .)32١7(‏ المختصر الكبير» ص .)٠١9(‏ النوادر والزيادات 
]١7٠١/1[‏ التفريع »]1/١/11‏ وقد جاء النص في المخطوط متصلاً بما بعده من 
الشرحء وكذا هو في المطبوع» والذي يغلب علئ الظن أن ما بعده هو من الشرح؛ إذ 
ليس من عادة ابن عبد الحكم إيراد الأحاديث في مختصره. وكذلك فإن عادة الشارح 
في هذا الموضعء ذكر الصلاة علئ النبئ َك دون السلام» والله أعلم. 

() تقدم ذكره في مقدمة كتاب الزكاة. 

(9) المختصر الكبير» ص .)١١1١(‏ 


من كتاب الزكاة 260 
0 نما قال ذلك؛ من قبل أنه ا: شتراه بنيّة النّجارة» فوجب عليه في ثمنه 


الزكاة ذا تعن وريم حال عليه لجرل عن قمن الع الذى اترا. 


1١م‏ ب]91] مسا ألدّ: كَالّ: و ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدالِلتَجَارَقَ ثم بَدَالَهُ أن يَسْتَخُدِمَهُ 


ور 


لد يق 401 3 راقن كاذ خب اغة) لآ أضلة كان لِلميِع”". 

فلدكر مار لذن أصله 
كان للبيع؛ يعني:| : أنه لَمَا شتراه على نية التجارة» لم ينتقل عنها بنيته لحبسه 
واستخدامه. 

وقال ابن القاسم عن مالك في هذه المسألة: (إنَه لا زكاة عليه إذا باعه حتئ 
يبوزع لسرن" لاسب دريو الرزماكاة يداي لوي 
أن العروض لا زكاة في أعيانها إلا أن تَشْتّرى للتّجارة وتباعء : فلمًا رفع نية التجارة 
منه» عاد إلى أصل القَنْيَه فلم تجب عليه الزّكاة. 

وكلا الروايتين محتملة» ورواية ابن عبد الحكم أحوط للزّكاة» ورواية ابن 
القاسم أقيس. والله أعلم. 


ف 
ف 


56 


)١(‏ قوله: ا(سنِين» كذا فى شب» وفي المطبوع: ااسنتين»). 

030( المختصر الكبير» ص .)20١0(‏ النوادر والزيادات[71/ ١‏ التفريع /١[‏ 1 
وقد جاء ترتيب هذه المسألة وما بعدها في المطبوع بعد زكاة الغنم. 

(9) ينظر: المدونة [1/ 17١١‏ المنتقيا [؟7/ .]١١١‏ 


5 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
آ عي م 1 
- 


0 
سَ سم سار قر 


[١٠]مَسَألةٌ:‏ ثَالَ: بوافايو جا لينم تمينالا لاريم َه َه ثم حَبْسَهُ 


- 0104 مس ررس ف > 2ه 2م > 
. 0 باعه نل قله كاه خده تخول عا تمد عند الشول: ذلك أن أضلة 


000 


كهر قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَهُ لا زكاة علئ ثمنه حتئ يحول عليه الحول» 
وهو قوله: ١ن‏ أصله للقنية)» يعني : لمااء* شتراه بنيّة القنْيّة» لم تجب عليه فيه الرّكاة 
المسب 0 


03 


ما باعه. إلا أن يشتريه بنيّة التجارة. 

ا وهب له أو تصٌّدَّقٌ به عليه أو وَرِئّهِ النّجارة: 
ثم باعه. لم تجب عليه الزّكاة حتئ يحول علئ ثمنه الحول» ولو اشتراه بنيّة 
التجارة» لوجب عليه في ثمنه الرّكاة إذا باعه» والله أعلم. 


ل 


[3] مَسَآلَةٌ: قَالَ: وَمَن اغْتَرَئ عبيداًأَوْمَسَاكِنَ للْعَلََّ قلا رَكَاة عَلَيْه في 
عَلَيهَاحَئَم يَحُولٌ عَلَْهَا الحَوْلُ وَإنْ َاعَهَا َالرَكَاةٌ ني أَنْمَانِهَا إِذا كَانَ قَذْ حَالَ 
اها العرله وما يكيل به الول مِنْ يَوْم تبَاع المَسَاكِنُ تَشَتَرٌ ترَئ للسكتا: 
وَالعَبِيلَ ب سنا 


6 قوله: («سنِين» كذا في شبء وفي المطبوع: (سنتين». 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)2١5(‏ التفريع .]1/١ /١[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص .)١١51(‏ المختصر الصغير» .)5١5(‏ النوادر والزيادات 
1١737 /5[‏ التفريع /١[‏ 7175]. 


من كتاب الزكاة 26 
4 


0/1١1‏ قوله: : للا زكاة في عَلَّتها ا جد يهو ل عانها البدر 44 لان ذلك 
لل الال ارس ل رن ليها ارده 

وقوله: «في أثمانها الرّكاة إذا باعها إذا كان قد حال عليها الحولٌ»؛ ففي هذا 
الموضع قد وهم ابن عبد الحكم علئ مالكِ فيما نقله عنه؛ لأنَّ ابن القاسه”" قال 
عن مالكِ في هذه المسألة: «لا زكاة عليه فيها»”''» قال ابن القاسم: «وقد قال مالكٌ: 
أحبٌ إلينا أن يزكيها إذا باعها» وقال ابن وهب" عن مالك في هذه المسألة: «إذا 
كان قد اشترها للتجارة» فعليه الرّكاة في ثمنها إذا باعهاء وإن اشتراها للسّكنئ أو 
الغلة؛ فلا زكاة عليه حتئ يحول عليها الحول من يوم باعها»”؟»» والصّحيح الذي 
رواه ابن القاسم وابن وهب. 


لك 


[1١]مسَألةُ:‏ قَالَ: و وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُمَالُ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلٌ تحب في ْله 


ا 


اشْترَى به سِلْعَةَ قَبْلَ أنْ مُخْرِجَ رَكَاتَهُ ربح مِثْلَه فَإِنَهُ يُخْرِجٌ رَكَاةً المَالٍ 


(1) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» صاحب مالك وراوية المسائل 
عنه» من الطبقة الوسطئ من أصحاب مالكء ينظر: سير أعلام النبلاء [9/ 1١١١‏ ]. 
الديباج المذهب /١[‏ 519]. 

(0) ينظر: المدونة /١[‏ 77 7]. 

() عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظء من الطبقة الأول من 
أصحاب مالكء. ينظر: سير أعلام النبلاء [9/ 777]. الديباج المذهب /1١[‏ 411]. 

(5) لم أقف عليه. 


286 حححح ججح 22222 2222 ليز2ب2ج 22 7 
لو 


لّذِي اشترَى ب بهِء الرَّكاةَ التي كَانَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ اشْتَرَى. وَكا رَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا رَبِحَ بَعْدَ 
ذلك ويَسْتَفلُ به حو ل00. 

كه نما قال ؤلك؛ لأنَّ زكاة المال الذي ا: كاقرف بواجي علي فيش تكياة 
لأنْ ذلك بمنزلة الدَّيْنِ عليه ثم يستأنف الرّكاة فيما بقي من المال وربحه. فإذا 
حال عليه الحولء زكّ ما بقي من المال وربحه بعد مقدار الرَّكاة التي أخرجها. 


ناف:شيمَان لزت 


يس فوم -- 


[1] مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ أَخْرَجَ رَكَاةَ َبْلَ مَحِلهَا اي 

> إنّمَا قال ذلكء؛ لأنَ الله عَرَّ وَجَلّ قال: #وَأَقيمُواالصَوكَ و 
ابوب ووب اس 
الصلوات. فلمًا لم يجز تَقَدّمّة الصلاة قبل وقنها؛ إذ هي متعلّقة بوقتٍ» فكذلك 
الرّكاة وكذلك الصّوم والحج وسائر 1١ب‏ الأعمال العبادات التي هي متعلقةٌ 
بوقتٍء لا يجوز تقديمها قبل وقتها. 


)٠١(‏ المختصر الكبير» ص ».)2١5(‏ المدونة 17١ 5 /١[‏ [التفريع /١1[‏ 1715 وقد حكئى 
ابن يونس في الجامع [5/ ١7]؛‏ واللخمي في التبصرة71/ 41/17] عن ابن عبد الحكم 

(0) كذافي المخطوطء. جاء ذكر الباب في قرابة منتتصف الصفحة:. وبعد المسألة السابقة» 
وقد جاء ذكر هذا الباب في المطبوع, بعد زكاة العوامل» ص )١٠١5(‏ 

(9) المختصر الكبير» ص .223١9(‏ المدونة "١9 /١[‏ و1750 التفريع .]7575/١[‏ 
المنتقئ للباجي [71/ 97]. 


من كتاب الزكاة 2 
12 


2 


ابح فى لجال اقلكا نيار بيد مّة الديْنِ قبل 


و 


فإن قيل: إِنَّ الرّكاة كالدَيْنَ؛ 


وقته» جاز كذلك الرّكاة قبل وقتها”". 


قيل له: ليست تشبه الْرّكاة الدَيْم؛ من قبل 93 الرّكاة غدل 0 به الإنسان» 


لا يجوز أن يفعله بغير نية» ولا أن يُفعل عن الإنسان من غير أن يَعْلّم؛ ولا يجوز 
أن يترك فعلهاء والدَيْنُ قد يجوز أن يُوْدَى عن الإنسان من حيث لا يعلم» ويجوز 
٠ 2 0-6 0‏ 2 و > 3 

أن يسقط أداؤه بأن يتركه صاحبه» فكان الدَيّنَ مخالف] للزكاة لهذه العلة”". 


فإن قيل: قد استقرض النبيٌ صَلَى الله عَلَيْ من رجل بكرا”"» ثم قضاه من 


الصدقة9ن ولولا 1 استسلفه فنل 3 ما جاز أن يقضيه من الضد 215 


010( 
00( 
فرة 


(0 


قل لو عرق أنركون اعسلقب الندث ضر الله عانه زيول اتح هاه 


ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي [؟/ /الا]» المغني لابن قدامة [5/ .]8١‏ 
نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ ٠‏ 5]» عن الأبهري هذا الشرح. 

قوله: (بكراً )» البكر: الفتنُ من الإبلء بمنزلة الغلام من النّاسء والأنثئ بكرة» ينظر: 
النهاية في غريب الحديث ١ 59 /١[‏ ]. 

احرعب انك اتوي سكم 01 ماوع اج را مراع 
رسول الله يل؛ أنّهُ قال: «استسلف رسول الله يكل بكرا فجاءتة إبل من الضدقةء قال 
أبو رافع: فأمرني رسول الله عليه السلام أن أقضي الرجل بكره» فقلت: لم أجد في 
الإبل إِلّا جملاً خياراً رباعي]» فقال رسول الله: أعطه إياه؛ فإِن خيار النّاس أحسنهم 
قضاءً»ء وهو في التحفة [9/ .]١١7‏ 

ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [”/ ٠‏ 15]» الحاوي للماوردي 1١١7/51‏ المحلئ 
.]1١١/:[‏ 


أ شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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صدقة» فصرفه إلئ من تحل له الصدقة» أو من يقوم مقامّه ممن يستحق ذلكء ثم 
قضئ المأخوذ منه ما استقرضه. 

ولو كان استقرض منه مِنَّ الضدقة التى عليه» لما كان يقضيه» ولا معنوا 
لقضاء ما قد أخذه منه» أعنى: الصدقة. 

فإن قيل: قد استسلف اليك من العباس صدقته!9”". 


و 


ره 
لغ جه ٠‏ 
جو 


قيل له: الحديث غير صحيح؛ من قِبّل أن راوبه حُبَيّةُ بن عَدِيٌ”"'» وفي 

فإن قيل: فأنت تجيز تَقَدُمّة كفارة اليمين قبل الحنث؛ وإن كان النبي صَلَّى 
الله عَلَيِْ أوجبها بعد الحنث» فكذلك يجب أن تجيز تَقدّمّة الرّكاةء وإن كان النيٌ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجبها بعد الحول”. 

قيل له: الكفارة علىا وجهين : 


فكفارة هي لوقوع الحنث,. وهي الكفارة الواجبة التي قد استقرٌ وجوبها. 


)١(‏ أخرجه أبوداود[؟/ ”07”]. والترمذي [07/7]. وابن ماجه [”/ »]1١5‏ من طريق 
الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عديء عن علي: (أن العباس بن عبد المطلب سأل 
النبيّ َك في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك»؛ وهو في التحفة 
[/1/ 09" ]. 

(0) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي .1١76/5[‏ بدائع الصنائع [751/ 15٠‏ 
الحاوي للماوردي [5/ :]١170‏ المجموع :]7/١/5[‏ المغني [4/ 1/4]. 

(9) جحيفية بن هدق الكتدى هدوف قط ومن القالفة تقروب التهلانن ضر 11 

00 ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي 1١77/51‏ المغني لابن قدامة [5/ .]6١‏ 


من كتاب الزكاة ع 
000000000 0[ 3 1أ00* 


والكقار«الأخرى هى قبل اللعقهه قوم تدا النقد حصي كانه لو يكو 
وهي غير واجبةٍ عليه فإن 01/1 شاء كَمَّرَ وفعل ما حلف عليه» وإن شاء لم يكمّر 
وامتنع من فعله. 

وأشبهت هذه الكارة التي هي قبل الحنث الاستثناءء أنَّهُمتيئ استثنو تثنول مصلا 
بيمينه» فإن شاء فعل ما حلف عليه ولا كقارة عليه» وإن شاء لم يفعل. 


علئ أنا قد رُوينا عن النبئ كَلِةِ جواز أشكدر الإسان قن الجدكوور رين 
قله الكمارة يعت لحنثء فمهما فعل من ذلك جاز. 


فروئ مالك. عن سهيل بن أبي صالح"'"» عن أبيه'"» عن أبي هريرة» عن 


النبيّ صَلَئ الله عَليِْ قال: )ام مَنْ حَلَفَ عَلَئ يَوِينء َرَأَى خَْرَها حَيراِنّْها دلكَمر 


ووس ب وفى 00 
خير) 


عن يَمِينه وَلَْأتِ الَنِي هو 


ل 


[4١]مسَأَلة:‏ قَالَ: وَم' من أخْرَج ركان فَهَلَكَتْ مِنْدُ تَلَاضَمَانَ عَلَيِْ فيا ذا 


خُرَجَهَاعِنْدَ مَحِلَّهَا ذا أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحِلَهَاء فَهُوَ ضَامِنٌ لََا وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ يام 


50 


سا جو 00 


أَخر 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني» صدوقٌ تغير حفظه بآخره؛ من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص .)575١(‏ 

(0) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنيء ثقة ثبتٌ. من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(31). 

() أخرجه مالك 7[1/١58]؛‏ ومن طريقه مسلم [5/ 186 وهو في التحفة [9/ 15 5]. 

(5) المختصر الكبير» ص »»3١50(‏ وقد نقل التلمساني عن ابن عبد الحكم شطر هذه 


5م إنماقال: وله إذ| أخترعديها فك ليا »ثم ضاعت من غير تفريط منه. 
أنه هُ لا شيء عليه)؛ لأنّهُ مؤتمنٌ على تفرِقَتَهَاء وقد جَعِلَ له إخراجها وتفريقهاء 
فإذا أخرجها عن ماله وعزلهاء ثم ضاعت قبل تَفرِقَتِهَاه لم يكن عليه شيءٌ» وهي 
كالوديعة إذا أخرجها ليدفعها إلئ صاحبهاء ثم ضاعت منه من غير ند فلا 
شيء عليه؛ لأنها أمانة في يده وكذلك الرّكاة هي أمانة في يده وليست متعلقة 
بدمّته كالدّيْن. 

اقرط أن اهار واسميدة حايول الحو هلهووتين إخرانههااا كاامن 


غير تفريط أَنَّهُ لا زكاة عليه» ولو تلف ماله لكان دَيْنْهُ في الذّمَّة» ويؤخذ من ماله 


ومنزلة الذي عليه الزّكاة إذا ضاعت منه قبل تَفْرِقَتِهَاء أنها منزلة الإمام إذا 
ضاعت الزّكاة منه قبل أن يفرّقهاء فلا شيء عليه؛ من قِبَل أنّهُ مؤتمنٌ علئ التفرِقة 
غير مفرط» وكذلك صاحبها. 

فإن كان قد فرط في إخراجهاء ثم أخرجها فتلفت منه قبل أن يفرّقهاء 
كرس و حيي هاه راجيا قاف كن نتن الها قبن قم افك ا كن رصا رمك وي 
عليه لَمّا فرط في إخراجها ولم يخرجها عند حلول الحول مع إمكان ذلك. فإذا 


المسألة في شرح التفريع [57./4 ]» وينظر: المدونة1١/‏ ١/؟]»‏ مختصر أبي مصعب». 
ص »)3١5(‏ التفريع /١[‏ 716]. 


مرا 


من كتاب الزكاة 0 
__س تتح ححص جحجحيجججببيي 5-1 


صارت دَيْنَا عليه بالتفريط. وجب عليه أن يوصل ذلك إلئ الفقراء» فمتئ ضاع 
قبل إيصاله» وجب عليه الدّفمٌ إليهم» ولا يبرأ بغير ذلك”". 


_ 


]ماله لوعن فخت عله رك يعر قاط قنهاء تذلك ذتر عللده 
َبيعٌ ني ذَلِكَ عُرّوضَهُ وَيَتَوَخَئ مَا عَلَيْه1". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمّا فرّط في إخراجها سنةً أو سنين» صارت دين 
عالنيف وق اقيق لاكقن رسكن عليه اليو نينا لذن القق عون كان مالةقه تلقن 
وعليه أن تؤخذ من ماله الذي يوجد له من العرض وغيره كالدّيْنِ الذي يؤخذ منه 
من كل مالِهِ من عرض وغيره. 

وتباع عروضه؛ لأنها دينٌ» كما تباع في ديونه. 


ا ا 


: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِيتاراسِنِينَ لا يُخْرِحُ رَكَاتَهَا 


سس ص اه سر سم تسل 01 


وَِنْ كَانَثْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ» أخرَجَ عَنْهَا لول سَئَةِ مَا بَلَعَتْ رَكَانهَاء ثم نَظرَ 


)١(‏ نقل التلمساني في شرج التفريع [5/ 57 و 55]. عن الأبهري شرح المسألة. 
62 المختصر الكبير» ص (6 .)١ ٠‏ النوادر والزيادات [7/ ١95‏ ]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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2 


كد د قاف ع اشن سقف ١‏ قود 1 ميحد اسن بو عا 21 ١‏ توس ب كد بر از ار 
إلئ الفضل نأذئ عنهُ للعام الذي بتعده يَعمّل بهِ هَكذا حتول يَنقص مِنْ عِشْرينَ 


ا ا 


ديار ُمَ لا رَكَاة عَلَيْهِفيمّا هُوَ أكَلٌ ِنْ عِشْرِينَ ويئارا:. 

- قد فسر مالك كيف يعمل في ذلك أنه يُخْرِحُ لأول سنةٍ نصف دينار, 
ثم يزكّي كل سنةٍ باقي ذلك بعد إسقاط مقدار الرَّكاة الذي وجب للسَّنّةَ التي قبلها. 

فإن كانت عشرين ديناراً لم يزكها سنينء فإنما عليه لس واحدة نصف 
دينار؛ لأنها ترجع فيما بعد ذلك إلئ ما لا زكاة فيه؛ لأنّ نصف دينار لسنةٍ متعلِقٌ 
في ذمّته ويبقئ في ملكه تسعة عشر ديناراً ونصف. فلا زكاة عليه فيها؛ لأنَّ نصف 
الدينار هو لِمَا عليه من الدَيْن الرّكاة”"» وقد قلنا: إن من 0/0 عليه دين فلا زكاة 
عليه إِلّا أن يفضل معه بعد الدّيْن عشرون ديناراً. 

6 0 


سم لوس سام 
في 


[17] مَسأَلَهُ: قَالَ: وَمَن التَقطَ لَقَطَهَ أو استودع وَدِيعَةَ قكَا يُرَكَيِهَاء قَِنْ جَاءَ 
صَاحِبُ اللْقَطَةقَلَيْس عَلَيِْ ها إَِارَكاةٌوَاحدَة”. 

كه إِنّمَا قال: «لا يزكيها الملتقط والمودع)؛ من قبل أنّهُ قد يجوز أن تكون 
لمن لا زكاة عليه» أو يكون صاحبها يزكى عنهاء فليس يجوز له أن يزكى مال غيره 
بغير أمره. 
010( المختصر الكبير» ص .23١5(‏ النوادر والزيادات 1؟/ .]1١05‏ التفريع /١[‏ 71/5]. 
)١(‏ قوله: «الدَيْنِ الرّكاة»), كذا في شبء ولعلها: (دين الرّكاة». 
(0) المختصر الكبير» ص .2»23١0(‏ النوادر والزيادات [7/ /ا ١7‏ ]. 


من كات الزكاة مس 


فإذ جاع ما عيواة 55 لين واحه بو لعن عليه فيد كوا لسن لما 
ذكرناه فى الدّين أنّه يزكيه لَسَبَدِ و[احدة]”'؛ من قبل أن ليس بعين فى كل صَئة. 

ولأنه لا يقدر علئ قبضه قبل حلوله. وكذلك صاحب اللقطة لم يقدر علئ 
أخذهاء ولم يدر أين هي قبل أن يجدهاء فعليه زكاة سنةٍ واحدة لهذه العلّة. 


7 
“© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يكن عينا في كل سنة» ولا قَدِرَ صاحبه علئ 
قبضه» فلم تجب عليه الزّكاة لكل سَنَةِ. 
فإذا قبضه رَكَئ لسّنِةٍ واحدة؟ لِمَا ذكرناه في الدَيْنِ. 
نألا لودع قاد صاعييان: :ا السفرى كلها اذ كان قادر ا عارا فرقييها 
فى كل سنة؛ ولأنّها عينٌ فى كل سنةٍء فوجبت عليه زكاة السنين كلها لهذه العلة. 
ل 


010( ما بين [ ] مطموس.ء والسياق يقتضيه» وقد يكون بعدها كلمة أخرئ مطموسة. هي : 
«(فقط). 


0,0 المختصر الكبير» ص (6 ١ ٠‏ النوادر والزيادات ١77/751‏ ]. 


0 قترح الميختضن الكبير الميجلد الأول 
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تاندساكا تحن فن انر كاة 


3 مَسَأَلةُ: قَالَ: وَمَنْ دُفعَ َيه َال يَقْسِمُهُ في سَبيل الله عَرَ وَجَلَ أَوْ في 
المَسَاكِينِ َمَرَ به حَوْلٌ قار كَاةَ فيه"". 

4 إِنَّما قال ذلك؛ لأَنّهُقد خرج عن ملك صاحبه وصار للفقراء والمساكين 
وفي سبيل الله فلو مات صاحبه قبل التفرقةٍ لم يرجع إلى ورثته. 

ولو أراد أخذه قبل موته بعد أن دفعه إلئ من يُفَرّقهء لم يجز؛ من قِبّل أنه 
والرّكاة والصدقات. 


0 


1 ال كال : وَمَنْ عَتَقَّ 7ب مِنَ العَبِيدٍ أو المُكَائبِينَ ينَ أو المُدَبَرِينَ: 5 
سل من انَصارَىء قإِنّهُْ ُو بوهم الحَول من يَوْم عتَُوا أو أَسلمُو”". 

كر لا للق تعن نكل أن ليهو لاقي رالهد ريق والكائرية 
لازكاة عليهم؛ لعدم اجتماع الأوصاف التي تجب بها الزّكاة فيهم, من حرية 
وإسلام, فإذا عَتّقوا أو أسلمواء صاروا حينئذٍ من أهل الزّكاة» فوجب عليهم أن 
ماخر لجرل حك 


0010( المختصر الكبير» ص .)١٠١60(‏ 
00( المختصر الصغير» ص (37207)) المختصر الكبير» ص »)٠١7(‏ مختصر أبي مصعب» 
ص ,))5١7(‏ النوادر والزيادات 177/71 ]. 


من كتاب الزكاة 0ك 
جحبب بحس حت ب 77 7 جل ات 11 2 
راك كايا باجتماع: الحرية. والإسلام. وملك النصاب» وحلول 
الحول. فمتل عدم وعد من هذه الأوصاف» لم تجب الرّكاة والله أعلم. 


مه 


[١؟]‏ مسألة: قَالَ: وَمَنْ ضَاعَ مِنْهُ مَالّ ينِينَ» نم وَجَدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْه 


65 قد ذكرنا وجه هذه المسألة فى اللقطة”"» فأغنىا عن إعادته. 


وه 6ن تيوه 2 7 5 2 
[١1]مسَألة:‏ قال: وَلَا يُخْرَحَ في الرْكَاةٍ عَرَض ولا حب" إلا الذمَبَ 


ٍ 


وَالِفِضَةٌ 86 ا نْ تَخْرَجَ الفِضَّةُ عَنِ الذَّهَبء وَالذََبُ عَن الفِضَّة9. 
كهر لخن قال: «إنه لا يُخْرِحٌ في الزّكاة عرض)ً والانسا بتبينةة لان النبي 


صَلَّ الله عَلَيِّ أوجب الرّكاة في الذَّهَّب والفضة والحرث والماشية؛ فبيّنَ مقدار 


.] ١79 النوادر والزيادات [؟7/‎ .2٠١5( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

فم ينظر: المسألة [11]» عند قول ابن عبد الحكم: ١«وَمَنِ‏ الْتَقَطَ لَقَطَة. 

4 ةزول 2 الوكةااف شب موق المطتوع انوا حت والصوايه نا المي إل 
كلام الشارح» فإنه سيعيد ذكر الحب. 

0 المختصر الكبير» ص »223١5(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [7/ )]١١5‏ هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكم» وينظر: المدونة 557/1١1‏ و 137717 التفريع /١1[‏ 9/؟]» 


المنتقئ للباجي [7/ *47]: الجامع لابن يونس 51/ 17]. 


1 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
مسح ف حي ع ل حت 2 2ت 
4- 


3 


المأخوذ فيه وما يؤّخذ منه» فليس يجوز ترك المقدار المأخوذ منه وأخخز يَدَ 


3 


بالقيمة. 

ولو جاز ذلك» جاز أن تؤخذ الرّكاة من غير الحرث والماشية والعين إذا 
كان قيمتها فيه نصابٌ واحدٌّ من هذه الأشياء» فلمًّا لم يجز أن تَجْعل ما عدا هذه 
الأشياء في وجوب الزّكاة فيها إذا لم تكن للتّجارة» فكذلك لا يجوز أن يجعل غير 
المقدار المأخوذ منها في معنئ المقدار المأخوذ إذا أخذ بقيمته. 


َه ع يع 


وممايدلٌ علئ ذلك أيض)ء أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال لعمرٌ في الفرس 
الذي كان حَمَّل عليه في سبيل الله» فوجده يباع 1/14/51) يرخص : : ١لا‏ تَبْتَعْهُ و 
َاعَكَهبدِرْممء وَلاتَعْدُ في صَدَكَيِكَ)”» فكره النبي صَلّئ الله عَلَيِْ أن يعود في 


صدقته. وإن عادت إليه ببدل يدفعه إلى من تصدقٌ عليه. 


فإن فيل كن الفبوضى هيل كاه لمانهر رصنل المتقعة [لنيا الققراء 
والمساكين» فمتل أوصل إليهم مقدار الرّكاق جاز ذلك”"'. 


ع 


قيل له: لو كان كذلكء لكان إذا أسكنهم داراً أو أخدّمهم عبداً بمقدار الرّكاة 


010 شرع لحر »© ومسلم [117/5].» من طريق مالك» عن زيد , بن أسلم. 
عن أبيه: أَنّ عمر بن الخطابء قال: «حملت علئ فرس عتيق في سبيل الله» فأضاعه 
صاحبه» فظنت أنه بائعه برخص» فسألت رسول الله كل عن ذلك» فقال: لا تبتعه: 
ولاتعد في صدقتك: فإِنَّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»؛ وهو في الموطأً 
[؟/ ٠٠١‏ :]» والتحفة [8/ 0]. 

(؟) ينظر الاعتراض في: المبسوط ,.1١51/71[‏ المغني [179457/5, المجموع [7/1/5]. 


من كتاب الزكاة -6ك2 
_ ااا يبب يبيبح ف 4 مي 
12 


كان يجزيه» ومن قول مخالفنا في هذه المسألة: أَنَهُ لا يجزيه”''» فقد بطل اعتلاله 
في إيصال المنفعة إليهم. 


رايد 0 عاك 1 لا سدور إخر انم غيريها قنذىز فى الركراك والعيدقات 
بقيمته دون أن يكون ذلك الشيء بعيه أو ما يقوم مقامه: أن النبي صَلَّىْ الله عَلَْه 
أوجب في زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيره أو صاعا من زبيب» 
ا ا وفي بعض الأخبار: ١أَوْ‏ صَاع مِنْ حِنْطة0”", ومعلومٌ أن قيم 
هذه الأشياء لا ب 2 تتفق في وقتٍ واحدٍ في بلدِ واحديٍء وإذا كان كذلك معلوم] في 
العقلء عُلِمَ بهذا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يرد إخراج غير الأعيان المذكورة أو 
ما يقوم مقامها في الكيل والمقدارء لا القيمة» والله أعلم. 

وقوله: «لا بأس أن يخرج الذَّمَّبِ عن الففّة والفضّة عن الذَّمَّب)؛ فلأنَ 
غرض النَّاس في الذَّهَبٍ كهو في الفضَّة؛ لأنهما إنّما يريدونهما للتّصرف بهما 


)1١(‏ ينظر البحر الرائق »]755١ /1١[‏ وفيه: «الزّكاة لا تتأدّئ إلا بتمليك عين متقوّمة» حتئ لو 
أسكن الفقير داره سنةً بنيّة الرّكاة لا يجزيه؛ لأنَّ المنفعة ليست بعين متقوّمة). 

هه ع عل ليشار 8050 )جيك [4:/8"امورجنيف ا سعد الخدرى رضي 
الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من شعيرء أو صاعاً 
من تمر أو صاع) من أقطء أو صاعا] من زبيب»» وهو في التحفة [7/ 470 ]. 

0 أخرجه ابن خزيمة [4/ 411417 ومن طريقه ابسن حبان [8/ 14 عن أَِي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: اأن معاوزة : بن أبي سفيان؛ كان يأمرهم بصدقة رمضانء 
نصف صاع حنطة» أو صاع تمر فقال أبو سعيد: لا نعطي إِلَّا ما كنا نعطي على عهد 
عر الله عن صاناع تنواعت من امك صب عنمن رسب» اونا من 


سعير). 


و 


دك شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
025555555595 
34 


ومتتكيينا للالأعانييا! لأنها انوك ولا تسرفورولا س1 مافى أعياث 
يُتَصَرَّفَ فيهاء فلمًّا كان التصرف فيهما واحداً» ناب أحدهما عن الآخر فجاز أن 


1 ص 


الى عه 7 - رعيير 2 عور مسبو 
[1] مَسْأَلَة: قَال: وَمَنْ دَقَعَ إلى رَجُل مَالاً يَأكل ربحة: 
© نَلَارَكَاةَ عَلَى الَّذِي هُوَ في يده 
2 ولا عَلَ صاحيه حَتَى يَفبِضَه َإِذا ب] قَبَضَْهُ أذ ل لسَنَةٍ وَاجدَة0''. 
كجر أما الذي هو فى يده فلا زكاة عليه؛ لأَنَّهُ دين عليه» ومَنْ عليه ديرن فلا 
زكاة عليه فيما في يده من المال إذا لم يفضل عن دينه بمقدار النصاب. 
ولاعليا صاحبه أيضاً حتئئ يقبضه؛ لأنَّ من له دينٌ» فلا زكاة عليه في دينه 
حتئ يقبضه. ثم يزكيه لسنةٍ عل ما قد بيناه. 
0 


لز فيرو سمة 


9 72 ا ل َ ب؟وي هة ‏ وس و 0 - 
14 شال كال وم ل ةل ا لي ل و11 
وس هه سر 4 ب مم و ١ ٠‏ ره 
© إِنّما قال ذلك؛ لأن النبى صَلَىْ الله عَلَيْه قال لمعاذ حيث وجّهه إلى 
: م 2 رم ل 1 2 
اليمن: «خذ مِنْ أعنِيَائِهِمْ فَرُدّهَا عَلَى فَقَرَائِهُم)”". 
0 المشتمير اتير و 0 


00( المختصر الكبير» ص (5 )١ ٠‏ المدونة[١1/‏ 1776 التفريع /١[‏ ]. 
6 متفق عليه: البخاري »)١1195(‏ ومسلم »]1737/١[‏ وهو في التحفة [5/ .]1١565‏ 


من كتاب الزكاة ومع 


«سسبربي مج ييه 


هه م ره 0-0 


لودو يوسو ويه 
5 
[6١؟]‏ مشألة : قَالَ: قَال: فَإِنْ لحىّ لَحِنّ أَهْلّ بَلَد شِدَهُ 5شَدِيدَةٌ جَارَ تقلا إلَيهة1". 


- نما قال ذلكء مِنْ قبل أن الله عَزَوَجَل إِنّما جعل الصدقة لأهل 
الفقر والحاجة؛ فكل من كان أحوج فهو أحقٌ؛ أن تَفْرِقَتَهَا إِنّْما هو علئ النظر 
المس لفن والمضلاحة ليم قمر الفنلاع نقلها إلن فيد المسنامين مجاجة وافقراء 
لأنّهم إليها أحوج. 
قو 


باب زكاة أموال اليتامى 
[5] مَسَالَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وتُرَكَئ أَمْوَالُ الينَامَى ني كُلّ عَام, بَلَهُوا الحُلّمَ َو 
عة ْ 
6ه إِنَّمَا قال ذلك لأَنَ الله عَرّ وَجَلٌ قال: دمن أموِم صَدَقَهُ هرهم 
() المختصر الكبير» ص ».)23١5(‏ المدونة 17775/1١[‏ التفريع /١1‏ 710]. 


6 المختصر الصغير» ص (5 .)73١‏ المختصر الكبير» ص (5 »)١ ٠‏ المدونة[١/8/١5].‏ 
مختصر أبى مصعب. ص .)27١7(‏ النوادر والزيادات [7/ 175 ]. 


حاع م شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


0م 


و يهميبا # [التوبة:08٠5»‏ وقال تعالئ: فى د 59 لِسَابِلٍ والمحرور ‏ 
[المعارج:10-74]» فأوجب الله سبحانه الرّكاة في أموال المؤمنين» ضيغارا كازدا أو 
كبارء وأمر نيه صَلَّْ الله عَلَيّهِ بأخذها منهم بقوله : حدم أمووطِمَ صَدَكَه هرهم 
27 4» ولم يفرّق بين صغير وكبير. 

وكذلك قال التئ :ه00 «أَمِرْتٌُ أَنْ آخرَ خُدٌ الصّدََة مِنْ أَغَِْائكُمْ فَأَردهَا 

رُم 4 فلم يفرق يبن صغير وكبير. 

وكما يُعطّ الصغير إذا كان فقيرأ» كذلك يُوْ خذ منه إذا كان غنيا. 

فإن قبل: إن قوله عَرَّ وَل : لخدن أموفِ صَدَكَهٌ فرش ويرك ميا 4 
إنجا أراقزية لكين كان ج43 أن الصهير لا اقيمع ا 0 

قبل له: الطهارة تكون من غير ذنب» وهي رفمٌ درجةٍ وزيادةٌ في الثواب. 
رنانان 2 وك[ وق اه مركن : مرك *» ولم يكن عليها ذنب يَُطْهّر. 

إن تيل :إد الصعي لكا لي سمب عله الصباةةاوكدناك لاديس علن: 
الزّكاة؛ من قِبّل أنَّهُ إنّما خوطب بالرّكاة من خوطب بالصلاة”". 


)010 لم أقف عليه بهذا اللفظء وهو مشهور في كتب الفقه» وقد ذكر النووي في المجموع 
١753‏ أَنَّهُ حديث ابن عباس في إرسال النِيَ يَكِْ لمعاذء وفيه: «فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ علئ فقرائهم»؛ متفق 
عليه: البخاري (1794)» ومسلم 7/11 77]» ومن الفقهاء من يفرّق بين هذا الحديث 
وحديث ابن عباسء والله أعلم. 

(؟) ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري .]١711//*[‏ 

فر ينظر الاعشراض : في: التجريد للقدوري [7/ 1١5١9‏ المبسوط للسرخسي 


من كتاب الزكاة 0 


قبل له اخاطية الود _ ور قيوخاره للم اها العندفلامن المسافين 
عام بقوله: #حُذْمِنَ أمُوِمَصَدََةَ 4. وهذا يوجب أخذها من الصغير والكبير» 
فخوطب ولي الصغير بأداء الزّكاة عنه كما خوطب بأداء ما يجنيه الصبي وما يلزمه 
في ماله من الحقوق وزكاة الفطر عنه. فلمًا كان علئ الولي أن يُخرج عنه هذه 
الأشياء التي تلزمه في ماله» وإن كان لا يصح أن يُخاطب بهاء فكذلك تخرج عنه 
الرّكاة. 
ألاترئ: أن الصغيرة قد تَعْيّدَتٌ بالعدّة» وعلينا أن يُربّصّها حت تخرج من 
العدّة. ولم يجز أن تسقط عنها العدّة لامتناع أن تخاطب هي بذلك» فكذلك 
ال كاة. 
ولو كانت الزكاة إنّما تجب علئ من تجب عليه الصلاة» لكان كل واحدٍ 
منهما متعلّقا بصاحبه؛ لا يجب أحدهما إلا بوجوب الآخر: 
د اتكان لاتتس وما النقين الصلؤة لآر از كاه لا تب عليه 
- وكذلك لا تجب عليا المكاتب الصلاة؛ لأَنّهُ لا زكاة عليه. 
- وكذلك لا تجب عليا الحائض والنفساء الرّكاة؛ لأنّهُ لا صلاة عليهما. 
فرل امك فماد ما وم ذكرووسين أن ال كاز لجا قمعب غلامة 
تجب عليه الصلاة. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنَّهُ قال: «انَّجِروا فى أَمْوَالٍ 


[7/5١1].ء‏ وهو في مصنف عبد الرزاق [5/ 119؛ عن الحسن البصري. 


دع 1 خئ 9 المجلد الأول 


اليا مَل لا تَأَكُلْهَا الرَّكَاةُ) رواه أحمد بن حنبل» قال ابحدلنا مدي لضن عيب اام 
قال: حدثنا مكحول”"» قال: قال عمر بن الخطاب؟) 


وقد روي هذا الحديث مرفوع] عن النبى صلا الله عليه» رواه المثنل بن 
الصباح””', عن عمرو بن شعيب20, عن او عن جده» عن النبئ صلا الله 
عليه" . 


. هو يحيئ بن سعيد القطانء تقدّمت ترجمته في المسألة رقم ؛‎ )١( 

(0؟) الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصريء ثقة ربما وهمء من السادسة. 
3 تقريب التهذيب» ص (/140). 

(9) مكحول الشاميء ثقة فقيهٌ كثير الإرسال مشهورٌء من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(5)). 

(4:) أخرجه بهذا الإسناد» عبد الله بن أحمد في مسائله» ص »)١0/8(‏ بلفظ: «ابتغوا بأموال 
اليتاميا لا تهلكه الصدة قة»»كمافي المطبوع من المسائلء ورواه مالك في موطئه 
[07/1"] عن عمر بلاغاء بنحو اللفظ الذي ذكره الشارح» وروي من طرق أخرئ 
عن عمر. 

(5) المثنئ بن الصباح اليماني الأبناوي» نزيل مكة» ضعيفٌ اختلط بآخره؛ من كبار 
السابعة. تقريب التهذيب» ص .)7١(‏ 

101 اعحورية اسعييو ةمحو وررصية اللمون صوروين القاضي اندو دوهن الخاسية: 
تقريب التهذيب» ص (/17/7). 

0 شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوقٌ ثبت سماعه من جده؛ من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص (/577). 

(4) أخرجه الترمذي[755/5]. والدارقطني [7/ 15]» من طريق المثنئ بن الصباح به 
ولفظ الترمذي: «ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه» ولا يتركه حتئ تأكله الصدقة». 
وهو في التحفة [5/ ١70؟].‏ 


من كتاب الزكاة 2 
9" 
وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم زكوا أموال اليتامئ الأصاغر 
منهم. كت وعلي'". 0 وأبن ع رضي الله عنهم. 
وهوقول عطاء. وطاوسء. وجابر بن زيد» وربيعة» وابن شهاب». وعروة؛ 
57 


ىْ ع ا 0 كه سر 
وروك اتعن علية207 عن أيوس"', عن نافع" عن ابن عمر. « انه كان يَلَى 
و 
007 هن 2 لو م 86> ودالك م8 رج 
مَالَ يَتِيم» منه مَا يستقرض0ء ومنه ما يدفع مَضَارَبَة» كل ذلك يُوَّدَى عَنْهُ الزكّاة)”". 


)١(‏ تقدّم تخريج أثر عمر قريبا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 77/51]» والقاسم بن سلام في الأموال [71/ ]١١١‏ وغيرهما. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/51 57]» والقاسم بن سلام في الأموال[7/١١١]»‏ وابن أبي 
شيبة [5/ 559]. 

(:) أخرجه عبد الرزاق [19/5]. والقاسم بن سلام في الأموال71/١١١].؛‏ وابن أبي 
شيبة [5/ 559]. 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء مولاهم البصريء المعروف بابن علية» ثقةٌ 
حافظ» من الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)١175(‏ 

(7) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» ثقةٌ ثبتٌ حجة» من كبار الفقهاء العباد» من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص .)١60/8(‏ 

0 نافع أبو عبد الله المدني مولئ ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورء من الثالثة. تقريب 
التهذيب» ص (445). 

(4) أخرجه بهذا الإسناد» عبد الله بن أحمد في مسائله» ص .)١5١(‏ 


ر_ شرع السيخضي الكبير الميذلد الأول 
يي 
4 


١‏ 0 8 / عن “. ار 

وروك مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم''"'. عن أبيه”' عن عائشة: «أنها 
كَانَتْ د تخرج رَكَاةَأَمْوَالٍ يَتَامَئ كَانَت تليهم)”". 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: «إنه تؤخذ الصدقة من حرثه)”» وقد 
سَوّئ الله ورسوله في إيجاب الزّكاة في العين والحرث والماشية» فكيف وَجَبَ 1 
إخراج زكاة الحرث من مال اليتيم دون زكاة العين والماشية؟ 

وكذلك يقول: (إنه تخرج عنه زكاة الفطر)'. 

0 


ف سر 


[17؟] مسألة: قَال: و وساب نوفا فهافحة للتكارة > 
عا لها نَُّ حال الحَوْلُ كيهان دَكَاةَ حت تُبَاعَ السّيُوف7". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحلية التي في السّيوف هي تبمٌ لهاء يعني بذلك: 
إذا كانت قليلةَ ووزنها ثلث قيمة السّيوف أو أقل» فكان الحكم للأصل دون التبع. 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنيء ثقةٌ جليل» من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص (0160). 

(0؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميء ثقَةٌ أحد الفقهاء بالمدينة» من كبار 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)١845(‏ 

() أخرجه مالك51/ 707]؛ من طريق القاسم بن محمدء أَنّهُ قال: (كانت عائشة رضي 
الله عنها تليني أنا وأخ لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الرّكاة». 

(4) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [7/ 5 117]. 

(5) ينظر: البناية للعيني [7/ /79]. 

() المختصر الكبير» ص .223١5(‏ النوادر والزيادات 1١١1/71‏ التفريع .]1/١ /1١[‏ 


فمتئ باع السّيوف» وجبت عليه الزّكاة إذا كانت للتجارة. 
ومتئ 11/1/63 زاد وزن الفضّة التي في السّيوف على ثلث قيمة السّيوف. 
زُكيت الفضّة بوزنهاء والسّيوف بقيمتها بعد الفضّة علئ قيمتها إذا بيعت. 


[4؟] مَشأَلةٌ: قَالَ0": وه وََنْ كَانَ عِْدَهُ حلي ذهب أَوْ فِضَّةٍ لا يَْتفِعُ به لبس 


َإِنَّ فيه الرْكَاة 
ئًَ 7 - ل و م.م 5 مس هي هو آ ته 
مَامَا كَانَ يُلْبَسَ فَلَا رَكَاةَ فيه» وَمَا كير مِمَّا يُرِيدَ أَهْلَهُ إِصْلاحَةُ فلا رَكَاةَ 
فيه أَيُضا. 


َ 


فَإِذَا كَانَ لين فيه الذَّهَبُ الكثِيرٌ وَالجَوْهَرٌإِنَّمَا يواجر فَُجَلَ به العَرَائْسُ؛ 


أ 


كن | لما قال إن لجل 30 كاقاقيه إذا بيد السك واكك أن يعزو لعي زه 
فلأنَ الرّكاة إنّما تجب في الأصول النامية من الحرث والعين والماشية؛ لوجود 


ع 


النماء فيهاء وتأتيه في العين بالتقلب والتصرف به في التّجارة» فمتئ لم يرد 


)١(‏ قوله: «قَالَ»» كذا في شب وفي المطبوع: «قال مالك»» وتمت الإشارة في الحاشية 
إل أن لفظة «مالك» مضافة من النوادر والزيادات. 

(0؟) المختصر الصغير» ص (2705)» المختصر الكبير» ص »)٠١1/(‏ وقد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر [7/ )]١١6‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ[؟/ 57 7], 
المدونة ٠0 /١1[‏ ”7]» مختصر أبي مصعب» ص (5 »)75١‏ التفريع .]1/١ /١11‏ 


حنم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


التصرف فيه وأراد به الزينة والتعجملء لم تكن عليه الرّكاة؛ لأنّهُ قد نقله عن 
الأصل الذي وجبت الرّكاة فيه من أجله. 

ألاترئ: أن العبد والفرس لا زكاة في عينهماء فمتئ اشتراهما للتّجارة: 
وجبت عليه الزّكاة» وكذلك سائر العروضء فعليه الرَّكاة في ثمنها إذا باعهاء أو 
في قيمتها على وجهٍ ما. 

فلمًا كانت العين التي لا زكاة فيها إذا قصد فيها النماء والتجارة وجبت فيها 
الرّكاة» كانت العين التي فيها الرّكاة إذا عَدِلٌ بها عن التّجارة وطلب النماء إلئ 
الزينة والتجمل لم تكن عليه الزّكاة. 

فإن قيل: فلم لا أوجبتم الزّكاة في الحلي وإن كان يراد به الزينة والنجمّلء 
كما أوجبتم في الإبل العوامل الرّكاة» وإن كان فيها الزينة والجمال”". 

قيل له: ليس يشبه الحلي إذا أريد به اللبس والجمال الإبل العاملة؛ من 
قِبَل أن الإبل العاملة» النماءٌ فيها موجودٌ لا ينتقطع بالعمل» وهو الدَّر والنسلء 
55 وإنَّماينضاف بالعمل إلى ذلك أجرةٌ» والحلي فإذا لبس وتزين به» لم 
يمكن التقلب فيه وطلب النماء في الشراء والبيع» فلم يمكن اجتماعهما لهذه 
العلّة. 

فأمًّا إِذا كان الحلي للكراء؛ فإِنَّ مالك قال: «لا زكاة عليه)؛ لأنَّ عينه قد 
نتقلت عن التجارة والتصرف فيه بالشراء والبيع. 


الاعتراض فى مسألة وجوب الرّكاة فى الماشية إذا كانت غير سائمة. 


من كتاب الزكاة - 


فإن كان يُتتفع بأجرته فلا تجب عليه الزّكاة؛ لأَنَهُ لا يُطلب فضله بالتصرف 
فيه بالبيع والشراء. 

وأحسب أن محمد بن مسلمة المخزومي”", قال* «عليه الدّكاة)9)؛ من قبل 
/ الك عله ابس والواى تنبا انقدة لطلب النغيل و الضعيي ها قالاينالك 
لما ذكرناه. 

ما إذا كان الحلي لغير الس والزينة» وإنّما هو للمّجارة أو لذخيرق. فإل 
عليه فيه الرّكاة؛ أنه لم يتخذه للّبس والزينة اللذين تسقط معهما الزّكاةء فعليه فيه 
الركاة» لان أصنل الذعب والقضة أن فهها الأكاة وو تم تيفظ [ذا عد ليها إلرة 
الزينة والتجمّل. 

وقد روي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم كانوا لا يزكون الحليء منهم: ابن 


عمر». وعائشة. وأسيناء "ا وغيرهم. 


أ 2 


و0 


فروئ مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة: أنه كَاَتْ 
- نُخْرِج منْهُ الرّكَاة)9). 


() محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي المدني» نزيل دمشقء من الطبقة 
الوسطئ من أصحاب مالك. ينظر: تاريخ الإسلام [5/ 557]. الديباج المذهب 
[؟/55١].‏ 

() حكاه الباجي في المنتقئ [71/ 4 ٠١‏ ]عن محمد بن مسلمة. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة51/ 5177 ]» عن عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن فاطمة 
بنت المنذر» عن أسماء: «أنها كانت لا تزكّي الحلي». 

(4:) أخرجه مالك »]70١/7[‏ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه: «أن عائشة زوج 


وروئ مالك عن 0 عن ابن عمر مثله'''» وهو قول جماعةٍ من التابعين. 


و 5 
فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّىْ الله عَلَيْه: «أنه رَأَئ في يَدِ امْرَأَةٍ سِوَارَيْنِ 
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فَقَالٌ لَهَا: 1 0 ك أن يُسَوّرَكِ الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟. قَالَتْ: لاء قَالَ: فَأَدّى رَكَاتَهُ) 
رواه حسين بن ذكوان» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. عن النبي صلئ 
الله عليه”""» قالوا: ففى هذا دلالةٌ عل أن فى الحلى زكاةٌ وإن أريد به اللّْبس”". 


الإسناد. ٠7/1‏ أ] وهو سماعٌ من النبي صلئ الله عليه؛ لأن عدة اللميق عمو 


صاحب رسول الله كلله. 
ون كاوها امنترع نوو نيعاي و اللعرينة ورم ولن بعاد 


فإن كان سوعيماء لخو ة أن ركر نه لا جوز افعو له انها سرف 


النبيّ يك كانت تلي بنات أخيها يتامئ في حجرهاء لهنَّ الحلي» فلا تخرج من حليهن 
الزكاة». 

)١(‏ أخخرجه مالك [7/ 707]» عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يحلَيٍ بناته وجواريه 
الذَّهَب. ثم لا يخرج من حليّهن الرّكاة». 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ["7/ 717]» عن حسين بن ذكوان» عن عمرو بن 
شعيب به وهو عند أبي داود[7/ 17١‏ والترمذي[71/ 77]؛ من طرق أخرئ عن 
عمرو بن شعيب به وهو في التحفة ١9/51‏ 7]. 

(9) ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري [7/ 11755 المبسوط للسرخسي 
[؟57/5١].‏ 


وبذحٌ وأشباه هذا المعنئ» ويتفق هذا التأويل مع ما ذكرناه من الأدلة وقول 
الصحابة» والله أعلم. 


0 


31 عَسْالَةٌ: َالَ: وَكا رَكَاةً ني لُؤْلْو وَلاجَوْهَرٍ وَلَاعَبْبرِ وا حْمْسَ فيه 
إنُمَاهُوَعَرَضُ مِنَ المُرُوضء إلَاأَنْيَكُونَللتّجَارَة َل فية فية كَمَايْفْعَلُ في 
العروض"" 

قدذكر مالك العلّة في أَنّْلا زكاة فيهاء وهو قوله: «إنها عَرَضُ من 
العُروض»» فلا زكاة في العروض إِلّا أن تشترئ للتّجارة» فتزكيئ زكاة التّجارة 
ارا ها قل افينر تاف 

وأما إذا كانت لغير تجارة» فلا زكاة فيها؛ لأنَّ الرّكاة تجب في العين والحرث 
والماشية دون سائر العروض. 

وقوله: ١لا‏ محمُس فبه)؛ فلن الخمس إِنَّما يجب في القسمة أو في الركاز؛ 
لأنَهُ مال كافِر وجَدّه مُسلمٌ» وليس كذلك هذه الأشياء؛ وإنّما هي عَرُوضٌ حكمها 
حكم العروض. 
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)010( المختصر الصغير» ص »)7١5(‏ المختصر الكبير» ص »)١٠١1/(‏ الموطأ [7/ 707] 


المدونة1١/ ٠‏ 5 *]» مختصر أبى مصعب» ص (5 )7١‏ النوادر والزيادات[؟/ :]١١١‏ 
التفريع [1/ /737]. 


جه 


: شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
:9295955*522--55:5-2 000000806007 
7 


باب زكاة المعادن والركاز )١(‏ 


هه 


[1"0 ماله كَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي المَعَادِنِ خُمْسٌ وَلَبْسَتْ بِرِكَازء وَإِنّمَا 


و 


0 تس م ا 2 0 و ماسر هه سم 0 
وَإِنْمَاهُوَكَهَيَِْ الرّْع» لايمُستائئ بو حَوْلٌ» إذابَلَّعَمَاتَحِبُ فيه الرَكا كَاةٌ عشْر 


مثقّالا أ يقن وغمء وق ياب فنق جع لك انل كلف أ +: 


ره> يه 55 


بعد نيلٍ» قَهْوَ مِثْل الأَوَلٍ تيدأ فيه 4 الرَكَاةٌ” . 
نما قال «إن فى المعافن ١‏ كالاذوة لخدن )لكا روادها تمعد 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن”"» عن غير واحَدٍ من علمائهم: «أنْ رسول الله صَلى 
الله عَلَيْه أقْطَعْ 7/1 ب] 3 بْنَ الحَارثِ المَعَادِنَ اقبي التي مِنْ نَاحِيَةٍ الفرُع, 
مَتَلْكَ المَعَادِنْ لا يُؤْكَلْ م مِنْهَا إلا الرّكَا كَاةٌ إلى اليَوم)”*. 


ومما يدل أيض] أن في المعدن الرَّكاة وأنه ليس بركاز, ما رواه مالك وغيره. 


)١(‏ كذاوقع ترتيب هذا الباب في المخطوط؛ إذ جاء في منتصف الورقة؛ في حين أنَهُ 
جاء في المطبوع في أول كتاب الزّكاة» ولا أدري ما وجه هذا الصنيع وتغيير ترتيب 
الكتاب. 

(؟) المختصر الصغيرء ص »)27"٠05(‏ المختصر الكبير» ص (44). الموطأً [57/ 59 ؟]. 
المدونة /١[‏ 6-1737 737]» مختصر أبي مصعب». ص (5 .)7٠١‏ 

() ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» مولاهم المدني؛ المعروف بربيعة الرأيء ثقةٌ فقي 
من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (7717). 

(:) أخرجه مالك 594/51 ”]. ومن طريقه أبي داود ٠١/71‏ 0]. 


من كتاب الزكاة 202 


عن الزهري”©» عن سعيل”" وأبي سلمة”"» عن أبي هريرة» عن النبي صَلَىْ الله 
عَلَيّهِ قال: «العَجْمَئ جُرْحُها جْبَارٌ وَالمَعْدِنٌ جبَارٌ وفي الرّكَارْ 007 
فلو كان المعدن هو الركاز» لما فد وف الى ضار لكان وين انسميهها فير 
أحدهما معدن والآخر ركازاء ولما أعاد ذِكْرَ الركاز من غير فائدة» حيث قال: 
«وَالمَعَدِن جِبَانٌ وفي الرَكَارٍ الحُمُسٌ). ولقال: «وفيه الخمس)؛ لذن الركاز هو 
المعدن عند مخالفنا”'» فلا معنوا لإعادة ذكره وإفراده. 


فثبت بما ذكرناه من هذين الخبرين» أن المَعْدِنَ عي الركاذ” . 
ءْ َ دعر 0 1 ع ىو 
لأا وبدهه من عاريق القيقين إن الركاز هر 4140 الالدديرة لاخر 


من ركز الشيء»ء والمعدن فهو عروق أنبتها الله عَرْ وَجَل في الأرض من غير 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء الفقيه الحافظ. 
متفقٌ علو جلالته وإتقانه وثبته» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
(24)). 

(0) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي. أحد العلماء الآثبات 
الفقهاء الكبار» من كبار الثانية. تقريب التهذيب» ص (8*). 

() أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقةٌ مكثرٌء من الثالثة. تقر 
التهذيب» ص .)١١06(‏ 

(4) أخرجه مالك [175/51؟١]»‏ وهو متفق عليه: البخاري (5417).: ومسلم [1737/5]. 
وهو في التحفة .]4١/١1١[‏ 

(4) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [7/ ١‏ 5]» بدائع الصنائع 71/ 10 ]. 

() نقل هذا الوجه من الاستدلالء ابن عبد البر في التمهيد 71/ ١‏ 7]» وقال: «وقد استدل 
بعض أصحابنا وغيرهم...) 


7 2ه-77777777-7ي 0 0 
و 


وضع آدمي لهاء فأشبه ذلك الزرع الذي ينبته الله عَرَّ وَجَلَّ فيجب أن يكون 
حكمه حكم الزرع في وجوب الزَّكاة فيه» ولم يجز أن يكون حكمه حكم الركاز 
الذي هو ملك الآدميين: رَكَزوه ودفنوه فأَخِذ منه علئن سبيل المغئم. 

ولهذا قال مالك: (إِنَّهُيْرّكئ في المال إذا كان نصاب] ولا ينتظر به حلول 
الحول عليه)؛ لأنّهُ شيءٌ يخرج من الأرض ينبت فيهاء كالزرع الذي يخرج من 
الأرضء فوجب أن يرك في الحال كما يزكيل الزرع. 

ولم يشبه المال المستفاد الذي يستقبل به الحول. كما لم يشبه الزرع سائر 
الأموال المستفادة» والمعن الجامع بينهما هو أنَّهُ شيءٌ خارحٌ من الأرض فيه 
الزكاة كالزرع 101 أنّه شيءٌ خارحٌ من الأرض فيه الرّكاة» فاجتمعا في هذا 
المعنئ في أن يزكيا في الحال. 

ولو ركي بعد الحولء لما كان ذلك زكاة المعدن, ولكان ذلك كالمال 
المستفاد» ولا بد لقولهم زكاة المعدن من فائدةٍ غير فائدة زكاة المال المستفاد. 

وقوله: مادام نيلٌ»؛ يعني: باقي) لا ينقطع. فإنه يُضم بعضه إلى بعضص 
ويُزكيل إذا خرج منه مقدار النصاب فأكثر؛ لأنَّ حكمه حكم الزرع واحدٌ أنه يزكئ 
إذا كان مقدار ما فيه الرّ كاة. 

فإن انقطع نيله وجاء نيل آخر اتتنف الرَّكاة في الثاني» ولم يضم إلى الأول؛ 
لأنهما نيلان مختلفان» فأشبه الزرعين المختلفين في الوقت والنبات أَنَّهُ ل يضم 
أحدهما إلى الآخر لكنه يزكئ كل واحدٍ على حَِدَتِه. 


لت 


من كتاب الزكاة ك2 
ا يشوس 


اه يي ار --- و 010 7 و سر 2 2 
[1"] مَسألة: قَالَ: وَمَاوْجِدَ في البَحْرِ مِنَ الترّابء فَيُضْنَعٌ به كَمَا يُصْنَُ 
بثرَابٍ المَعْدِنِء وَفِيه الرَكَاة". 
كج اكناقال:ذللك؛ أنهُ بمنزلة المعدنء إِنَّما هي عروق ذهب نابتة توجد 
في الأرضء ولا فصل بين أن تكون باطنة أو ظاهرةً» أو كانت في بر أو بحر أن 
فيها الرَّكاة. 
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17 مسْآلة: قَالَ: وَمَا وُجِدَ فِي البَْرِ مِنَ التَمَائِيلِ قَفِيه الحُمْسُ7". 
كفل ١‏ نكا قاع ؤلاك#الآدها بمفرلة الركاق» لآن ال كاز هو وقع التعالها. اسه 
المسلمء ففيه الخمس وله أربعة الأخماس؛ دنه لَه مُسَّبةُ بالمغانم والتماثيل. 


والشيء المضروب إذا وجد فقد علم أَنَهُ #ليس معدناء وأنه قد تقدّم عليه 
ملك آدمي» فإذا كان التماثيل وما أشبههاء كان في الأغلب أنها ملك كافر وجده 
مسلمء فكان حكمها حكم الركاز. 
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[*” ] مَشْألَةُ: قال : وَمَا وَجِدّ ني المَعَادِنِ مِنّ | الذههَب ب الثابتٍ الى اس 
عَمَلٌ وَلَا كبير مُؤْنَّق ‏ نميه الخمسش”. 
)010( المختصر الكبير» ص (44). 


00( المختصر الكبير»ء ص (44). 
(92) المختصر الكبير» ص (49). المدونة .]773077/1١[‏ 


اهم 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
222 0000 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ماليس فيه مؤنةٌ مشل اللسان"“إذا خرج من 
عدن ل + 5*" إذا نَدَّرت»4/1/ب] ففيها الخمس؛ لأنها خرجت بغير كلفةٍ 
كبيرة ولا مؤنة عظيمة» فأشبه ذلك الركاز؛ لأنَّهُ يجده بغير كلفةٍ ولا عملء فكان 
فيه الخمسء فكذلك ما وجد في المعدن بغير كلفةٍ ولا مؤنةٍ. 


ع عاك لى. . 5 َ 
وإنما اخد منه الخمس دون غيره؟؛ لان الذي يؤخذ من المال» اعنى الذهب 


والفضة؛ أحد شيئين 
إما ربع العشرء وهو الرّكاة. 


أو الخمسٌء وهو في الغنيمة وما وجد في الركاز. 
فلما لم يؤخذ من النْدرَةٍ الرّكاة لِمَاذكرناه» أخذ منها الخمسء إذ ليس 
مأخوذاً من الذَّهَبِ والفضة غير الزّكاة أو الخمسء والله أعلم. 


0 


ور 
٠. 0-14-‏ 


بنارا أو متت 


.- ين أ 


[؛ "] مسَأَلةُ: قَال: وَ 
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)010 قوله: «اللسان»»؛ كذا رسمهاء ولم أتبيّن معناها في المعاجم اللغوية» ولعل المراد به 
طرف المعدن أو مقدمته» كقولهم: نعل ملسنة إذا جعل طرف مقدمها كطرف اللسان» 
كما في لسان العرب [11/ 787]. 

(؟) قوله: «النّذْرة»: هي القطعة من الذَّمَّب والفضة توجد في المعدن» ينظر: لسان العرب 
.]٠٠١ /05[‏ 


من كتاب الزكاة - 


لها ب سه 


00 هيودي الرّكَاةَ وَاينظَمٌإَئ ما فق وَل إلى د: بن إِنْ كَانَ عَلَيُه يُخْرِجٌ 
إن عه ت لفقت و 2 و , 


3 
١ 
5 3 


إِنَّمَا قال ذلك؛ من قِبّل أن المُؤْنّة لا سقط ما يجب في الأموال من 
الوق من الأكاة وظيرهاء غير أنها تخقات ]ذا كرت وتتعل إذا لم تكرة كركاء 
الحرث أنها تُوخذ وإن أنفق عليه أكثر من قيمته أضعافاء ولم تُسقط الرّكاة. 
: عِِ 4 ص ع 
وكذلك :زكاة المعدن لأشسقط من أجل نا أنفق علبه ولا تحفف أبقن؛ 
أن ليس فى زكاة الذكب والورق يخنيت »لآن الذى فيها من ال كاة سي وهو 
ربع العشرء وزكاة الحرث الذي ليس فيه مؤنةٌ العشرء والذي فيه مؤنة نصف 
العشرء وإِنَّما تَحَمُْفٌ الرّكاة إذا كانت كثيرة» ولم تخمّف إذا كانت قليلةً. 
0 


0 


[ه"] مَسْأَلةُ: ثَالَ: وَفِي رِكَازْ الجَاهِلِيّة الحمُسء وَالرٌكَارٌ: دَفْنٌ الجَاهليّة 


تر ل جيه ير 


وَنِي 5 ليله ليله وَكَثِيرِه ذَهَبهِ به وَوَرَقِه. 


وَكَدِاخْتِْفَ في عَرَضِهِ وَجَوْهَرِو وَأَُحَبٌٍ إِلَيْنَا آنْ يَكُونَ فبه؛ أنه زل بمنزله 
الفَيْء. وَكَانَ فيه الحمس مِنْ هَذْه و الجهة. 


١٠/أ]‏ والخمس ف يي كََُ عَرَضِهِ!'" وَعَينه!". 


010( المختصر الكبير» ص (49). المدونة .]777/7/1١[‏ 
فيه قوله: ١كُلْ‏ عَرَضِواء كذا في شبء وفي المطبوع: «كل الفيء؛ عرضه)» و«الفيء» 


(”) المختصر الصغير»ء ص ,.)35١60(‏ المختصر الكبير» ص (44)) الموطأ[؟/ "١‏ 


0 1 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
- 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا رواه مالك وغيره. عن الزهري» عن سعيد وأبي 
سلمة: عن أبي هريرة» أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «جَرْحٌ الحُجْمَن جُبَارٌ: 
وَالبيْرٌ جبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَانٌ وَفِي الرّكَازْ الحُمْسُ)”". 

وإنما جُعل فيه الخمس؛ لأنَّهُ مال كافر لم يملكه مسلمٌ» فأنزل واجده بمنزلة 
الغانم مال الكافرين» أخل منه الخمسء وكان له أربعة أخماسه””". 

ولم يجز أن تكون فيه الرَّكاة؛ لأنّ الرّكاة إنّما تجب علئ المسلمين في 
أموالهم متئ حال عليها الحولء فَأمّا ما يأخذونه من مال الكفار فلا زكاة عليهم 
فيه في الحال؛ لكنه عليهم الخمس علئ ما أمر الله عَزَّ وَجَلٌ به. 

وقوله: (إنَّهُ يؤخذ من قليله وكثيره الخمس»)؛ فلآنَ ذلك بمنزلة الغنيمة: 
يؤخذ من قليلها وكثيرها الخمسء. سواءً كان ذلك عين] أو عرضاء مثل الغنيمة 
سواءء يؤخذ من عينها وعرضها الخمس. 

وهذا هو الصحيح من قول مالكُ» وقد قال: (إنه لا يؤخذ من العروض إذا 
وجدها الخمس)”". 


ووجه هذا القول: أن خمس الركز لما كان شيئا يؤخذ من يد مسلمء 


مختصر أبي مصعب». ص (5 »)73١‏ التفريع /١[‏ 7179]. 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة ١‏ . 
() نقل هذا التعليل عن الأبهري: ابن بطال في شرح البخاري [”/ "07 0]. 
(0) ينظر: النوادر والزيادات [7/ 65 »]7١‏ الذخيرة [57/ 5757 ]. 


من كثات الزكاة 26 
أخذ منه في الذَّهَبٍ والفضة كما تؤخذ الرّكاة منه في الذَّهَّب والفضة دون سائر 


زكاة الماشي 


َه 


17 ِ رس الوسر 20 لسر 
[5"] مَسْألَةُ: قلْت: أَرََبْتَ الإبلّ ما مَا رَكَانّهًا؟. وَفِي كَمْ تُؤْحَذٌ مِنْهَا الرَّكَاة؟ 
قَالَ مَالِكَ في كُلّ حو ول مو وَلَيْسَ ‏ فِيمَادُونَ كَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإبل”" صَدَقَةٌ 


فَإِذَا بَلَعَتَ حَمْس َمْسا فَفِيهَا شَاةإلَى تْع. َإِذَابَكَعَتْ عَشْرا قَفِيهَا شَانَانٍ إِلَى 
َرْبَعَ عَْرََ َ. [!]ذ7" يَلَعَتْ حمس حَمْسَ عَشَْرَة فيا تلاآثُ شياو إلَى يَسْعَ عَشْرَةٌ. كذ 
بَلَعَثْ عِشْرِينَ» فِيهَا أَربَعٌ : شاه إلى أربع وَعِشْرِينَ. قَإِذا بَلَعَتْ حمسا 1”" ب[ 


وَعِشْرِينَ قَفِيهًا بنْت]”" مَخَاضٍ» إن لَمْ نُوجَدِ ابْنهُ مَحَاضٍ َابْنُ لبون ذَكَرٍ [إَى 
مو روز 
لبونٍ إلى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. 


ذلا 
م فيا 


١6‏ هه 


ف 


حَمْسٍ ]”'' وَثَلائِينَ .كذ كَانَتْ يسنا وَكَاايِينَ» ليها ال 
اث ينوب َه إن سين فَإِذَا كَانَتْ إِخدّئ وَسِتَينَ 3 


يا ان سرس 


عَه إل حَمْسٍ وَسَبْعِينَ. قَإِذًا كَانَتْ سِنَا وَسَبْعِينَ» فَفِيهًا ابننا لَبُونِ إلى يَسْعِينَ 


6١‏ قوله: «من الإبل» مثبت من الحاشية اليمنى» وتمت الإشارة إليه بعلامة إلحاق» وغير 
موجود في المطبوع. 

(؟) مابين1[ ] مطموس. والسياق يقتضيه» ونحوه في المختصر الصغير» ص .)7٠17(‏ 

)6 مابين[].» جزء غير ظاهر في التصوير» واستدركته من: المختصر الصغير» ص 
(00).» الموطأ[7/ 177 والمدونة [1/ 1701 مع ما يظهر. 

(:) مابين[ ]ء نصفه غير ظاهر في التصوير» وهو في المختصر الصغير» ص .)32١17(‏ 


ار 222222222222222 22 0 
لم 


َإِذَا بَلَعَتُ7" إخدئ وَيَسْعِينَ فَفِيهَا حقتان إلا عشرينّ وَمِئَةِ. فإذا رَادَ عَلَىْ ذْلِكَ. 
1 و ردني 2 ع 2 2مس عوج #5 مو ل 2 0 
ففى كل خمسين حقة. وَفى كل اربع[ ين ] بنت لبون. فإذا زادّت واحدة عل 
1 0000 ون الام ا ل 7 ل م 
عِسْرِينَ وَمِئَِ» قَالَ: فَالسَّاعِي [بالخِيّار]”" في حقتينء أو في ثُلآثِ بَنَاتِ لبون'. 

5 قال ابن القاسم: «ذهب في الصدقات إلئ ما قرأه من كتاب عمر بن 
الخطاب»”*» وفي الكتاب زكاة الإبل علئ ما ذكره مالك» وكذلك فيه زكاة الغنم 
والبقر عل ما سنذكره إن شاء الله. 


وكذلك رُوي عن النبي صلئ الله عليه: 
فروئ مالك وسفيان, وشعبة'"'» عن عمرو بن يحيو المازني”*» عن 

)1١(‏ قوله: «بلغت»» كذا في شبء. وفي المطبوع: «كانت». 

(؟) مابين 1[ ] مطموسء والسياق يقتضيه؛ مع ما في مواطن الاستدراك المذكورة. 

(9) مابين [ ] مطموس.ء والمثبت من مواطن الاستدراك المذكورة. 

(8) المختصر الصغير»ء ص (/707)» المختصر الكبير» ص »)2٠١١(‏ المدونة /١[‏ 7057], 
مختصر أبي مصعب» ص »)32١5(‏ التفريع [1/ .]1/١‏ 

(5) حكاه ابن القاسم في المدونة11١/707]»‏ وكتاب عمر أخرجه مالك في الموطأ 
[؟/١""!].‏ 

(7) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ من 
رؤوس الطبقة السابعة. تقريب التهذيب» ص (395). 

60 شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» مولاهم الواسطيء ثم البصريء ثقةٌ حافظ متقنٌ 
عابد» من السابعة. تقريب التهذيب» ص (575 ). 

(/) عمرو بن يحيئ بن عمارة بن أبي حسن المازني المدنيء ثقة» من السادسة. تقريب 
التهذيب» ص (/075). 


ههه 


من كتاب الزكاة د26 


أبيه)» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قالرسول اللدمل: اللوعته: البْسفيمًا 


ذُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ من الإبلٍ صَدّ 7 صَدَقَة)7. 
وكذلك رواه سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلئى 
الله عليه”". 


وروئ محمد بن عبد الله الأنصاري”*» قال: حدثني أبي*. قال: حدثني 
عمي ثمامة بن عبد الله بن أنس”"» عن أنس بن مالك: ١أَنَّأبَابَكْرٍ‏ الصّدّيقَ رَضِيَ 
اللهُعَنْهُ لما استُخلِف وَجّهَ أنّسا إِلَئ البَحْرَيْنِ » وَكْنَبَ لَه هَذَا الكتّاب حِين يَعَثْهُ 
مُصَدَّقاء وَكَمَبَهُ لَه فَإِذَا فيه: ذه َريضَةُالصدَكَِ التي َرَضَهَا رسول الله صَلَّ الله 


َليِْ عَلَى المَُلِمِينَ» التي أمَرَ الله تعالئ بها نبيه صَلَّْ الله عَلَيْهه فَمَنْ شَيْلَهَا مِنَ 


)١(‏ يحيئى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدنيء ثقةٌ» من الثالثة. تقريب التهذيب. 
ص .)٠١57(‏ 

(0) أخرجهابن خزيمة[114/54]. من طريق عبد الرحمن بن مهديء عن مالك وسفيان 
وشعبة» بنحو ماذكره الشارح» وهو في الصحيحين: البخاري »)١1٠5(‏ ومسلم 
[/1]. من طرق أخرئء وهو في التحفة [7/ 41/9 ]. 

() أخرجه أحمد في المسند /١0[‏ 7؟7١].‏ 

0 محمد بن عبد الله بن المثنئ الأنصاري البصريء ثقة» من التاسعة. تقويي التهد يت 
ص (86506). 

(0) عبد الله بن المثنئئ بن عبد الله الأنصاري البصري» صدوقٌ كثير الغلط» من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص 5٠(‏ 0). 

45 “كجاقة ب ضبداللعين انين بوتمالك الأتضارى التعيرى دوف من الزابعة تروت 
التهذيب» ص .)١1894(‏ 


ا شرع المشتهب الكثير البعلد الأول 
وه 0 ادك ا 1 افد لا مبردر ا لي ال ا وه وس( . لبر م 
المسلمين وَجَههَا فليعطهاء وَمَنْ 1/13) سيل فوقهًَا فلا يُعطهاء فِيمًا دون 


وَعِشْرِينَ) ل نحو يما ذكرهالك» 


وروئ عباد بن العوام”"'» عن سفيان بن حسين”*'» عن الزهري» عن 


سالم*» عن أبيه» قال: «كَتَبَ رسول الله صَلَْ الله عَلَيْهِ كِتَابَ الصَّدَّقَة 0 


ذاذ كرو هالك. 


)»1١(‏ مابين[ ]شبه مطموسء والمثبت من التخريج. 

فة لبوك اي الا ار 

فر عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم الواسطيء ثقة» من الثامنة. تقريب التهذيب» 
ص .)587١(‏ 

(5) سفيان بن حسين بن حسن الواسطيء ثقةٌ في غير الزهري باتفاقهم؛ من السابعة. 
تقريب التهذيب» ص (397). 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني, أحد الفقهاء السبعة, 
وكان ثبت عابداً فاضلاً» من كبار الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)”5٠(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١17/71‏ ”7]» والترمذي [194/7]» وهو في التحفة [5/ 117 7]. 


من كتاب الزكاة 26 


د 


قوداة انقحاة هي" قال: (ابعدتنا أبو اسسخاق” '“»)عن عاصم بن ضمرة 


والحارث الأعودة عن على ين ان طالب» عن النبى صلا الله عليه””'» فذكر 


حديث الصدقات. 


وقوله: (إِنَّهُ لاشيء فيها حتئ يحول عليها الحول)؛ فلما روته عائشة وأنس» 
عن النبي صلئن الله عليه أنَّهُ قال: «لَا رَكَاةً ِي مَالٍ حَنَّم يَحُولٌ عَلَيْهِ الحَول) 29 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق”"» وابن عمر””» وقد ذكرنا ذلك في زكاة العين 


فأغنيل عن إعادته هاهنا. 


وقوله: «إذا زادت الإبل علا عشرين ومئة) فالساعي بالخيار بين ٠‏ أن يأخذ 

)١1(‏ زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» ثقةٌ ثبتٌ» إلا أن سماعه عن 
أبي إسحاق بآخره. تقريب التهذيب» ص (757). 

(0) عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: علي» ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني» أبو إسحاق 
الس ثقة مكثرٌ عابدٌ من الثالثة» اختلط بآخره. تقريب التهذيب» ص (7/4). 

فر عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي» صدوقٌء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)41/١(‏ 

(4) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي. كذّبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفضء 
وفي حديثه ضعففٌ» وهو من الثانية. تقريب التهذيب. ص .)7١١(‏ 

)0( أخرجه أبو داود[7/ »]77١‏ والنسائي في المجتبئ 5417/11 ]» والترمذي 18/51 
وابن ماجه [7/ »1٠١‏ وهو في التحفة [/1/ 107]. 

(5) حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه [7/ ]١17‏ والدارقطني 559/71 1؛ وهو في التحفة 
[1107/11]. وحديث أنس: أخرجه الدارقطني 19/71 5]. 

60 أخرجه مالك [75/ 55 .]١‏ 

(6) أخرجه مالك [5؟/ ه45 ١؟].‏ 


جام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 00 جبو97يصجج 222222225525252 
0 


حقتين أو ثلاث بنات لبون»؛ فلأن النبى صلا الله عليه؛ لَمَّا قال: «فَإِدَا زَادَتْء 
يو ظٍُ 


نَنِي كُلَّ حَمْسِينَ حَقَقٌ وَفِي كُلّ أَربَِينَ اله بُونِا!" احتمل: 

© أن يكون ذلك في كل الزيادة» واحدة كانت أو أكثر. 

> واحتمل أن تكون الزيادة هي أقل زيادةٍ يجتمع فيها ذلك. 

فلما احتمل ذلك جعل مالك الساعي بالخيار» على حسب ما يؤديه 
اجتهاده في الأخذ» كما هو مخير في المثتين بين أن يأخذ أربع حِمَاقٍ أو خمس 
بنات لبونٍ. 

وهذه رواية ابن القاسم''' وابن عبد الحكم وغيرهما من أصحابه عن مالك. 


7 078 و 
وحكز غيل الولك "راشي" بع فاللة: :أن الحتعين لا تخريهانافنة 
0 م 75 
المال حثيا به من للوايية ومئة فإذا صار كذلك» أخذد 1/١؟١/ب]‏ من خمسين حقة 


ومن ثمانين ابنتا لبون)”*'. 


. 7 هي قطعة من حديث أنس المتقدّم في المسألة رقم‎ )١( 

.]75 607/١1 ينظر: المدونة‎ )١( 

(9) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أب سلمة الماجشون القرشي التيمئ 
مولاهمء من الطبقة الوسطىئ من تلاميذ مالك. ومفتي المدينة في زمانه» ينظر: سير 
أعلام النبلاء /٠١[‏ 709], الديباج المذهب [1/571]. 

(5) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديء من الطبقة الوسطئ من 
تلاميذ مالكء. وانتهت إليه الرئاسة بمصرء ينظر: سير أعلام النبلاء [4/ ]5٠٠‏ 
الديباج المذهب .]١ ١1/١1‏ 

(0) ينظر: النوادر والزيادات [7/ .]7١6‏ 


من كتاب الزكاة 2 
00 
ووجه هذا القول: أن أول الزيادة التي يصح فيها ما قال النبي صَلَّىْ الله عَلَْه 
هي هذه لا ما هو أقل منهاء فلم يخرج حكم الحقتين فيما زاد علئ العشرين ومئةٍ 
حت يصير ثلاثين ومئة. 
وهذا القول كأنه أصحّ في القياس. 
فإن قيل: فقد قال النبي صَلَْ الله عَلَيْهِ: دا زَادتِ الإِبْلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمَئَهّ 
َفِي كُلَّ كَمْيِسينَ حِقَة وَفِي كُلَ أَرْبَعِينَ بئْتُ لَبُونِ)» فوجب بظاهر هذا الحديث 
أن حكم الّكا تقل بزياقق واحدة فأكثرء وقد قيل في يعض الأخبار: «هَإِذًا رَادَتْ 


صرح > 


وَاحَدَةٌ قَفِيهًا ناث ك بَنَاتٍ لبُونٍ)(00©. 

قيل له: قوله: «َإِذَا رَادَتْ)» إِنَّما أراد زيادةَ بوصفي ماء وهو ما ذكرناه» أن 
يجتمع فيها أخذ الحقة وبنات لبونء فأمّا زيادة واحدة فليس يجتمع فيها ذلك. 
ولم يُردْهًا النبي صلئ الله عليه. 

والدليل علئ ذلك أيض) من جهة القياس: أنَّا وجدنا كل زيادة تير حكم 
الزكاة وتنقله من شيءٍ إلى شيءٍ تدخحل في حكم الرّكاة وتؤخذ منها الرّكاة» وزيادة 
واحدةٍ علئ عشرين ومئةٍ من الإبل» فليس يخلو أمرها من أحد أمرين: 

© إما أن تدخل في حكم الزّكاة ويؤخذ منهاء كما يؤخذ من العشرين ومئة» 
فيجب أن يكون في أربعين وثُلثِ ابنة لبونٍء وهذا خلاف الخبر. 


.]١١ /7[ أخرجه أبو عبيد فى كتاب الأموال‎ )١( 


لح 


اد قتوح الختصر اكير المجلد الأول 

أو تكون الرّكاة في أربعين وتكون هي عفواًء وهذا خلاف الأصول 
فى الرّكاة. 

فعُلم بذلك أنَّ الزيادة التي أرادها النبى صلئ الله عليه» هى ما يدخل فى 
حكم الرّكاة ويُغير حكمها بنقله من شيءٍ إلئ شيءء والله أعلم. 

فآمّا الخبر الذي قيل فيه: «فَإِذَا رَّادَتْ وَاحِدَّة» فليس بالصحيح» والصحيح 
الجاقو: «مَإِذا رَادَتَ)» من غير ذكر واحدةٍ”""» وقد قيل في بعض الأخبار: «مَإِذا 
كَشْرَتٍ الإبل نَفِي كُلَّ حَمْسينَ حِفَةٌ وَفِي كُلَ أرْبَعِيِنَ 1+0 بِنْتُ لَبُونِ)”"2, 
والكثرة لا تكون بزيادة واحدة. 

ل 


زكاة الغنم 


وود ره آذ سس ور 


[/ا”] مسالة: قلت: فَكَمْ ني رَكَاة اعنم وَفِي كم وَل وَكانه]؟ 


جز ست الو 


ثَالَ مَالِكٌ: رَكَانّهَا ني كُل حَوْلٍ مَرّةٌ. 


حم 6 


ل يْسَ فِيهَا رَّكَاةٌ حت بلع أ بعِينَ شَاةً فَإِذَبَلَحَتْ أَرْبَعِينَ شَاة قَفِيهَا شَاةٌ. 


4 +1111 1 ”ص 
علئ عشرين ومئة كانت فيها ثلاث بنات لبون. فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من 
الحديث سوئ هذاء ولا أعرف له وجهاً. وأخاف أن يكون غير محفوظ). 

(0) أخرجه أحمد[1757/8]» وهي رواية لحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 


وله 


المتقدم. 


من كنات الزكاة -2- 


ب انع امت ليا عا “بز و لت 0 
ثم لاشيْء فِيها إِلاشَاةَ حت تَبْلعَ عِشْرِينَ وَمِنَهه فَإذا رَادَتْ شَاةَ فَفِيهًا شَانَانِ إلى 
21 م 2 و2 


أن تَبْلعَ متي شََاةِه فَإِذَا رَادَتْ شاد قَفِيهًا ناث شياو نُمَّمَا رَادَبَعْدَ ذَلِكَ قَفِي كُل 

كه وهذا القول الذي قاله مالك في زكاة الغنم أيضء فإِنَّما قاله لما قرأه 
في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة. 

الهاك: «قرأت كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة» فوجدت فيه)”"2, 
فذكر في صدقة الغنم مثل ما تقدّم. 

وكذلك كتب أبو بكر رضي الله عنه. لاو مالل 

وكذلك رواه على رضي الله عنه؛ عن النبي صلئ الله عليه”*'» ولا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم. 


)١(‏ المختصر الصغير» ص (27509)» المختصر الكبير» ص )23١٠١(‏ مختصر أبي معصب. 
ص (7017)» التفريع /١[‏ 1/7]. 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 5 . 

() تقدم ذكره في المسألة رقم 5 . 

(5) تقدم ذكره في المسألة رقم 75 . 


0 شرم الميفتصر الكبير المجلد الأول 
قَالَ ل مَالِكٌ: لا رَكَاةَ في البَقَرِ إلّا في كُلَ حَوْلٍ مَرَّة. 


ره 
آل أ وه 


ل 0ظطغ2 جَدَعَة 


لاسب فيهًا حرا ندل ريعي فَإِذًا يله مي كه مَا ادي 
وى سودي ل 0 


> وإِنّمَا قال مالك في زكاة البقر أيض)؛ لما قرأه من كتاب عمر بن 


اللحدات: 


وروا مالك عن حميد بن قيس قيس المكي"", عن طاو س اليماني'": أن 


9 
ائم بما 


يو 
هه سم 


معاذ بْنَ ببلٍ أَحَدَمنْ تائينَ م َقَرَةتيعا» وَأَكَذَ مِنْ أَرْبعِينَ بَقَرَةَ مُِئَة وَ 


-_ 


8 
6 ص 


دُونَّ ذَّلِكَ فأ ب أَنْ يَأُخْلَّ مِنْهُ شَيْئَاء وَقَالَ : لَمْ أسْمَعْ مِنْ رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيْه 


هر 


4 َه 
ص 6 
-ه م لا“ 0 عو ير مء 
. | 
6 


َأَسَأَلَكُ َنوَفّيَ رسول الله َك َب أَنّْ يَقكَم معَاذ) 7 


)١(‏ المختصر الصغيرء ص (09١7)؛‏ المختصر الكبير» ص ».2٠١١(‏ المدونة /١[‏ 55 7]ء 
مختصر أبي مصعب» ص »)3١17(‏ التفريع /١1‏ 1/15]. 

() حميد بن قيس المكي الأعرجء ليس به بأسٌ» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
(6/؟). 

(*) طاوس بن كيسان اليماني الحميريء مولاهم الفارسيء ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (557). 

(4:) أخرجه مالك [5؟5/ 7515]. 


من كتاب الزكاة 22 


عن معاذ: 931 ل ب] ولك يع بَعتهُ إلى اليَمَنِ مره أَنْ يأ 


وروئ الأعمش "و عاصج''' جميعاًء »عن أبي وائل'"» عن مسروقٍ”*, 
عه 0060 
خُدٌ مِنْ كُلّ ثََائِينَ من 


البق تبيعا' و ومن كل اه مبيسيةً) 20. 


وقدروى سليمان بن داود” قنالن احلقي الرفري حو ابي كزين 


محمد بن عمرو بن حزم' الوقن أبحة” عن جده7": «أَنَّ رسول الله صَلَّن الله 


(010 


(00 


فيه 


(0 


(0 


000 


(70 


00 


(09) 


سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الأعمشء ثقةٌ حافظ» من الخامسة, 
غارف بالقراءاك» لكنه يد لس تقريب التهذيب» ص ١5(‏ 5). 

عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي», صدوقٌ له أوهامٌ 
حجة في القراءة» من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)417١(‏ 

شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. ثقة» من الثانية»؛ مخضرم. تقريب التهذيب» ص 
(579). 

تقريب التهذيب: ص (80). 

حديث الأعمش: أخرجه أبوداود[؟/ ١145‏ والترمذي [7/؟١١].‏ وابن ماجه 
[؟/ ١5ل‏ والنسائى فى الكبرىئ [”؟/ 6 وهوفى التحفة [5959/4؟1. وحديث 
عاصم: أخرجه الدارمي .]٠١١١/7[‏ 

سليمان بن داود الخولانى الدمشقىء. لون من السابعة. تقريب التهذيب» ص 
.)5٠١1/(‏ 


و ققه وا 


ءِِ 5 1 537 2 ىم 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الآنصاري النجاري المدنيء ثقة عابد» من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص .)١١١8(‏ 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيء له رؤية وليس له سماعٌ إل من الصحابة. 


تقريب التهذيب» ص (6565). 


هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» صحابي مشهور. 


1 


عَلَبِْ َنب إِلَئ أَمْلٍ اليَمَنِ كاب فيه الفَرَائْضُ) فذكر: «وَفِي كُلّ نَكائينَ يَاقورَ ره تيع : 


جَدَّعٌ أو جَذَّعَة وَفِي كُلَ أَرْبَعِينَ ياقور قر وان وذَكّر زكاة الإبل والغنم 
علئ ما تقدّم ذكره. 


0 
0 


[5"] مَسْأَلة: كَالَ: وَلَيْسَ في الأؤقّاص مِنَّ الإبل وَالبَقَرِ وَالعَتَم شَيْءْ 

وَالأَوْقَاضصٌ: ما بَيْنَ السّئيْن من اعدو" 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ معاذاً امتنع من أخذ الصدقة فيما بين السنين؛ 
وقال: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّيَ صَلَّْ الله عَلَيْهِ فيه شَبئَا حَتَّ أَسألَةُ» . 

ولمًّا قال النبي صَلَّْ الله عَلَيّْهِ: من كذا إلئ كذاء لم يجز أن يُنتقل من زكاة 
إلى رركا كاة إلا ب باستكمال العدد المشترط. 


[0] مسْألةُ: قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ في المَالٍِ سِنانِ: 
ل فَإِنْ كَانَ السّنَانُ فى المَالِء قَالسَاعِى بالخيّار» أىّ ذَّلِكَ شَاءَ أنأ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان51١/١150]»‏ بنحو الطريق الذي أورده الشارح. 


(؟) المختصر الصغيرء ص ,.)73١9(‏ المختصر الكبير» ص 2)١٠١١(‏ المدونة[١/750557]ء‏ 


مختصر أبي مصعب» ص .)7١(‏ 


من كتاب الزكاة 2 


لله وَكَذَّلِكَ إِذَا َمْ يكن السّتَانُ فى المَالِء فَالسَّاعِى بالخيّا أَىّ ‏ 


مره م 42 كو 
يَأخذ رت" المّال أخذه. 


وَإِذَالَمْيَكْنْ في المَالٍ إلَاسِنَّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلسَاعِي إلَا ذَّلِكَ السَنُ". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا كان فى المال السّنان جميعاًء أخذ المُصَدَّقَ7 
أيهما شاء» إذا كان في أخذهما تَظرٌ للمسلمين, إذ هو القيِّم لهم. 

ولأن كلا السّنين مما قد ججعل له أخذه في الموضع الذي يجوز له أخذ 
ذلك فالخبار اليهدون وت المال: 

فأمّا إذا لم يكن في المال إِلّا سن واحدّء أخذه ولم يُكَلّف رب المال غيره؛ 
لأن الجر المو جود هيما به ةله اخعنه فى لفن قة »قوع كلمه أن رات يقيرف أضير 
ذلك به وشقٌّ عليه» وذلك منهيٌ 1/4/1 عنه إِلّا أن يتطوع ربٌّ المال بأن يعطيه 
أعلئن من السن الموجود فيه» فيكون ذلك له. 


بياب زكاة الخلطاء 


علس فيه سس 


كه و 00 م ص > هه 26 
[41] مسأل قَالَ مَالِكَ: وَالخُلَطَاءُ في الإبل بِمَنْْلَةِ الْخُلَضَاءِ في العَتَم؛ 


() قوله: يَأحُدَوَبُ» كذافي شبء وفي المطبوع: #يأخذ من ربٌ)» وفيه اختلاف في 
المعك: 

(؟) المختصر الكبير» ص »)23١١(‏ المدونة [1/ .]"6١‏ 

يفره قوله: «المُصَدَّقٌ)»: هو الذي يأخذ الصدقة» ويعمل عليهاء ينظر: المنتقئ للباجي 
[؟/ .]١6١‏ 


جام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
532 
لو 


حم 1 8ه موده آ و 0 ٠‏ 2 م هو > يوس 04 > ءه 
لا رَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلْ حِصَّتَهُ مِنْهُمْ مَاتَحِبٌ فِبه الزكاة» وَذَلِكَ أَرْبَعونَ شَاةً أو 
> ه افيه أ 
قَالَ: وَإِذَا كَانَ الخلَطاء لهم بجويسا مَاتَحِبُ فيه الصَّلفَةوَبَْضْهُمْ كترم 
مه 1 2 7 مره 
بَعْضء ثم أ خِدَّ مِنَ المَالٍ رَكَاة فَإِنَّهُمْ يكَرَادُونَ َيَينَّهُمْ عَلَى عَدَد أَمْوَالِهِمْ» بقَدْرِ ما 
ِكَل إِنْسَانٍ متهم 


م قوله: «لا زكاة علي الخلطاء في الإبل والغنم وكذلك البقر» حتئ 

ن لكل واحدٍ منهم ما تجب فيه الزّكاة» فإن كان لبعضهم ما تجب فيه الزّكاة 
أخذت منه الرّكاة دون من لم تجب عليه»”"؛ فلن اي بك قال فيما رواه مالك 
عن عمرو بن يحيئ» عن أبيه» عن أبي سعيدء عن النبي صَلَّْ الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ 
فِيمَادُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَفَة7", فكان هذا نفي] عام في كل مالكِ وكل ملكِ أن 
تكون فيه الصدقة» حتئن تكون له خمس ذَوْدِء سواءٌ كان منفرداً بملكه أو مخالط) 
لغيره؛ لأنَّ الحاجة إل حصول النصاب واعتباره في الخلطة:؛ كالحاجة إلئ 
حصوله في الانفراد؛ لأنَّ النصاب من أحد الأوصاف التي تجب الرَّكاة بوجوده. 
ومن أوصاف وجوبها الحرية والإسلام. 


ء]77١‎ /١[أطوملا‎ »)٠١١( المختصر الكبير» ص‎ »)7١٠١( المختصر الصغير» ص‎ )1١( 


المدونة11١/١71و37]»‏ مختصر أبي مصعب» ص »)7١/8(‏ التفريع /١[1‏ 5/؟1- 


/اى/ 3 ]. 
62 من قوله: «فإن كان لبعضهم)» إلئ هذا الموضع. غير موجود في المتن» وإنما هو من 


(*) تقدم ذكره في المسألة 75 . 


من كتاب الزكاة _- 
١ 8‏ 


0 


فلمًا كان المسلم إذا كان مخالط] لكافر أو عبدٍ بدون النصاب إلى ما هو 
نصابٌ للعبد والكافرء أو ما إذا اجتمع كان نصاباء لم تكن علئ المسلم الزّكاة 
فيما يملكه من دون النصابء وإن كان بالخلطة يصير نصاب مع ما لغيره؛ لأنّهُ لو 
انفرد لم يكن من أهل الزكاة» فكذلك إذا كان مخالط)] لغيره؛ فلا زكاة عليه» سواءٌ 
كانا مسلمين أو كافرين أو عبدين؛ لأنَّ كل واحدٍ :ب لو انفرد لم يكن من أهل 
الرّكاة» الذي لا يملك النصابء أو الكافرء أو المكاتب. 

فلمًّا لم يصر الكافر والمكاتب بالخلطة من أهل الزّكاة؛ - لأنه لو انفرد لم 
يكن من أهلها -» فكذلك المسلم الذي لا يملك النصاب إذا خالط غيره» لم يصر 
بملكِ غيره من أهل الرّكاة؛ لأنَّهُ لو انفرد بملكه لم يكن من أهل الرّكاة. 

فإن قيل: قد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه: دلا يف ف بَبْنّ مُجْتَوع» وَلَا يُجْمَعْ بين 
مُمَمَرّقَ» وما كَانَ مِنْ حيطي َإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بالسّويَة 2 فهذا على عمومه؛ لأ 
الخلطة قد تكون بالنصاب ودونه» وكذلك قوله: «يَتَرَاجَعَانٍ بَْنَهُمَا». وإن كان 
لكل واحدٍ منهما أقل من النصاب» وإجراء هذا الحديث علئ عمومه؛ أولئ من 
قوله: الَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذُوْدٍ صَدَقَة مم0 

قيل له: قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ ححَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةا» نف مُتيقنٌ» وهو علئ 
عمومه في المالك الواحد والجماعة المختلطين. لا ينتقل عن هذا الأصل 
)١(‏ هي قطعة من حديث أنس المتقدّم ذكره في المسألة 71 . 
(0) ينظر الاعتراض في: الحاوي [191/5؛ المجموع [0/ .]751١‏ 


رص شوج المتتعضر الكبير المجلد الأول 
١١ ٠‏ 
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ص 


وقوله: «وّمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَين فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بالسَّويّةا يعنى بذلك: إذا 
كان هناك نصابٌ لكل واحدٍ. 

ويكون هذا أشبه بالأصول وأولئ بالدليل الذي ذكرناه؛ مِنْ قِبّل أنّا لو جعلنا 
علىئ الخلطاء الرّكاة إذا كان لكل واحدٍ منهما أقل من النصاب. لوجبت الرَّكاة 
على من ملك جزءاً من أجزاءٍ من شاة» فنكون قد أخذنا الرَّكاة من الفقير الذي 
يجب علينا أن نعطيه. 

فإن قيل: فأنت تعطى مَنّ له نصاتٌ إذا كان غير غنيك به وتأخذ منه الصدقة. 
فكذلك لا تتكر أن نأخذ الصدقة من الخليط» وإن كان يملك جُْءاً من شاة"©. 

قيل له: نحن إِنَّما نأخذ الصدقة من الغني بالنصاب ونعطي الفقير من جهة 
الكفاية؛ لأن الغن علا ضربين : 

غنيى بالكفاية. وهوالذي لأ بجر انمه أخد ال كاه ويجوز أخل الزّكاة مع 
عذدمه. 


وضرت آخرء 1/0/1 وهو بالنصاب. 
والركاة ضحي غلرة سن 2:315ب) النضانه والذى لمجي من جد اومن 
شا فليس بغنى بالنصاب ولا الكفاية» فلا يجوز أخذ ال كاة منه. 
فإن قبل: فأنت توجب بالخلطة الزّكاة» وهو أنك تنتقل من زكاة إلئ زكاة» 
_- ورم و 5 
فتخفف وتتّقل من أجل الخلطة" . 


(1) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض من الشافعية. 
(0) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 


من كتاب الزكاة 22 


قيل له: لسنا ننكر أن تغير الخلطة حكم الزّكاة من تخفيفٍ إلى تثقيل» ومن 
تقل إل تخفيفيه ونا نتك أن بدأ بها زكاة لم تججب في الانفراده ولوجاز 
أن توجب الخلطة زكاةً لم تجب مبتدأةٌ» لجاز أن تسقط زكاةً واجبة كلهاء فلمًا 
فد ان فيفك الخلطة ركاة راي كلها في الانتراف وكد للك قم أن توب زا 
لم تجب في الانفراد» وقد قال النبي صَلَى الل عل دوزت أَنْ آل الصَّدَثَةَ مِنْ 
َعِْيَائَكُمْ كاردا في فقا 00 


0. 


نأكاامن فال إن النعاظة لذ تحنيك] زر عادر لااققرء كنا تحيفكها ا كاه 
كما تجب مع الانفراد”'. فقد خالف ظاهر الحديث عن النبي صل الله عليه. 
وعيو قولة: ليدع بين متقَرّقٍ وَلا مقر بين مُجْتَِع حَضْيَة الصَّدَقَِ وما كَانَ 
منْ خَلِيِطيْن اع ع دلا يق فرق بين مشي . 
رانك ب 1ق ل حَشْيَةَ الصَّدَقَةَ). إِنّما هو أن يُسقط بالخلطة صدقةً كانت 
واجبة في الانفرادء فنؤخذ صدقة الخلطة» أويُسقط بالافتراق صدقة كانت واجبة 
بالاختلاط» فنهي عن ذلكء وإلا فلا معنئ للحديث. 

وقدفسر مالك وجه افتراقهم واجتماعهم» وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله0" , 


0 


. 75 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(0) وهم الحنفية ومن وافقهمء ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [7/ .]751١‏ 
المبسوط [5؟/ .]١67‏ 

(*) ينظر قول مالك في المسألة: [/4]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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1 
[51:]مَسالة: قال وَإِذَا كَانَ الرَّاعَِى وَاحِداً وَالمَحْل" وَاحِداً وَالمرَاحَ 
وَاجِدا قَهُمْ خُلَطَاءُ وَنِ افترَمَا في المَبِيتِ وَالجلاب. فَهُمْ خُلَطَاءُ. 
وسلطار و 


وَكَذَلِكَ القَومُ تكون لَهُمُ الأعْنَامُ يْ حمعع راع وَاحِدٌء و 


لخ مر 


وَهَدًَا عَتَمَكُ قدا كَانَ لل للبت دهع إلى كل وَجْلٍ د عَنَمَهُ فَبَانَتْ عِنْدَه فَهِمْ 
خلطاف وَإنْ تَقَرّقَ المَبِيتُ وَالحِكَابٌ وَمَعْرِقَة | 0 

كجر قال أبو بكر: ليس يستقرٌ عندي وصف الخلطة من قول مالك حت 
يكونوا خلطاء باجتماع الراعي أو الفحل أو الدلو أو المبيت»ء غير أنَّها تكون 
باجتماع شيئين من الراعي أو الدلوء أو المبيت أو المراح» وليس يكون بواحلٍ 
منها علا الانفراد خليط]ً دون أن يكونا شيعب٠‏ ©" 
اس 

وقدقال بعض أصحابنا: «إِنّ الاعتبار فى ذلك أن يكون الراعى واحداً). 
وشبّه ذلك بالمأمومين مع الإمام» فقال: «ألا ترئ أنَّ الجماعة بغير حكم الانفراد 
010 قوله: «وَالمَحْلٌ»؛ كذا في شبء وفي المطبوع «والمرعئ». 
(0) المختصر الكبير» ص .)٠١١(‏ الموطأ[؟/ ١/ا"]ء‏ المدونة *59/١1[‏ و #ا/ا"ا]. 

التفريع [1/ 7/87]. 


(9) نقل هذا الاختيار عن الأبهري: الباجي في المنتقئ 1717/71 ]» ابن يونس في الجامع 
[7/:5" ؟]. 


من كتاب الزكاة 260 
من أجل الإمام في القراءة والسهو وغير ذلك» فسبيل الراعي ة في الغنم كسبيل 
الإمام مع المأمومين)0©. 
وهذا ليس بصحيح على قول مالك؛ لأنّ مالك قد قال: «إنهم يكونون 
خلطاء وإن اختلفت الرعاة»» وقول مالكِ ما ذكرناه» والله أعلم. 


ل 


[5 ] مسْألَة: قَالَ: إن كَانَلرَجُلٍ أَرْبَعُونَ َاةً ليطا لِرَجُلٍ بِِْلِهَ وَلَهُ في 
مَوْضِع آكَرَ أَرْبَعُونَه فَالَ: بَجْمَعُدَلِكَ كُلهُ في رَكاقٍوَ احِدٍَ وَيَتَرَادَانِ الرَكَاءَ بَبنّهُمَا 

يعني: أن مِلْكَ الرجل الواحد يُضَم بعضه إل بعض ما يخلطه من 
الماشية» فيزكئ زكاةً واحدةً يُضم ما هو غير مخالّطٌ به إلى ما هو مخالّطٌ به؛ من 
قبَل أنَّ ملكه قد جمع ذلك كلّه ووجبت الرّكاة عليه فيه» فوجب أن يضم ملكه 
كلّه بعضه إلئ بعض؛ من قِبَل أن الخلطة لما جعلت حكم المالكين كأنه واحدٌ 
في الزّكاة» كان الملك واحداً في أن يكون حكم زكاته حكم مالكِ واحدٍ أولئ. 
)1١(‏ حكيئ هذا النقل عن الأبهري: القاضي عبد الوهاب في عيون المسائل» ص ,)١18١(‏ 


وابن بطال في شرح البخاري 557/71 ]. 
(٠؟)‏ المختصر الكبيرء ص .)٠١7(‏ المدونة "3١ /١[‏ و 7075]ء التفريع .]1/1//١[‏ 
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[5؛] مَسْألةٌ :5 قَالَ: وَإِذَا كَانَ الخَلَطاءً لَهُمْ مِنَ العَتمِ مَائَحِبُ في مثله 
الصَدَقَة َه وَإِنْ فرق لَمْ َكُنْ لِوَاحِدٍ مَا تحب فيه الصَّدَقَةُ قا صَدَقَةَ عَلَيْههُ!". 

5 قد ذكرنا الحجة في هذه المسألة» فيما تقدّم في زكاة الإبل والبقر ”2 
وذكرنا أَنّهُ لازكاة علين من لا يملك النصاب»؛ سواءٌ كان مخالط) لغيره أو منفرداً؛ 
لأنَّ الحاجة في وجوب الرّكاة إلى النصاب كالحاجة إلئ الإسلام والحرية, 
وليس يختلف ذلك في الاجتماع والانفراد. 


2-4 
م آآ|ه -_ 


[5؛] مَسْأَلةٌ: كَالَ: وَإِنْ كَانَّ مه شَاق لِكُلّ وَاحِدِ عَشَرَة َكَل مِنْهُمُ السَّاعي 
شَاةٌ َالَ: يَتَرَادُوتَها بَيَْهُمْ بالسّويّة. 
َِنْ كَانَتْ تََائِينَ لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَسَرَةٌ وَأَكَدَ الَاعِي مِنْهَا شاك قَالَ: 
5 ب َالشَّاةُ مَِنْ أَخِذَّتْ مِنْهُ ياوها يه لاله لبق 
0 ني ََانِينَ رَكَاةُ وَبَعْض النَّاس يَقَولُ: في الأَرْبَعِينَ تَعِينٌ 
يت ع" َاه قَمِنْ نَمَّيتَرَادُونَ فِمَانَحِبُّ فيه 
فيمَا دُونَ ذَلِكَ2. 


نَ» فإِنْ 
الرَّكَاقٌ 


كك فل تك مالك القوق بيرع الميالقية دوهن أن النساب تماافرفه إذاكان 


(؟) المختصر الكبير» ص ».23١7(‏ التفريع /١1[‏ 1/17]. 

)0 لم أقف على كلامه في الموضع المشار إليه» وقد تكلم عن هذه المسألة» في أول هذا 
الباب. 

(6) المختصر الكبير» ص »223١7(‏ المدونة 177١/11‏ التفريع /١11‏ /1/8]. 
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_ سس سلج اي الب 2 


بين جماعة”' فأخذ منهم الساعي الصدقة» تراجعوها بينهم علئ قدر أملاكهم؛ 
من قِبّل أن مِنْ أهل العلم من يرئ أنَّ فيها الصدقة". 

أذ الساعي منها الصدقة ة حك قد حكم به» ولا يجوز نقضه ولا رده؛ أنه 
ليس بخطأ م مُجمع عليه» كالحاكم إذا حكم بحكم فيه خلاف بين أهل العلم؛ ٠‏ فلا 
جوز لالح تقض وار ة: 

فإن أخذ الساعي من دون النصاب لم يترادُوا؛ من قِبّل أنَّ أخدَّهُ ظُلمٌ وجورٌ 
ظَلَّمّ من أَحَذّ منه» وليس هو حكم] فيلزم من أَخِذّ منه وغيره من الخلطاء. 

وأشبه ذلك الحاكم إذا حكم بخطأ بِيّنِ عند النَّاس أو جورء أنَّ حكمه غير 
ماض ولا لازمء والله أعلم. 


1د ب] 451 ] مَسَألةٌ : قَالَ: وَمَنْ جَمَعَ عَنَمَهُ عََمَهُ أ و به إلى َي فَحَالَطَه سنأ 
كَل مِنْ سَئده َو َبْلَ الحَولٍ شَهْرِ أو شَهْرَئنِء كَهُوَبدَّلِكَ كُلَهُ حَلِيطٌ”. 

إِنَّمَا قال ذلك؛ من قِبّل أنَّ الساعي إِنَّما عليه أن يأخخذ الصدقة من 
الكاقياعاين جنا يها [ذاكان ان هامن عل إل كان رودا كان ار مان 


فإن وجدهم مختلطين أخذ» وسواءٌ اختلطوا حولاً أو أقل منه؛ لأنّهُ يشق 


0010( يعني: لجماعة» مُلْكُ كل واحدٍ منهم دون النصاب. 

6 وهو مذهب الشافعيء ينظر: الحاوي للماوردي 5[1/ 115].) والمهذب مع المجموع 
.]١ 69 /6[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص ».)223١7(‏ المدونة .]737٠١ /١1[‏ 


معد شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
١١ 5‏ 


عليه أن يميز الغنم بعضها من بعض» ويُفرد ملك كل واحدٍ في الرّكاة» ويضر فعله 
ذلك أيضاً بأرباب الماشية. 


فجعِل له أن يزكيها كما يجدها ويحتمهة زكاة الخلطاءء أن الخلطة مرة 


ولأن الساعى إِنَّما يجىء أيضا]ً مرةً فى الحول ولا يتكرر مجيئه» فجُعل له 
أن يزكيها علئ ما يجدهاء والله أعلم. 


زكاة العوامل 
[51] مَسَأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَالرْكَاةٌ في البَقَر العَوَاملٍ”": بَقَرِ السَّوَانِي”" وَبَقَر 


3 


الحرث. وَالوِبلٍ العَوَامِلٍ عَامِلَهُ ذَلِكَ 0" ه كَأَهْمَالمَ29. 


> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَ النبى صَلَّ الله عَلَمْهِ لما قال: «لَيس فيمًا دُونَ 


)1١(‏ قوله: «البقر العوامل»: هي البقر المعدّة للأعمال» كالحرثء. والدياسة:. ينظر: طلبة 
الطلبة» ص (237)» التعريفات الفقهية للبركتي» ص .)١55(‏ 

() قوله: «بقرالسواني»: هي البقر التي يستقئ بها من البئر» ينظر: مشارق الأنوار علئ 
صحاح الآثار [71/ 777]. المغرب للمطرزي» ص (/7717). 

(9') قوله: «كأهمالها»» هي الإبل المسيبة التي تهمل» فترعول بلا راع ينظر: لسان العرب 
.]78١/1١1[‏ 

(4:) المختصر الصغيرء ص »)7١١(‏ المختصر الكبير» ص ».)٠١7(‏ الموطأ[؟/ 74"؟]. 


مختصر أبي مصعب» ص »)73١75(‏ التفريع /١1[‏ 1/89]. 


من كتاب الزكاة _- 
خلقه 

حمس ذَوْهٍ صَدَقَةُ70"», أوجب في خمس ذودٍ الصدقة بعموم هذا القول. فلم 
يفرّق بين عاملةٍ ولاغيرهاء بل وجب أن تؤخذ الصدقة منها؛ لوقوع اسم الذود 
عليها. 

فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيهِأنَهُ قال: «فِي كُلَّ إبل سَائِمَ ني 
حَمْس مِنْهَا َاةه”"» فأوجب النبى صَلَّ الله عَلَيْهِ الصدقة فيها إذا كانت سائمة؛ 
لأنَّ ماعدا الموصوف فحكمه بخلاف حكم الموصوفء وإِلّا فلا معنئ لذكر 
السوم'". 

قبل له: ذِكرٌ النبى صَلَّىْ الله عَلَيْهِ الإبل التى أوجب فيها الصدقة بذكر السوم 
الله تعالئ قتل الضصّيد عمداً إذا قتله المُحْرِمُ أن فيه الجزاء» من أَنْ 1/0 يكون 
علئ قاتل الخطأ الجزاء أيضَ؛ لاجتماعه والعامد في الإتلاف والذي هو علة 

والدليل علئ ذلك: ما ذكرناه من عموم قوله: الَيسّ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذُوْدٍ 
صد تن وأنّ إجراءه علئ العموم أولئ من الحديث الآخر الخاصء من قبل أن 
متئ قَدِرْنًا علئ استعمال العموم من الآية والخبر استعملناه؛ إذا لم يمنع من 
ابشعمالة د . 
)١(‏ تقدم ذكره في المسألة رقم 75 . 
(0) تقدم ذكره في المسألة رقم 8 . 
فر بنظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [5/ .1١17‏ المغني لابن قدامة [5/ .]١١‏ 


ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّىْ الله عَلَيْه: (في الإبل السّا يِمَةِ الرّكَاة) 
إنّْما خرج علئ الأغلب من حال الإبل أنها سائمة: 


آ هه 00 0 سس سس سرصم ل لس مه 


- كماكان قول الله تعاليا: #ومن قَدلهء وني متعيمدا فَجَرَآءوَحلَ مَا َل مِنَألنَحَ و 
[المائدة:40]» خرج علئ الأغلب من القتل» وكان الخطأ مثله في وجوب 
الجزاء. 

- وكذلك قوله تعاليئ: «ورَبكبحكم الى في حجوركم # الساء ل 
خرج تحريم الربيبة علئ الأغلب؛ لأنها في الأغلب في حجر المتزوّج 
بأمهاء ولم يمنع ذلك من تحريم التي ليست في الحجر. 

ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّى الله عَلَيْه: : في الإبل السَائِمَةٍ الرَكَا 5 
نما هو جوابٌ لمن سأله: هل في السائمة زكاة؟» وليس يمنع هذا أن تكون في 
غيرها الرّكاة» كما كان قوله: «لا تُحَورّمُ الرََضْعَه وَلا الرَّضْعَنَانِ)”"2, لا يمنع أن 
تكون الثلاث غير مُحَرْمَةٍ عند بعض مخالفينا في هذه المسألة لدليل ماء فكذلك 
قد قامت لنا الدلالة علئ وجوب الصدقة في الإبل العاملة والسائمة لِمَا ذكرناه. 

وكاس ضية القعبالن :قن العائلةه العياء:قبها موسر كم الذد والتبنل 
وَالوَبَرِهِ وتزداد مع هذه الأشياء أجرةً فلم يجب أن تسقط عنا”" الرّكاة. 


.]414/١57[ وهو في التحفة‎ .]١57/5[ أخرجه مسلم‎ )١( 
.»اهنع١ قوله: «عنا». كذافى شب. ولعلها:‎ )٠( 


من كتاب الزكاة 2ك 


فإن قيل: إِنَّ العاملة علئ صاحبها مؤنةٌ» وليس كذلك السائمة» فلم تجب 
الرّكاة فى العاملة لمخالفتها للسائمة0). 

قبل له: المؤنة التى تلزم صاحب 0/71 ب: العاملة» بإزائها العمل الذي يُعمل 
له أو الأجرة التى يأخذ منها؛ لأنَ النّاس لا يَكرُونَ كراءً لا يقوم بمؤنة الإبل؛ وإِنّما 
يكرون بما يقوم بمؤنتها وفضل» وكذلك يستعملونها فيما هو أنفع لهم من المؤنة 
عليهاء هذا هوعرف النَّاس وعاداتهم؛ لا يذهب عن ذلك عاقلٌ» علئ أن المؤنة 
0 كا 

ألاترئ: أن رجلا لو أنفق على زرع له أضعاف قيمته» لوجبت عليه الزّكاة 
ولم تسقط للمؤنة» فكذلك لا تسقط زكاة العاملة لمؤنتها. 

وإذا بطل التخفيف لكان ولم يجز إسقاطها للدليل الذي ذكرناه. وجب 
أن تففة ل كاقهها لعا ذكرناهيه البخير و القبامن : 

فإن قيل: فأنت لا توجب الرّكاة فى الحلى إذا اتخذ للزينة واللبس وإن 
كانت عينه مزكاةً» فكذلك يجب أن لا تأخذ الصدقة من الإبل والبقر العاملة إذا 
أراد بها الزيئة والعمل» وإن كان فى عينها الرّكاة2 . 

له الس تيه الآدن العافلة لحان مق فل أن التعلى لبس بتار أن 
يُطلب فيه النماء بالتقلب في البيع والشراء متئ اتخذه للبس والزينة» والرّكاة 
() ينظر الاعتراض في: المغني [5/ .]١١‏ 


(؟) يعني: لأجل ما ذكره من أن النّاس يستفيدون من كريهاء والله أعلم. 


0 خترح المختصر الكبير النجلك الأول 
١2٠‏ 
3 5 


إِنّما تجب في الأموال النامية أو المُتأتية للنماء» فلم تجب في الحلي زكاةٌ لهذه 
العلّة؛ لعدم تَأَنّي النماء فيه مع استعماله ولبسه والإبل العوامل والبقر النماء فيها 
وروا م را ام اي ا 


وا 


وقد روئ ابن وهبء عن الليث» عن يحي بن سعيد قال للم كر َل إه 
الكرَاء تُوَكّى بالمَدِيئة”". 
0 


أ اين 


3 مسشألَة: فَالَ: وََابجْمَعْ ين متَقَرقِ وَكَائفَرَقُ ين مُجتَوعء وَتَفْسِيرُ 
لِك : نوللا ْنَا لكل واحد نمم أَربَُون» فإ أله 
المُصَدَّق جَمَعُومَا لِتلَاتَكُونَعَلَْهِمْ إلا َاةوَاحِدَ حرة :ول كوعا خر موانماء 
شَاة َنّْهُوا عَنْ ذَّلِكَء أَنْ يَحْمَعُوا بَْنَ مُتَقَرّق حَشْيةَ الصَّدَقَة. 


م 2 > ره هه ص نلف هوه و 
وَمَانْهيَ عَنْهُ أَنْ 0/0070 مُفَوّقَ بن جر مجي فذلك بِمنِزْلةٍ رج سر 1 

و د طق معت ال سف افده ب 
لِكُل وَاحِدِ مِنّْهُمَا مِيَةشَاةوَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيِْمَا ني ذَلِكَ نَاتْ شِيَاو فَإِذَ َظَلَّهُمَا 


ا 50 0 1 
المصَدذق ز نيعا للم يكن عار كل واببوا" ينها الأضاق تين عن زللته 


امدق بين مح 69 


وَقيا بين مجتمع 

)١(‏ لم أقف عليه مسنداً عن ابن وهب عند غير المصنف. وقد حكاه ابن الملقن في 
التوضيح »]744/١١1‏ عن القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط. مرسلاً 
عن الليث. وابن بطال في شرح البخاري [7/ 559 ] نقلآاعن ابن القصار» عن 
يحي بن سعيد وربيعة مرسلا. 

0 قوله: «قَلَمْيَكَنْ عَلَى كل وَاحِدِ)ء كذا في شبء وفي المطبوع: «قَلَمْ يَكَنْ عَلَ وَاحِلٍ). 

(9) المختصر الصغير» ص »)7١١(‏ المختصر الكبير» ص .)2٠١7(‏ الموطأ[؟/ 177 7]ء 


من كتاب الزكاة 2 


- لل ا 
إذا قصد الإنسان به الفرّار من الصدقة. ما إذا لم يقصد الفرار فلا بأس به. 


06 


2 


م كه 


[؟] مَسْالةٌ: قَالَ: وَمَْ كَانَتْ لَهُ غَتَهُ في بُلْدَانِ شَنّىِه ضْكَثْ0". 
كير إِنّمَاقال ذلك؛ مِنْ قِبّل أنّها مُلكُ واحدٌ لمالك واحد. فوجب جمعها 
غليه ف ملكه» واحز الصدقة متها. ولا خخلذف فى ذلك تعلمه بين فقهاء الأمضار: 


والله أعلم. 


و 


وَإِذا اجْتَمَحَتِ الَأ وَالمَعرُ فَكَانَ فيهمًا جَوِيعا مَا تحب فيه الرَكَاقّ فا 
كن عل قرول يَحبٌ عَلَىْ رَ با إِلَاشَاٌ أَحَدَّ مِنَ المَعْر وَإِنْ كَانَتِ الضَأ 
معوه 


أمْكر أل منهاء فَإِنِ ايوز ١‏ فَليَأْخْل م : ون تهنا شَاء وَكَذَلِكَ لإ كلها أَسْتَاهاء 
وَالبقرُ كلها وَأَضْنَافُهًا". 


المدونة /١[‏ "/ا]» مختصر أبي مصعب» ص (7508)» التفريع /١11‏ /18]. 

,)7١1/( الموطأ[7/ 17715 مختصر أبي مصعب» ص‎ »22٠١7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]1/7 /1[ التفريع‎ 

(؟) المختصر الكبير» ص »223١7(‏ الموطأ[7/ 7706] المدونة »]7٠07/1[‏ مختصر أبي 
مصعب» ص »)7١/8(‏ التفريع /١[‏ 1/815]. 


0 انوت الميختهير الكبير المتجلد الأول 
4 


كم قوله: العم الساي لضان "تاديس المال الذي يأخذ 
الصدقة منه» لا يقسمه أثلاث)؛ لأن مِنَ العلماء مَن يقول: ١ن‏ الساعي يسم المال 
أثلاث العالي» والوسطء والأدنئ» ثم يَخيّر صاحب المال من أيها شاء أخل) 2 


ورُوي في ذلك خبرٌ ليبس بصحيح. أن بعض مُصَدَقِي رسول الله صَلَّىْ الله 
عليه كان يفعل ذلك”". 

ولكن يأخذ المصدّق السنّ الذي قد عل له وهو مب الجَذَّعَةَ ولعي 
وذلك وسطّ من المال» ليس بالعالي ولا الدّون» فهو عدلٌ بين ربٌ المال والفقراء. 


وقد رٌوئ مالك» عن ثور بن يزيد الديلي”"» عن ابن لعبد الله بن سفيان 
اي سفيان بن عبد الله**': أنّعمرَْالحَطَّابٍ رصي - الله عنه عَم 


ل قا َكَانَ يع عَلَى النَّاسٍ بالسَّخْرٍ قَقَالُوا: , تعد ْنَا السَخٍْ وَل تَأَحَذُ 


مِنْهُ فَلَما قَدِمَ عَلَى عْمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهُ عَمَرَ: تعد عل يهم ِالسَخْلَة يَحْولََا 
الرَاعِي وََا َأحُذّهَا وَكا تخد لُ الأكُولَة وَلَا اين ولا المَاخْضَء وَلَا محل القَتم؛ 


)1١(‏ أخرجهابن أبي شيبة[479/51]. عن عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد. 
وغيرهما. 

(؟) هي قطعة من حديث عبد الله بن عمر المتقدّم في المسألة رقم 5" ولفظها: «وقال 
الزهري: إذا جاء المُصَدَّقٌ قسم الشَاءَ أثلاث): ثلث يار وَثُلَتُ أَوْسَاطٌ وَثُلْتْ شِرَارٌ 
وَل لمن مِن الوَسَط). 

() ثور بن زيد الديلي المدني» ثقة» من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)١10(‏ 

(5) لعله بشر بن عاصم بن سفيان» كما جاء في مصنف عبد الرزاق. 

(5) سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي» صحابي. تقريب التهذيب» 
ص .)١195(‏ 


من كتاب الزكاة مك2 


مع و عو 


وَنَأَحَذ الحَذَّعَةَ وَالدْييَقَ وَذَلكَ عَزَل 2 4 َيْنَ غِذَاءِ المَال وخا رو)” لي فوجب بهذا الخبر 
أن اوعنن الجددعة و القيةة للها وسحط في لمانو لئس تيا هم علوي الما 
ولا الفقراء. 

ولم يجز أن يؤخذ أعلئ المال؛ لأن في ذلك حملاً علئ أرباب المال» ولا 
الآد: نل؛ لأنَّ في ذلك حملا علىئ الفقراء» لكن يؤخذ الوسطء فقد قال الله تعالئ: 
يم أَلَذِىَ اموا 51 وَدَمِينَ بِالْصَسَّطٍِ سُبَداآء للد [الغاءية 1 

وقوله: (إِنَّهُ يؤخذ من الأكثر الذي عند الإنسان من الضأن والمعز»؛ فلآن 
القليل تابعٌ للكثير» والحكم هو للأكثر» فوجب أن يأخذ الصدقة من أكثر ما عنده. 

فإن استووا أخذ من أيهما شاء؛ لأَنَهُ ليس هاهنا شيءٌ يتبع صاحبه؛ أعني: 


القليل للكثير. 


0 
0 


2 


4 


[13] مَسألة: ثَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُعَنَهُ لاتجبٌ فِيهًا الصَّدَقَُ قَتَوَالَدَتْ 


م و ره 1 رةمه كو ولارظ م 0 
حلصيو الحاعي روم ورين فإنه يُرَكَيهَا كلها”". 


هه 


إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَ حكم السخال المتولدة عن الأمهات حكمٌ 


.]١١/5[ أخرجه مالك [5؟/ ؟7/7]ء وعبد الرزاق‎ )١( 
و555]ء‎ "685/١1 الموطأ[؟/ 7/5]. المدونة‎ .)»٠١7( (؟) المختصر الكبير»ء ص‎ 
.]1/17 /١1 التفريع‎ 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ا اجبجببحح يي 2 97 حا ل سي بيت 
0 


الأميااك :قبع محال الحول عل الأميات :ثور ول السكال»:وزن كان الحو 
لم يحل علئ السخال. 

ألاترئ: 1/4/1 نرجلا لو كان عنده ثمانون من الغنم أقامت حولاً. ثم 
توالدت فصارت إحدئ وعشرين ومئة قبل الحول بيوم, ثم حال عليها الحول. 
لكان عليه شاتان» ولولا السخال. لكانت في الأمهات شاةً» فلما كان حلول 
الحول علئ الأمهات كحلوله على السخال في جواز أخذ شاتين» لا خلاف في 
هذا الموضع نعلمه؛ فكذلك حلول الحول عل الأمهات إذا كانت دون النصاب» 
توت النصاب بولاوهاة كان حول الأمهات حولاً للتسخال: قوجب أخن ال كاة 
منها. 

ولافصل بين أن تتولد السخال عن أصل هو نصابٌ أو غيرٌ نصاب: 

ل ا 
عليهم'''» ولم يشترط أن تكون متولدة عن نصاب أو غير نصاب. 

ولأدننا قلناة ارقي ارك مو طريق القساضى دوهن اد السفال لتااكانت 
متولدة عن الأمهات» كان حكمها حكم الأمهات في الحول» سواءٌ كانت نصاب) 
أوغير نصاب - أعني: الأمهات -. وهذا المعنو أولئ؛ من قبل أَنَّهُ أعم؛ لأَنهُ 


يجري حكمه في النصاب وغيره. والحكم بالمعنئ الأعم واج ب إذا لم يَرْدَه 


)١(‏ تقدّم قريب] في المسألة السابقة. 


من كتاب الزكاة ح 


أصلٌء كما أنَّ الحكم بالاسم العام أولئ إذا لم يَخْصه شيءٌ؛ من قِبّل أنَّ الحكم 
بهما واجبٌ. 
8ه 


4 ءدَءَه ريه *2ه > 2 


[7"ه]مسالة ال مَنْ أكادَ إبلا أو بََراأوْ عَنََاء قَِنَهُ لا رَكَا علي حو 
بَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْل إلا أن تَكُونَ عِنْدَهُمَائَجِبٌُ فِيِهِ الصَّدَثَة مِنَ المَاشِيّق فإنَه 
يَضْمُهًا إِلَبْه ويرَكَيها كا إِذّا حَالَ الحَوْلٌ عَلَْ الأَوّلٍ منْهُمًا. 


وق ع ور 7 بوي ع ا 2 27 ان ايه 1 مرف" نر كو ولك 
َإِنْ كَانَ إِنَمَا اسْتَفَادَ قَبْلَ أَنْيَحُولٌ الحَول بِيَوْم وَاحِلِ فَإِنَهُ ركه مَعَهَا حِينَ 
يَكُيهًا. و 
2 سام 20 ا بل -92 حوارت سر د © 3 كَاق ف 
و ا ا 


0 


ُرَكَيهِمَا جَمِيع حَنَل يَحُولَ الول عَلَىْ الآخرَة مِنْهُمًا"". 

كد إنما أوجب 9 في الفائدة» وإن لم071 ب: تكن نصابا إذا أفادها 
إلئ النصاب؛ مِنْ قِبّل أنَّ المُصَدقٌ لولم يصدق الفائدة مع النصابء أضر ذلك 
الفقتواء 20 إذا نضرق عن رت العا قه قم سوال لجرل طن الفائدة لوووك 
منها الزّكاة» فيضر ذلك بالفقراء؛ لأنَّ المصدق إِنّما يجيء في كل حول مرةّ» فإذا 
وجد نصابً قد حال عليه الحول زكاه وما يتبع النصاب من الفائدة وإن لم يحل 
عليها الحول؛ لأنها تبعٌ لنصاب قد حال عليه الحول. 


فإن كانت الفائدة التي أفادها إلى غير نصاب. لم تجب الزّكاة على صاحبهاء 


.]1/5 /١[ الموطأ[7”717/7]» التفريع‎ »)23١7( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


2 شرح المختصر الكبير الجددنة لول 
4 


ولم يأخذ منها الساعي شيئ» سواءً كانت الفائدة نصاب أو غير نصاب؛ مِنْ قِبّل 
أنّهُلم يحل الحول علئ نصاب في يده فيزكيه» وتكون الفائدة تبعا له. 


وأشبه زكاة هذه الفاكئدة مرةً وترك زكاتها أخرئ زكاة الخلطة. فى أنها 


وموضع التشبيه: أنَّ الفائدة إذا أفيدت إلئ نصاب؛ وجب علئ ربها الرّكاة 
فيها مع النصابء وفي هذا الموضع رفقٌ للفقراء. 

والموضع الذي فيه رفقٌ لأرباب الأموال هو أن يفيد نصاب] إلى غير 
نصاب. فلا يكون عليه في النصاب المستفاد ولا الذي كان في يده الزّكاة» حتئ 
يحول الحول من يوم أفاد النصابء ولا يزكي ما في يده لحلول الحولء لكنه بعده 
لشهور كثيرةٍ» يكون ذلك في وقتٍ أقل من سنتين» وفيه رفقٌ بأرباب الأموال دون 
الفقراء. 

والذي أحوج إلئ ذلك؛ هو أن الساعي لا يتكرّر مجيئه في الحولء وإنّما 
يجيء في وقتٍ واحدٍء فيزكي علئ ما وجدء فأمَّا”"' إذا كان قد حال علئ أصل 
5506 ا 

وبين كذ لله اقائدة لدت والفضة إذا أفاد نصابً إلى نصاب أو دون نصاب 
في أَنَّهُ يزكي هذه الفائدة لحولها دون حول النصاب الذي في يده؛ مِنْ قِبّل أن زكاة 
لجال 1ع انهو مو كو ل لخرانجه إل ,راقة وليسن اله اللداعي» تلح لبون 
على ما في يده أخرج زكاته؛ لأَنَّهُ قادرٌ علئ حفظ الحول وإخراج الرّكاة عنده إذا 


60 قوله: «فأمًا» كذا فى شب» ولعلها مقحمة. والله أعلم. 


حال الحول؛ وليس يقدر الساعي أن يجيء في الحول مراراً» وليست كذلك شُنَة 

حجنيء ألشَعَاوة وما كآنوا يجيغون فى عهد رسول الله صل الله عَبْد: في قبل 
الصيف عند اجتماع الماشية على المياه؛ لأنّ في الصيف حاجةٌ بالماشية إلئ 
شرب الماء؛ لحرارة الصيف» فيجتمعون في مواضع المياه المعروفة» فأمّا الشتاء 
تبكر فوق4 لالقه ا الماشية ع كثرة شرت الما . 


[0] مَسَألة: قَالَ: وَمَنْ نَل به السّاعِي قَبَاتَ عِنْدَُ رادت عَتَمُةُ من لَيْليهَا. 


أ 4 أ 
8 9ه يب س سي لي سر سد 


تَوَالَدَت أو نَقَصَتْ. وَاخبره يعددِهًا وَبالَِّي وَجَبَ عَلَيْهِ يما فَإنّ ذَلِكَ 0 ضَارٌ 


موسا سراجو 


نافع وَإنَمَابأحْدها عن عَدَهِهَا حِبنَ يعدا وَيَصْدُّهَاء ويطك إلى ما قبل 


وَإْ ِنْ أَحَدَّ مِنُْصَدَفَة عتَمِو نّم َوَالَدَتْ قَرَادَتْ بَعْدَ أَحْذِه بير أو كَفِيرِ فا 
بعت عَلَيْه الصّدَقَة©. 


ووه عر لاي بَِجل لهُونَأربنََائًهَلَمْبن ده َي قدت بغ 
جم د4عء - 


دَهَابهِ عَنْهُ َ رَجَعَ فَوَجَدّهَا قَدُ رَادَثْ ما تَحِبٌ فيه الصَّدَقَهُ لَمْ يَأَحْذ منْهُ سَيم]”". 


كجر لكا ادنك كيين كن ار عدفة العوانتى ماتيا عادة 


.]؟17١‎ /4[ ينظر: المدونة [57/5/1]» الجامع لابن يونس‎ )١( 

(0) قوله:«فلايثني عليه الصدقة»: أي: لا تؤخذ في السنة مرتين» ينظر مقايبس اللغة 
[١1/١؟"|].‏ 

(0) المختصر الكبير» ص »)٠١(‏ المدونة /١1[‏ /ا"]. 
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بأوصافيء منها: مجيء الساعي وعدٌ”"'» وليست تجب قبل ذلك لحلول الحول. 
لكنها تجب بأوصافء منها: حلول الحول. والنصابء وأن يكون المالك مسلم) 
مستقر الملك. - أعني: أن يكون حرا -؛ ومجيء الساعيء فمتئ عدم واحدّ من 
هذه الأوصاف. لم تجب الصدقة. 

وإذا كان كذلكء لم ينظر الساعي إلئ ما كان قبل مجيئه من العدد ولا ينظر 
إلى بعد انصرافه» لكنه ينظر إليل وقت العددء ما كان عدداً تجب فيه الصدقة» أخذ 
منه الصدقة» وإن لم تجب» /١/[‏ ب] لم يأخذ؛ لذن ذلك هووقت الحكم. فالاعتبار 
به» لا ما قبل ذلك ولا ما بعده. 

والذلل ضان أن سحي الساعى من اعد فرظ اذ كة؟ أذ رت المال لا 
يجوز له أن يفرقها هو ويخرجها.ء ولا يدفعها إلى غيره إلا إلئ الإمام إذا كان 
عدلا””» أو من يرسله الإمام وهو الساعي ويأمره بذلك» وكذلك كان النبي صَلَّى 


الله عَلَيّهِ يفعل فيما كان يأخذ من الصدقات. يرسل مصدّقيه فيأخذونها منهم””. 


0010( قوله: «وعذ)ء مثبتة فى الحاشية البسرئء وقد تكون: «وعذه». وتكون الهاء ليست 


ظاهرة» لكن يقتضيها السياق. 
هه ينظر هذا القيد في شرح كتاب الوصاياء المسألة ١71‏ ].ء وينظر: المدونة[1١//7577]؛‏ 
المنتق للباجى 1[ 7”/ 7 ]. 


فر كمافي الصحيحين: البخاري »)١16١١(‏ ومسلم51/١١].‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: (لاستعمل رسول الله مَيلِةِ رجلا من اللأسد علىل صدقات 
بني سليم» يدعئ ابن اللتبية فلما جاء حاسبه»» وهو في التحفة [9/ ١51‏ ]. 


من كتاب الزكاة 22 


ولو جاز لأرباب الماشية أن يخرجوها دونهم. لما كان للتوجيه إليهم 
معنم ؛ لأنَّهُ يتكلف فى ذلك موّنة. 

فثبت بهذا ما قلنا أنَّ دفع الصدقة إلى الساعي هو من أحد شروط استقرار 
حكم الرّكاة لا ما قبل ذلك,. والله أعلم. 


إنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أصلها علئ ملكه؛ ولم يتصدّق بأصلهاء وإنَّما 
تصدّق بالرّسْل والنسلء وهو اللّبن والأولاد» وإن كان الأصل علئ ملكه وجب 
عليه أن يزكيها إذا حال الحول عليها. 

وكذلك عند مالك إذا تصدّق علئ رجل بحائط له أو حَبَسَه عليه» فخرج 
منه خمسة أوسق» وجب عليه أن يزكي؛ لأنها عله ملكد سد يقيضها لقف ةف 
عليه والرّكاة تجب فيها قبل أن يقبض المُتَصَدَّقٌ عليه أعني: في الثمرة؛ لآنها 
نجب ببدو الصلاح. وإنّما حبّس الأصل علئ ملكه وسَبّل القمرة وتصدق بهاء 
وكذلك قال النبي صَلَّ الله عَليْه لعمر: ١حَبّسٍ‏ الأضل وَسَبّلٍ القمرَة0". 


010 المختصر الكبير» ص (5 .)١٠١‏ 
6 متفق عليه: البخاري (/717/71)؛ مسلم [0/ 11/7 وهو في التحفة 9/51 .]٠١‏ 


رص شرح المختصر الكبير المصولد الأول 
و١‏ 
232 3 


7 0 

[56] مَسْأَلَة: قَالَّ: وَمَنْ كَانَ عَلَيِْ دين حيط بمَاله؛ لقن له الأماشية اعد 
منْهُ الصَّدَقَة". 

كت قدذكرنا حجّة هذه المسألة فيما تقدَّم أن الدَّيْنَ لا يمنع من أخذ 
الركاة فى النحاشية و الجرت و ذاكان خط ,تيمتيييا: وجوه الغاء توما :وان 
ومح اود ين لامي يت 
مووجوه القواء فنها 4 لأنها | لها د تنما بالتصرف فيها 

ا1111“ظك 


لربها إخراجها دونه» وليس يجوز له أن يقبل قوله: «إِنَ عليه دين». ولو قبل 


ذلك. لادّعئ كل أحدٍ ذلك. وكان يؤدّي إلئ إسقاط الرّكاة» وزكاة المال موكولٌ 
إراسيدا ]انوك ويه كان رد الدَيْنِ الذي قد أخذ عوضه أولئ من الرَّكاة التي لم 
يأخذ عوضها. 


9 200 
اشهر 


سد ه ع2 ان 77 06 مسو ب ى عو 
0 وذ اشهر م بَاعَ مِنْهَا تَكَانَة 


ام أَشْهُرا ثم ابتاع مغْلَ ما بَاَ» إلا أن ذلِكَ في سَئَةِ وَاحِدَة قلا وكا عَلَيُو0©. 
كجر نما قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يحل الحول علئ خمس ذَوْدٍ في مُلكه: 0 
(10) المختصر الكبير» ص »)٠١5(‏ المدونة »]”7٠١ /١1‏ النوادر والزيادات [؟/ ١07‏ ]) 


التفريع .]1١1/5/1١[‏ 
00 المختصر الكبير» ص (5 .)٠١‏ 


واد 


من كتاب الزكاة 0 
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كد الس تيت 


م 


01 ] مَسَألةُ: رك عَلَىْ مَمْلُوكِ في مَاشِييِهِ صَدَّفَة وَلَيْسَ عل سَيِّدِهِ فيها(". 

بغز :لمن قال ذللف) أن الممارك لبس هف الجلاف :ول كاة | لما شعت 
علئئن المسلمين الأحرار المستقرّي المنكه ولس كذتات العصدة و انما و 
كالمكاتب أنَّهُ لا زكاة عليه عند من يخالفنا في زكاة العبد”"» فيقول: إن ماله هو 
للسيد. فيزكيه مع ماله». 

قيال اند شيعب نتنب ناك المكانب] لتو نالك سد قر كيه أن 
المكاتب ليس بحرٌء بل حكمه حكم العبد» فكذلك قوله في العبد: لا زكاة عليه 
فيما يملكه؛ لنقصان ملكه عن الحر. 

ولاتجب علولا سيده فيه زكاة؛ أنَهُ ليس ملكا لسيده؛ والله أعلم. 


0 0 
[58] مَسَأ استخلف الناسن في الصَدَقَة". 


.)٠١ 5( المختصر الصغير» ص (١١7)؛ المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) المخالف هنا هم الحنفية» القائلون بوجود الزّكاة علئ العبد» ويخرجها عنه سيده أما 
المكاتب فلا تجب عليه؛ ينظر: المبسوط [7/ .]1١515‏ بدائع الصنائع 1/51 ]. 

(9) المختصر الصغير» ص »)7١١(‏ وكذا جاءت هذه المسألة في نفس اللوحة التي بها 


حاع- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
6ه و سبحي ع ست اي حي و ل تج رت 2 يز 


كهر مَأ قال ذلك؛ لأنهم مؤتمنون على ما في أيديهم؛ لذن الرّكاة 1ه ب] 
والظطوسارة والصئلاة أمانات فيجا بن العيذويين انوع وعا لبس لياطالتة 
يطالب بها ولا خصم يخاصم فيهاء كالذّيون وحقوق العباد أنَّ لها مطالب)» فكان 
مؤتمنا عل الزّكاة» فلم يُستحلف لهذه العلّة. 

وقد يجوز إن انهم الإمام إنسان) في الصدقة أن يستحلفه» والله أعلم. 

3 مسْآلةٌ: قلْتُ: ما الَّذِي يُؤْحَدُ ني الصَّدَكَةِ مِنَ القَتهِ؟ 


قَالَ: الحَذَّعَة وَالنِيَة وَلَا د حل ال مَئْء وََا المّاخضء ولا الا 5 لدكو لَه ولا 


داري وض غيل ابي لذن الله الا ىل 


هم مير توم س 


تعد عَليِم السَخْلَةُوَلا نوْحَكُ وَلَانوْحَذُ ذَاتُ عوَارِ وكا تيِسُ ولأقرية ل 
أَنْيَشَاءَ المُصَدّقُ أَنْيَأخُلَ عَوَاراًأؤتيِا أَوْ مَرِمَفٌ وَمَشِئتهُ في ذَلِكَ لَيْسَ إل ما 
يَهْوَئء إِنْمَا ذَلِكَ إِلَى مَا فيه النَظرَ للْمُسَلِمِينَ فَإِنْ كَانَ أَخْذُهَا حَيْر 


تر 
39 


كان في أخزهًا عَلَيْهِ ضر مر 6 


المسألة السابقة» بينما وقعت في المطبوع؛ ص »)١١15(‏ تحت عنوان: متفرقات 
الزّكاة» ولا أدري ما وجهه. وينظر: الموطأ [؟/ 86"] المدونة [5//1"]. 
(1) المختصر الصغيرء ص »)7١75(‏ المختصر الكبير» ص »)١١90(‏ الموطأ [؟/ 717/7”]ء 


من كتاب الزكاة 2 
١ 01‏ 2 
>6 قوله: «يأخذ الجذعة والثنية»؛ فلأنَ ذلك هو الوسط من المال» وليس 
هو بأعلاه ولا أدناه» وهو نظرٌ بين الفقراء وأرباب الأموال. 
وليس يأخذ أيضا معيب ناقص]؛ لأنَّ في ذلك ضرراً بالفقراء» ولا يجوز له 
أن يضر بهم. كما لا يجوز له أن يأخذ أعلئ المال فيضر بأرباب المال وإن كان 
ينفع الفقراء» بل عليه أن يقوم بالقسط بينهم؛ كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ : : #كونوا ومين 
بِاْلْفَسَطِ شهدا لِنَّهِ#النساء:ه:1]. 
فإن رأئ أنَّ في أخذه ذات العوار حظّ] للمساكين أخذهاء بأن تكون سمينة 
كبيرة اللحم أو الثّمن إذا باعوها متئ دفعها إليهم؛ فعل ذلك المُصَدِّقُ؛ لأنّ في 
ذلك حظًَ للفقراء ولربٌ المال» وعليه أن يفعل ما هو نظرٌ للفريقين جميعا. 
وقد روئ مالكٌ» عن ثور بن زيد”" الدّيلِئَ» عن ابن لعبد الله بن 15/51 
سفيان الثقفي» عن جده سفيان: «أَنَّ عُمَرَبَعَكَّهُ مُصَدَّقا. َكَانَيَحْدَ عَلَْ النّاس 
بِالسَخْلِء قَالُوا تعد عَكَْنَابالسَخْلٍ وَكاتأخُدُ مِنْهُ لاقم عَلَنْ عْمَرَ ذكَرَ ذْلِكَ 
لك َقَالَ لَهُعْمَرُ: َعَم تعد عَلَيْهمْ ِالسَخْلَةِيَحِْلَْا الرَاعِي وََاتأَحُذُهَا وَلاتأخُدُ 
وك لال ولا تحط . مضل .وذ دوقوك 
عَدُلُ ‏ َيْنَّ غذَاءِ ء المّالٍ وَخَْارهِ 0 . ْ 


2 


المدونة [1/ 100 و07"]» مختصر أبي مصعب» ص »)35١/(‏ التفريع [7/ .]5/١1‏ 
)١(‏ قوله: «زيد» كذا في شبء وصوابه: «يزيدا» وهو ثور بن يزيد الديلي» تقدّم ذكره في 
المسألة رقم 50 . 
(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 50 . 


2 


ِ- م 2 2 00 َه 

/ 5]مَشألةٌ: قَالَ: وَمَن اث شترَى عَنَما لِلتجَارَةٍ فَمَرّ به الحَوَلُ قَبْل أنْ 

رك سس وه هم مسد سس ض 01 مم 5 ا - و 
يرَكيه70", فَلِيْخْرِج رَكَاتهَاء وَلَيْسَتْ بِمَْلَةِ العُرُوض يحول عَلَيَْا عِنْدَهُ الحَوْل؛ 


»سس سس 


أن رَكَاة الَتّم في ِقَابِهَ وَرَكَاةٌ المُرُوض فِي أَنْمَانَِا". 

6 قد ذَّكّر مالك معنئ وجوب الرّكاة في الماشية إذا حال عليها الحول 
وإن لم يبعهاء وهو قوله: «لأنَّ زكاة الغنم في رقابهاء وزكاة العروض في أثمانها». 
يعني: أن زكاة الغنم هي في رقابها لافي قيمتهاء فسواءٌ كانت للتّجارة أو غير 
تجارة. 

وعليه فيها الرّكاة؛ لأنَّ الرّكاة في أعيانها لا في أثمانهاء فعليه أن يخرجها إذا 
حال الحول عليها وكانت نصاباًء إذا جاءه الساعي دفعها إليه. 

وأما العُرّوض فالركاة في أثمانها إذا باعهاء ليست في أعيانهاء فلا تجب 
الزّكاة عليه لحلول الحول عليها حتى يبيعها. 

والدليل علئ أن زكاة الماشية في رقبتها لا في أثمانها: أن زكاة الأثمان هي 
طارئة عل الأشياء وليست بأصلء وإذا كانت كذلكء كانت زكاة الرقاب أقوئ. 
فوجب أن تكون فيها الرّكاة. ٠‏ 

ولآن الهراء شي أغراضٌ النّاس في أعيانها؛ لحالهم فيها من المنافع: من 
)١(‏ قوله: «أَن يُرَكيْهَاه مثبت في المتن في شبء وفي الحاشية: «صوابه: أن يَبِيعَها» وهو 


الموافق للسياق ولكلام الشارح. والله أعلم. 
(0) المختصر الكبير» ص (5١١).؛‏ المدونة /١[‏ /ا6 7]. 


من كتاب الزكاة 0ك 
هه ١‏ 1 


الدرٌ والنسلء فوجب أن تكون فيها الركاة فى أعيانها لافى أثمانها وإن أرادها 

للتجارة. 
وكذلك التغرك إذا زرغة للتجارة فيه ركاة العين كالناشية#الآن الت 00 

منه فى الأغلب منفعة العين فى الأكل وغيره”" 
ره مرب ”511 ] قَالَ: وَمَنْ رَرَعَ مرّتيْن أو ثَلانَهَي السَئَة) ؛ فَعلَيْهِ ني كل مَرَةٍ 

الرَّكَا 2 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ زرع كل مرة قائمٌ بنفسه دون غيره؛ لأن زكاة الزرع 
فإذا كان زرعين مختلفى الوقت والحصاد. زكئ كل واحدٍ منهما عل حدق 

)١(‏ قوله: «المُبَبَغَئْ)» كذا فى شب. 

6 يغلب علئ الظن وجود سقط بعد هذا الموضع؛ إذ إن ما بعده مسائل زكاة الحرث. 
وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر71/ »]771١‏ عن ابن عبد الحكم مسائل في زكاة الزرع 
غير موجودة. 

فر من هنا تبتدئ مسائل زكاة الحرث مما هو موجود. ولم يرد عنوان الباب في المخطوط 
كما هو مثبت في المطبوعء ص .)١١1/(‏ 

62 المختصر الكبير» ص 2)١٠١١/(‏ النوادر والزيادات [؟/ 75565], الجامع لابن يونس 
[/77]؛ وقد جاءت هذه المسألة في المطبوع» بعد المسألة رقم (59)» في زكاة 
اللؤلؤء وهذا مخالف لترتيب الأصل» حيث إن المسألة رقم (79) جاءت في منتتصف 
الصفحة» وجاء بعدها المسألة رقم »)373١(‏ كما أثبتها. 


المجلد الأول 


وإذا كان زوع واجدا أو زرعيه هقفاري الحصناة والعف والحسن» دكا حميفة 
فى الرَّكاة؛ أن كوهها و اسل 


0 


ا ا 


[؟1]مَسآلةٌ: قَالَ: وََارَكَاةً في سَيْءٍ مِنَ القَوَاكِه كُلَّهَا: الرّنَانِ وَالكَوْخْ 
وَالنَينِ ايه وَكلافِي شََيْءِ مِنَ البقُولٍ كُّهَ وَلاِي القَاكِهَةٍ الَابسَةٍ كُلّهَا 
اللّوْنِ وَالجَوز وَالجلّود وَمَا م وَلاَفي قَصَبِ افك وَلَفي القطن7". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الرّكاة إنّما تجب في الأصول الثلاثة» من: العين» 
والماشية» والحرث الذي هو قوت أو ما ينوب مناب القوت» ولم تجب في غير 
هذه الأشياء من الفواكه والبقول؛ لأنها لا تنوب مناب الأقوات؛ لأنَّ القوت يقيم 
البدن ويعيش به الإنسان دون الفواكه والبقول» فلم يجب علو أربابه أن يواسي 
الفقراء منه» كما يجب عليهم أن يواسوهم من الأقوات؛ لأنَّ الأقوات بهم ضرورةٌ 
الها ولس قدلاك لقو كدو لبقو 

ألاترئ: أنَّهُ لم يكن حكم الأشياء الموزونة في وجوب الرّكاة فيها كحكم 
الاكتسيو الققية» تشقان ونافعهما عن منت ال كبو القفية ةلأ الدكي و لفق 
أصلّ لكل ما به يقع الشراء والبيع وقيمة المتلف» فلم يكن غيرها من الموزونات 


)١(‏ قوله: «الجلّوْزْهء هو البندق» ينظر: المصباح المنير» ص (38)» تاج العروس 
.]1"/١١[‏ 

(0) المختصر الصغير» ص ,)7752١(‏ المختصر الكبير» ص 2)١١١/(‏ الموطأ[؟/ كر 
المدونة11١1/١75]»‏ مختصر أبى مصعب» ص »)737١7(‏ النوادر والزيادات[71/ ٠١9‏ ]: 
التفريع /١[‏ 595]. 


من كتاب الزكاة 21 
مثلها في الرّكاة» فكذلك الفواكه والبقول وكل الخضرء ليست كالأقوات في 
وجوب الرّكاة. 

واي لها أقالا رقا فى لقو اكور قر لها رو انالك »عن ععرو بن 
يحيئل» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخدريء أن النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِيمَا 


دون حمسه د وق ق صَدَقَة00 . 


وروئ الشوريء عن إسماعيل بن أمية”" ء يشوك ود ل 


عن يحيئ بن عمارة»؛ عن أبي سعيدٍ أن النبي صَلَئْ الله عَلَيّْهِ قال: «لَيْسَ فِي حب 


0 4 > هلاه كه وى )ه( 
وَلَا تَمْرِصَدَ صَدَقَةٌ حت يَبْلعَ حَمْسَة أَوْسُق). 


)1١(‏ هي قطعة من حديث أبي سعيد المتقدّم في المسألة رقم 5؛ والوسق: ستون صاعاًء 
وهو ثلاثمئة وعشرون رطلآعند أهل الحجازء وأربعمئة وثمانون رطا عند أهل 
العراق؛ علئل اختلافهم في مقدار الصاع والمدء ينظر النهاية في غريب الحديث 
زه/ هلم ١‏ ]. 

(؟) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي. 
نقة تمن السالايمنة : تقويية لفيد بن (/111): 

فر محمد بن يحيئ بن حبان بن منقذ الأنصاري المدنيء ثقةٌ فقيةٌ من الرابعة. ٠.‏ تقرايت 


التهذيب» ص )50 5 8). 
62 يحيىا بن عمارة , بن أبي حسن الأنصاريء المدني. ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص ,.)١٠١59(‏ 


(4) أخرجهالنساتى فى الكبرئ [7/ 1٠‏ بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح» وهو في 
التحفة [”/ 51/94 ]. 


0 برض البيشغضير الكبير العحلة الأول 
1 


فإن قيل: : فقد قال النبي صَلَئْ الله عَلَيْه : «فيمًا سَقَتِ السّماء العشْرٌ)0". وهذ 
على عمومه في الفواكه والبقول أنَّ فيها العشر أو نصف العشر©. 

قيل له: معنول ذلك إذا كانت مما يوم مق ء:قأمًا إذا كان ذللكهها لا يوسيق 
فلا زكاة فيه؛ للحديث الذي ذكرناه من إيجاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الصدقة في 
الموسق من التمر والحبٌ. 

ولم يجز أن يؤخذ بظاهر قوله: «فِيمَا سَقَتٍ السّمَاءٌ العْشرٌ» دون ضم 
الحديث الآخر إليه من إيجابه الزّكاة في الموسّقء كما لم يجب أن يؤخذ بعموم 
قوله: «وَفِي الرَقَة ربع العشرٍ»”" دون أن يضم إليه الحديث الآخر: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
1 حَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَفَةٌ9. 

وععايدن هلق ئلا زكاة في القواكقدواليقون» آنا ردنا الأصيول الى ها 
الرّكاة المتفق عليها قد عُفي عن قليلهاء أعني: الذَّمَّبٍ والفضة والماشية؛ وجعل 
لهانُصبٌ أخذت منه الزّكاة دون ما هو أقل منهء فلو كان في الفاكهة والبقول الرّكاة: 
لكان لها نُصبٌ تؤخذ الزّكاة منه» كما كان ذلك في الذَّهَّب والفضة والمواشي 

رمعا يدل عن أن إتوكاة في الشرن لتر كيه ان ذم يتقل هن الى 2 
الله عَلَيْه آنّهُ أخذ الرّكاة منهاء ولو كان فيها الرّكاة» لأخذ النبي صَلَّئْ الله عَلَيْ 
الزّكاة منهاء ولو أخذ منهاء لتقل إليناء ومعلوم أنّهُ قد كان في وقته بقولٌ وفاكهة. 


.]4٠7 /0[ وهو في التحفة‎ »)١5/87( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر الاعتراض في: المبسوط [7/ 17]. بدائع الصنائع [7/ 91]. 
(*) هي قطعة من حديث أنس المتقدّم في المسألة رقم 5 . 

(5) هي قطعة من حديث أبي سعيد الخدري المتقدّم في المسألة رقم 75 . 


من كتاب الزكاة مك 


وهذا هو مما يحتج به مالك من عمل أهل المدينة؛ من قِبّل أَنَّهُ لم تقل 


أحدٌ منهم عن النبي صَلَّ الله عَلَيْه أنه أخذ الرّكاة منهاء وجرئ عملهم من وقته 
صَلَّئ الله عََيْهِ بتركِ أخذٍ الزّكاة منهاء ويستحيل 61ب أن يجمعوا كلهم علئ 
ترك أصل من أصول الدَينٍ ن أو ينسوه؛ ولو جاز ذلك عليهم» لجاز على غيرهم من 
أهل التواترء ومن أجاز ذلك أدَّئ قوله إل نقض شراة تع الإسلام المنقولة بالتواتر» 


وخرج عن حدٌ أهل العلم. 


وقد رو المعلىل بن منصور"'"''» قال: حدثنا عبد الوارث”"» قال: حدثنا 


عطافيى النبناقب اشن موس وى كلليؤة »قال قال ينول اللمكا الله كانة: 


١لَبْسَ‏ في الحْضْرَوَاتِ صَدَقَة)©. 


(010) 


فه 


فر 


60 


(0 


معلئ بن منصور الرازيء ثقةٌ سني فقيةٌ» من العاشرة» أخطأ من زعم أن أحمد رماه 
بالكذب. تقريب التهذيب» ص .)45١(‏ 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم التنوري البصريء ثقة ثبتّ» من 
الثامنة. تقريب التهذيب» ص (577). 

عطاء بن السائب الثقفي الكوفي» صدوقٌ اختلط» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(51/8). 


رست نون طلنحة بق غنيك الله التبى لمق تزيل الكوفة ثقة خلا ومن الثائنة. 


تقريب التهذيب» ص .)981١(‏ 


ع 1 ع م 
لمأقفا عليه بنحو هذا الإسناد. لكنه مروي بأسانيد أخر» كما فى السنن الكبرئ 
للبيهقي [8/ ١17‏ ]» وغيره. 


اد شرج المختضر الكبير المجلد الأول 
١5 ٠‏ 
1 4 


وروئ الوليد”"» قال: حدثنا الأوزاعى””"». قال: «مَضَتِ السَّئْةُ فى الحم 
وَالمَوَاكِه أَنّْ لا عْشْرَ فِيهًا»". 


وروكل محمد بن كنأل عن ابن جريج””'. قال: قال لي عطاء”): الَيْسَ في 


< ص 2 أ 00 ل 
البُقولٍ وَالمَوَاكِه وَالرَمَانِ صَدَفَة)”. 
00 م« ا 
وروئ وكيع"". عن طلحة بن يحيئى لي 500 


10 الولية انق سعلء القرقبي مولاهم الدمكنفي ثقة لكسه كنيز التذليس والتسوية من 
الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)٠١5١(‏ 

0( عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء ثقَةٌ جليلٌ» من السابعة. تقريب 
التهذيب» ص (097). 

(9) لم أقف عليه. 

(:) محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري» صدوقٌ قد يخطى» من التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص (879). 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء المكيء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ وكان 
يدلس ويرسلء من السادسة. تقريب التهذيب» ص (5 17). 

)000 عطاء بن أبي رباح؛ أسلم. القرشي مولاهم المكيء ثقة فقي لكنه كثير الإرسال» من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص (172/65). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة [57/ 5١‏ 5]» وهو في مصنف عبد الرزاق [5/ ١١4‏ ]. 

(4) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفيء ثقةٌ حافظٌ عابدٌ» من كبار التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص .)١٠١71/(‏ 

(9) طلحة بن يحيئ بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل الكوفة» صدوقٌ يخطى. 
من السادسة. تقريب التهذيب» ص (550). 


من كتاب الزكاة كي 


2١ 
7 َ عِِ ءِِ و > ع ور 1 2 8 ان سر‎ 
عن أبى بردة'''» عن أبى موسيا: أنه يَأَخَدذْمًا إلأمِنَ الجنطة وَالشعير وَالتَمْر‎ 
وَالَزييب)9)‎ 


وروئ ابن أبي ليلئ”'"» عن عبد الكريم”*'» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جده. قال: «العُشْرٌ فى التَّمْرء وَالرّطَبء وَالحِنْطَةٍ وَالشعِير)©. 


وقال مالك: «السَّنَةُ عِنْدَنَا أنْ لا رَكَاةَ في القَوَاكِهِ وَالبَقُولٍ)”. 
وروك وكيعء عن قبجيى "0 عن ا إسحاق”* عن عاصو”' عن 


)١(‏ أبو بردة, بن أبي موسئ الأشعريء قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث. ثقة» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص .)١١١1(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة 5178/71 ]. 

(*» محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري الكوفي القاضي» صدوقٌ سيّى الحفظ 
جداء من السابعة» تقريب التهذيب» ص .)87/1١(‏ 

(5) عبد الكريم بن مالك الجزريء مولئ بني أمية الخضرميء ثقةٌ متقنٌ» من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص .)1١9(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [57/ 575 ]» مرفوعا. 

(5) ينظر: الموطأ[؟/ 97"]. 

60 قيس بن الربيع الأسدي الكوفي» صدوقٌ تغيّر لماكبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثه فحدث به» من السابعة. تقريب التهذيب» ص (5 .)6١‏ 

(0) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي» ثقة مكثرٌ عابدٌ» اختلط 
بآخرهء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (179). 

(9) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي» صدوقٌ. تقريب التهذيب» ص (5177). 


د ترح الميختصير الكبير المجلد الأول 
4 


على رضى الله عنه قال: «لَيْسَ فى الخحضّر رّكاة)20. 


0 0 


7 رع م ١‏ 9 6 م مسا ريع 
: قال: و تخرّح زَّ كَاةٌ الزيْتو ن من رَيْتِه وَرَكاةَ الجلجلان”' من 
7 ل سعد فير بر له 7ر .ى ه > 

رَيْتِهء وَركاة حب الفحل من ربته. 


دم )هده وهاه 2 000 رد 6 2 1 ه 2ه وه و يرو اه 
وَمَالم يعصر من ذلك وَبِيع» فارجو أن يَكون وَاسعا لهم أن يُخرِجوه من 


0 


كم إِنَّمَا قال: إن الرّكاة تَخَرّج من زيت هذه الأشياء؛ مِنْ قِبّل أن عرض 
النّاس في الأغلب منها الزيت الذي يخرج منهاء وكان منزلته بمنزلة التمرة التي 
غرض النّاس منها في الأغلب التمر؛ لأنهم يدّخرونه ويقتاتونه» فكانت زكاتها 
تخرج من التمرء فكذلك تُخرج من الحبوب التي تراد للزيت. 

فإن تعذّر عليهم إخراج الزيت أو شق عليهم: أخرجوا من الثّمر إذا كانت 


.]4 4٠ /5[ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

فهه قوله: «الجُلْجَلآنِ»؛ هو السمسم. وقيل: حب كالكزبرة» ينظر: النهاية في غريب 
الحديث /١[‏ 7/87 ]. 

() المختصر الصغير»ء ص (777)» المختصر الكبير» ص »)١٠١1/(‏ الموطأ[؟/ 785]. 
المدونة /١[‏ 7/5]» مختصر أبي مصعب» ص .)7٠١5(‏ 

(:) يوجد سقط في المخطوط بعد هذا الموضعء لم تتم الإشارة إليه في المطبوع. 


من كتاتتن الركاة حالوه د 
١ل‏ سس سج ب لج ١‏ 42 


سب ....77"إن كان رطب) لا يكون تمراًء فإنه يُخْرِحٌ زكاته علئ أَنّهُ لو كان 
تمراً كان فيه خمسة أوسق. 

فيخرج مما باعه إذا كان خمسة أوسق العشر من ثمن ما باعه؛ أو نصف 
العشرء سقي بمؤنةٍ أو غير مؤنةٍ. 

وسواءٌكان ما باع به من التمر ما تجب فيه الزّكاة أو لاء في أنه يخرج عشْر 
ذلك إن كان سقي بغير مؤنة» ونصف عشره إن كان سقي بمؤونة» إذا كان مقدار 
ما باعه يكون خمسة أوسقء عالئ أَنّهُ إذا يبس كانت مكيلته كذلك. 

فإن كان الموضع الذي فيه التمرة موضعاً لا يوجد فيه خارص ولا من 
بحسن يخرص حزرٌ ذلك فإِنَّ ربّه يُحصي ما أخذ من ذلك أولاً فأولاً فإذا 
حصّل خمسة أوسق بالكيل» أخرج زكاتهاء إن”" لم يتهياً له إحصاء ذلك ولا 
ضبطه» أخرج من ثمنه إذا باعه علئ ما ذكرتاه. 


مم سج سس عل جم ص ص اولصت ل 
20000آ<ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت797ا222929 


6 


5 ا 8 2 - 520 د رار 2 0 سر 
[5"]مسا : قال: وَمَن اشترَئ حَائطا لِتجارَق ثم أَنْمَرَ أخرّج منة الزكاة ". 


»9١(‏ يظهر أن الشارح يشرح مسألة في خرص العنب والنخلء وقد قال في المختصر 
الصغير» ص :)37١(‏ 
[:] «ولا يخرص من الثمار إلا التّخل والعنب» ويخرص عليهم حين يطيبء ثم 
يخلَّ بينه وبينهمء فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم؛ فإن بقي 
خمسة أوسق فصاعداً ففيه الرّكاة». وينظر: النوادر والزيادات [؟/ 775]. 

0( : قوله: (إن»» كذا في شبء ولعلها: «وإن). 

(9) المختصر الكبير» ص .)١٠١/(‏ 


ده شرص الجيقتصرالكزيز المجلد الأول 
١5‏ 
27 5 


5 يعني: يخرج زكاة الثمرة منهاء العشر أو نصف العشر عل ما يجب» 
ولا يخرج منها بالقيمة. 

وإِنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه في زكاة الماشية إذا اشتراها للتجارة: وهو أنَّ 
زكاة الماشية والثمرة هي زكاة العين والرقبة» كانت لتجارة أو غير تجارة» فهو 
أقوئ من زكاة التجارة التي تجب بالنيّة لاالوجود العين» فوجب تقدمة زكاة 
الماشية والثمرة» أعني: زكاة العين» علئ زكاة القيمة؛ لقوة سببها؛ ولأنها تجب 
أيضاً إذا كانت لتجارة أو غيرهاء وقد ذكرنا حجّة هذه المسألة في زكاة الماشية 
إذا اشتراها للتجارة7©. 


فأمَّا أصول التُخل فإنها تزكئ لحولها من يوم ا: شتراهاينة التجارة ولا 
يزكيها مع الثمرة» بل يزكي الثمرة عند الجذاذ, ثم إذا باعها استقبل بثمنها حولاً 
من يوم زكيل الثمرة» وكذلك أصل النخل يزكيها لأحوالها. 


م/م [ ه" ] مَشألة: قال و 0 نه 


0 
3 
5 
7 
0 +١ 
7 6 اح‎ 
7 
5 


يُخْرِجُ الرَكَاةَ مِنْ حَبّهَاء َم إِذَابَاعَهُ أَخْرَجَ مِنْ نَمَيْهِ الرَّكَا 
عَلَْ المَالٍ مِنْ يَْم أدى مِنْهُ الُشْرَة"". 

كه إِنّمَاقالذلك,؛ لأن اكْتِرَاءَةٌ للأرض وزرعه للتّجارة بمنزلة شراء 
الماشية للتجارة أو الثمرة للتجارة» فعليه أن يزكي الحبٌّ إذا بلغ خمسة أوسقٍ 
زكاة العين دون القيمة؛ لِمّا ذكرناه قبل ذلك. ثم لا شيء عليه حتئ / يبيعه» فإذا باعه 


.]1١[ ينظر: المسألة‎ )١( 
.)١٠١/( المختصر الكبير» ص‎ 6 


من كتاف الزكاة 260 
4 


بعد حلول الحول من يوم رَكَئ الحَبَّء أو تم الحول عليه بعد البيع من يوم زكئ 
لحب اتعليه أن يرك النمت: 
وذلك بمنزلة سلعةٌ ب ا ا ؛ فعليه أن يزكي ثمنها 


البندب َل عم اع اي و بقاكضة 


1 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطعام بمنزلة العروض والسلعء ولا زكاة فيها إلا 
أن يشتريها للنّجارة» فإذا باعها وهي لغير تجارة» استقبل بثمنها حولاً» ثم زكئ. 

كذلك هكذا الطعام الذي لم يزرعه لتجارةء إذا باعه استقبل به حولاً؛ لذن 
أصله لغير تجارة. 


0 
0 


58 


0 ماله تال :و2 كات [1خواقطا فختلنة أذ اط قفار قن قله 
يَجْمَعٌ مَا خَرَجَ مِنْ ذَّلِكَ كُلَهُ ب ِ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ؛ نم بُخْرِج مِنْهُ الزّكاة". 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كلّه في ملك رجل واحدٍء فعليه أن يجمع كلّ 


.)١٠١8( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 
.]"/٠١ /١1[ الموطأً [؟/ 7”]ء المدونة‎ .)١٠١/8( المختصر الكبير» ص‎ )( 


حاع هد شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
000 
م 


ماافي ملكه فيزكيه زكاةً واحدة إذا جمع ذلك الجنس والحول والثمرة والزرعء إذا 
كانت لمالكِ واحدٍ وكانت صنفً واحداً وجب عليه جمعها في الزّكاة» كالأموال 
التي تكون له من العين والماشية 13/::/ب] في بلدانٍ مختلفة» فوجب عليه جمعها 
وزكاتهاء والله أعلم. 


مك 
كُُ 


[1] مسْألةٌ: كَالَ: وَالشْرَكَاءٌ في الحوَائِط وَالرّع؛ ! إداكاوعا اخوجاعويننا 


5 2ه م روك 2 
مِنْ حَوَائَطِهِمَا أو أَرْضِهِمَا مَا نَكُونُ حِصَّةٌ كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ خَمْسَةَ حَمْسَة أَوْسْقٍ قَصَاعِدا 


سم 


للقي الركالاورن للبت قاين ذَّلِكَ فَلَا رَكَاةَ عَلَيْهِ وَالرْكَاة عَلَىْ مَنْ بَلَعْتْ 

حِصََّهُ مَا تَحبُ فِيه الرّكَاة"2. 

كن أقنااكولةقي الف عسمي ا تسن ننه قاة إن عليه ]ل كاذ 
فلاجتماع الأوصاف الموجبة للزكاة من النصاب وغير ذلكء وإذا كان كذلك. 
فلا فصل بين أن يكون مجتمع] ومفترق في وجوب الزّكاة عليه ولا خلاف في 
ذلك. 

فأمّا من لم تبلغ حصته ما فيه الزّكاة فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود الأوصاف 
الموجبة للزكاة؛ لأنَّ النصاب تجب مراعاته في الاجتماع والانفراد» كوجوب 
مراعاة الإسلام والحرية» فلما لم تجب عائ من له دون النصاب إذا كان مخالط)ً 
لمن له نصابٌ إذا كان عبداً أو كافراً؛ لأَنّهُ لو انفرد عنه لم تجب عليه الرّكاة, 


6 المختصر الصغير» ص »)7337١(‏ المختصر الكبير» ص (8 ١‏ ١)ءالموطأ[؟”/‏ 9 
المدونة [1/ .]"78٠١‏ 


من كتاب الزكاة و2 
|4 


فكذلك من معه دون النصاب لا تجب عليه الرّكاة؛ لاجتماعه مع غيره؛ لأنّهُ لو 
انفرد لم تجب عليه الرّكاة؛ إذ النصاب في الانفراد لا بد من مراعاته» فكذلك في 
الاجتماع» وقد ذكرت هذه المسألة في زكاة الخليطين في الماشية”"» فأغنئ عن 
إعادتهاء والله أعلم. 


02 
0 


57 


ص 


[19] مَسَألَةٌ: كَالَ: وَتُوْحَدٌ اله من أَرْضٍ الحَرَاج وَغَيْرا". 

إِنّمَاقال ذلك؛ لأنَّ الرّكاة هي حقّ لله عَرَّ وَجَلّ أوجبه للفقراء 
والمساكينء قال اللده وكن : #إِنّما ألصَرَدٌ َنَسَلِلْمَْراءِ وَاَلْمسكينِ #الترية:.<]» 
والخراج فهو كراء الأرض. فلا يُسقط أحدهما الآخر. 

ألا ترئ ل: أن الرجل إذا اكترئئ أرض] من غيره بمالٍ معلوم؛ ثم زرعها فخرج 
منها [1/48/1] ما يجب فيه العشر أو نصف العشرء »أن عليه أن يُرّكي ما خرج منهاء 
وعليه الكراء لصاحبهاء ولا يسقط وجوب الكراء الذي وجب لصاحبها العشر 
أو نصف العشر الذي أوجبه الله عَزَّ وَجَل للفقراء والمساكين» فكذلك الخراج 
الذي علق الأرضي لا محقظ العشر أو تصرف العف الذى عو المماكينة لآ 
الخراج إِنّما هو كراء الأرض التي هي في يدي من هي في يده من المسلمين وهي 
أرض العنوة؛ لآنها بمنزلة الوقف عندناء والإمام يكريها ويأخذ كراءها فيصرفه 
في مصالح المسلمين» فليس ينوب هذا الكراء عن العشر أو نصف العشر الذي 


)١(‏ تقدّم ذكره في مسألة زكاة الخليطين في الماشية. 
030( المختصر الكبير» ص (8 .]١8١/١[ ةنودملا»)١ ٠‏ 


6 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
١١1‏ 
هو فرض للفقراء والمساكين» كما لم تنب أجرة الأرض التي اكتراها من زيدِ عن 
حق المساكين من العشر أو نصف العشرهء لكن عليه أن يؤدٌّي الكراء» ويخرج 
العشر أو نصف العشر. 

وهذا القول عليه جملة أهل العلم من الفقهاء من أهل الحجاز والشام. 
وكثير من أهل الكوفة» وهو قول مالكِء والشافعي'"» والثوري”'''» وهو قول كثير 
من التابعين» أذكره في غير هذا الموضع”"» ولم يخالفهم في ذلك غير أبي حنيفة 
وأصحابه”). 

0 


مده م عي 8 ا و د لوست ا دان خخ © 8 رن اس 20 بن رس ا 
[١/اامسا‏ : قال: وَمَن ههلك وَترّك زرعا قد يبسء فقد وجيت فيه الزكاة 


ذه عه ره 


أ 1 ذآ# تر 


“© إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُإذا يبس الزرعء فقد تناهئ صلاحه؛ وقد استقر 
2 ءِ م 
حكم الزكاة فيه. فإذا مات» أخرجت الزكاة التى قد وجبت عليه إذا كان خمسة 


000( ينظر: الحاوي للماوردي 17٠5 /1١8[‏ المهذب مع شرحه المجموع [71747/0]. 
(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر 71/ 5 37]. 

(6)0 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 71/ 10717 الإشراف لابن المنذر [7/ 5 '17]. 

(54) ينظر: المبسوط [7017/75]) بدائع الصنائع [1؟/ /91]. 

(5) المختصر الكبير» ص ».22٠١8(‏ المدونة /١[‏ 187]. 


فإن مات قبل أن يبس وهو أخضرٌ فالرّكاة علئ ورثته إذا بلغت حصة كل 
واحدٍ منهم ما تجب فيه الزكاة» علئ ما قد بيّناه ة قبل ذلك. ولم تجب علئ الميت؛ 
لك ند ال مهرما عله 


0 
0 
0 


[] مسألة20 00 


3 ......ما باعوها خمسة أوسق فأكثر» أخرجوا العشر أو نصف العشر 


من الثمن» قليلاً كان الثمن أو كثيراًء وقد فسرناه فيما تقدّم. 


زكاة الفط () 


رَكَاةٌ الإفطر يُخْرَ حر ج عَنْ كُلَ إنْسَانهِ صَاعٌ بصاع الي صل الله لَه 


وه و 


قلت: فَإِنْ طَاعَ بأكْثَرَ مِنْ ذِكَ؟ 


آ ره 21 


قال: لا يَفْعلُ» وَلَايزِيدُ عَلَى صَاع في ركاةٍ الإفطر. وَيَتَطَوَع عار بَعْدَ ذَلِكَ لِتَفْسِهِ 
ماشاء: 


() يوجد سقط في المخطوط بعد هذا الموضع 
(0) كذا ورد ذكر هذا الباب فى السطر الثانى من نفس الصفحة التى بها المسألة السابقة» 
والذي في المطبوع. ذكر هذا الباب بعد باب قسم الصدقات. 


رص قو المي الكبير المجلد الأول 
ولام ا جح ل __ى_77 سس صححططبححبببجي ‏ 
و 


وَوَُُْ لذي نَسْتَحِبٌُ إِخْرَاجَهَا لهذا طَلّعٌ المَجْرٌمِنْ يَوْم الفطر. وَإِنْ أخْرَجَ 
َبْلَ لِك بيَْم أو يَوْميْنِ َجرَآه ك0" ْ 

أمّاقوله: «زكاة الفطر تخرج عن كل إِنسانٍ»» فلأل الدب صَلَّ الله 
عَلَيْهُ فرض زكاة الفطر علئ كل حر وعبد. ذكر أو أنثئ من المسلمين. 

روئ ذلك مالكٌ» وعبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنَّ النبي صائ الله 
عليه”©. 


فوجب بهذا الخبر أن يخرجها عن كل مسلمء حر أو عبدٍ» ذكر أو أنثئ من 
العسلميق سخرحتها غن ننسة وعمّن تلزمة تفقعه مرح المسلاميد:. 

وليس عليه أن يُخرج عن عبده الكافر لهذا الحديث؛ لأنَّهُ لَمّا قيل: ١مِنَ‏ 
المَسْلِمِينَ». لم تجب علئ الكافرين. 

ولا تخرج أيض] عنهم؛ لأنَّ زكاة الفطر إِنّما هي علئ أهل الصّيام؛ والكافر 
ليس من أهل الصّيام ولا أهل الطهارة» فلم تجب عليه زكاة الفطر ولا علئ سيده 


فمه. 


جو 


فإ افيل :د سسبيلها سل المؤنة :فرك كان عليه نيفق عار غيفه الات 
فكذلك عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر”". 


(1) المختصر الصغير» ص (777)؛ المختصر الكبير» ص »)١١7(‏ الموطأ[؟1/ 1:٠5‏ ]. 
المدونة /١[‏ 17785 مختصر أبي مصعب» ص »)23١17(‏ التفريع /١1[‏ 795]. 

0( خبر مالك في الموطأ1؟/ ٠7"‏ 5]» ومن طريقه البخاري (5 :)١65١‏ ومسلم [1///7], 
وخبر عبيد الله في المسند »]51//١٠١1‏ والحديث في التحفة [5/ ٠5‏ ؟]. 


(9) ينظر الاعتراض في: المبسوط 1١١1/١1‏ بدائع الصنائع 71/ .]1١١‏ 


من كتاب الزكاة ك2 


قيل له: لو كان سبيلها سبيل المؤنة» لكان عليه أن يخرج عن زوجته 
النصرانية واليهودية» كما أنَّ عليه أن ينشق عليهاء وليس كذلك قولكم. ولا قول 
وأما قوله: «إنها صاعٌ بصاع النبي صائ الله عليه»؛ فذلك لِمّا رواه مالك» 


عن زيد بن أسلو”"'» عن عياض بن عبد الله بن سعل "ل أنَهُ سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: 5 نخُرج دَكَاةَ الفطر, ب] صَاعا من طَعَام أو صَاعا مِنْ 
تَمْرِء أَوْصَاعا مِنْ تَسعِيرِء أو صَاعا مِنْ أقِطِ أَوْ صَاعا مِنْ زييبٍ»”". قال مالكٌ: 


لِك بصا ابي صل ال علي 
ورو حماد بن زيد”*'» عن النعمان بن راشد”"''» عن الزهريء عن ثعلبة بن 


)010( زيد بن أسلم العدوي المدني» مولئ عمرء ثقةٌ عالمٌ» من الثالثة» وكان يرسل. تقريب 
التهذيب» ص .)١0١0(‏ 

(؟) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكيء ثقة من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (1719). 

)6 أخرجه مالك 4/71 »]4٠‏ ومن طريقه البخاري »)١6١7(‏ ومسلم [7/ 79]» وهو في 
التحفة [”/ 576 ]. 

)0( حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصريء ثقةٌ ثبتٌ فقية» من كبار الثامنة. 
تقريب التهذيب» ص (751). 

(7) النعمان بن راشد الجزري الرقيء مولئ بني أمية» صدوقٌ سيّى الحفظء من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص (5 .)١٠١١‏ 
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مضعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
5 /ا ١‏ 


ضغي" "لقن أبية"" قال اقل وسول اللاشار الله عل تيعد قة المطر: «أَدُوا 


صَاعا مِنْ تح أَوْتَِْءعَنْ كل كر وأنقن ل أو صَغِيرٍ أَوْ كير أَوْ غَنِيٌ أو ققِير أو 
57 د أَوْ مَمْلُوك)7. 


وروك ابن عجلان”''» عن زيد بن أسلم. عن عياض بن عبد الله» عن أبي 
سعيدٍ فقال: «(صَاعا مِنْ زٌ0. فبهذه اللأحاديث وجب أن د يخرج صاعاً من 


ذكر أشياء مختلفات القيم» عَلِم أنَّهُ لا تراعئ القيمة؛ من قبّل أَنَّهُ يستحيل أن تتفق 
قيمة هذه الأشياء في وقتٍ واحدٍء في بلدٍ واحيٍء وإذا كان كذلك. ث, ثبت بهذاا أن 


النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ لم يراع تساوي القيم» ولم يرد أن يُخْرّحَ غير ما ذكره أو كان 
في معناه» أعني: أن يكون حب مقتات) عند أهل البلد الذي تخرج الرّكاة فيه. 


)١(‏ ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير العذري. ويقال: تعلبة بن عبد الله بن صعير» ويقال: 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير» مختلف في صحبته. تقريب التهذيب» ص .)١188(‏ 
(0) ذكر الحافظ ابن حجر أن الصواب في اسمه هو: ثعلبة بن صعيرء وان ابنه هو عبد 
الله بن ثعلبة. الإصابة [5/ .]١ ١‏ 

(9) أخرجه أبو داود[؟/ »]7”0٠‏ وهو في التحفة 757/571 

62 محمد بن عجلان المدني» صدوقٌ» من الخامسة. إلا أنّهُ اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة. تقريب التهذيب» ص (/81/17). 

(5) لم أقف عليه من طريق ابن عجلانء وقد أخرجه ابن خزيمة» من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام» عن عياض» عن أبي سعيد به» وفيه: «أَوْ صَاعَ 

حنطة). 


1 


مخ كتات الزكاة 2ك 
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ولو جاز تعدّي ذلك إلئ غيره من سائر العروض والعقارء لجاز تعدي 
تُصٌب الزكوات إلي' غيرها من الأموال من العروض والعقار» وهذا فاسدء وقد 
ذكرنا معنول هذه المسألة فى زكاة الأموال”". 

وقوله: «لا يزيد علئ صاع بصاع النْبِيَ يا فلأن ذلك تعدَّي ما قد حذه 


وول اللمكتان التمهاته إن قروة ير الامجو رهد ماحد برسيول الللاضدن 


الله عَلَيّهِ بزيادة أو نقصان. ولو جاز في هذاء لجاز في سائر العروض والحدود. 


وقوله: «إنها تخرج إذا طلع الفجر من يوم الفطر)7")؛ فلن النبي صَلَْ الله 
عَلَيْهُ روي عنه أنَّهُ كان يفعل ذلك ويأمر به. 


فرول إبراهيم بن حمزة”, قال: حدثنا عبد العزيز ”1 عن موسئْ بن 


عقبة *» عن نافع» عن ابن عمر: «أَنَّ رسول الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ أمَرَ برَكَاةٍ الفطر أَنّْ 


.]١171 تنظر المسألة:‎ )١( 
ذكر الحطاب في مواهب الجليل [7517/7]» هذا القول» وأن الأبهري هو الذي‎ )»0( 
فر إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة الزبيري المدني» صدوقٌء من العاشرة. تقريب‎ 

التهذيب» ص .)١١17/(‏ 

0 عبد العزيز بن أبي حازم» سلمة بن دينار المدني» صدوقٌ فقي من الثامنة. تقريب 

التهذيب» ص .)1١1١(‏ 

)02( موسئ بن عقبة بن أبي عياش الأسديء مولئ آل الزبير» ثقةٌ فقية» من الخامسة. تقريب 

التهذيب» ص (*4/7). 


0 شوح المستفر الكبيد المخلد الأول 
١074 9‏ 
4 


تُوَّدّى 11:1 قَبْلَ خرُوجٍ النّاس إلَئ المُصَلَّء وَأَنَّ ابْنَ عُْمَرَ كَانَ يُوَدٌيهَا قَيَْ ذلِكَ 
تَوّدئ ل خرُوج س !ِ 
ليم مين 


0 
و ووه 


نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكل: أنه مَرَبِإِخرَاج رَكَاة الِطر قَبْلَ الغدُوٌ إلى 
المُصَل2)0. 


ييه ويد ا سيد 
َةٍ الِطر عَنِ الصّغِيروَالكي وَالحُرٌوَالمَمْنُوكِ صَاعا مِنْ تمر أَوْ صَاعا 
رو وهدهيي ويه 2ه س 


من معي كبو بالزييب يبوك وج نا نَؤْمَرَ أَنْ نحَرجَهُ ل أنْ تَخْرْجَ إلى 
الصَّلَاة تَقَولٌ: َعْنُوهُم عَن طَوْفٍ هَذًا اليوم)”*. 


2 


أ 


وقوله: اإنهناإن أخرحت قبل الفطربيوء أو يومين اعزاءه فهذا عليل وجه 
الاستحسان؛ لقرب وقت وجوبهاء ولأنَ روا في هذا الوقت وقبله 
مُختلف فيه فمن العلماء من أجاز ذلك» فأجازه مالك إذا قحب وقت وجوبها 
استحساناً لا قياس 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))١15١9(‏ ومسلم [7/ »]٠٠١‏ من طريق موسو بن عقبة 
به وهو في الموطأ[؟/ ٠7"‏ 15]» ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5 :)١5١‏ ومسلم 
["7/ 8ت ]ء وهو في التحفة [5/ .]5٠١5‏ 

(؟) حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني» نزيل عسقلانء ثقةٌ ربما وهمء من الثامنة. تقريب 
التهذزيب» ص .)5١5١(‏ 

ف أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ ٠8/81‏ 7]» بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح. 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ [8/ ١94‏ ]. 


ومن أميحاننا مم قال : إن معنر :3 لكلف أن مظ ها عو رملكه ار عانعن 
الصدقة فيفرقها في يوم الفطر» وقد كانوا يفعلون ذلك بالمدينة قديم؛ لأن يسقط 
عنهم الاشتغال بها يوم الفطر» وبخاصة بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ ذلك وقتٌ لعلّه 
يتعذر فيه وجود المساكين؛ ولأنَّ النَّاس يشتغلون في هذا الوقت بالغسل والتزين 
والطيييو لخدو إل النصيار. 


["] مَسَألَةٌ: قَالَ: وَرَكَاةٌ الِطر عَلَئْ أَمْلٍ المَادِية َأَْلٍ القدَي0). 

“م إِنّمَا قال ذلك؛ لعموم إيجاب النبي صَلَّْ الله عَلَيْهُ صدقة الفطر علئ 
كل حر وعبيء ذكر أو أنثئئ من المسلمين» وذلك يجمع كل مسلم من قرويّ 
وبدوي» كما تجمعهم زكاة الأموال» فاستوئ البدوي والقروي فيها لاستوائهم 
في الإسلام؛ إذ لا فرق بين البدوي والحضري في الفرائض التي تلزم المسلمين. 


وروئ الليث بن سعد' "810ب عليٌ'"'» عن ابن جريج» عن عمرو بن 


010( المختصر الصغير» ص (”777)» المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ الموطأ[؟/ .]15٠7‏ 


مختصر أبى مصعب. ص .)7١7(‏ 
00( الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريء ثقة ثبت من السابعة. تقريب 
التهذيب» ص (/811). 


69 قوله: ١عليٌ»؛‏ كذا في شبء ولعل الصواب: «وعليٌ)» حيث إِنّه موافق لما في تخريج 
الحديثء وعلييٌ هوابن صالح المكي الزنجي العابد» مقبول» من الثامنة. تقريب 


اه قرت الشتصصير الكهز المخلد الأرن 
2 2 22 22222222 22525252525226555252525529225525 20 
0 


شعيبء. أن رسول الله كَكلِيةِ قال: لا ألا إنَّ و كَاةَ الِطر وَا جبَةٌ عَلَْ كُلَّ بَدَوِيّ أَوْ 


حَاضِرٍ حر أو عَبل)() 
© 2 9 
[7] مَسَأَلةٌ: كَالَ: وَلَئْس عَلَيْهِ أَنْ مق تَقِمَه إِذَا رع ذا كَانَ طَعَاما لَيْسَ 


ئَ غ00 22 

© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي علينا©» أن نخرج من الطعام عل حسب ما 
هو عليه» ليس عليه تنقيته حتوا لا يخالطه شىء البتة؛ لأنْ ذلك شىءٌ يشق علوا 
فكذلك ليس عليه في إخراجه إلىئ الفقراءء إلا أنْ يكون مختلط) بغيره من تَبْنِ 
أو تراب كثير» أو شيء إذا مُيّرَ ونُقّي نقص من الكيل كثيرٌ فعليه حينئذ تمبيزه؛ 
لأنّ في إخراجه كذلك نقصان) كثيراً من الصاع الذي أمر النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
بإخراجه. 


0 


.]1 50 /5[ أخرجه الترمذي [7/ 107]» وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) قوله: «بغلث»» كذافي المخطوطء وفي المطبوع: «بغليث»» ومعناه: أنه ليس 
بمخلوطء والغلث هو الخلطء ينظر: التاج والإكليل 18/71 7]. 

(90) المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ 

(:) كذاهو في المخطوط. 


من كتاب الزكاة 2- 
51 
2 لوا وريععو سمهي )١١(‏ 
[5/,ا] مسا : قال: وَيؤّدي المسَافِر عن نفسِه ٠‏ 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأَنّهُ ستحبٌ للإنسان أن يخرج زكاته في البلد الذي 
هو فيه» زكاة ماله وفطره. فإن أمر أهله بإخراجه عنه جاز ذلك. 


ا 
5<555 55555 5555-5-37 


[ مسأل تَلَ: وَمَنْ رط فيا - تْني: في رَكاة الفطر - تبره" 

...نجنا قال 3 لكة الآن وكاة الفط رك إتف ديا طازا فين اكه ذلك 
كا لجال ناذا ١‏ حر كع الجهاء كا دكي عله وضنبة | خراجها كما ار عله 
أداء الدَيْن الذي هو في ذمّته. 


ع لوه أ[ 


[] مَسْألَة: قَالَ: وا يَدْهَعُ ِي رَكَاةٍ الفطر تمن 0". 


كر نما قال ذلك؛ لأن الثبئ يل أمر بإخراج التمر والشعير والزبيب وغير 
ذلك من الأقوات». فكان عليه إخراج ذلك أو ما كان في معناه من الأقوات. 


ولا يجوز أن يخرج ثمن ذلكء كما لا يجوز أن يخرج مقدار الرّكاة غيره 
من العروضص*)؛ لأن في ذلك شراء الصدقة التي قد أخرجها لله تعالئ» وذلك 


)١(‏ المختصر الكبير» ص ».)١١5(‏ المدونة /١[‏ 1/60 مختصر أبي مصعب. ص 
(») التفريع .]791/1١11[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ 

(*) المختصر الكبير» ص »)١١7(‏ التفريع 97/11 1]. 

(5) يعني: كما لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. 


0 1 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 2-0 
مكروةٌ وقد قال النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 1/5/0 
يك أراد أن نه شرق الفرض اذى سما عله فى سسييل الله و2 : للا تبتعه 

وَلَو يَاعَكَهُ بِدِرْهَهِ)”"2, وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدّه". 


تأكل عله والازر والدرة 
يُخْرِجْهُ ني رَّكَاةٍ الفطر إِذَا 


6 


[/] مَْسأَلَة: قَالَ: يودي التَمْرَ وَالشَعِيرَ 5 اكَانَ 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يطعم الفقراء مما يتقوّته إذا كان ذلك 
غالب قوت أهل البلد. 

فإن كان هو ممن يَخْصٌ نفسه بقوتٍ ليس الأغلب من قوت البلدء بل هو 
أجود, فإنا نستحب له أن يخرج منه, فإن لم يفعل كان عليه أن يخرج الغالب من 
قوت أهل البلد”'. 

فإن كان يأكل دون قوت أهل البلد في الجودة. كان عليه أن يخرج الأغلب 
من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك. فإِن لم يمكنه أخرج مما ياكل والله أعلم» مِن 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 77 . 
(6) ينظر: المسألة [1؟1؟]. 


ره المختصر الصغير»ء ص (7375). المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ المدونة ,]7591١ /1١[‏ 
النوادر والزيادات 71/ ٠”‏ 7]» التفريع 417/11 1]. 
(5) نقل هذا عن الأبهري: ابن يونس في الجامع [5/ 6 7]. 


من كتاب الزكاة 26 
212 


َل أن النبي صل الله عَلَيْهِلَما قال: ١أَغْنُوهُمْ‏ عَنْ طَوْفٍ هَدًَا اليَؤْم00"» وجب 
عليهم أن يغنوهم عن طلب قوتهم بما يمكنهم؛ ليس عليهم أكثر من ذلك» إلا أن 
تطرّع اعد با جوء؛ لآن ذلك لما هو عوابساة لهي تعلهه أبراتواايها الكتهم 
من قوتهمء إِلَّا أنْ يكون ما يقتاته ليس الغالب من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك 
فإن لم يمكنه علئ ما ذكرنا أن عليه أن يخرج الغالب من قوتهم. 

[7] مشألة: َالَ: وَلَا يُوَدّي فِي رَّكَاةٍ الفطر تين وَل ورا لو 

6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ هذه ليست بأقواتء وإِنَّما هي فواكه. 

ألاترئ: أَنَهُ لا زكاة فيهاء فكذلك لا يجوز أن يخرجها في زكاة الفطر. 


و 
َ ع ه و 
احرة 


كت الي 556 :7 
[4/] مَسْألة: قَالَ: وَلَا يُعْطِي مَنْ يَحْرٌسُ الرَكَاةً أَجْرَة مِنْها". 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَهُإذا أخرج أجرة من يحفظها منهاء نقص مقدار ما 
يُخرج من الزّكاة من الصاع» وذلك غير جائز. 
وهذا :”ب الذي ذكرته قبل هذا الموضع أن أهل المدينة كانوا يخرجون 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 7١‏ . 


(0) المختصر الكبير» ص .)١١75(‏ المدونة .]١91١/1١[‏ 
ف المختصر الكبير» ص 2)١١7(‏ مختصر أبي مصعب. ص (7117). 


زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثةٍ ةإلئ المسجد. » فيجعل في بيت الصدقة» 


ثُُ ومس . )١(‏ 


رقد روي مالك عن تافي: من بن عبر" يا 

الفطر يوم َوْيَوْمَيْنِء يَجْعَلّهَا ني المَسْجِلٍ)”". فقال مالكٌ: «إنّ هذا الذي يحفظها 
لا يعطيا الأجرة منهاء لكنه يعطئا من غيرها». 
0 


1 ]مسأل َالَ: وَلَا بُخْرِجٌ فِي رَكَاةٍ الفطر دَقِيِقَ وَلَاسَو ويق"”". 
- إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يخرج في زكاة الفطر من الحبٌ الذي 
يقئاته علئ ما بيناه؛ لأمر النبي صَلَّْ الله عَلَيّهِ بذلك؛ والدقيق والسويق فليسا 
ومنقعة الست أكد د ستففة النافيق و السوزية» لآن لحب ركون به الدقية 
والسويق إذا أراده الفقير» وليس يكون من الدقيق والسويق حبء ولعل للفقير 
غرض] في الحب خلاف غرضه في الدقيق والسويق. 
)01 ينظر المسألة رقم 7١‏ . 
(0) أخرجه مالك [5؟/ .]5٠65‏ 
() قوله: «سَوِيق)»؛ السويق طعام يصنع من الحنطة والشعير» ينظر: المصباح المنير» 
ص (7515)» تاج العروس [7477/75و1580].؛ وفي المطلع علئ ألفاظ المقنع» ص 


37 ): السويق قمح أو شعير يقلئ» ثم يطحن فيتزود به. 
(5) المختصر الكبيرء ص »)١١77(‏ المدونة [1/ 7"41] التفريع 11/ 141]. 


من كتاب الزكاة حاوه د 


والدقيق والسويق أيض] هو أقل من الصاع؛ لأنَّهُ ينتقص عن الصاع بالصنعة. 


0 


[61] مَسَالةُ: قَالَ: وَيُوَّدّي رَكَاةَ الفطر عَنِ اليتيم. وَيُوَدّي عَنِ الصَّغِير 
وَالكَبير”". 

كه إِنّمَا قال ذلك؟ لأنَ اليتيم ممّن قد وجبت عليه زكاة الفطر؛ لوال 
في جملة المسلمين الذين فرض عليهم ابي صَلَى الله عه صدقة فة الفطن فقال: 
١عَلَْ‏ كُلْ خُرٌ وَعَيْدِه صَغِير أَوْ كير ذَكَرِ أو أن مِنَ المُسَلِمِينَ»”". 


هه 


[87] مَسْأَلةٌ: قَالَ: وَبُوَدّي رَكَاة لطر عَنَ المَوْلُودِ يُولدُ يو ْم الفطر”". 

5 يعني بذلك: إذا ولد قبل طلوع الفجرء فأمّا إذا ولد بعد طلوع الفجر 
فإِنّ مالك يستحبٌ إخراجها عنه فأمًا الواجب فلاء ولأنها تجب بطلوع الفجر 
من يوم الفطر. 

جح يري سد لحر رس مسا 
وقد1:/] قال فيمن ا شترئ عبداً ليلة الفطرء فإِنّ زكاته علىئ البائع» أعني #ذكاء 


.]1941١/1[ المدونة‎ .)١١7( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 7١‏ . 

(0) المختصر الكبير» ص »)١١7(‏ المدونة [1/ 784]» التفريع [1/ 797]. 
(5) ينظر: المنتقئ للباجي [7/ .]١1٠١‏ 


ا شرن صر الكثير المجلد الأول 
4 


الفطرء وهذا القول يوجب أن تككون زكاة الفطر قد وجبت عليه بدخول شوال» 
حكيا هذا القول أشهب عنه"2. وقد حكاه ابن عبد الحكم أيضا. 


و 1 عو وا م در متخ عَنْهُ رَكَاةٌ ذا 
[8] مسا : قال: وَمَنْ هّلك غذداة الفطر. فَلَتَخْرَ كَاةٌ الفطر 


5 إِنَّمّا قال ذلك؛ لأنها قد وجبت عليه بطلوع الفجر يوم الفطر» فوجب 
أن تخرج عنه من ماله» كما تخرج سائر الحقوق التي قد لزمته. 


كط 


5 0 ا أ 0ه ل 7 
[85] ممأل َال وَأَنَمَا تياة نين أسْلَمَ يَوْمَ الفط فَلْيُوَه الرّكَا ة احب إليناء 
وَمَا ذَلِكَ عَلَيّهِ بال اجب©' 
إنما استحبٌ له إخراجها إذا أسلم في يوم الفطر؛ لأَنّهُ قد صار مسلمً 
في يوم الفطرء ولزمته أحكام المسلمين ليوم الفطر وما بعده. فكان هذا اليوم 
تخرج فيه زكاة الفطر» فاحتيط له بإخراجها بإسلامه في وقتها. 


فأمَّا الواجب فهو ما قلناه؛ أن يكون الإنسان من أهل الرّكاة عند طلوع 


(1) ينظر: المرجع السابق. 

فه قوله: «غَدَاةَ) الغداة: ما بين صلاة الصبح إلئ طلوع الشمس.ء ينظر: لسان العرب 
.])١١5 /١١[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ 

(:) المختصر الكبيرء ص .)١١7(‏ المدونة ”88/1١1[‏ و .]5٠5‏ النوادر والزيادات 
[177/1]. التفريع 47/11 .]١‏ 


الفجرء ومولوداً عنده» أو يكون في ملك سيده قبله؛ مِنْ قبل أنَّ زكاة الفطر إنَّما 
حي عر انما نياف وار ار مط اساي لكر 
عَرَ وَجَلٌ» إذ كمّل لهم الصّيام وتمّمّه لهم» وذلك هو بدخول الفطر؛ لأنَّ الفطر 
من صومهم هو بدخول يوم الفطر لاما قبل ذلك؛ لأنَّ الليل ليس وقتا للصياء 
فيراعئ دخوله وجواز الأكل فيه؛ وقد كان أكلهم جائزاً في ليالي الصّوم كلها. 
لكنه يراع أكلهم في أول يوم يلي آخر صومهم؛ وهو يوم الفطر. 


اوه 7200 


[66] مَسْألَةُ: قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ النّخْر مَليِضَة”". 
كجر 5 قال ذلك» لذن النحر ثلاثة أيام ٠/61‏ ب:]» يوم النحر ويومان بعذله. 
الثانى والثالث؟ نَهُ أسلم في وقت النحر فصار من أهله. 


زكاة الفطر عن نفسه بقدر حريته”". 


010( المختصر الكبير» ص »)١١7(‏ المدونة [1/ 88” و .15٠5‏ التفريع 7/1١1‏ 759457]. 
0 المختصر الكبير» ص ))١١7(‏ المدونة /١[‏ 1180 التفريع .]7977/١[‏ 
() من قوله: «ايعني: ولا شيء علئ العبد». إلئ هذا الموضعء مدمج بنص كلام 


ا رت المختض الكير المجلد الأول 
6 لل للجب ب حل ب حب حب 0 
و 


وإنَّمَا قال ذلك مالكٌ؛ لأنّ السيد عليه أن يخرج مقدار ما يملك منه؛ كما أنَّ 
عليه أنْ ينفق عليه بمقدار ما يملك منه. وكذلك له من الخراج بمقدار ما يملك 
منه» فكانت نفقته عليه وزكاته عنه بمقدار ما له من المنفعة فى كسبه وخراجه. 


وكذلك إذا كان بين جماعةٍ فعليهم زكاة الفطر علئ مقدار أملاكهم فيه. 

ولاشيء علئ العبد في نصفه الحر؛ من قبل أنّهُ غير مستقر الملك. 

ألا ترئ: أَنَّهُ لا زكاة عليه» أعني: زكاة المال في مقدار ما يملك من المال 
بحصة حريته» ولو وجبت عليه الزّكاة في ذلك المقدار لَمِلْكِهِ إياه» وإن لم يتكامل 
حكم الحرية فيه» لوجب علئ المكاتب الزّكاة لملكه إياه وإن لم تتكامل حريته. 

وهذا قول مالك» حكاه عنه ابن القاسم'''. وابن عبد الحكم. 

وقال عبد الملك في هذه المسألة: «إِنّ علئ السيد أن يخرج عنه زكاة الفطر 
كلها)”. قال: لله يخا اميه عن الحرية. يعلنى. 3 كاده أحكام العبد قبل أن 


هو 0و 


عو 
هذا”” هو غير صحيح؛ من قبل أنَّهُ لوكان لهذه العلَّة لكان عليه أن ينفق 


ابن عبد الحكم في المخطوط والمطبوعء ويغلب عل الظن أنَّهُ من كلام الأبهري. 
كما هي طريقته في الشرح, والله أعلم. 

.]7١٠١ النوادر والزيادات [؟/‎ .]١187 /71 7805].ء المنتقئا‎ /١[ ينظر: المدونة‎ )١( 

(؟) ينظر: المنتقىل [7/ .]١187‏ النوادر والزيادات [75/ 9 .]١١‏ 

() قوله: «هذا»» كذا في شب. 


من كتاب الزكاة كك 
115 
وقال محمد بن مسلمة: «علئ السيد 1/61/1] أن يخرج على مقدار ملكه. 
وعلئ العبد أن يخرج بمقدار الحرية)”", ورد ذلك إلئ التفقة والخراج» وهذا 
القول أشبه من قول عبد الملك. 
والصحيح والله أعلم قول مالك؛ لِمّا ذكرناه» وقد حكئ أهل المدينة عن 
مالكِ مثل قول محمد بن مسلمة» أن العبد يخرج عن نصفه الحر. 


[7] مسأل ثَالَ: و وَمَنِ اشَْرَى عبد قبلَ النفطر بيَوْم َو يَوْمَيْنء فَعَلَيهرَكَائَكُ 


ل فر 


َإِنِ ان مره لَه الفطر كَالرَكَاةُ على البَيِع» وَدَلِكَ أَحبٌ إِلَينَا". 


كهر إذا اشتراه قبل الفطر بيوم أو يومين» أو قبل طلوع الفجر من يوم الفطرء 
فزكاته علئ المشتري؛ لأنَّهُ قد ملكه قبل وجوب زكاة الفطرء وقبل دخول وقتها 
ا ” 


ع-م- 


فأما إذ شتراه ليلة الفطر» فقد اختلف قول مالك: 
فقد قال: «إنها علئ البائع»» حكاه عنه أشهب”" وابن عبد الحكم. 
ووجه هذا القولء أنها تجب بدخول شوالٍ وتقضي رمضان. وذلك هو 


برؤية هلال شوال. 


.]١/87 /7[ ينظر: المنتقىا‎ )١( 
.]7917/1١[ المدونة 11/ 17817 التفريع‎ .)١١7( المختصر الكبير» ص‎ (030 
.]7 ١/8 /7[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )9( 


0 شرح المنتهس الكبير المجلد الأول 
١85‏ 
7 


وقد قال: «إنها علئ المشتري)”"'» وهذا القول أصح؛ لِمّا ذكرناه أنها تجب 
بطلوع الفجر من يوم الفطر. فوجبت في ملك المشتري دون البائع. 


آذآ ل 


مه 98 11 مو 5 0 و 0 0 آ هه 
الو ع د 


كي دو يلك 2 >مرقوي كك وو ار “.لير 
0000ظص ابق إلا أن تكون غيبتة قريبة» وَإن أيس 
منهُ فلا شَيْء عَلَيْهِ. 


و 3 عَلَيْهِ في عَببدِ عَببدِهِ وا في أجيره وََافِي رَقِبِقٍ امْرَ أتّه رَكَاةٌ إِلَامَنْ 


ره 


0 
ل 1 


ديه يَخْيفَهُ لا بد لَه منة 00 وَإِنمَا يَلْرَمَُ مُهُمِنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ زنه الذى 
تَلْوَمَهُ تَفَقَئَهُ0". 


.]"٠1//7؟[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )1١( 

0( قوله: (إلأَمَنْ كَانَمِنْهُمْ يَخْدِمُفُ لَابُدَ لَهُمِنْهُ) كذافي شبء وكذا في الموطأ 
[7 1 وذكرها في الاستذكار [9/ 57 "] من رواية ابن عبد الحكم عن مالك» 
بينما سياق كلام الشارح عن رقيق المرأة» وهو الذي في المدونة .]75٠ /١[‏ من رواية 
ابن القاسم عن مالك, وفي البيان والتحصيل ٠94/51‏ 5]؛ عن أصبغ قال: سمعت ابن 
القاسم يقول: «يؤدّي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته - إذا كان لها 
شرف وغناء» وإلا فواحدة». 

(9) المختصر الصغير» ص (2775)؛ المختصر الكبيرء ص .)١١7(‏ الموطأ[؟7/ 5٠7‏ 
و106] المدونة1١786/1و784و140])‏ مختصر أبي مصعب. ص ,)5١75(‏ 
التفريع /١11‏ 45 7]» الاستذكار [9/ 57 7]. 


كهر إِنَّمَا قال: ١إنَهُيُخْرج‏ عن كل من يضمن نفقته»)؛ 1 ١«رب]‏ فللأنها تجري 


ع 


مجروئ النفقة والمؤنة إذا كانت الثفقة تلزمه بنسب أو سبب أو رق؛ فوجب عليه 
أن يخرج عن كل من تلزمه النفقة عليه بهذه الوجوه. 

وقد روئ وكيع» عن سفيان» عن عبد الأعلئ”"» عن أبي عبد الرحمن”". 
عن على رضى الله عنه» قال: «صَدَقَة الفطر عَلَْ كل مَنْ تَجْرى عَلَيْهِ تَفَقَتَك20. 

ذأما المككاتي زان مخرجها ضعه رارق انلع لمعليه ا لأا للفقةة لأن لمكا 
ليس علا سيده أن ينفق عليه. 

وعبيده فعليه أن يخرج عنهم. غائبهم وحاضرهم ومن أبق منهم؛ لانهم 
كلهم في ر 

فأمّا من قد أيسٌ منه فليس عليه أن يخرج عنه؛ لجواز أن يكون قد تلف؛ 
ولأنه لا ينتفع أيضاً إن كان باقي في ملكه. فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر» 
كما ليس عليه أن ينفق علئ من امتنع من خدمته والتصرف في منافعه وكما أنه 
ليس عليه أن ينفق على زوجته إذا نشزت عليه. 


وقوله: اليس عليه في عبيد عبيده زكاة الفطر)؛ فلن عبيد عبيده ليسوا 


5 


)١(‏ عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي الكوفي» صدوقٌ يهم؛ من السادسة. تقريب التهذيب. 
ص .)05١(‏ 

(5) عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفيء ثقةٌ ثبثٌّ» من الثانية. 
تقريب التهذيب» ص (519). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0017/71 ] بهذا الإسناد. وهو في مصنف عبد الرزاق ["7/ ١5‏ 7]. 


4 كج‎ ١ 
المجلد الأول‎ 5 2 : 1 


بملكِ له فإنهم ملك عبيده» وليس عليه في ملك عبده صدقةٌ إِلّا أن ينزعهم منه 


عير جلك 

وليس علي عبده أيض) فيهم صدقةٌ؛ لأنَّ العبد غير مستقر الملك؛ لما عليه 
من الحق لسيده في ملكه. 

وقوله: ولا في أجيره)؛ فلأنَ الأجير ليس ممن تلزمه نفقته والرّكاة فإنما 
تجب علئ من تلزمه التّفقة بنسب أو سبب أو رقٌ علئ ما ذكرناه. 

فإن كان الأجير في نفقته فلا زكاة عليه أيض]؛ لأنها إنّما هي كالأجرة؛ ولم 
تجب إلا بالأشياء التي ذكرناها من نسب أو سبب أو رقٌ. 

وكذلك مماليك امرأته لا زكاة عليه فيهم؛ لأنهم لي س”' بملكه. وعلئ 
امر أته أن تخرج عنهم الرّكاة. 

فأمّا من كان 2/01 يخدم امرأته ممن لا بد لها منه. فعليه أن ينفق عليهم 
ويؤدّي عنهم زكاة الفطر؛ لأنَّ خدمة امرأته إذا كانت لا تخدم نفسها واجبةٌ عليه 
4 ل 


0 
ف 
ُُ 


1 
فا 


2 1 وه ك2 2000 آ أ ته : 
[4 مسَالة: قال: وَيَوّدي عن أَبَوَيْهِ رَكَاة الفطر”". 


)1١(‏ قوله: «ليس». كذا ففى شب. 
00( المختصر الكبير» ص »)١١5(‏ المدونة [1/ ,.153٠‏ التفريع /١1[‏ 1425]. 


من كتاب الزكاة و2 
تس 00 


عن ".| لقنا فال ذلك :أن عليه انلق طلنهها إذا كان ساقي تغليه أن 
يخرج عنهما زكاة الفطر؛ لأنّهُ تبع الثفقة» كما ذكرنا. 


> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس عليه أن ينفق عليها حتيل يبني بها أو يُدعئ 
إلئ البناء بها مع إمكان استمتاعه بهاء ثم يمتنع» فتلزمه النفقة حينئذٍ عليهاء وعليه 
أن يخرج زكاة الفطر عنها إذا وجبت عليه التّفئقة عليها. 


باب عشور أهل النمّة7) 
[41] قُلْتُ: أَرَآَيْتَ أَهْلَ الذَمَقَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ العُشُورِ وَالحِرْيَة؟ 


الا عرو روات لي على نسَائْهِمُ اليه وَكا على 
مدو 


مَنْلَمْ يبْلعُ الحُلَمَ مِنّْهُمُ الجرْية وَلا رَكا عََيْهمْ في أمْوَالِهِمْ ولا كُرُومِهِمْ ولا 
4 م س اه 5 ا 0 مكئه ده 2 0 0 
رُرُوعِهِمْ وَكَا مَوَاشِيهِمْ إِنّمَا الجرْيةٌ عَلَيْهِمْ هي التِي تَلْرَمُهُمْ. 
010( المختصر الكبير» ص »)١١5(‏ المدونة .175٠ /١[‏ التفريع /١[‏ 1515]. 


(؟) كذاجاء هذا الباب فى المخطوط. بعد زكاة الفطرء وفى منتصف اللوحة التى تنتهى 
فيها مسائل زكاة الفطرء بينما ذكر في | لمطبوع بعد باب زكاة التجارة. 


رص شرح المختصر الكبير الجلد الأول 
١8 ٠‏ 
274 3 


وَلَوْ تَجَرّوا فِي بلَادِهِم أَغْلامَا وَأَسْمَلِهَاء لَمْ يُؤْحَلْ مِنْهُمْ في تِجَارَتِهِمْ عَشْرٌ 
وَكَانَ ذْلِكَ مِنَ الاخيلاني لَهُمْ مُبّاحا. 


وَلْو تَحَرَ روا إل غَبْر البَلَدِ الَّذِي هُمْ ِو أَحلَمِنْهُمْ مما حَمَلُوامِنْ تَجَارَتهِمْ 
العُشْرٌ بَعْدَ َنْ يَبيعُوا وَكَا ا 
مر ىا ه” 


ََ و 
22 و > )هج سم يو حل م 


ذه 


وَلانو خا مِنْهُمْ َكل مِنَ الصُفْرِء إِلَافِي مَكَة وَالمَدَِ ناصَّة فَإنَه نه يُحَفف 
مها لان الجنطة ولحاي َذٍَالبَِه يذه فى 
دَلِكَ يضف العُشرِء ,”ب إِرَادَةَ المرققٍ بالنّاسء وَأَنْ يُكْيرُوا مِنْ حَمْلِهِ إِذا حُفْفَ 
عَنْهُمْ من عُفْر؛ أن عِظَمَ حَاجة جَةٍ النَاسِ إِنَمَا هُوَّإلَى الحِنْطَّةٍ وَالرَْتِ وَكَذَّلِكَ 


ره 
ان أ 


0 رقيو لز و 7 ع 0 
حَمْفَ عَنْهُمْ عم بْنُ الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 


قال وَيُمْعَل فِي أَعْرَاصِهمَا وََرَاهُمَا'" مِثْل مَا يُفْعَل فِيهمًا 

كهر قوله: «الجزية علئ رجال أهل الذمة وليست على نسائهم ولا 
صبيانهم»؛ فلأنٌ الجزية إِنَّما وجبت عليهم لامتناعهم من الإسلام وترك قتلهم 
بعد الامتناع؛ لأنّ علينا قتال المشركين ودعوتهم إلئ الإسلامء فإن امتنعوا قُيِلوا 
أن تعطرا الجرية 
)١(‏ قوله: «وقراهما»ء. الضمير يعود إلا مكة والمدينة. 


62 المختصر الصغيرء ص (7377560)., المختصر الكبير» ص »)١١١(‏ المدونة1١/‏ ١7ل‏ 


من كتاب الزكاة 26 


بأد ات لسارو لاسي الوم إنااااي لووالرا الى لوي 900 
عليهم؛ لأنها بدلٌ من إقرارهم علئ الكفر في ديارنا وترك قتلهم بعد. 

وهذا للرجال البالغين دون النساء والصبيان» ولا خلاف في ذلك بين أهل 
العلم. 

وقد وجّه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ معاذً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم 
ديناراً أو عِذْلّهُ مَعَافِرِيَ”"» ولم يأمره بأخذ الجزية من النساء والصبيان. ٠‏ 

وقوله: «لا زكاة عليهم في شيءٍ من أموالهم كلهاء من الزرع والمواشي 
وغير ذلك)؛ فلأنٌ الزّكاة إنّما تجب علئ المسلمين في أموالهم طُّهِرةً لهم ورفعة 
لدرجتهم؛ لأنهم أهل توحيدٍ وصلاةٍ» قال الله عَزَّ وَجَلٌّ: #وَأَقِيِمُوالصَلَوة انوا 
لرَكَوهَ 4 هذا خطابٌ للمؤمنين» ولا زكاة علئ غيرهم من أصناف الكافرين. 

وقوله: لإ يؤخذ منهم العشر إذا تجروا من بلدهم إلئ غير بلدهم؟؛ يعني 

من إقليم إلئ إقليم؛ فلأنه يُحتاج لحفظ الطرق التي يسلكونها ويتعيئشو شن فيها إلرة 

مؤلقةافأخل شنهم ما يستعفان يه علي يحتهلها؛ لأن العبامية 7 تؤخذ منهم الزكوات 
والصدقاتء وأهل الذمة ف1//10: يؤخذ منهم ذلك. فإذا انتقلوا في بلدان 
المبسامية | غداننيم ها تحتظا ييه الطرق ليو والمسااميو وكالك اخ ديه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


2 


فروئ ماله عن لبن شهاب» عن سالم' عد أيه غك 1 الخطات كان 
يَأَحُذٌ مِنَ التبَطِء مِنَ الحنْطَة وَالزَْتِ يِضْفَ العُشْرِ يُرِيدُبلّلِكَ أَنْ يَكْثْرَ الحمْلٌ إل 


. "8 أخرجه أبو داود 754/71 7]» وقد تقدّم في المسألة رقم‎ )١( 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
157 
8 3 


ذا بيه رعو ع وو 5 ال 3 7 7 ع ع6 و 2 أ 7 َه 
المَدِينة» وَيَأَحَدذْ مِنَ القطنيّة العشر)"''. قال مالك: «فسَالت ابر" يا عَلى أى 
2 وو 


0 عَْهُ منَ التبّط العْشْر؟. قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يُوْكَذْ 
مِنْهُمْ في الجَاهِليّة َلْرَمَهُمْ 0 


وروئ جرير”” عن عطاء بن السائس”*؟'» عن حرب بن عبيد الله عن 
جده أبى أمه رجل من تغلب قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ: «لَيْسَ عَلَى 
المُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنْما العُشورٌ عَلَْ اليَهُودِ وَالنَصَارَئ)7". 
)00 


وروئ ابن وهبء. قال: أخبرني ابن لهيعة"''' ويحيئ بن أيوب » عن 


.]99/5[ أخرجه مالك [7"99/7]» وهو عند عبد الرزاق‎ )١( 

(0) ينظر: الموطأ[؟/ .]5٠٠١‏ 

(» _جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيء نزيل الري وقاضيها. ثقةٌ صحيح 
الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. تقريب التهذيب» ص .)١175(‏ 

(5) عطاء بن السائب الثقفي الكوفي» صدوقٌ اختلط» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 


(/51). 
(5) حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيء ليّن الحديث. من الرابعة. تقريب التهذيب. ص 
(51). 


(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ /١9[‏ 00]» بنحو إسناد الشارح» وهو في سنن 
أبي داود ["7/ 515 ]» من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب» وهو في التحفة 
[135/11]. 

20 عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري» صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه. 
ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعبدل من غيرهماء من السابعة. تقريب التهذيب» 
ص (078). 

() يحيئ بن أيوب الغافقي المصري» صدوقٌ ربما أخطأء من السابعة. تقريب التهذيب. 


عمارة ارو غورة! لاعن ربيغة» أن عمربية اللقطابيدوفى الله ضفة قال الأغل اللامة 
الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: «إنْ تحَرْتُمْ في بكاوك فَليْس عَلَيْكُمْ في أَمْوَالِكُمْ 
د اله عرو سر ووس ىن ال 0 2 جر ف ع ع وهم و اق ضر بولقلا ود اوه و 
رَكَاة وَلَيْسَ عَلَيْكَمْ إلا جزْيَتكمْ التي فَرَصْنا عَلَيْكُمْ وَإِنْ خَرَجْتَمْ وَضَرَبْتَمْ في 
الأضء أَكَذْنَا مِنْكُمْ وَكَرَضْنَا عَلَيْكُم كَمَا فَرَضَْا حِرْيتَكُمْ)”"» فلهذا قال مالك: 
نّهُ يؤخذ منهم العشر إذا تجروا من إقليم إلئ إقليم». 

فَآمَّاإِذا تجروافي إقليمهم لم يؤخذ منهم؛ لأنّ حكم إقليمهم كحكم 


بلدهمء وإذا تجروا في بلدهم, لم يؤخذ منهم شيء. 


١ 
١-0 


وقوله: (إنَّهُ يؤخذ منهم فيما حملوا إلى مكة والمدينة نصف العشرء فيما 
كان قوت)»؛ فلأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ ذلك منهم؛ ويخمّف 
عنهم فيهما خاصة؛ لأن يكثر الحمل إليهم؛ لضرورتهم إلئ القوت؛ لانها بلادٌ 
ضيقة ليست 4/1" ب] كغيرها من البلدان التي لأهلها اتساعٌ في أقواتهم وإِدَامِهِمْ؛ 
ملي لي سس يها ون غرفي 

وكان ذلك في الحنطة والشعير والزيت دون سائر الأشياء من المأكوللات؛ 
لأنّ الحنطة والزيت والشعير هي أشياءٌ لا بد منهاء وسائر الأشياء من الفواكه 

ص .)1١59(‏ 
)١(‏ عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري المازني المدنيء لا بأس به وروايته عن أنس 


(؟) أخرجه سحنون فى المدونة »]7١/7[‏ من طريق ابن وهب بنحوه. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
١94‏ 
والقطاني''» فقد يستغنى عنهاء فلم تكن الضرورة فيها كالضرورة في الحنطة 
والزيت. 
وقوله: : إنّهُ يؤخذ منهم بعد أن يبيعوا السلع التي حملوها»؛ فلن منفعتهم 
في الاختلاف إِنَّما تحصل ببيع ما حملوه. فأمّا قبل ذلك فلا. 
وكذلك إن جاؤوا بمالٍ فاشتروا ساعا أَخَدٌّ منهم؛ لحصول منفعتهم 
الوكين يشتر بالمال الذي معه أو لم يبع السلعة التي هي معه لم يؤخذ منه 
شيءٌ؛ لأنّ غرضه لم يحصل في الاختلافء ولا انتفع بذلك. 


[91]مَسا مسأل 1 بره إلى عي تجار رة) فإنةُ 
دز فو لد ل فوع ل 
بو ِنهُ كُلّمَاجَاءَ من مدق وك 1 لِلسَّئة وَلَكِنْ يُوْحَذ في كل 
5 إن املف فى الكئة تار 


رةس وو 


6ه إِنَّمَا قال: (إنَهُيُوْخَذَ منه في كل مرةٍ تجر فيه”"2»؛ فلاآن الأخذ منه إِنَّما 
هو لما قلناه من حفظ الطرق عليهم في تجاراتهم؛ لما يلزم من المؤن في ذلك؛ 
فلما كنا نحفظ الطريق لهم في كل مرةٍ تجرواء وجب الأخذ منهم في كل مرة؛ 
لأن علينا المؤّنة فى ذلك. 


)١(‏ قوله: «والقطاني» هي جمع قِطنيّة» وهي كل ماله غلاف من الحبوبء مثل العدس» 
والحمص.ء والسمسم. ينظر: حاشية الدسوقي 71/ 1/8 ]. 

0 المخصر المضيو يض 00 الممتتدين انبر 11 

ف قوله: «فيه»» كذا هي في شبء ولعلها: «فيها». 


من كتاب الزكاة ع2 
لل سس سج سبح ححححححببيي بي 8 | « 


وليس كذلك الجزية؛ لأنها إِنّما تؤخذ بمرور الزمان عليهم عندنا وفي 
بلادناء فمتئن مرت سنة واحدةٌ» أخذت منهم الجزية ولم يجز تكريرها عليهم؛ 
لآنها إنْما تؤخذ بمرورها. 


ل 


[*9] مَسَألةُ: قَالَ: قن بَاع نُمَ امْستَرَئ لَمْ يُؤْحَلْ منْهُ فِيمَا افْتَرَئ شَيْءٌ ذا 
رَجَعَّإِلَى بَلَدِوه وَمَا اسْتَرَئ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ تِجَارَةِ لَمْ يُؤْحَذْ مِنْهُ شَئْع0". 

كج إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ المال الذي ا: تفرع قد | خنمض امقر ودر لاله 
ثمن ما باع من السلع» فلم يجز أن يؤخذ منه فيما اشتراه العشر ثانية إذا رجع إلى 

فإن ذهب إلئ إقليم آخرء غير بلده؛ ثم باعها أخذ منه العشر ثانية؛ لحصول 
منفعته في الاختلاف إلى غير إقليمه؛ وذلك مثل أن يمضي من الشام إلئ العراق» 
أو من العراق إلى الشام, أو ما أشبه هذه الأقاليم, | إذا انتقل من إقليم إلى إقليم غير 
إقليمه بالتجارة. : ثم باع أو ا” شترئء أخذ منه العشر؛ لأنَّهُ قد تجر في غير بلده علئا 
ما قلناه. 


0 


هه 


[45] مَسَآَلةُ: قَالَ: وَيُؤْحَذ مِنْ عَبِيِدٍ النَصَارَئ إِذًا اكوا بالنّجَارَاتٍ في 


.]١77 7/1541 الجامع لابن يونس‎ »]771١/١1[ المدونة‎ »)2١١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


لدان الكتلهين لعش ققش1 رَعَبِيدَهُمْ كَمَا بُءَ ِعَشَرٌ أَحْرَارُهُم هُمْ في ذَّلِكَ سَوَاءٌ 


2 فَرَقٌ‎ ١ 


يمه 


> إِنّمَاقال: (إِنَّهُيوْخَذ من عبيدهم إذا اختلفوا في التّجارة إلى غير 
إقليمهم كما يؤخذ من أحرارهم)؛ فلأنَ الحاجة إلئ حفظ الطرق للجميع واحدةٌ 
والمؤنة فيه متساوية» فوجب أن يؤخذ منهم. 

ولم يشبه أخذ الجزية منهم كأخذ العشر في تجاراتهم؛ لأنَّ الجزية إنّما هي 
علي الرّجال الآحرار البالغين من أهل الذمة دون النساء والصبيان والعبيل؛ لذن 
هؤلاء تبعٌ للرجال» وهم في عقدهم وذمتهم. وأَحَذٌ العشر فهو لحفظ الطريق كما 
ذكرناء وذلك يستوي في الرّجال والنساء والعبيد؛ لأنّا نحفظ علئ كل واحلٍ منهم 
ماله بحفظ الطرق». وفي ذلك مؤنةٌ عليهم. 

[46] مسَألَة: قَالَ: وَلَوْ قَدِمَنَصْرَانِيٌ إلى بَلَدِ منْ بُلَدَانِالمُسْلِمِينَ؛ لِيَشَْرِيَ 


6 
ل سرع ا ص 


2 “1 لع ب له سدس وو > هم فىه دثئ 5 ؟|ا. اث "١.‏ و 
تحارة. يشتر وَلم يتهيا شري» َم يؤْحَذْ من وم قن لتر أَخِل مِنْة 


إِنَّمَاقال ذلك؛ لأنَّهُإِذا اشترئ ما أراده من السلع فقد حصلت له 


.]”87 /1[ المدونة‎ ».)١١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)١١١( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


من كتاب الزكاة م2 
اام الل 000 


المنفعة في اختلافه وتجارته» فوجب أن يؤخذ منه العشر»ء 1/+/ب: فإذا لم يشتر» 
لم تحصل له منفعة» فلم يجز أخذ ذلك منه. 


مه 04 و اله ل بو 0 وه 2 5 مو وه ورقثر يم و 

[145مسالة: قال: وكذلك تجار الحرب». يَؤْخد منهم العشر كلما قدمواء 
وَلَا يُرَادُ عَلي م وَِنِ اخْتَلَهُوا مرَاراً فِي السّئَة"". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لافرق بين أهل الذمة الذين هم عندنا وأهل 
الحرب إذا دخلوا بأمانِ؛ لأنّ كل واحدٍ منهم قد صار ذمةٌ للمسلمين؛ فوجب 
5 0-7 م 
أن يستووا فيما أخدّ منهم؛ لحصول انتفاعهم في الاختلاف إل غير بلدهم كما 
ذكرنا. 

2 


باب قم الصّدقات 


و6 و رع َ 


[(91] قلت: أَرَأَيْتَ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ ُقَسَمُ أَجْرَاءَ نَمَانِيَةَ عَلَوم الأَضْنَافٍ التي 


ل لكل من سَعئ الفا حرءوَكِسَ حل ل صن من لِكَ الم نّم 
ْنَا اللَّهُتَعَاَى عَلَى مَنْ هي لَه وَلَمْ يمنا أنْتقْسِمَهَا أَنْمَاناء وَإِنَمَاذَِكَ عَلَْ وَجْه 
الإجِتِهادٍ مِنَ الوالي. 


0010( المختصر الصغير» ص (733717)» المختصر الكبير» ص .)١١١(‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 مستبي يتب سيد يتيي ست بيد 
4 


رع م هات عء. يي ل ا 1 0000 7 به 0 #8 5 سن م 
وَاى الأصناف كانت فيه الحاجة وَالفاقة. اوثْرَ ذلك الصنف بقدر ما ير 
١ 0‏ 0 له سس 2 أ 7 9 1 2 
هه و > امي ع 3 سر 700 هه اه و 0 6 0 موديو أ ل © 5 نوس 
هله لِحَاجِيه وفاقته» وَلعل ذلك أن يَنتقل منهم إلئ غيّرهم. فِيؤيْروا على مَنْ أوثْرَ 
سكه ده 0 ع ال بي 67و واه اق 
عليهم بانتقال الحَاجَةٍ ينهم إلبهم. 


0 2 ه »و ا 0 وم > 2 1 0 5ه 0 
وَعَانّه' بُمْطَئ ينها بَقَدْرِمَايَراُ لاما وَلَمسَ النمنُ له في ذَلِكَ بَرِيضَة”. 
< مي سم 


إِنَّمَا قال ذلك؛لأنَّاللهعَرٌ وَجَلٌ قال: #إَّمَا َلصَدَفَتإِلْمْفَرَاءٍ 


وَأَلْمَسَْكينٍ وَالْمَنِمِنَ عَليَا وَلْمُوَلّفةَ هُلُويجُمَ 1#التوبة:0٠»‏ الآية» فعرّفنا الله الأصناف 
الذين يُعطون, ووَّصَمَّهِم بصفاتٍ من فقر ومسكنةٍ وغرم وسبيل الله وعمّالق 
توججب أن تقطوااء ا سبي :صثاته جاع لمن كاذ أقدة وص ناوخاي 
كان أكثر استحقاقً للصدقة. 

ولم تجب أن تقسم أثماناء وإن كان الله تعالئ ذكرها في الأصنافء كما لم 
بحب نالع العامل حون قريفة لكت امول شمن إن كان الجد اند كوريه 
فكذلك سائر الأصناف؛ لأنهم إِنّما يعطون بمعانٍ 1/241 فمن كان أحوج كان 
أولئ وجاز تفضيله. 

ألاترئ: أنَّ الله تعالئ قد سو بين الفقراء والمساكين في العطية؛ ثم جاز 
تفضيل فقيرٍ علئ فقير ومسكينٍ علئ مسكين لحاجته إلئ ذلك» فكذلك يجوز 
تفضيل صنفي عل صنفي لحاجته إلئ ذلكء وإن كان قد سوّئ بينهم في اللفظ. 


)7 افولته ووعامل كاه كذاق شيو نوهو فى اليقتمس الففيينة ص )نون 
المطبوع: «وغيرها». 
66 المختصرا لصغير» ص ,)77١7(‏ | لمختصم الكبير» ص .)١١١(‏ الموطأ [؟5/ 1/8 7]. 


المدونة 11/ 57 ]» مختصر أبي مصعب». ص (*311)» التفريع 11 / /194]. 


من كتاب الزكاة 5-0-7 
4 


وممايدل علا صحة ما قلناء أنا وجدنا العطايا علىل وجهين: 


©> فوجة يُعطيا الإنسان بعينه» كزيل وعمروء فمتئا مات المُعْطّئْ» كان ذلك 
الشيء لورثته أو للمعطي» علئ حسب ما يقول أهل العلم؛ أعني: من الصدقات 
والهبات والوصية؛ ليس يرد إلى من معه في العَطِيَه كأنه أعطيئ لزيد ولعمرو 
درهم) أو أوصئ لهما بذلك» فمات واحدٌ منهما أو فْقِدَه لم يرجع نصيبه إلى 
الآخر في العطية. 

©> وكذلك من أَعْضِيَ بصفة مثل أن يُحْطِي الفقراء والمساكين والعلماء 
والجيران» أو أوصئ لهم بذلكك. فإنٌ عطيّته تَقْسَم علئ حسب ما يخص الأصناف. 
فمتئ عَدِمَ صنففٌ أو مات. لم ترجع حصته إل الباقين من الأصناف. لكنها ترجع 
إلى المَُعْطَئ أو إلى ورثته» وهذا في عطايا الآدميين. 

فلو لم يجز في الرّكاة أن يُقَضّل صنفٌ على صننيء أو يُعْطَى صنف دون 
صنفي مع وجود الأصنافء لما جاز أن ترد إليه مع عدمه» كما لم يجز ذلك فيما 
ذكرناه من عطايا الأدميين» سواءٌ كان المُعْطّون بأعيانٍ أو صفات. 

فلما جاز عند مخالفنا”'" في هذه المسألة أن يرد حق صنفي مع عدمه في 
الرّكاة إلئ الصنف الآخرء ولم يجز ذلك في سائر العطايا مع عدم الصنف الذي 
معه. ثبت بهذا أنَّهُ يجوز في الرّكاة أن يُْطئ صنف أكثر من صننيء أو يُعْطَى 


)١(‏ المخالف في هذه المسألة هم الشافعية» ينظر: الحاوي 5٠ /٠١[‏ 15]» المجموع مع 
شرحه المهذب [51/ ١77‏ ]. 


ثم ٠ ٠‏ 4« 
صنف دون صنفي مع وجوده؛ ولو لم يجز ذلك مع الوجود. لما جاز مع عدمه. 


والله أعلم. 


فإن قيل'("': فقد روى عن النبى صَلئ الله عليه أنْهُ قال: (إِنْ الله عَرْ وج 


أ 
و 0 ع مس 


0 بالَمْ يَرْض فِي الصَّدَّقَاتِ بحكم تبي وَلا غَيْرِو حَتَو رأ ثَمَانِية أجرَاء)2"0؟ 
قيل له: روئ هذا الحديث سفيان» عن عبد الرحمن بن زياد''"'» عن زياد بن 
نعيو”؟» عن زياد بن الحارث الصدائيء قال: «أَنَيْتْ رسول الله يك فَجَاءَ رَجُلٌ. 
در عمق هه دهف 122 يون 2 و " 1 
فَسَألهُ مِنَ الصدقةء فقال له النبيّ صَلئ الله عَلَيْهِا الحديث» وعبد الرحمن بن زياد 
هذا اتتغيف الحديةة يعرف بالأفرش ترك احمه بن ادكه لأنه مسكر 
الحديث”". 
وقد روي عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيه خلاف هذاء 
وفعل رسول الله صَلَئ الله عَلَيّْهِ فيه» والزّكاة فهو حكمٌ يكثر نزوله بالناس» وليس 
يجوز أن يذهب ذلك علئ من ذكرناه من الصحابة. 
)١(‏ ينظر الاعتراض في: الحاوي /١١[‏ 47 9]. 


(؟) أخرجه أبو داود [؟/ لاه ”]ء وهو فى التحفة [/ .]١9٠‏ 
(2) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» ضعيفٌ في حفظه. من السابعة. تقريب 


التهذيب» ص (01/8). 
62 زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة الحضرمي المصريء ثقة من الثالثة . تقريب التهذيب» 
ص (355). 


0( ينظر: تهذيب التهذيب [7/ .]5٠64‏ 


من كتاب الزكاة 2 
"٠.١‏ 


فرول حفص بن غياث”'') عن م عن عطاء7": 31 عم رضي - الله 
4 76 اننا 


عَنَهُ كا نَ بَضَعْ الصَّدَّقَةَ ني صِنْفِ وَاحِدٍ مِمَّنْ سَمَّىْ الله سُبْحَانَةا 


أ 5 )0 6 اي د ب 1 
وروئ وكيعء عن ابن ابي ليلىئ» عن المنهال””". عن زر '. عن حذيفة» قال: 
إن جَعَلَها في صِنْفٍ وَاحدٍ جر" 


وروك سليمان شن حرثثاثل قال: حدثنا وهيتثل قال: حدثنا عطاء بن 


»١(‏ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي. ثقة فقية تغيّر حفظه 
قليلاً في الآخرء من الثامنة. تقريب التهذيب» ص ( 565)). 

(؟) الليث بن أبي سليم بن زنيم» صدوقٌ اختلط جداً» ولم يتميز حديثه فترك من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص (/8117). 

() عطاء بن أبي رباح القرشيء مولاهم المكيء ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال. من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص (/51/17). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة 5[1/ 5 07]. 


() المنهال بن عمرو الأسديء مولاهم الكوفي» صدوقٌ ربما وهمء من الخامسة. تقريب 


التهذزيب» ص (917/5). 
030( زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفيء ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ من الثانية. تقريب 
التهذيب» ص (717575). 


0170( جا اتا و الوا ا 

(0) سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصريء قاضي مكة, :ة ثقة إماءٌ حافظ» من 
التاسعة. تقريب التهذيب» ص .)5٠5(‏ 

0( وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصريء ثقة ثبت ثبتء لكنه تغيّر قليلا بآخره: 
من السابعة. تقريب التهذيب» ص (50 .)٠١‏ 


و شرح المختصر الكبير المعكلد الأول 
؟1 ” 
2 5 


البعاتتي» عن سعيل بن جبير 3 عن ابن عباس: « نما ألصَّدَ لَصَدَقَتٌ َم رك 4 
حَتََل حَتَمَهَا في َيه وَضَعْتَ أَجْرَأك7. 
وهذا قول جماعة من التابعين وعلماء أهل المدينة والكوفة) 


(1) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ من الثالثة. تقريب التهذيب. 
ضن :17157 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير [5/ /1/17]» من طريق عطاء بن السائب به. 

() هذا آخر كتاب الزّكاة» وبعده كتاب الصّيام. 


كنات الصيام 26 
حناب الصيام 


[94] مَسألة: َال عبْدُ الله ب عَبْدِ الحَكٌم: قَلْتُ لِمَالِك: أَرَأَئْتَ الشَّهَادءَ 
عَلَْ هلال رَمَضَانَ أبَقبَلٌ فِيهًا غَيْدُ العُدُولِ؟ 


قَالَ: لايْصَامُ رَمَضَا مَضَانٌ وَلَا يُفْطرٌ مِنْهُ إلا ب بشَهَادَةِ عْدُولٍ مِنَ المُسْلِمِينَ تلوااة 
رعو 
كثروا. 

وَلَايُصَامُ بشَهَادَةٍ الوَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ عَذْلاَه وَلا يُفْطَرٌ بشَهَادَةٍ الوَاحِدِ وَإِنْ كَانَّ 
ئرلة20, 

كجر أما ا* شتراطه العدالة في الشهادة عل صوم رمضان وفطره؛ فلأنهما 
حكم [/1/84] من أحكام الدذين الذي يلزم النانين العمل بهة» ولا يجور أن يلزموا 
شيئا لم يثبت وجوبه؛» وثبوت وجوبه هو شهادة العدول كسائر الشهادات,. لا 
يقبل فيها إِلّا العدول» فكذلك الصّوم والفطر. 

وأمااث شتراطه شهادة رجلين مسلمين عدلين؛ فلأنَ الشهادة في غير الأموال 
لا يجوز فيها علئ شيء مَغِيب أقل من رجلين عدلين» وذلك كالعدالة والطلاق”" 


,]75107//1١[ المدونة‎ »)١١١/( المختصر الصغيرء ص (3759)., المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.]7١ ١/11 مختصر أبي مصعبء ص (73777)» النوادر والزيادات [7/ 17]» التفريع‎ 
(؟) قوله: «كالعدالة والطلاق»» كذا فى المخطوط. ولعلها: «كالعدالة فى الطلاق».‎ 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
2252525252525252525925925252592525959525:5595925952535 0000 
ل 


والنكاح. والزنا فجَعل فيه أربعة» خصٌ بذلك» فكذلك الصوم والفطر, لا يجوز 
فيهما أقل من شهادة عدلين؛ لأَنّهُ حكمٌ ثبت علي البدن» وليس هو مالاً فتجوز فيه 
شهادة رجل وامرأتين» أو شاهدٍ ويمين. 

ومما يدل عائ أنَّهُ ليس يجوز شهادة رجلٍ واحدٍ في شهر رمضان علئ 
وقنة الجلاله أذ شهاد#الواحعلرن اقتراده فى الأصو ل غير جاتو دون أفايقازنيا 
شيءٌ آخرء وإذا كان كذلكء لم تجز أيضً علئ رؤية هلال شهر رمضان. 

فإن قبل: إِنّ مجرئ الشهادة هاهنا مجرئ الأخبار» فيجوز فيها رجلٌ واحدٌ 
كما يجوز في الأخبار التي تنقل عن رسول الله وك لأنّ كل ذلك إلزام شرع ؟27 

قيل له: لو كان مجراها مجرئ الأخبار» لجاز فيها شهادة العبد والمرأة» كما 
يجوز قبول خبرهما إذا نّقَلا عن رسول الله صائ الله عليه» ولاستوئ ذلك في 
الصّوم والفطر؛ لأنّ كلاهما إثيات شرعء ولو جاز أن يصام بشهادة واحد لجاز 
أن يفطر بشهادة واحد. ْ 

فإن قيل: إِنَّ الإنسان يُنَّهُم على الفطر أنه يُسقط فرضا] عنه. ولا يتهم علئ 
الصّومء فافترقا لهذه العلَّة 9 . 

قيل له: قد يُتّهم أيض] في ادّعائه رؤية الهلال لشهر رمضان؟1/؛:"/ب»؛ أنه 


)0010( ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي»1؟/ 07 5 ]ء المبسوط 
للسرخسي [”7/ 15]ء المغني لابن قدامة »15١14/5[‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام 
.]١١١ /“[‏ 

(0) ينظر الاعتراض في: المبسوط .]1١18/٠١١[‏ بدائع الصنائع [7/ .]16٠١‏ الفروع لابن 


.] ١5 /71 مفلح‎ 


كتاب الصيام 27 
© 5 9 


٠ 7‏ هو 2 ع 
ود يسقط عن نفسه حقوقا : تسقط بدخول شهر رمضان. فال: لتهمة قائمة فى الأمرين 


«جاء أعرَابيٌ إل الْبيت صَلَو الله عَلَيْ فَقَالَ: ني رَأَيْتَ الهلال, ب يَعنِي : : رَمَضِانَ 
قَالَ: أتَشْهَدُ أنْ لا إِلَهإِلّا الله؟ قَالَ: نَحَمْ َالَ: أَنَشْهَدُ أن مُحَمّداَرَسُولٌ الله؟ 
لس و مله 


قال: نعم قال: يَا بلال» َذْنْ ني الئاس فَلْيمُ و موا غَد)) 902 


قيل: قد روئ هذا الحديث جماعة من الأثبات فأرسلوه عن النبي صلوئ الله 


(1) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي» صدوقٌ وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر بأخرة» فكان ربما يلقنء من الرابعة. تقريب 
التهذزيب» ص .)5١6(‏ 

(؟) عكرمة مولئ ابن عباسء ثقةٌ ثبت عالمٌ بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا 
تثبت عنه بدعة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (/1/1). 

م( أخرجه أبو داود [6// ٠5١]؛‏ وهو في التحفة [ه/ /1700]. 

(5) ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاويء [1/ 457]: الحاوي 
للماوردي [7/ 17 .]١‏ 


0 شرح المختصر الكبير المتعلد الأول 
5" 
2 5 


عليه. فقالوا : عكرمة عن النبى صلئ الله عليه» منهم : الثوري” و0 


وحماد بن سلمة”" وغيرهه”؟» وصحيحه مرسل. 
علئئ أنَهُ قد يجوز أن يكون رآه مع الأعرابي غيره» ثم ذكر للنبي صَلَّىْ الله 
عَلَيّهِ قبل ذكر الأعرابي» فأمرهم لذلك أن يصومواء لا لقول الأعرابي وحله. 
وممايدل علئ ما قلنا: أنَّ شهادة من لايُدرّئ هل هو عدلٌ أم لاغير مقبولة 
فكيف بمن لا يُعلم هل هو مسلمٌ أو لا دون أن يمتحن. 


200 


فإن قيل: قد روئ ابن وهبء عن يحيئ بن عبد الله بن سالم””» عن أبي 

)000 ال 

00( ل انق ماس نرق شعبة عن سماكء لكنه رواه الطحاوي في مشكل الآثار 
/١[‏ 1475 من طريق شعبة» عن الثوري» عن سماك» عن عكرمة مرسلا. 

)6 حماد بن سلمة بن دينار البصريء ثقة عابدٌ» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار الثامنة. 
تقريب التهذيب. ص (7578)» وروايته أخرجها أبو داود [7/ ١ 5١‏ ]. 

(8) كماأخرجهابن أبي شيبة [7/ 704]» من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة 
مرسلا. 

(5) يحيئ بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدني» صدوقٌء من كبار الثامنة. 
تقريب التهذيب» ص .)١١95(‏ 


كتاب الصيام 26 


بكر بن نافع" عن أبيه» عن ابن عمر قال: «تَرَاءَ الئاس الهلال» َأَخَيَرَت 


رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ ني رَأَيْنَُ قَصَامَ وَأَمَرَ اناس بالصّيَام) 72 . 


قيل: وهذا أيض] علي ما ذكرناه» يجوز أن يكون راآه غير ابن عمر» فأخبر 


النبي صَلَّْ الله عَلَيّْهِ بذلك» ثم أخيره ابن عمر» فقبل شهادتهماء علوئ أنَّ يحيئئ بن 


عبل الله بن سالمء فى حليثه ا 


(010 


00( 
فره 
00 


ومما يدل علئ ما قلناء أن النبي صَلَّْ الله عَلَيْهِ إِنّما قبل شهادتهما مع 


أبو بكر بن نافع العدوي المدني» مولئ ابن عمر» صدوقٌ» من كبار السابعة. تقريب 
التهذيب» ص .)١١١9(‏ 

أخرجه أبو داود [7/ »]١ 51١‏ وهو في التحفة [5/ 5 .]1١0‏ 

ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري 7”1/ 1١577”‏ الحاوي للماوردي .]١ 1١/71‏ 
يحيئ بن عبد الله بن سالم» أورده البخاري في «التاريخ الكبير» [4/ 7/7]. وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 1١77/91‏ ولم يذكرا فيه جرح) ولا تعديلا وأورده 
ابن حبان في الثقات 54/91 17]» فقال: «ربما أغرب»». وفي الإكمال لمغلطاي 
7 عن الساجي أَنَّهُ قال: (غير صدوق»» وفيه وفي تهذيب التهذيب 
1 عن ابن مغين أَنَّهُ قال: (ضعيف الحديث» صدوق»» وفي شيوخ ابن 
وهب المنسوب لابن بشكوال» ص (23251» أن ابن وضاح قال: (يمسه ضعف». 
والغالب أن ابن وضاح أخذ كلامه في الجرح والتعديل عن أحمد بن سعد بن أبي 
مريم المصريء ووثقه الدارقطني» كما في سؤالات البرقاني للدارقطني, ص ))١5١(‏ 
وقال: «ثقة حدث بمصر). 


انضمام غيرهما إليهما : ما روآه أبو عوانة”''» عن منصور”"» عن ربعي. [؟/ 5"/أ] بن 
حرا و "تمن رجر يمن أصيعاب الى د قا ١احمَلفَ‏ الناس في آخِرٍ يوم مِنْ 
تَهرِرَمَصَاد يأ عرَايانٍ َمَهدَامِنْدَ الي صَلّئ الله عل بال لآملا الال 


أنس عَشِية اه الله صَلَّ الله عَلَيْهِ اناس َنْ ُفطِرُوا2» فعلم بهذا أن 
شهادة الأعرابي مذكورةٌ مرةٌفي الفطر ومرةٌ في الصّومء ودلّ هذا علئ اضطراب 
الحديث. 


وقد روىل سعيد بن سليمان”*'» قال: حدثنا عباد بن العوا م22 عن أبي 


مالك الأشجعي"» قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي”». أن أمير مكة. 


مو 0 ست 


قال: «عَهِدَ إِلَيْنَا وَ سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيّهِ أن تُمْيِكٌ لِرُؤْييهِء كن لَمْ كر موَشَههدَ 


)010 وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء ثقة ثبت نيت من السابعة. تقريب التهذيب: 
ض .)1٠١75(‏ 

(؟) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي, ثقة ثبتٌ» من طبقة الأعمش. تقريب 
التهذزيب» ص (91/7). 

(6»9 ربعي بن حراش العبسي الكوفيء ثقة عابدٌ مخضرمٌ» من الثانية. تقريب التهذيب» ص 
(5"1). 

(5) أخرجه أبو داود [/ »]١5٠‏ وهو في التحفة .]١6١ /١١1[‏ 

060 سعيد بن سليمان الضبي الواسطيء نزيل بغداد» البزاز» ثقةٌ حافظ» من كبار العاشرة. 
تقريب التهذيب» ص .)3"/٠١(‏ 

(5) عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم الواسطيء ثقة» من الثامنة. تقريب التهذيب» 
ص (587). 

60 سعد بن طارق الأشجعي الكوفيء ثقة» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (59"). 

423 الحسين بن الحارث الجدلي» صدوقٌء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (7555). 


كتاب الصيام مام 


< > له ع د امن د و ل راعة و هس وس أ 000 ع 
شَاهِدًا عَذَلِ أمُسَكنا بِشَهَادَتِهِمًَاا؛ فَسَألت الحَسَيْنَ بْنَ الحَارِث: مَنْ أمير مكة؟. 


0 أ م 0007 َو دين اه أ 2م >1 ع و ستد ص را ها برس 
فَقَالَ: الحارث بْنُ حَاطِب أخو محمد بْنِ حاطِبء ثم قَالَ الأمير: إِنْ فِيكم مَنْ هو 
َعْلَّمُ بالله وَرَسُولِهِ مني وَسَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْه وَأَوْمَأ بيد إلى 


أ 
4 ص 
5 ع ٠‏ 


أ ل سا د سيره 0 ع ع 0 آم أ و 
رَجلِء وَهُوَ عَبْدٌ الله بْنُ عْمَرَ وَكَانَ أعْلّمَ بالله مِنْكُ فَقَالَ: بذَلِكَ أَمَرَ رول اللة 


٠ 
1 


صلا الله عَليْهِ)”'. 


وقذداروما محملبه كتير" قال: أخيرننا إسيرائ "" قال: اخيرنا 
عبد الأعلئ”»» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ”*» قال: «كُدْتُ جَالِسا عِنْدَ عُمَرَ 
َأَنَاُ رَاكبٌ زَعَمَ ند رَأَى هلال شُوَالِ قَقَالَ عَمَرُ: يَا ثم الئاس أَفْطِء و|)0©. 

وهذا الحديث خلاف الأصولء وإذا لم يجز قبوله لمخالفته للأصول. 
فكذلك حديث الأعرابي الواحد» ليس يجوز قبوله لمخالفته للأصول. 


.]5 /7[ والنسائي في الكبرئ ["7/ 494]» وهو في التحفة‎ »]١794 /7[1 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) محمد بن كثير العبدي البصريء ثقةٌ» لم يصب من ضعفه من كبار العاشرة. تقريب 
التهذيب» ص (651). 

() إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفيء ثقةٌ تكلم فيه بلا حجة» 
من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)١75(‏ 

(:) عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي الكوفي» صدوقٌ يهم, من السادسة. تقريب التهذيب» 
ص .)65١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري المدنيء ثم الكوفيء ثقة» من الثانية. تقريب 
التهذيب» ص (/0917). 

(5) أخرجه أحمد[١/75"]»‏ والدارقطني [7/ .]١١7‏ 


ص شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
١‏ يي 0 
0 


وقد روئ وكيع» عن الا / ب حر ايراد دقان دكُنَا بحَائقِينَ 
أَمَلَنَا هَِالٌ رَمَضَانَ فَمِنَامَنْ صَامَ وه ِنَامَنْ أَنْطَرَ فنا كِتَاتُ عُمَد: أنَّ الأهلّة 


ص 


7 ا » فََِا ربكم الهلا نَهَارا :قلا تُفْطِرٌواء إلا أن يَضْهَدَ 
َجلانِ مُسلمان أَنّهُمَا أَعَلَاهُ بالأمس)". 


وروئ عاصم' عن ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار “ قال: «أبئ عُنْمَانُ بْنُ 
عفان 7 رضي الله عَنَهُ أَنْ يُجِيرٌَ شَهَادَةَ عَاشِم الأغوّر ع و الهلال)""". 

ومما يدل عالئ أَنَّهُ لا يجوز قبول شهادة واحدٍ في الصّومء ما قال مالكٌ: ١إنه‏ 
إذا صاموا بشهادة واحدٍ احتياط للصوم, أدّئ ذلك إل أن يفطروا يوم من شهر 
رمضان. والاحتياط واجبٌ في آخره كهو في أوله»”"». وإذا كان كذلك, لم يجزر 
أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة مسلمين عدلين. 


(91) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الأعمشء ثقةٌ حافظ لكنه يدلس» من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص (5 ١‏ 5). 

.)447( شقيق بن سلمة الأسديء ثقة» من الثانية. تقريب التهذيب» ص‎ )١ 

22 أخرجه ابن أبي شيبة 517/71 7]ء والدارقطني .]١7 ١/51‏ 

(5) قوله: «عاصم»» كذا في شبء وأظنه أبو عاصم النبيل» فإنه هو المشهور بالرواية عن 
ابن جريج. 

000( عمرو بن دينار المكي الأثرم الجمحي مولاهمء ثقةٌ ثبتٌ» من الرابعة. تقريس التيديية 
ص (17/75). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »]١71/5[‏ وابن أبي شيبة [7/ /101]. 

(0) ينظر: المدونة [1/ .]١95‏ 


كتاب الصيام 0ك 
1 لخت تي 
4 


[9] مَسَألة: َالَ: وَإِنْ ؟َ نيت الشَهَادَةٌ عَلَىْ هلال رَمَضَانَ تَهَارا كف 
عَنٍ الطعام؛ وَقَضَوَا سا يِوَاكُ وَإِنْ تبنَتِ الشهَائة عل هلال شَوَالي نه 
الئاس يُفْطِرونَ سَاعَة نينت حب تفار بس ا صيَامَ كَانَ قبل 
يبابو يتوس»خبرآهلامصلُوَ ص اله واي َتِ الشَّهَادَةٌ بَعْدَ الرَّوَالِ ولا 
يُصَلُونَ مِنَ الم وَكَا تُصَلَّ صَلَاةٌ العِيدٍ في عَيْر يَْم العِيد'"'. 


سر جيه عر سر جيه عر 


06 
ناس 
7 


- ”ث2 
الأكل في شهر رمضان من غير عذرٍ غير جائز» والعذر هو أن يكون الإنسان 
مريضا أو مسافراً» أو تكون المرأة حائض]ء ومن لم يكن كذلك فليس يجوز له 
أن يأكل وإن كان غير صائم» فعليه أن يكف عن الأكل لهذه العلّة. 

ويقضي يوم سواه؛ لأَنّهُ قد أفطر في شهر رمضانء فعليه القضاء. 

وكذلك لو لم يكن أكل في هذا اليوم فعليه القضاء؛ لأنَّ الضّوم لاايصح 
بغير نية مُقدّمةٍ له أو مقارنةٍ للدخول فيه. 

وكذلك إذا ثبتت ثبتت الشهادة أن يومهم من شوال أفطروا؛ لأنّ صوم يوم الفطر 

جائز» بل لا يصح فيه الصّوم؛ لنهي رسول الله صَلَْ الله عَلَيّْهِ :1 عن 
صيامه”''» كما لا يصح الصّوم بالليل. 


.] 5١٠ 94 /9[ الموطأً‎ »)١١1/( المختصر الصغيرء ص (7720): المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]1 ١7 /1[ التفريع‎ 

(0) كمافي حديث أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: «نهئ النبئ َكةِ عن صوم يوم الفطر 
والنحر»» متفق عليه: البخاري (1141).» مسلم [5/ »]16٠١‏ وهو في التحفة 
["/ 87 5]. 


0 شرح المختصر الكبير المتجلد الأول 
01 
1 


وقوله: «لا يصلون صلاة العيد بعد الزوال»؛ فلآنٌ سنة صلاة العيد هى فى 
أول النهار لا في آخره؛ لا خلاف فى ذلك؛ ولأنَّ النبى صَلَّن الله عَلَيْهِ صألاها 
كذلك. 


وقوله: «لاتصلئ من الغد)؛ فلأنه لَمّا لم تُصَلَّ في يوم العيد بعد الزوال 
وهو أقرب إلى الوقت الذي تصلئ فيه لم تصل من الغدء لأنَّهُ أبعد من الوقت 


فإن قيل: قد روي أن النْبيّ بك قال لهم: «اغْدُوا إِلَئ المُصَلَّئْ)”" حِينَ شهدَ 
عنده أن يَؤمهم يَوْمَ الفطرء وَكَانَ ذَّلِكَ عشي" . 


قيل له: هذا الحديث رواه جماعة عن أبي بشر””"» عن أبي عمير بن أنس*, 


7 - 


قال: «أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ بي مِنَ الأنْصَار مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
لم يروه غير أبي بشر فيما يقال؛ وأبو عمير أيض] فليس بمعروفٍء وعمومته فغير 
ميدي وإذا كان كذلك, لم يحتمل مثل هذا الحكم الكبير المشهورء ولو كان 


)01 أخرجه أبو داود 1177/71 وابن ماجه1077/71]. والنسائي في السنن الكبرئ 
[17545/5» وهو في التحفة .]١18/1١1١1[‏ 

0 ينظر الاعتراض في: المغني [/ 7/87]» المهذب مع شرحه المجموع [0/ 5 ؟]. 

() جعفر بن إياس ابن أبي وحشية» اليشكريء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
.)١9(‏ 

(4:) أبوعمير ين أنس بن مالك الأنصاريء ثقة» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
.)١185(‏ 


ل 


كذلكء لنقله أصحاب رسول الله وك لأنّ صلاة العيد أَمْرٌ يتتشر» فلو صُلَّيت في 
غير يوم العيد لنقل ذلك أصحاب النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ ولثقِل عنهم. 


رطق عمقة بي 500 7 َه مه 
]٠[‏ مسال قال: وَمَنْ رَأَى هلال سَوَّالٍ نَهَاراً نكا بُفْطِرُ وَإِنْمَا هُوَ للَيْلَة 


الى تَأَنِى 0©. 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبي صَلَّْ الله عَلَيْهِ قال: «صُومُوالِرُؤْييهِ وَأمْطِرُوا 
لرؤيته إن عُمَ عَلَيْكُمْفَأَكْولُوا العِدَة انين . 


حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق حرمي'"», قال: حدثنا 


محمد بن عبد الله بن يزيد”" البغوي”'» قال: حدثنا أبى*» قال: حدثنا ورقاء بن 


15٠9 /7[ الموطأ‎ »)١١1/( المختصر الصغير» ص (77:0)» المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]١7 /71[ المدونة [1/ 017717 مختصر أبي مصعب» ص (27377).» النوادر والزيادات‎ 

(؟) أحمد بن محمد بن إسحاق ؛ بن أبيى خميصة. أبو عبد الله المكي» المعروف بحرمي. 
تنظر ترجمته في تاريخ بغداد [5/ /01]. 

(0) محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» ثقةٌ» من العاشرة. تقريب التهذيب» ص (657). 

(4) نسبة إلئ بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغشورء كما في الأنساب 
للسمعاني 71/ 71]» ولم أقف علئ من نسبه إلى هذه البلدة سوئ المصنف, وكل 
من ترجم له فيما وقفت عليه ينسبه إلئ مكة» وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب. 
ص (208). في ترجمة أبيه: (أصله من البصرة أو الأهواز». 

(0) عبد الله بن يزيد المكي المقرئ» ثقَةٌ فاضل» من التاسعة. تقريب التهذيب» ص 
(606). 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
000 
4 


عمر اليشكري'''. عن شعبة» عن محمد بن زياد”"» عن أبي هريرة» قال: قال 
بسو لما اللا ١صُومُوا‏ لِرُؤْيََ الهلال وَأَمْطِرُوا لِرُؤْييك كَإِنْ هُمَ عَلَيِكُمْ 
نوا تكاثيرة)©, معناه: صوموا لرؤيته من الغدء وأفطروا لرؤيته من الغد. 

3 بس] وهذا إذا كان العدد لم يَكَمُلء أعني: ثلاثين يوماء فإن كان قد كَمُلٌ 
فإنهم لا يزيدون عليه وإن لم يروا الهلال؛ لأنهم قد صاموا أكثر عدة الشهر؛ لأَنَّ 
الشهر مرةً ثلاثون يوما» ومرةً تسعة وعشرون يوم)» كما قال النبي صَلَّْ الله عَلَيْه: 
١الشَهْرٌ‏ َكَدًا وَهَكَذًا وََكَدَاد وحَبَسَ فِي الذَالَِ أَضبُعَة00©»» يعني : تسعا وعشرين. 


0 


[١1١٠]مَسْأَلَة:‏ قَالَ: وَمَنْ رَأَئ هلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلَيَضمْ وَمَنْ رَأَئ هلال 


(1) ورقاء بن عمر اليشكري الكوفيء نزيل المدائن» صدوقٌ في حديثه عن منصور لين» 
من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)٠١57(‏ 

(5) محمد بن زياد الجمحيء مولاهم. المدني نزيل البصرة. ثقةٌ ثبت ربما أرسل من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص (8655). 

ف أخرجه النسائي في الكبرئ ["1/ »]٠٠١‏ وابن حبان81/ 77]» والطبراني في المعجم 
الأوسط [7/ 1787؛ من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد به ولفظ النسائي وابن 
حبان: «فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». ولفظ الطبراني: «فأكملوا العدة ثلاثين». 
وهو في الصحيحين من طرق أخرئ: البخاري (19104): ومسلم [”7/ »]١75‏ وهو 
في التحفة 75/١١1‏ 7]. 

(5) متفق عليه: البخاري »)١90/8(‏ ومسلم [/ 177]» وهو في التحفة [0/ 37]. 


كتاب الصيام -0- 
شَوَّالٍ وَحْدَهُ فََايفْطِرْ؛ لِآنَذَلِكَ ذَّرِيعَة لأَهْلٍ التهم أن يُمَطِرُوا آخْرَيَوْم مِنْ رَمَضَانَ 
نم يدَعُوا رُؤْيَة الهكالي”". 

اه م د 5 1 0 
ولا يفطر؛ لأنَّهُ لا يْتّهَم أحدٌ على الصّوم ويتهم علئ الفطر””. 
ويشبه أن يكون مراد مالك: أن لا يُظهر الفطر وإن كان صادقاً فيما ذكره من 
الرؤية؛ لئلا يقتدي به من ليس بمأمونٍ فيدّعي ذلك فأمًا أنزيصوم مع رؤية الهلال 
فلا؛ لأن يوم الفطر لا يحل صومه. 
وقد سمعت بعض مشايخنا يحملون قول مالك علئ الذي ذكرته' ". 


0-4 
4 ع 


039 ]عتالة ثال: وق را هلال رعَضان نسار ا يَكُفف عَنَ الطَّعَام؛ 
َنم هُو لي التي تَأَنِي". ْ 

م هذاعلى ما قلناه» إذا لم يكن كمل عدة شعبان ثلاثين» فإنه لا يكف 
عن الأكل بعد اناراغ الياذل» لأن يوم من شعسان. 


(؟) المختصر الكبير» ص »)١١7/(‏ الموطأ[7/ ٠9‏ 4]. المدونة [7577/1]» مختصر أبي 
مصعب» ص (3777)» النوادر والزيادات 5/11]. التفريع [1/ 1199919.]70١‏ 

(؟) تقدم في المسألة رقم 44» أن الشارح قد رد هذا التعليل. 

(0) حكاه القرافي في الذخيرة[5/ 7١7]؛‏ عن ابن القاسم, وينظر: المنتقئ للباجي 
[7/ 9 البيان والتحصيل [1؟7/ 57 7]. 

(5) المختصر الكبير» ص »)١١7(‏ وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر[71/ )]١7‏ هذه المسألة 
عن ابن عبد الحكم؛ وينظر: المدونة 171/11 التفريع ٠7/11‏ 7]. 


وي شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ا 2522552529552-2 ا 
0 


فإن كان كمل عدَّة شعبان كفب عن الأكل؛ لأنْ يومه من رمضان. وعليه 
القضاء علىا ما ذكرناه”''. 
0 


]٠١*[‏ مسألة: قَالَ: من أضبحٌ ؤم متو وبأل مت نال 
ؤم من رَمَضَان كليم صِبَامَه وكا بأل وكا مُجِيهِ لِك مِنْ ام رََضَان”. 

كه إنّمَا قال ذلك؛ لأنْ صوم رمضان لا يصح بغير نيةٍ لرمضان؛ وليس 
تجزئ نية التطوع عن نية الفرض - أعني: في 11/0/61 الضّومء كما لا تجزئ نية 
التتطوع عن نية الصلاة الفرضء فلهذا قال مالكٌ: «إنَ عليه أن يقضي وإن كان قد 


صامه تطوع]». 
لك 
[:١٠]مسْألة:‏ قَالَ وَمَنْ جَاءَهُ الكَبر وَقَدْ َضبَحَ مُفطراً أنَّذَلكَ الوم منْ 
ام ناء فيكف عن الطّعامء وَلَا بُجْرِيه ذلك منْ صيام 
رَمَضان!". 


كهر إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّهٌُلم ينو الضّوم من اللّيل» وليس يصحّ صوم شهر 
رمضان بغير نية متقدّمة للصوم. 
0 و دم 


.]9[ ينظر المسألة:‎ )١( 


030( المختصر الكبير» ص .)١١/(‏ 
ره المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ المدونة 71/7/١1‏ ]. 


2 


]٠١[‏ مَسْألَةُ: قَالَ: وَلَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ َُيّتِ الصّيَام. 


وك لتر 


ل 4 عَلَْ النّاس تب بيت فِي رَمَضَانَ أيَعْنِي : تَجْدِيدٌَ النيّة في كل ليل ولا 
5 قأةسزْةالصيامء ولا مَنْ ََأَنَهُ صَوْمُ يَْم َيِه قَدعَوََّهَُفْسَهُ لا 


وو 
عه. 


فى 


. لتَِِتُ أَنْ يَطْلّعَ الفَجْروَهُوَ عَازِمٌعَلَى الصَّيَام وَهُوَ فِي ذَلِكَ الخَِار. 
َعم ل َهُوَ عَلَ مَا عَرّمَ عَلَيْو"2. 

كج قوله: «ولا صيام إلا لمن يبت الصّيام» يعني: من الليل؛ فلأنٌ الصّيام 
فو :مق أعمال الأندان التقويييها إلن الدع وعره و لا سعواة رق قله تقد 
أو مقارنه» كما لا تجوز الصلاة بغير نية» والوضوء والتيمم بغير نية تَقَدَّمَتهُ أو 
تقارنه» وقد قال النبي لِك : ِنَم الأَعْمَالَ بالنيّاتٍ)20, وقال: «مَنْ لم بجع : 


الصَّيَامَ قبْلَ الفَحْرٍ قا صِيَام 2 
رواه عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ويحيئ بن أيوب. عن 


)١(‏ المختصر الصغير» ص »)77١(‏ المختصر الكبير» ص »)١١8(‏ وقد ذكر ابن أبى زيد 
في النوادر والزيادات ١5/71‏ و7١]‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: التفريع 
"٠/3‏ الجامع لابن يونس [7/ .]١١٠١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري ))١(‏ ومسلم [5//57]» وهو في التحفة [8/ .]4١‏ 

(9) أخرجه ابن خزيمة [7/ ١7‏ 7]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
4 


ع الله بن أبي بكر بن حزه”"» عن ابن شهابء عن أبيه'"'» عن حفصة زوج 


النبي صائ الله عليه» أن رسول الله يِل قال: «مَنْ لَمْ يُحْوِع الصّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ 
قلا صِيَامَ له00". 


فلهذا قال مالكٌ: إن عليه أن يُبَيِّتَ الصيام من الليل». 


وقوله: "وليس علئ النّاس ذلك في رمضان»». يعني: أنَّهُ ليس عليهم تجديد 
النبّة في كل ليلةٍ من رمضانء ويجزيهم أن ينووا من أول ليلةٍ من رمضان 7/1”/ب] 
صيام الشهر كله. 
والدليل علئ صحة ما قاله: أن صوم رمضان لما كان وقته وقت لا يصلح 
أن يصوم فيه غير الصّوم الحاضرء أعني: لا يجوز أن يقضي فيه رمضان آخر. 
ولا يصومه عن كفارة ظهار ولا قتل ولا تطوع» كانت عينه عين مستحقة للصوم 
5 2 ىل ل قد ع 
الحاضرء ولم يتخلله أيضاً وقت يصلح للصوم. أعني: الليل ليس يصلح للصوم. 
فلم يحتج لهذه العلّة أيضاَ إلى استئناف النيّة لكل ليلةٍ مادام صومه متصلاه لم 
يقطعه عذْرٌ من حيض أو مرض. 
)١(‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيء ثقة؛ من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (5190). 
(؟) كذافي المخطوط: «ابن شهاب عن أبيه»» وهو خطأء صوابه: «ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه»» كما في مصادر التخريج. 
() أخرجه ابن خزيمة [7/ ]7١7‏ بنحو الإسناد المذكور» وهو عند أبي داود [7/ ]١9٠‏ 
وأحمد [514/ 57]» وغيرهم» وهو في التحفة /١١1[‏ 185]. 


كتاب الصيام 2 


فمتئ أفطره بعذر أو غيره فابتدأ”" النيّة للصوم؛ لانقطاع حكم الصّوم 
واتصاله. 

وأشبه شهر رمضان فيما ذكرناه الصلاة الواحدة» أنها تجوز بنيّةِ واحدة. 
وإن كانت أعداد ركعاتء وليس عليه تجديد النيّة لكل ركعة» وإن كانت عملا 
غير الأخرئ؛ فكذلك ليس عليه تجديد النيّة لكل يوم وإن كان اليوم الثاني غير 
الأول. 

فإنقيل”: إِنْ البلا الواحدة إِنَّما جازت بنيّةٍ واحدة» ولم يكن عليه 
دين النيةة لأله غم جه معان بعضنة سعظن ريك أو لييناد الخرة» وليس كذلكف 
صوم رمضان؛ لأنَّ أوله لا يفسد بفساد آخره؛ وإذا كان كذلكء فقد افترق حكم 
الصلاة والصيام في النيّة. 

قل له لو كائك العرة وا فكرت ف عكر از الله الواحدة: تعن عضي عض 
وفساد أوله بفساد آخره. لجازت نيةٌ واحدةٌ في شهرىي الصوم في الظهار والقتل؛ 
لأن صومه متعأقٌ بعضه ببعض ويفسد أوله بفساد آخره؛ لأنّهُ لو أفطر يوم] من 
آخره متعمدا لبطل صومه كلهء فعلم فساد عله في جواز النيّ في تعلق بعضه 
ببعض» وسلم اعتلالنا الذي اعتللنا به» وهو أَنَّهُ عملٌ لا يتخلّله وقتٌ يصلح لصوم 
قرفي ولا تاقلةةوهد هع 1ة صيغيدة ل يخترضى علنها أضر: 


١ < 


فإن قيل: فأجز صلاتين بنية واحدة» كما أجزت صوم يومين 1/8/1 بنية 


6 قوله: «فابتدأً) كلا 52 شب)»ء ولعلها: ابتداً. 
(؟) ينظر الاعتراض في: الحاوي [/ 51 3]. 


للببللكت7ت ل 222 2 222 تي م 
له 


واحدةأو ب بنيَِةٍ متقدّمة وإذا لم يجز ذلك في الصلاتين» فكذلك يلزمك في 
الضّوه”". 

قيل له: | داولا نايس يما الاب سو قل امايو 
الصلاتين وقتٌ يجوز أن يُصَلئ فيه فرضٌ ونفلٌ» فاحتاج للصلاة ة الثانية إلى 
اهنا قالكة ليلو العلة4 ونا بين اليومين» فليس وقت] يصلح لصوم فرضي ولا 
نفل» فلم يحتج إلى استئناف نية. 

وممايدل على جراز تقدم يه الشّهر كلّه من أوله أنَا وجدناالصوم 
مُخصصا بجواز تقدمة النيّة قبل الدخول فيه بزمانٍ» وهو أن ينوي من أول الليل 
أن يصوم من الغد. وليس يجوز ذلك في سائر الأعمال دون أن تكون النيّة مقارنة 
للدخول فيهاء فلمًا جاز ذلك في الصّومء وكان مباينً لسائر الأعمال؛ لم يكن 
فصل في جواز تقدمة النيّة بين أول اليوم وآخره. 

وقضا يدل أبغب) علا ذلضه أله إذا نو من أول اللا ثم أكل بعد ذلك 
لم يحتج إلئ تجديد النية» وإن كان قد تخلل بين النيّة والضّوم أكلٌ» وكذلك في 
اليوم الثاني والثالث والأيام كلهاء وإن كانت أعمالاً متغايرةً والله أعلم. 

وقوله: "فيمن عوّد نفسه صيام يوم بعينه أو شهر بعينه» أنَّهُ ليس عليه تجديد 
النيّة عند كل ليلةٍ ولاغند الدخول في الصّوم4 فلهذا المعنيل الذي ذكرثا من 
جواز تقدمة النية للصوم. 


وهذا القول من مالكِ في صيام النفل» يشبه أن يكون استحباباً لا إيجاباً. 


() لم أقف على من اعترض بمثل هذا الاعتراض. 


فأمّا القياس فإِنَ عليه أن ينوي كل ليلة”""؛ لجواز أن يفطر بدل الصّوم ويصوم 
عن فرض أو صوم غير الذي عوده نفسه» وهو مخالفٌ لصوم رمضانء وإذا كان 
كذلك. فعليه أن يجدد النيّة للذي يريد كل ليلةٍ» والله أعلم. 

وقوله: «فإذا طلع الفجرء فهو علئ ما عزم عليه من فطر أو صيام». فإِنَ 
حكم الصّوم 3//ب: أو الفطر قد تقرّر بطلوع الفجرء فإذا طلع وهو مفطرٌء فليس 
يجوز له أن يصوم يومه بعد ذلك» وإن كان صائم) لم يجز له أن يفطر لغير عذرء 
من قِبّل أنَّهُ قد دخل في عمل هو قربةٌ إلئ الله تعالئ له انتهاءٌ» فليس يجوز له أن 
يخرج قبله لغير عذرِء كما لا يجوز له أن يخرج من الحج التطوع إذا دخل فيه قبل 
أن يتمّهء وكذلك العمرة التطوع. وقد قال الله تعاليئ: لاثتما اصَيَاءَلَ َل * 
البقرة:18]» وقال: #8 وَأَيَمُوا كج وَالْعمرةَ نو #[البقرة:<15] . 

فوجب بهذا أن يتم فعل كل خير دخحل فيه ولا يقطعه دون كماله إلا أن 
يقطعه عن ذلك عذرٌء فيكون كمن صدَّه العدو عن البيت في الحجٌ التطوع. 
أَنَهُ يحل ولا قضاء عليه؛ ولو قطعه مختاراًء لكان عليه القضاءء وكذلك الصّوم 
والصئلاة وكل ضمل قرنة لاله دشل انها قعل تمامها :وقد قال الله سبيعانه: 
#أرفوا بالحقود 52 


)1١(‏ حكيئ هذا القول عن الأبهري: ابن أبى زيد فى النوادر [7/ ١5‏ ]» والباجى فى المنتقئ 
»]4١/1[‏ وابن يونس في الجامع [7/ .]٠١١‏ 


1 


وروك القعنبي'"'» قال: حدثنا عبد الله بن عمر"”» عن الزهري» عن 
فروة "هن عافئية وختصة انيما قالع[ يتا ضاف مين تَأَْهْدِيَ لا طَعَامُ 
َأَكَزَْاء مَسَأَلْمَا د سول الله يَكِدِ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: اقَضِيًا يَوْما مَكَانَهُ)9). 


ورواه ابن وهب» عن حيوة بن شريح”' وعمر بن مالك""'» عن ابن الهاد”"', 


ل تير 
قال: حدثني زميل مولئ عروة' عن عروة» عن عائشة وحفصة قالتا : «اهدي لنا 
طَعَاةٌ) ”2 ؛ الحديث. 


)١(‏ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي البصريء ثقةٌ عابدٌ» من صغار التاسعة. 
تقريب التهذيب» ص (57 6). 

(5) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريء المدني» ضعيفٌ 
عابد» من السابعة. تقريب التهذيب» ص (07/8). 

() عروة, بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدنيء ثقة ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (1175). 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 71/١١]ء‏ بالإسناد المذكور. 

(5) حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصريء ثقة ثبت فقيةٌ زاهدٌ» من السابعة. تقريب 
التهذيب» ص (7587). 

(51) عمر بن مالك الشرعبى بي المصري. لا بأس به فقية» من السابعة :تقريي التهدينة صن 
(775). 

)3722( يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليشي المدني» : هه مكلذ نين المشامسة تقر 
التهذيب» ص .)1١1/7/(‏ 

(8) رُمَيل ابن عباس الأسديء مولاهم المدني» مجهولٌ» من السادسة. تقريب التهذيب. 
ص .)١55٠(‏ 

(9) أخرجه أبوداود[”/ .]١147‏ والنسائي في الكبرئ [7/ »]751١‏ وهو في التحفة 
[؟١١0/1].‏ 


كتاب الصيام مك 
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ورواه ماأ لك اسرة غييية 87 "ايفن الرهيرفق: «أنْ عَايَثْ وح مه 


-5 ص ص 
أَهْدِيَ لَهُمَا طّعَاةٌ»”", الحديث. 


5 0 (غ6) ١‏ , 1 ه200 ود اام * 1 
وروئ جرير بن حازم » عن يحي بن سعيدل» عن عمرة » عن عائشة. عن 
ف ى صَلِاَهِ١1)‏ 
النبئ ككل ٠.‏ 


فإن قيل: قد روي «أَنْ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ دَكَلَ عَلَىْ عَايْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا 
ذَاتَ يَوْم فَقَدّمَتْ إِليِّ فَعبَ] فيه حَيْسٌء فَأَكَلَ مِنهُ وَقَالَ: إني كنت صَائْم)007. 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفيء ثم المكيء ثقةٌ حافظ فقي من 
رؤوس الطبقة الثامنة. تقريب التهذيب» ص (3590). 

(5) معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمنء ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌء إلا أن في روايته 
عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود. وهشام بن عروة شيئا» وكذا فيما حدث 
به بالبصرة» من كبار السابعة. تقريب التهذيب» ص .)45١(‏ 

ف رواية مالك في الموطأً [1579/7]. ورواية سفيان أخرجها النسائي في الكبرئ 
[/77”] ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق [71/57/5]. والحديث في التحفة 
[19/11). 

0( جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصريء ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ» 
وله أوهام إذا حدث من حفظه. وهو من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)١97(‏ 


د 


505ظ2ظ 


(0) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» أكثرت عن عائشة؛ ثقة. 
من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (17560). 

(7) أخرجه النسائي في الكبرئ [1/ “177 وهو في التحفة .]4717//١17[‏ 

(0) أخرجه مس لم 8608/751]. وأبو داود71/ .]١41١‏ والنسائي في الكبرئ ١77/71‏ ]. 
والترمذي11/ »]١٠١7“‏ وابن ماجه[71/ »]٠٠١‏ وغيرهم» وهو في التحفة11١/7٠5].‏ 

(4) ينظر الاعتراض في: الأم 71/ .]1501١‏ الحاوي للماوردي 71/ 37337]. 
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قيل له: هذا حديث رواه طلحة بن يحيم» عن عمرة”"©» عن عائشة» وطلحة 
منكر الحديث 1/4/6 عند أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث”". 


فإن كان صحيح) احتمل أن يكون النبى صَلَّْ الله عَلَيْهِ أفطر لحاجته إلئ 


الإفطار لعذرٍ أو سببء لا أَنَّهُ اختار الفطرء وهذا التثأويل أولئ؛ لِمَا ذكرناه من 
عموم قوله تعالئ: آمو لْحُمُووْ 4 وام فَجَ ميري وما قد اَِقّ عليه 
من لزوم الحج والعمرة لمن قد دخل فيهما ووجوب إتمامهما عليه. 

وقد روئ سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد"”"» عن موسو بن أبي عثمان”', 


)١(‏ كذافي المخطوط: «طلحة بن يحيى» عن عمرة» عن عائشة»)» وهو خطأء صوابه: 
«طلحة بن يحيئئ» عن عائشة بنت طلحة. عن أم المؤمنين عائشة»» كما في مصادر 
التخريج» وعائشة: هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية» ثقةٌ» من الثالثة. تقريب 
التهذيب» ص .)١1755(‏ 

(0) لم أقف علئ هذا النقل عن الإمام أحمدء والذي في العلل لعبد الله بن أحمد 
[5/ 48 نه قال: «صالح الحديث»» وفيه[7/١١]:‏ اوطلحة حدّث بحديث 
عصفور من عصافير الجنة»» وفي المنتخب من علل الخلال» ص (07): أن الإمام 
أحمد ضعفه. 

() عبد الله بن ذكوان القرشي المدنيء ثقة فقية» من الخامسة. تقريب التهذيب. ص 
(6:05). 

(4) موسئئ بن أبي عثمان التبان مولئ المغيرة المدني» مقبولٌ» من السادسة. تقريب 
التهذيب» ص (487). 


كنات الصيام _- 
55 


عن أبيه'"» عن أبي هريرة» عن النبي صا الله عليه'". 

وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج”": عن أبي هريرة» أن رسول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ قال: «لَاتَصُومٌ المَرْأةيَوْما مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ وَرَوْجهَا شَاِدٌإِلَا 
دوا معنى ذلك: أنها إذا صامت بغير إذن زوجهاء مَنَحَت زوجها من الوطء 
إن أراد ذلك» فلو كان لها أن تفطر باختيارهاء لكان للزوج أن يُمَطَرّها؛ٍ للحق الذي 
له في الوطء؛ فلما منعها النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ من الصوم؛ لأنّذلك يؤدّي إلى منع 
اوج من حقّه من الوطء دل عا أنه *لا يجوز لها أن تفطر اختياراً. 

وممايدل علئ ذلكء أنَّ المتطوع بالهدي إذا قلّدهِ وأشعره» وجب ذلك 
عليه ولم يجز له أن يرجع فيه» كما لو أوجبه بالقول؛ فكذلك ما يدخل فيه من 
الضّوم والصلاة والحج في وجوب إتمامه؛ كما يوجبه بالقول» ثم يدخل فيه» لا 
فرق في ذلك. 


ا 


0 


10 أو عفان الاق+ مول الفغيرةين فنعة عقتو لمن العالقة: قريب التهديب صن 
.)١١7(‏ 

(0) أخرجه ابن حبان فى صحيحه [8/ 17779 بهذا الإسناد. 

(*) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني» مولئ ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالمٌ» من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)1١7(‏ 

00 متفق عليه: البخاري »)0١96(‏ مسلم [7/ »14١‏ وهو في التحفة /١١[‏ 175 ]. 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ٍ 5 1*5 ؟ 
4 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ نَّهُ أوجب الصّوم علئ نفسه بشريطة» فإن حصل لزمه 
الصوم» وإن لم يحصل لم يلزمه. 

مثال ذلك: ماينذره الإنسان فيقول: إن شفئ الله عليلي فعليّ صومٌ أو 
صلاةٌ أو صدقة» فإن وقع الشرط لزمه ذلكء وإلا لم يلزمه» وكذلك هذا إذا تسكّر 
لزمه الصّوم بالنيّة المتقدّمة وحصول الشرط» 4/3 ب وإن لم يتسحّر لم يلزمه. 


23 


73 تسْألة: قَالَ: وَمَنْ أَضبَح مُفْطِراوَلمْ يَأكُلُ؛ كُلُ ثم عَرَمَ عَلَى الصّيّام: 
لس ذلِكَ 5 

كه إِنّمَا قال ذلكء لما قلناه: إِنَّ الضّوم عمل من أعمال الأبدان المتقرب 
بها إلئ الله عَرْ وَجَلَء فلا يجوز بغير نية» والنية فيجب أن تكون متقدَّمةَ للصوم: 
وليس يجوز أن تكون بعد الدخول فيه وتَقَضي بعضه؛ لأنَّهُ ليس أحد البعضين 
في الصلاة والتيمم والحج وسائر الأعمال التي لا تصح بغير نب 

فإن قيل:(إنَّ المي صَلَْ الله عَلَيِْ د دخَلّ عَلَى عَائِئَةً رَضِيَ الله عَنْهَاء فَقَالَ: 


] ١5 /7[ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات‎ »)2١١8( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.‎ 
.)١١8( المختصر الكبير» ص‎ )0( 


كتاب الصيام 2 


عل عِنْدَكُمْ منْ طَعَم ؟ قَانُوا: لاء قَالَ فَإني صَايَةٌ)”"2, قالوا: ففي هذا الخبر دلالة 
علئ أنَّ النبي صَلَّىْ الله عَلَيْه صام حينئل» لا أَنّهُ كان نواه من الليل» فيجوز لهذا أن 


00 


ينوي في صوم النافلة بعد دخول النهار 


كيال لقوعة اح وروا مظلتحة بن يمعو دعبف عن عاكنة أن ال 
صل الله عَلَيْه دكَلّ عَلَيْهَاة وطلحة فقن ذكرنا أنّهُ منكر الحديث» ترك أحمد بن 
حنسل حديثه؛ وقال عدوت ريق معدن ولاك لوو نيوا ال مياق 1ن 
لني صَلَّئْ الله عَلَيِْ دعِيَ إلى جِتَارَةِ طِفْلٍ مِنْ أَطْمَالٍ الأنْصَارِء ثَالَتْ عَايْسَةُ: فَقَلْتُْ 

لَه: طُوبئىء عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الجن تقَالَ ان صَلّى الله عَلَيِْ: وَمَا يدْرِيكِ 
إن لله تَعالَن َلقَ ِلَب حَذْقاوَهُمْ فِي أَصْاب باهم وَحلَقَ نر حَذْقاوَهُمْ 
في ُضْكَاب آبَايْهِم)". 

فأدخل الشك في أطفال المسلمين» هل هم في الجنة أم في النارء ولا 
يَخْتَلِف أهل العلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة» وإنَّما الخلاف في أطفال 
المشركين» وقد روّينا بإسنادٍ صحيح قد تقدَّم ذكرهء أن النبي صليئ الله عليه©»: 
الاصِيام لِمَنْ لم يجْمِع الصَيَامَ مِنَ الليلي)”. 


فإن قبل: إِنَّ النبي صَلَّْ الله عَلَيّْهُ قال في يوم 1/4.60 عاشوراء: ١مَنْ‏ لم 


حد 


. ٠١5 تقدّم تخريجه في المسألة رقم‎ )١( 

(0) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي 1١/71‏ 1]175ء المهذب [51/ ١9/8‏ ]. 
(0) أخرجه مسلم [8/ 154 من طريق طلحة به» وهو في التحفة ٠17 /١5[‏ 4]. 
(4) قوله: «عليه»» كذا في شب. ولعلها: «عليه قال». 

(0) تقدّم تخريجه في المسألة رقم ٠١5‏ . 


ره شرح المختصر الكبير المجلة الازل 
يَطْعَعْ تَلْيصُمْء وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُمْكُ)”"2» فأمرهم النبي صَلَى الله عليه أن يصوموا 
وإن لم ينووه من الليل”'". 

قيل له: إِنَّما أمرهم النبي صَلَّىْ الله عَلَيِْ بذلك؛ ليحصل لهم ثواب الكف 
عن الأكل؛ لأنهم يتركونه قربةٌ إلئ الله تعالئ؛ لأنْ يوم عاشوراء يوءٌ يستحبٌ فيه 
الضّوم بعينه» فإن أمكنه الصّوم وإلا كنف عن الأكل» كما يكف الإنسان في شهر 
رمضان عن الأكل بالصوم ينويه من أول الليل» فلو أكل بعد طلوع الفجر ولا 
يعلم بذلك؛ لكان عليه أن يكف عن الأكل؛ وليس هو صائم)؛ لأنّ عليه إعادة 
وم عندناء وعند من يجوز أن ينوي في صوم التطوع”". أو في أول يوغ من شير 
رمضان بعد طلوع الفجر”'. 

فثبت بما قلنا أنّ الكففٌ عن الأكل ليس بصوم يحتسب به والله أعلم. 


0 


() متفق عليه: البخاري :»)١470(‏ ومسلم [7/ »1١67‏ وهو في التحفة .]١ ١7/١١1‏ 

(0) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي »175١/7[‏ شرح العمدة لابن تيمية 
.]١ 5 /9[‏ 

(*) وهم الشافعية» كمافي: الحاوي[7/ .]17551١‏ المهذب مع شرحه المجموع [51/ .]١9/‏ 

(5) وهم الحنفية» كمافي: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٠ 5 /١[‏ 15 المبسوط 
للسرخسي [”/ 17]. 


---7ب-ب 01011 0ا00) 


لِأَحَدٍ أنْ يَصُومَهُ حَوْفا أنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ» فَإنْ صَامَهُ يذقارة دللتي ؟ م عَلِمَ أنّهُمِنْ 


0 2 1 م 


رَمَضانَ فعليه 4 قضاؤه. ولا د يحَرِيهِ ذَلِكَ الصيّاة”"7". 


فعل خيرء فلا بأس أن يصوم هذا اليوم وشعبان كله أو بعضه إذا لم يقصد بذلك 


وقدروئ مسلم؛, بن أبرا ااا ااا 
كثير*» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبئ يك قال: «لا تَقَدْمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ 
1 مده 1 70 00 و3 فَلتضُ: ذَلككَ الك* )0 
يم وَلَا يَومَيْنِء إلا أنْ يكونَ يَوْمْ يَصومُهُ رَجَلء فَلِيَصمْ ذلك اليوم)"". 


)١(‏ من قوله: «ولا يجوز لأحد أن يصومه» إلئ هذا الموضع ساقط من المطبوع. 

(؟) المختصر الصغير» ص (”77”7)) المختصر الكبير» ص »)١١18(‏ وقد أشار ابن أبي زيد 
في النوادر1/71]) إلئ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ [؟/ 44 5 ]» 
المدونة /١1[‏ 1717]» مختصر أبي مصعب» ص (13717). 

(©) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري» كن فامو مكثنء عومِيَّ بآخره» من 
صغار التاسعة. تقريب التهذيب» ص (971). 

(4) هشام بن أبي عبد الله ستبر البصري الدستوائيء ثقة ثبتٌّء من كبار السابعة. تقريب 
التهذزيب» ص .)٠١77(‏ 

(5) يحيئ بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي» ثقة ثبتٌ» لكنه يدلس ويرسلء من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص .)١٠١560(‏ 

() متفق عليه: البخاري ».)١91١5(‏ ومسلم [7/ 1١75‏ وهو في التحفة 7/1١١1‏ 79]. 


مين 
1 


ال 0 
أم سلمة. »عن النبي صَلَّىْ الله عَلَيْه: أنَهُلَمْ يَكُنْ يَصُو مُمِنَ السَّنَةٍ هرانا مآ 
عار يَصِلَهُ برَمَضَان7©. 


وقوله: «إنّهُ إن صامه علئ أَنَّهُ من رمضانء ثم كان منه. أَنَّهُ لا يجزيه»؛ فذلك 
لأنْ صوم رمضان 4:0 /ب؟ لا يصح إِلّا بعد أن يُعلّم دخول رمضانء وذلك بأن 
بُرى الهلال أو تكمل عدة شعبان ثلاثين» كما قال النبي صلئ الله عليه. 

فروئ حماد بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنَّ 
سول الله قرا اللة عات قال از دده نِسْعٌ وَعِشْرُونَ فََا تَصُومُوا حت تَرَوْه 
وَلَا تُفُطِروا حَتَوا تَرَوْه 6 فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكَمْ فَاقدُ قَدرُوا [ه90). 

ورواه مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ مئله*. 


010( ثونة العقبرى التضرىهاثقى أخظا الأزدى إل ضعفة من الرابعة قريب العيلاينه ةر 


.)187( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي المدني» ثقةٌ له أفراد. من الرابعة. 
تقريب التهذيب» ص .)86١9(‏ 

فر أخرجه أبو داود »]١1728/7[‏ والنسائي في السئن الكبرئ /٠[‏ 117/5 ]» وهو في التحفة 
5١/١ [‏ ]. 


:)0 أخرجه بهذا الإسناد: الدارمي [71/ »]٠١67‏ وهو في مسلم [7/ 177]» من طريق ابن 
علية عن أيوب» وفي التحفة [7/ .]7١‏ 

6 أخرجه مالك ٠٠/71‏ 5 ]» ومن طريقه البخاري :)١14057(‏ ومسلم [7/ :]١77‏ وهو 
في التحفة .]1١1/5[‏ 


كتاب الصيام -00- 


وروام عاتن عضدو عيبو اللدنو كنار يعن عبن الله ين عبروعن الى 
صَلَّ الله عَلَيّه مثله0©. 

سا وااو ا ا ا 
رسول الله صَلَى الله عَلَيّْه: «لاتَضصُومُوا الشّهر حَبَّ ترَوا الهلال أَوْ تُكْمِلُوا العدَّة) 
م صُومُوا حَمّئ روا الولال َو تُكِْنُوا الهنّة. 

فثبت بما روينا أن الصّوم لا يجوز قبل رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان. 


من شعبان علئ أنَّهُ من رمضان فليس يقدر عليا أن يجرد النيّة فيه لرمضان؛ لأنَّهُ لا 


0 


يمكنه أن يقطع النيّة أن د يومه من رمضانء أعني: الذي يصومه. 


ولهذا المعنئ كَرِهَ من كَرهَ من العلماء من الصحابة والتابعين صوم يوم 


الشيلة: 


)١(‏ عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني» مولئ ابن عمرء ثقة» من الرابعة. تقريب 
التهذيب» ص (5 .)6١‏ 

(0) أخرجه مالك ٠08/7[‏ 15 وهو متفق عليه: البخاري (/101١)؛‏ ومسلم [/ .]١77‏ 
وهو في التحفة [0/ 517 ]. 

(0) أخرجه أبوداود [7/ 110 والنسائي في الكبرئ [7/ .]٠١7‏ وهو في التحفة 
.]١ 8/5 [‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
بدورض 


رلااررط الوااله ا احير 2 عمرو كسس "بعر ابي سحاو من 


صلة”". قال: اكنَاعِدَ ماري لبَوْم اَي مَك فب كيشا ملي تنح 


و 


ص 


بَمْض القَوْم َقَالَعَمَا عَمَار: مَنْ صَامَ مَدًا اليَوْمفَقَدْ عَصَئْ با القَايِم صَلَىْ الله 
مو 


- 


معنئ الحديث: إذا صامه عل أنَّهُ من رمضان؛ لأن صوم رمضان لا يجوز 
قبل دخول رمضانء ودخوله يُعلم برؤية الهلال أو تكميل عدة شعبا 
وقدروئ أحمد بن حنبل”'» قال: حدثنا عبد الرزاق"' ومحمد بن بكر" 


قالا: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أَنَّهُ سمع محمد بن جبير 2 


)١(‏ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» صدوقٌ يخطىء من الثامنة. تقريب التهذيب» ص 
.)5٠5(‏ 

(؟») عمرو بن قيس الملائي الكوفيء ثقةٌ متقنٌ عابدٌ» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
(75). 

() صلة بن زفر العبسي الكوفيء تابعي كبيرٌء من الثانية. تقريب التهذيب. ص (550). 

(4:) أخرجه أبو داود[178/1]. والترمذي71/ 10] وابن ماجه71/ .]57١‏ والنسائي 
في الكبرئ [7/ »]١171“‏ وهو في التحفة [/1/ 4170]. 

)0 عدي مدير سير ين ولس ابد لحان عرزي ازيل خا احا 
الأننة كقة حافظا فقي حجة :وهو ران الطرقة الغاقوة تقزريب الكهذين :صن (ة): 

0630 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني ثقةٌ حافظً مصنفٌ شهيرٌ 
عَمِيَ في آخر عمره فتغيّر» وكان يتشيّع» من التاسعة. تقريب التهذيب» ص (/551). 

4 محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري» صدوقٌ قد يخطى» من التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص (8759). 

(4) قوله: «جبير»» كذا في شبء وهو المثبت في المسندء لكن أشار محققو المسند أَنَهُ 


كه 


يقول: ٠كانَ‏ بن عباس بْكِرٌ نفدم ني صِبام وَمَضَاءَإِذَ لمر لال شَهْر 
رَكَسَنان وقول : 4 قَالَ النّ صَلَّْ الله عَلَيْه: إِذَالمْ تر وا الهلالٌ كَاسْتَكْوِلُوا 


مر ص 


ثَلاثينَ 2 لعَلة200 يعني : : شعباك. 


م 


00 , 6 
]٠١9[‏ مَسْألة: قَالَ: وَالصَّيَامُ في السََفَرِ وَالفِطْرٌ فيه وَاِعٌ لِمَنْصَامَ أَوْ 
قط ". 
إِنّمَاقال ذلك لأنَ الله عَرَوَجَلّ أباح المسافر أن يفطر فقال: 


ا 2 2 عل س ء م 
قفقعدهة 


سم نكا نكم مَرِيضَا أ َوعلْ سَفْرفَهِدَ من يام حر #[البقرة:114]» وقل صام النبي 
مدا الله عا نرف الستو و افعطان. 


فروئ مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”*'» عن ابن 


محمد بن حنين» وليس بن جبير» ومحمد بن حنين» هو محمد بن حنين المكي» 
مقر ل هن الززائعة تقريت النهالايسيه نض 118 

)١(‏ تكررت هذه الصفحة في [7/ 57/ أ]. 

(؟) أخرجه أحمد[ه/١"57].‏ 

(6) المختصر الصغير» ص (773727)» المختصر الكبير» ص »)١١18(‏ وقد نقل ابن أبي زيد 
في النودر 1١9/71‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.ء وينظر: المدونة [1/ »]71١7‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (377)» التفريع [1/ 5 ٠‏ 1]. 

(5) قوله: «إنما قال ذلك»» كذا استظهرتها وفيها طمسء وهو المعهود من أسلوب الشارح 
وما يقتضيه السياق. 


0( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدنيء ثقة فقي ثبتٌء من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص .)15٠(‏ 


نعف درج السخصر الكدر المجلد الأول 
07 


سر 


حت 4 الكَدِيكَ * َ أفْطَرَ فَأَفْطرَ 0 4 َكَابُو ايَأْحُذُونَ 55 قَالأَخْدَثْ 
من أَمْر رَسُولٍ الله ه20 

وروئ مالك؛ عن حميد الطويل””"»: عن أنس بن مالك أنَّهُ قال: «سَافْرْنَا مََ 

سُولٍ الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ ني رَمَضَانَ فََِا الصَايِمُ وَمنا المُفْطِرٌ فلم يَعِبٍ الَّائِمُ 
عَلَىْ المُفطِرء وََا المُفطِرٌ ع الصّائم)”". 

ورواه مالكء» عن هشام بن عروة' عن امهو عن عاقية: الأر عد 

الج يدي سم ب 
5 ال ول الله صَلَ الله عَلَيْهِ: إن شِئْتَ شِئْتٌ فَصَمْ و وَإِنْ ث شِئْتَ كَأَمْط 6 
فلهذا قال مالك: «إن الفطر والصوم واسع في السفر). 

قال مالك: «والصوم أحب إليّ لمن قوي عليه»؛ لأنْ الصّوم في رمضان هو 
)01 أخرجه مالك [”7/ 5١9‏ ]» ومن طريقه البخاري »)١455(‏ وهو في مسلم [7/ .]١5٠١‏ 


وفي التحفة [0/ 16 ]. 

(؟) حميد بن أبي حميد الطويل البصريء ثقة مدلسٌء من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(757/5). 

إفرة لوي يوتري لل اا 

() هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء ثقةٌ فقيةٌ ربما دلس» من الخامسة. تقرد 
التهذيب» ص .)٠١77(‏ 

(5) أخرجه مالك 71/ .]157١‏ ومن طريقه البخاري ,)١951(‏ وهو في مسلم [7/ ١55‏ ]» 
من طريق الليث عن هشام؛ وهو في التحفة .]١97/١57[‏ 


كتاب الصيام 2 
اس سس يح ىس 2 


فرضٌء والفطر رخصة من أجل مشقة الصّوم في السفرء فإذا قَوِيَ الإنسان عليه 
كان الصّوم أفضل؛ لأنَّ الرخصة إِنّما هي للمشقة. 

وليس كذلك قصر الصلاة في السفرء الاختيار عند مالكِ القصر”"؛ لأ 
النبي صَلئ الله عليه قصرء ولم يتم''؛ وقد صام النبي صَلئ الله عليه في السفر 
وأفطر. 


1 


أول يوم" 2 وَإِنْ 


َه 


207 عور واه وه 4 - 000 
[١١]مَسْأَلَةُ:‏ قَالَ: وَمَنْ كَانَ في سَمَرِ فَعَلِمَ أنه يََتِي أَهْلَهُ 


أ 
حى ب ابس 0 مادو سصس 


طَلَعَ لَهُ المَجْرٌ قَبْلَ آنْ يَدْخْلَ - فَلْيَدْخْل صَائِما9». 
6ه إِنّمَا قال ذلك؛ م !رب © لأنه بدخوله فى أول النهار الحَضَّرٌ تزول 

مشقة السفر عنه» والرخصة في الفطر لمشقة الصوم في السفرء فإذا زالت» وجب 
فإن أفطر لم يكن عليه غير القضاء؛ لأنَّهُ أفطر في السفر قبل أن يحضر. 

.]١؟‎ 1١ /١[ المنتقئ للباجى‎ .]7017/1١[ ينظر: المدونة‎ )١( 

(؟) كمافي البخاري )١٠١81(‏ من حديث أنس: اخ رجنا مع النبئ كَل من المدينة إلئ مكة. 

ره قوله: يَوم)» كذا في شب. ولعلها: «يومه». كما يقتضيه السياق. 

(8) المختصر الكبير»ء ص .)١١18(‏ الموطأ[7/ 1577].؛ المدونة 7/1١1‏ 7777]. النوادر 
والزيادات [7/ 77]) المنتقئ للباجي [7/ ١‏ 5]. 

(5) تكررت هذه الصفحة في [/ 57/ ب]. 


ا كرن المختصير الكير المجلد الأول 
يي لير سير 2 23323222525252595259592952525252-5252 
0 


[3] مَسْاَلةٌ: قَالَ: وَمَنْ طَلَعَ لَهُ المَجْرٌ وَهْوَ ِي أَرْضِه فَلْبَخْرُحْ صَائِم". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُإِذا كان حاضراً في بعض هذا اليوم صام فيه فإذا 
خرج.ء اختير له تمامه؛ لغلبة حكم الحضر علئ السفر. 

فإن أفطر لم يكن عليه شيء؛ لأَنَّهُ أفطر وله أن يفطرء كرسول الله صائ الله 
عليه» وإن كان الاختيار له غيره» كالقوي على الصّوم في السفر إذا أفطر فلا شيء 
عليه غير القضاءء وإن كان الاختيار له غيره. 


ته آله - 0 ً 


]شان : قال وق ذخا ير لتر وق نوه فلس علئة أن يكت 


أ وك َ أ سه .هه ٠.‏ سه لم سم ع سس 5 ٠‏ ا ا 7 
وَلا تَكحف الطاهرٌ مِنَّ الحَبْضَة فِي بَقِيّة نَهَارِهَا عَن الطعام في رَمَضَانَ!"”". 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ غير صائم» فليس عليه أن يكف عن الأكل؛ لأنّهُ لا 
سكنيل كد هده فب انمق قل آله افظووله أنيفظون وكز يفن افظررولة أن يفظو 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)١١8(‏ وقد حك ابن أبي زيد هذا القول عن ابن عبد الحكم 
في النوادر1؟1/؟77]. وينظر: الموطأ[/ 1577]» المدونة /١[‏ 77]» التفريع 
.])5١/1[‏ 

(0) من قوله: «ولا تكف الطاهر». إل هذا الموضعء ساقط من المطبوع. 

(9) المختصر الصغير» ص (73727)» المختصر الكبير» ص »)2١١8(‏ وقد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات 5/71 1] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: الموطأ 
[؟/577]. المدونة1١1/‏ 717 و77]» مختصر أبي مصعب» ص 717١(‏ و7177), 
التفريع ٠0 /١[‏ 7]. 


كتاب الصيام 22 
ضنةه 
أن يكف عن الأكل؛ كد أفطر وله أن يفطر. 
والدليل علئ صكّة هذا: أن الإنسان له أن يتزوَّج الأمة إذا لم يجد طولاً 
لحرةٍ وححشِي العنت. فإذا تزوج أمَةَ وهو بهذا الوصف. ثم وجد الطول لتزويج 
حرةء لم يفسخ نكاح الأمة» وجاز له الثبوت عليها بعد زوال العذر كهو قبل زواله. 
فكذلك ما ذكرناه من المفطر بالعذر إذا زال» فليس عليه أن يكف. 
فأمًا من أفطر وليس له أن يفطرء فإِن عليه :/+:/0 أن يكف عن الأكل» وذلك 
مثل من أكل ناسياء أو أكل وعنده أن الشمس قد غربت ولم تغربء أو أن الفجر 
لم يطلع وقد طلعء فعليهم أن يكفوا عن الأكل؛ مِنْ قبّل أنهم أكلوا ولم يجز لهم 
أن يأكلوا. 
مثال ذلك: أن يأكل الإنسان من شيء يظن أن له أن يأكل منه» ثم ينتكشف له 
عو و 
زالالعذو آن غله اذبركفته:ؤهو قول التورض ١‏ '"» والأوزاعي'"» وأبي حنيفة مفة” "2 . 
ا 6ه 00 
[١1]مسألة:‏ قَالَ: وَمَنْ أصْبَحَ في سَفَرِِ صَائِم في رَمَضَانَ نم أفطر 
كع مُتَعَمّدا نكا بَجُورُ ذَلِكَ لَه وَعَلَيِْالقَضَاء لِذَلِكَ اليوْم. 
)١(‏ ينظر: المجموع للنووي 7/51 .]1١548‏ المغني لابن قدامة [5/ //1]. 


(؟) ينظر: المجموع للنووي 7/51 .]1١5/8‏ المغني لابن قدامة [5/ .]١//8‏ 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي [7/ 1917 بداتع الصنائع [7/ .]٠١7‏ 


١‏ قرت ليسم الكين الفحلد الأول 
0" 


الام 8 فى 7 9 وس و 28 عير ن 1 2 ١٠‏ | 2 ه-ه ا 7 2 2 - 6 
,)ا ص*» ٠>‏ و :2 ٠ ٠ 5 ٠ ٠‏ 
وفدفيل: يَقضِي وَيُكفر كفارة مَن أفطرٌَ في رَمَضان. وَذْلِك أحب إِلينَا مِنْ 


َيْرِآنْرَى ذَلِكَ وَاجب"2. 
قد اختلف قول مالك في هذه المسألة» في وجوب الكفارة عليه: 
ح> فقال: (إِنَّهُ عليه الكفارة مع القضاء»"”". 
يه وقد قال: «عليه القضاء بلا كفارة)0". 


فوجه قوله: إن عليه الكفارة»: هو أنَّ الضّوم في شهر رمضان فرص عل 
الحاضر والمسافر؛ لأنّ الله سبحانه فرضه علئ المسلمين جميعا؛ ثم أرخص 
لهم أن يفطروا مع العذر من سفرٍ أو مرض وغيرهماء وإذا كان كذلكء ثم صام 
المسافر الصّوم الذي فرضه الله عليه وترك الفطر الذي هو رخصة» لزمه تكميل 
هذا الصّوم مع القدرة عليه» فمتئ أفطر من غير عذرء لزمته الكفارة مع القضاء؛ 
الأقك أفطر ورم عن شور وكقها د عليه أن مصومهة ولاق تركة وبين الحاظر 
في ذلك. 

ووجه قوله: «أَنْ لا كفارة عليه»: فلن المسافر لما جاز له ترك الصّوم الذي 
أفطر فيه مع القدرة علئ صيامه. ثم لا تكون عليه الكفارة كما تكون علئ 4:/1/ب] 
الحاضر إذا ترك صومه رأساً أو أفطر فيه» كذلك المسافر إذا أفطره بعد الدخول 


() المختصر الكبير» ص ».)١١9(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [71/ 77] 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» وينظر: المدونة /١[‏ 707/7]. التفريع [1/ 07 "]. 

() ينظر: المدونة 11١/727/7].ء‏ المنتقئ 7”1/ ».]5٠‏ البيان والتحصيل [1”/ 55 7]. 

() ينظر: المنتقئ للباجي 71/ ٠‏ 5]» البيان والتحصيل [71/ 55 .]7١‏ 


كتاب الصيام 2 
فيه لا كفارة عليه كهى علي الحاضر إذا أفطر من غير عذر؛ لاختلافهما فى هذا 
الوجه. 


1 ا 004 ل ا 6 َو ال ا 6 وه 
[5١١]مسَألة:‏ قال: وَمَنْ قَدِمَ مصرا وَهُوّ مَسَافِر فهوّ فِي سَعَةٍ مِنْ أن يُفطِرَ 
مَا لم جم إَِامََ أَرْبَعَةٍ يام" 


يق ١‏ لمن قال :لاقي أن اعبس قر رضي فقي ع لواف إقامنة أريعة أ 


كل 


بلياليهاء فأمًا دون ذلك فهو مسافر. 


والدليل علئن صحة ذلك؛ أن النبى صَلَّىْ الله عَلَيْهِ قال: «مَحْتْ المُهّاجر 
مَك بَعْدَ قَضَاءِ تكد ثَاث). 


رواه أبوعاصه'"». عن ابن جريج. عن إسماعيل بن محمد" عن حميد بن 


)1١(‏ المختصر الصغير»ء ص (”7737)» المختصر الكبير» ص »)١١9(‏ وقد ذكر ابن أبى زيد 
في النوادر والزيادات71/ ]٠١‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: التفريع 
/١[‏ ه١١‏ ]. 
(0؟) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصريء ثقة ثبتٌ» من التاسعة. 
85 ع عو 
فرة إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص الزهري المدنى» ثقة حجة. من الرابعة. 
تقريب التهذيب» ص (57 .)١‏ 


«(حيام 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
جحح ج-- 2222-2257 002222222222222 
0 


عبد الرحمن"''» عن السائب بن يزيد'"'» عن العلاء بن الحضرميء عن النبي 
صلا الله عليه””. 

فجعل النبي صَلّىْ الله عَلَيِْ له المقام ثلاثاء وجعله غير قاطن بالثلاث» فإذا 
زاد علئ ذلك زمان كاملا وهو يوم وليل صار مقيم)؛ لأنَّ انبي صَلَى الله علي 
لَمّا منعه من إقامة أكثر من ثلاث عُلِمَ أن الأربع إقامة استقرار. 

ومما يدل علئ ذلك أن الى َك دخل مكة صبح أربعة من ذي الحجة» 
ثم خرج إلئ منئ» فكان يقصرء وكانت إقامته بمكة إلئ خروجه إلئ منى أقل من 
أربعة أيام» فوجب أن يكون حكم المسافر متئ أقام أقل من أربعة أيام حكم سفرٍ 
م كوي وو 
فأغنوا عن إعادته. 


ظ مقا انق اق 3 :مين ا قن 1 يذ لاود اليد ع لتق يوك فقي واو وو 1 2 

١١5]‏ ]مسالة قال. ومن اصبح صائما فى رمضان َعَم على السفر. نم 
55 ب 7 2 اف 2 د 93 5 4 37 ١‏ 07 ع 2ه ف 0 “ال ع ف ستو 
دعا بطعام فاكل. تم خحرج. فعليه القضاء والكفارَة وفل افطرَ توما من رمضيان 5 


0010 حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقة» من الثانية. تقريب التهذيب» 
ص (71/6). 

(؟) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي» صحابي. تقريب التهذيب» ص (51 5 7). 

(9) متفق عليه: البخاري (7977), مسلم [5/ 9١٠١1]ء‏ وهو في التحفة [8/ 57 7]. 

(4:) المختصر الكبير» ص »)١١94(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [7/ ”77 ] 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: التفريع ٠ 5 /١[‏ 7]» الجامع لابن يونس 
[*/ 5؟١١].‏ 


كتاب الصيام 2 
27١‏ 

كهر نما قالذلك؛ لأنّهُ قد أفطر يوم من رمضان من غير عذر 1/44/01 
وهو حاضرٌء فوجبت عليه الكفارة ولم تسقط عنه للسفر الذي أحدثه بعد حصوله 
مفطراً؛ لأنَّ الكفارة قد لزمته لفطره في الحضر قبل أن يسافر. 

وكذلك قال مالك في المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدةً من غير 
عذرء ثم حاضت بعد ذلك,. فعليها الكفارة مع القضاء؛ لأنها قد أفطرت لغير 
عذرء فلزمتها الكفارة» ولم يسقط عنها الحيض ما لزمها من الكفارة. 

وكذلك قال مالك في الرجل إذا أفطر متعمداً في رمضان.ء ثم مرض في 
ذلك اليومء إِنَّ عليه الكفارة؛ مِنْ قبل أنهم أفطروا وليس لهم أن يفطروا؛ لأنَ 
أمرهم لا يخلو من أحد أمرين: 

5 إما أن يكون الفطر محرما عليهم قبل الحيض والمرض. فهم علئ 
أصل الصّومء فمتئ تركوه لغير عذرء لزمتهم الكفارة ولا تسقط مما حدث بعد 
ذلك. 

5 أو ليس عليهم أن يصوموا قبل الحيض والمرض إذا كان يوما يُتوقع 
فيه الحيض أو المرضء فيجوز لهم أن يأكلوا قبل ذلكء وهذا لا يقوله أحدٌ من 
أهل العلم. 

فثبت بما قلنا وجوب الكفارة عليهم. ومنزلة ذلك منزلة من وطىئ أمة يعلم 
أنها لغيره؛ ثم ملكها بعد الوطء؛ فعليه الحدّء وليس يَسْقَطُ الحد عنه وإن كان جاز 
له أن يطأها بعد ذلك. 


عاج شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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وكذلك من أفطر من غير عذر عامداً فعليه الكفارة» وليس تسقط عنه لما 


0 
د 2 1 7 
[15١]مَمَأَلَةُ:‏ قَالّ: وَلا بُفْطِرُ المُسَافِرٌ | في سَفَرٍ يَكُونُ تَمَانَِة وَأربعِينَ 
مسا" , 


َل الل عل المرأة أن تسافربغير محوم 


فروئ مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري”"» عن أبي هريرة؛ أن 
النبك ويد قال: دلا تُسَافءْ الم أ يَوْم وَليْلَهَإلَامَعَ ذي مَحْرّم7, ولم يمنع في أقل 
من ذلكء. فكان هذا المقدار من السفرء أعنى : 1*/ ؛؛/ ب] يوم وليل محالفا لآقله. 
فكذلك فى القصر والفطر. 

ولأنه هو الزمان الذي تجمع فيه الخمس الصلوات ويصح الصّوم فيه؛ لأن 
الصوم ي يجمع الليل والنهارء يعم النهار ويدخل فيه مع بقيّةٍ من الليل ويخرج منه 
في دخول الليل. 


)1١(‏ المختصر الصغير» ص (”7”77): المختصر الكبير» ص »)١١9(‏ مختصر أبي مصعب» 
ص (7377)» النوادر والزيادات [7/ »]7١‏ الجامع لابن يونس [7/ .]١1١177“‏ 

(1)0 سهدي ابن سغيد كسنان المقبزق» أبوستعد المداتى و اثقة تين العالقة: تقريت 
التهذيب» ص (717/5). 

() أخرجه مالك [5/ »]١5705‏ وهو متفق عليه: البخاري (/8١٠)؛‏ ومسلم [5/ 7١٠]ء‏ 
وهو في التحفة .]١١97/١١1[‏ 


كتاب الصيام 0ك 
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وقد رَوَّينَاعَنْ ابن عمر”"' وابن عباس”"» أنهما كانا يفطران ويقصران في 
هذا المقدار دون أقل منه» وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصلاة. 


م 
و 6م س 
2 -_د أذ 


م ه يي ”> رن ها ص ونس ما. 7 م / م وود ساك داه س 0 
[1١1]مسالة:‏ قال: ومن تطوع في سَفرء ثم فطر متعمداء فليس عليه 
قَضَاوْهُ بالوّاجب كما هُوّ فى | لحضر. 
وَلَوْ أَصْبَّحَ صَائِما مُتَطَوّعاء ثم سَافَرٌفََفْطَرَ لَمْ أرَ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَاجب]. 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا قضاء عليه إذا أفطر في التطوع في السفر وإن 
كان فطره لغير عذر؛ مِنْ قِبّل أن صوم رمضان لما كان حكمه في السفر أخف منه 
في الحضرء أعني: أنَّهُ يفطر في السفر متعمداً» ثم لا تكون عليه الكفارة وتكون 
عليه الكفارة في الحضرء كان صوم التطوع الذي هو أخف من صوم الفرض في 
السفر أخف من صوم التطوع في الحضرء فوجب أن لا يكون عليه القضاء وإن 
أفطر لغير عذر. 
)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة 01/ /701]» من طريق نافع» عن ابن عمر: (أنه كان لا يقصر 
الصلاة إلا في اليوم التام». 
(0) أخرج عبد الرزاق11/ 1074]» عن ابن جريج» عن عطاء قال: «سألت ابن عباس 
فقلت: أقصر الصلاة إلئ عرفة أو إلئ منئ؟ قال: لاء ولكن إلئ الطائف وإلىم جدة» 
ولا تقصروا الصلاة إِلّا في اليوم التام» ولا تقصر فيما دون اليوم». 
(6»90) المختصر الكبير» ص .)١١19(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات71/ ١‏ ” 


و 7/]ءهذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: المدونة[1١/777]»‏ التفريع 
١5 /1١[‏ "ا. 


د شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك. وقال ابن القاسم في هذه المسألة عن 
مالك: «عليه القضاء)”'. 

ووجه قوله هذا: أن هذا الصّوم قد لزمه إتمامه بدخوله فيه وإن لم يكن 
واجبا عليه الدخولء فمتئ أفسده بعد الدخول» وجب عليه بدله» كالحج التتطوع 
إذا دخل فيه» ثم أفسده وجب عليه بدله. 

فكذلك إذا صام تطوع] في حضرء ثم سافر فأفطر» لم يكن عليه القضاء علئ 
رواية ابن عبد الحكم؛ للمعنيئ الذي قلناه: إنَّ له أن يفطر فيه في شهر رمضانء 
ثم لا كفارة عليه» لم'"' يكن عليه القضاء في التطوع» وعلئ رواية ابن القاسم عن 
مالك: يجب أن يكون عليه القضاء. 


ساك 


أ 


1 ]مسأَلة َال ا ل 
القضاءًء وَإِنْ كان مِنْ مَرْض قلا قضَاءً عَلَيْه" 

كه قد ذكرنا الحجّة في هذه المسألة ووجوب القضاء عليه إذا أفطر في 
صوم التطوع بعد دخوله فيه من غير عذر"». 


.] 70/7/١1 ينظر: المدونة‎ )١( 

62 قوله: «لم» كذا في شبء ولعلها: «فلم». 

فرة المختصر الصغيرء ص (773775): المختصر الكبير» ص »)١١9(‏ المدونة /١[‏ 71/5 ]. 
التفريع ٠7 /١1[‏ ؟7]. 

() ينظر: المسألة رقم ٠١‏ . 
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فأمّا إذا أفطره من عذر فلا قضاء عليه؛ مِنْ قبل أنه إنّما ألزم نفسه الصّوم 
بشريطة قدرته علئ الإتيان به» فإذا منعه عذْرٌ لم يكن عليه بدله» وإذا خرج منه 
بغير عذر» وجب عليه بدله. 

والدليل علئ صكّة هذا أنَّ الحجّ التَطوع إذا دخل فيه الإنسان لم يجز له 
أن يخرج منه» ثم إذا صده العدو حل ولم يكن عليه القضاءء فلو جاز له أن يخرج 
من الصّوم والصلاة اللذين دخل فيهما؛ لأنَّهُ كان مخيراً في الأصلء لجاز له في 
الحج أن يخرج منه؛ لأنّهُ مخيرٌ في الأصل بين أن يدخل أو لا يدخل» وجاز له في 
الهدي التّطوع أن يرجع فيه بعد أن قلّده وأشعره؛ لأنَّهُ كان مخيراً قبل ذلك في أن 
يقلّده أو لا. 

وقد ذكرنا من الأحاديث في وجوب القضاء علئ من أفطر في التطوع من 
غير عذر فيما تقدّم. 


1 


20 ا 2 مهم م1 ان ك 
]١14[‏ مَسْأَلَةٌ: قَال: وَالفِطرٌ فى السَّمَر لِأهْل البخر وَالبَر سَوَاء0". 
6 كا قال ولك امن نل أن السمر مكمه واد فى الى لحر للمددة 


.)١١ /7”1[ النوادر والزيادات‎ ))١5١( المختصر الكبير» ص‎ )١١( 
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3 مسألَة: قَالَ: وَمَنْ قَدمَ أَهلَهُبَعْدَ المَجْرِ حِينَ حَرُمَ الّحُورٌ فأقْطَر 
ليس عَلَيِْ إلا قَضَاءُ ذَلِكَ اليؤه0". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُكان من أهل السفر قبل طلوع الفجرء فلو لم ينو 
الضّوم في ذلك الوقت لم يكن عليه شيةٌ» وإن كان قد ترك الاختيارء فكذلك إذا 
أفطر بعد طلوع الفجر وقد وفد علئ أهله. 
© 55 


١ 


له ره 


3م سألةُ: قَالَ: وَمَنْ قم :.»/بوِنَ اللَبْلٍ قَظَنَّ أنَّذلِكَ اليَْمَ لَهُ فيه 
3 خم انط ا عَلَيْهِ إلا قَضَاءُدَلِكَ اليم 0 

إنّمَا قال ذلك؛ من قيّل أَنَّهأ أفطر بعذرء وهوظه أن ذلك اليوم مما 
يجوز له أن يفطر فيه فلا كفارة عليه» وهو بمنزلة من يأكل بعد طلوع الفجر أو 
قبل غروب الشمس في غيم ويظن أن له أن يأكل» فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ 
لأنّهُ معذورٌ بالأكل ولم يتعمّد الفطر بغير عذرء والكفارة إِنَّما تجب على من أفطر 
متعمداً في رمضان بغير عذر. 


0 


[177] مَسْألَةٌ: قَالَ: و يُوَاصِلٌ الصَّائِمُ مِنْ لَبْلٍ إَِئ لبْلِء وََامِنْ سَحَرٍ إِلَى 
كر 


- 


010( المختصر الكبير» ص .)١5١١(‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص .)١١١(‏ 
(0) المختصر الكبير» ص »)37١(‏ وقد حكئ ابن أبي زيد طرف من هذه المسألة عن ابن 


كنات الصيام -0- 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ مِنْ قبل أن الصّائم يفطر بدخول الليل» كما روي عن 
النبى صَلَّ الله عَلَيْه أنَّهُ قال: (إذَا أَقْبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَاهْنَاء وَأَدْبرَ النّمَارُ مِنْ هَاهْنَاء فَقَدْ 
أَفْطَرَ الصّائهُ)". 

وقد روئ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: «أَنَّرَسُولٌ الله صَلَئْ الله 
عَلَيِْنَهّ عَن الوصَالٍء كَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ني لَسْتُْ كَهَيْيَيِكُم 


2 9 


000 0 


لي و 
ني أَطْعَمُ وَأسْقَى 

وروئ مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله عَلئادُ 
قال: (إيَاكُمْ وَالوصَالٌ»؛ الحديث.... «قَالُوا: فَإِنّكَ نوَاصِلَ يَا رَسُولَ الله؟. قَالَ: 


7 لس 
ل رن اذ ا فو ف د وق إن 
إني لست كهيئتِكم, إني أبيت د 1 ب راي 2ه عيني') : 


]١7[‏ مسَالَةٌ: ثَالَ: وَكَا يَأْسَ بِالسُّوَاكِ للصَّائم نى 


مَا لَمْ يَكُنْ أخضَر. 


عبد الحكم في النوادر 1/8/11]» وينظر: مختصر أبي مصعب» ص .)7١17(‏ 

.]7 5 /8[ ومسلم [7/ ”17]» وهو في التحفة‎ »)١1155( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه مالك 157١/71‏ ومن طريقه البخاري ,))١1977(‏ ومس لم [7/ 1 1]» وهو 
في التحفة [5/ ١5‏ 7]. 

() أخرجه مالك ["7/ »]157١‏ وهو متفق عليه: البخاري :)١956(‏ مسلم [7/ ”173 ]ء 
وهو في التحفة .]51/١١1[‏ 

(8:) المختصر الصغير» ص (7”7”5), المختصر الكبير» ص »)١7١(‏ الموطأ [5/7 ؛ ]: 


اه كرح الخدصر الكبير المجلد الأول 
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كجر نكا قال ذلك لأن اللسواة متدوت لاقن كريرقت يميد فعلةة 


ا اي 


ص َو م 
أ ليع 
سق 


على أَمَنِي لأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عند كُلَّ صَكاقه". 

وقد روئ أبو إسماعيل المؤدب'"» عن 01/::/] المجالد”"» عن الشعبي”*. 
عن مسروق» عن عائشة» رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكَِةّ: «خَيْر خصّالٍ 
الصَّائِم السّوَالك)©. 


وقوله: امالم يكن أخضر»» يعني بذلك: العود الأخضرء وهو الرّطب؛ لأنَّ 


له طعما يؤدّي إل جوفه. وذلك مكروة. 


وني وريي اعت 6 اروس ون به بير ده يو بجحو يطبي يبد يو يبد لعي بعري حير و« سيرك وير يصحيي ل بحسي عع بصي يق مسي يبيج عو مج ل ب حسيين يبر امخايو سبد 


المدونة 1777/11 مختصر أبي مصعب» ص »)2735١7(‏ التفريع ٠8/١11‏ 1]. 

.]١97 7/١١1 وهو في التحفة‎ »]١5١/١1[ متفق عليه: البخاري (/881)) مسلم‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني» نزيل بغداد صدوقٌ يغرب. من التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص .)٠١8(‏ 

(9) مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى يي الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. 
بومفا د العاذوة تريس لكر ينان ره 4)). 

05 عامر بن شراحيل الشعبيء ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضل» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(6/ا8). 

(5) أخرجه ابن ماجه [7/ 10/7]) وهو في التحفة .]7١7 7/1١71‏ 


كتاب الصيام - 
548 


مده 2 ير و 2 ل .كه أ ٠‏ 4 > 52 ومين ل "سر 00 
[8١1]مسَألة:‏ قال: وَلَا نحِبٌ لمتطوع ولا في فريضة أن يُبَاشِرٌَ ولا يُقبل. 
إن َعلَ قَلَمْ يُمْذ فك شَيْءَ عَلَيْهوَِنْ أمدَئ فَعَلَيْه نْ يَصُومَ يوم مَكَانَة90. 


كر :نجنا فال ذلك لكأن القلة ذافية إلن غيرهاء لأ يزه مها الوط أونا 
تنس صويه بقدلة افكرفف لهالهدة الهلا القيلة: 


وقد روئ الأعمش» عن إبراهيه”"» عن الأسود”" وعلقمة”؟"» عن عائشة 
قالت: اكَانَ رَسُولُ الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِبْعَبّلَ وَهُوَ صَائِعٌ وَيبَاشِرٌ وَهُوَ صَابَهٌ: 


_- 


وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإزيه». 
وقال مالك: (إِنَّهُ بلغه أن عائشة زوج النبي صائ الله عليه» كانت إذا ذكرت 


أن رسول الله صَلَىْ الله عَلَيْهِ كان يقبل وهو صائمء تقول: «وَأبْكُمْ أَمْلَكُ لإزبه مِنْ 
رَصُول الله يَكلهِ)0©. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص »)١7١(‏ النوادر والزيادات 47/71]» وقد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر 71/ /51] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: المدونة [1/ 774]» 
مختصر أبي مصعب» ص .)757١(‏ 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه» ثقة إلا أنه يرسل كثير» من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص .)١١8(‏ 

() الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» مخضرمٌ ثقة مكثرٌ فقية» من الثانية. تقريب التهذيب» 
ص .)١575(‏ 

(5) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء ثقة ثبثٌ فقي عابدٌ» من الثانية. تقريب 
التهذيب» ص (5894). 

(( متفق عليه: البخاري »)١971/(‏ مسلم [7/ 175 1» وهو في التحفة .]١07 /١١[‏ 

0) ينظر: الموطأ [518/5]. 


0 كوم السختصير الكبير المجلد الأول 
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2 3 


قال مالك: قال هشام: قال عروة: ١لَمْ‏ َرَ القْبْلَةَتَدْعُو إلى حير )20. 


وروئ مالكء. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها كانت تقول: 
2 11 0 كه 7 ره ب مر ل يوس دس دي 6 
(كَانَ رَسُولَ الله صَلَئ الله عَلَيْه َيل بَعْض أرْوَاجِهِ وَهْوَ صَايِمٌ ثم تَضْحَكُ)” . 


صامة4 


وروك مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارٍ”": ١أَنَّ‏ ابْنَ عبّاسِ سَيِلَ 

ومالكء عن نافع؛ عن ابن عمر: «أنّه كَانَيَنْهَئ عن الفَبلة وَالمُبَاضَرَةٍ 
ِلصَائِمِ”, فلهذا كره مالك القبلة للصائم. 

فإنقبّل فأمذئ فعليه القضاء احتياط؛ وكذلك حكيئ ابن القاسم عن 
مالكء قال: «أحب إلي أن يقضيء, لجواز 1/::/ب أن تكون قد حركت القبلة 


الممى عن موضعه؛ لحصول الشهوة مئه. ثم يظهر بعل ذلك)0ني فاستحب القضاء 
0607 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه مالك 1417/71 وهوفي الصحيحين: البخاري :)١97/(‏ مسلم [7/ 175 ]» 
وهو في التحفة .]١917/١7[‏ 

(0) عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولئ ميمونة؛ ثقةٌ فاضلٌ صاحب مواعظ وعبادة» من 
صغار الثانية. تقريب التهذيب». ص (51/4). 

(5) أخرجه مالك [”/ .]5١9‏ 

(0) أخرجه مالك [9/ .]51١9‏ 

() ينظر: المدونة 7/١1‏ 19؟7] 


كتاب الصيام 2-0 


ل من أفطر بأكل أو شرب 


05 ع 


[6؟١]‏ مشألة: قَالَ: وم مَنْ أكل أوْ شرب ناسِيا في رَمَضَانَ أو في صِيَام هو 
وَاجِبٌ عَلَيْ فََلَِْ القَضَاكُ وَإِنْ كَانَ تَوّعا دلي عَلَ صَوِْهِ وا شَىْءَ عَلَيه©. 
- نما قال ذلك؛ مِنْ قبل كفك أفطويا كلة او كتريه ا وسحم قهتناسا كان 


أوفا مداخو فل أن الصوم ينافي هذه الأشياء» فإذا فعلهافى صومه. فهو غير 


َه 
1 8 


صائم» سواءً كان عامدا أو ناسياً. 

والنالي عل عي ولناكة أن لماي قال م#ثَُأَتمُواصَيَاءِلَ أل * 
[البقرة:187]» والصائم قد يكون صائما وإن كان ناسيا لصيامه؛ فلما كان كذلك. 
وجب عليه القضاء إذا أكل في حال لا يعلم أنه صائم؛ أن تلك الحال حال صيام؛ 
ولو لم يكن مفطراً بأكله ناسياً حت يذكر الوقتء لما كان صائما بنسيانه الصوم 
حتئ يذكره من أوله إلئ آخره؛ وهذا لا يقوله عالدٌ» وإذا كان الأمر علئ ما قلناء 
فعلئ أي وجهٍ أكل في حال ذكره للصوم وغير ذكره فهو مفطرٌ وعليه القضاءء وإن 
كان معذوراً بالأكل لم تكن عليه الكفارة مع القضاءء وإن كان غير معذور وجبت 
عليه الكفارة مع القضاء. 

والدليل علئ صحة ما قلناء قول الله تعالئ: هم نكا ِنَم مَوِيضا أو 


.] الموطأ[7/ /ا5 و5794‎ .)١١١( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 


7 


0 رت المكتمر الكت المخلة الأول 
للح 22225 م 
1 


آ هآ 2ه الث س مح م 


عل سَمَرِفَصِدَة من ينام أحَر1#ابمرة:614» فألزم الله المفطر بعذر السفر والمرض 
القضاءء فكذلك الناسي؛ لأنَّهُ لا يخلو: 

©> أن يكون معذوراً في الأكل» فهو كالمريض والمسافر وعليه القضاء. 

© أو غير معذورء فعليه القضاء والكفارة. 

3 ومما يدل على أنَّ عليه القضاءء أن الآكل بعد طلوع الفجر إذا لم 
يعلم؛ والآكل قبل غروب الشمس إذا لم يعلم» عليهما القضاء وإن كانا مخطتّين 
في الوقت» فكذلك الناسي عليه القضاء؛ لأَنَّهُ مخطئٌ لوقت الصَّوم متعمد”" 
بالآكل» كالمخطئ في طلوع الفجر وغروب الشمس هو عامد للأكل مخطىٌ 
للوقت» بل هما أعذر من الناسي؛ لأنَّ الناسي ترك التحرّز بالتذكّر حت نسيء 
وهما فقد اجتهدا في الوقت. 

ومما يدل علئ أن عليه القضاء إذا أكل ناسياء أنَّ الضّوم فرضُ والفرض لا 
يسقط بالنسيان. 

ألاترئ: أَنَّهُ لو نسي يوم] فلم يصمه أن عليه القضاءء وكذلك إذا نسي 
صلاةً كاملة فعليه القضاء. ولو ترك ركنا من أركانها كالركوع والسجود والقراءة 
ناسياء لكان عليه القضاءء ولا فرق بين الترك علىا وجه النسيان للصلاة كلها أو 
بعضها في وجوب إعادتهاء فكذلك واجبٌ بحق القياس أن يعيد إذا ترك الإمساك 
في بعض اليوم صومٌ اليوم كلّه لا فصل في ذلك. 


فإن قيل: فإنك تقول: إِنَّهُإذا تكلم في الصلاة عامداً كان عليه قضاء الصلاة؛ 


)١(‏ كذافى المخطوط. 


كتاب الصيام 26 


الما لمر الم وار تقول في الصوم إذا أكل 
لكا أن ذلك لا رفسلة7. 


الاتداء مرا ذلك297 ويجوز اليو عندنا لضرورة تنزل” "2 ولم يكن الأكل 


قط مُجَوَّزاً في يوم الضّومء بل هو منافٍ لهء لا يصح اجتماعه والصوم؛ ويصح 
اجتماع الكلام والضاذة ع قافقركا لهذ :العا 

علئ أن الصمت عن الكلام في الصلاة ليس بفرض عندنا في الصلاة: 
وإنّما هو مسنونٌ؟»» ومن قولنا: إنّ من نسي سنةً من سنن الصلاة» فليس يُفُسد 
1 ب] صلاته ذلك» فإن تعمد تركها أفسد صلاته؛ لقصده لخلاف ما أمر به النبي 
صَلّى الله عَلَيْهِ وسنّهه لامن طريق أنَّهُ ترك فرض]. 


1 


فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّئ الله عَلَي: أنه سيْلَ عَنْ وَجُلِ كَل وَشَرِبَ 
سيا في شَهْرٍ رَمَضَانَ قَقَالَ: الله أطعمة فقا .0 


.]5 07 /١1[ ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي 71/ 47 17 شرح معاني الآثار‎ )١( 

00( كما في الصحيحين» البخاري (5 57 5)» ومس لم 1٠/١/51‏ من حديث عن زيد بن 
أرقم قال: «كنا نتكلّم في الصلاة» يكلَّم الرجل صاحبه وهو إلئ جنبه في الصلاة حت 
نزلت ##وقوموا ِنومَدِتِينَ 4 فأمرنا بالسكوت. ونهينا عن الكلام»؛ وهو في التحفة 
.]١97 /"[‏ 

() ينظر: المنتقئ للباجي /١11‏ 177١]ء‏ البيان والتحصيل /١1‏ 7/17]. 

(4) المسنون عند المؤلفء هو مرادف للواجب عند الجمهورء ينظر» ص (797). 

(5) متفق عليه: البخاري ("191)» مسلم [1/ »]١١‏ وهو في التحفة .]07/١١[‏ 

(5) ينظر الاعتراض في: الحاوي [7/ 15/85]. المغني [5/ 1177 1]. 


1 


قيل له: معنيا ذلك أنَّهُ لا كفارة عليه؛ لأَنَّهُ معذورٌ في الأكل؛ إذ لا قصد له 
بهتك حرمة الصّومء ولولا هذا الخبر لكان يجوز أن يقال: إِنَّ عليه الكفارة؛ لتركه 

ألاترئ: أنَّ الكفارة تجب على قاتل المؤمن خطأ كهي علئ العامد عند 
ميك نا كور لك رحب ندر هلين قائق المع عط كنا سسب عن قانل 
عمداًء فلولا الخبر لجاز وجوب الكفارة عليه مع القضاءء فسقطت الكفارة 
بدلالة الخبرء ووجب القضاء عليه؛ وإن كان معذوراً بالأكل» كما وجب علئ 
سائر المعذورين في الأكلء والله أعلم. 

وكذلك إذا أكل في صوم واجب عليه ناسيا من نذر وغيره. فأمًا إذا كان 
موت لطا ع فلزانعيا على برضي فدرلا اطع لاساو بالكل 
ولم يتعمّد الخروج منه كما لم يتعمّد المصدود بعدوٌ عن البيت في حج التطوع 
الخروج من الإحرام؛ فإذا خرج منه» لم يكن عليه القضاءء ولو حرج اختياراًء 
لكان عليه القضاء. والله أعلم. 


ره 
1 


رده 6ق كد ووو ع ل الا و ا ل و ااه 
[5؟١]مسا‏ : قال: وَمَنْ تَسَحَرٌَ فِي الغيّم. ثم اتفق أنه في الفحر : 
> فَإِنْ كَانَ في رَمَضَانَ» مَضَئ وَقَضَئ يَوْما. 
)١(‏ نص الكفارة على القتل الخطأ جاء صريحا في كتاب الله عَزَّ وَجَلُء والشارح يريد 


إلزام المذاهب المخالفة» وهم الجمهور بذكر القتل الخطأ؛ لأنّهُ مما لا يختلف فيه. 
لا أن ثم خلاف في المسألة. والله أعلم. 


وَإِنْ كَانَّ في قَضَاءِ رَمَضَانء أَنَمّ صِيَامَهُذَلِكَ اليَْمَ أَحَبُ إَِيْنَاوَقَضَئْء وَإِنْ 
َفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْم قهَُ من ذلك في سَعَةٍ. 

© وَإِنْ كَانَ مُتطوّعاء مَضَئ عَلَىْ صِيَامهِ ولا قَضَاءَ عَلَيُو:". 

6 وإذا” كان في رمضان» مضئ ولم يأكل؛ لأنّهُ لا يجوز له أن يأكل في 
بوم من شير رمضان من اعبرم كن ولا شمر ولاصيصن. 

وقضىئا يوم مكانه بدلا منه؟ 1/4/1 لذن صومه قد أفسده بالأكل بعد الفجر. 

فإن كان قضاء رمضان استحب له المضي فيه؛ لأنَّهُ يومٌ كان قد أوجب 
صومه عليه» فلا نحب له الخروج منه وإن كان قد أفسده بعذر. 

فإن أكل فيه لم يكن عليه شي لأَنَّهُ لبس صومه مستحق)] بعينه كرمضان. 
لكنة ول امن در 

فإن كان متطوعا مضو أيض) لهذه العلَّة ولا قضاء عليه؛ لأنَّهُْلم يختر الفطر 
فيه» وإِنَّما لحقه ذلك لغلبِّ وعذرء كما يلحق مَنْ صُدَّ عن البيت في الحج التطوع 
بعدوٌء فليس عليه القضاء بعد ذلك. 


0 0 


(1) المختصر الصغير» ص (77”0), المختصر الكبير» ص »)١١١(‏ وقد حك ابن أبي 
زيد طرف من هذه المسألة» عن ابن عبد الحكم في النوادر [11/ /01] وينظر: المدونة 
[751-7765/1]» مختصر أبي مصعب». ص .)7١1١(‏ 

() قوله: «وإذا»» كذا في شب. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
65" 


7 ]مشالة قَال؛ و بَقَِ بَيْنَ أسْنَانِه مِنْ شحُورِه الحَبَّةُ الجُدَيدَ يرودل 
فَازْدَرَدَمَا جَاهاكٌ اذ 10 د ُّ 00 


كه ”2 
الريق الذي يبلعه الصّائم ومجرئ الغبار الذي يدخل في حلقه» فليس عليه شيء. 


0 
١ 0 0‏ -ه 6 
ا مُقَضَاء رَمَضَانَ مُتتَابعا وَإِنْ قَرَّقَّ مِنْ عُذْرِ 
ره العدة قَذَلِكَ م مُجْرَئَ 0 . 


“هه إِنَّمَا قال: (إنَّهُيتابع القضاء»؛ ليكون صومه متوالي كصوم شهر 
رمضان أنه متوالء فإن لم يفعل لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنّ صوم رمضان مُستحقٌ 
بعينه» وليس كذلك القضاءء فجاز أن يفرّق قضاءه. 


. م اه 2 1 ب شاه 5 1 5 20000 5 6 عر م هه 4 و ني 
[14١]مسالة:‏ قال: وَمَن اسلم فى رَمَضانء فليس عليْهِ قضاء ما متضئ من 


.]5179 /7[ قوله: «الجَدَيْدَّة» هي القطعة» والجذاذ هو التقطيع؛ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) الذي في النوادر والزيادات71/ ١‏ 4] نقلا عن ابن عبد الحكم: «فقد أساء. ولا شيء 
عليه»). 

(9) المختصر الكبير» ص ».2)237١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر71/ ١‏ 5] هذه المسألة 
عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة 7/11 »]717١‏ مختصر أبي مصعب». ص (7518)) 
التفريع [7”08/1]. 

(5) المختصر الكبير» ص .)١1١(‏ الموطأ5777/71]. المدونة11/ 177٠١‏ مختصر أبي 
مصعب» ص .)١57١(‏ 


كتات الصيام ب 
1ه 


و 


ا 2 6 موه 2 ل لك د ذلك ١‏ رهة 0 1 ا >0 هوم س ذلك 
لشهر ويستحخب قضاء دل ليوم ذى فيه بعينه» وليس ذل ايب 
ته م و- 


اا د 
1 


21) 1 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن الله عَرّ وَجَل إِنّما فرض صيام رمضان علئ 
المؤمنين دون الكافرين بقوله: # يَتأيهَلدِينَءَمَوا كب َلك مْألضِيَام * 
[البقرة:85/١1]»‏ وقال: #همن سَِدَ مِنَكْم اَلتَّهْرَ َليصَمَهُ 7 [البقرة:865١1]»‏ فإذا كان غير مؤمن. 
لم يلزمه صوم ما مضئ من الشهر وإن أسلم في بعضه؛ لأن كل يوم منفردٌ بحكمه 
وحرمته» كما لو أسلم في وقت صلاة لم يكن عليه أن يصلي ما تقدم 1/61:/ب] وقته 
من الصلواتء لكنه يصلى ما أدرك. 

فأمًا اليوم الذي أسلم فيه فيستحبٌ له قضاؤه؛ لأَنّهُ قد صار من أهل الصّوم 
في بعض يومه» وليس يتبعّض الصّومء فوجب أن يكمله بالقضاءء كما لو طَلقٌ 
بعض تطليقةٍ وجب تكميلها؛ لأنها لا تتبعٌض. والله أعلم. 


د | 


- .م جه -” 2 1 ً ع هه وله © 
]١[‏ مَسْأَلَة: قَالَ: وَلَا نْكْرَهُ الحجامَة للصَّائِم إلا حَشْيَةَ الضعفي وَالتغْرِيرٍ 
بالصيّام. فإنٍ اختَجم وسَلِمَ فلا شيْء عَلَيْه". 


010( المختصر الكبير» ص »)١7١(‏ الموطأ 578/1 ]» المدونة ١ /١[‏ مختصر أبي 
مصعب». ص ))7١١51(‏ النوادر والزيادات [71/ 7ل التفريع .]١١9/1١[‏ 


(؟) المختصر الصغير» ص (77”0). المختصر الكبير» ص .)١75١(‏ الموطأ [5/ 577 ] 


المدونة [1/ »]71١‏ مختصر أبي مصعب». ص »)35١7(‏ التفريع ٠1/ /١11‏ 17]. 


سس شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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© إنماكره الحجامة للصائم؛ مخافة التغرير بالصّومء أن يضعف فيؤدي 
ذلك إلئ أن يفطرء لا أنها تفطر الصّائم. 

وقد احتجم النبي صَلَّىْ الله عَلَيْه وهو صائةٌ محرةٌ» روئ ذلك أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس''". 

فإن قيل: إِنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «أَفُطَّرٌ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ): روئ 
ذلك شيبان”"» عن يحيئل» عن أبي قلابة”" أَنَّهُ قال: أخبرنا عن شداد بن أوس» 
عن الى هيلك لم60 

قيل له: معن هذا الحديث, أنَّ المحجوم سيؤدي حاله إلى الفطرء لما 
شاهده النبي صَلَّىْ الله عََيْهُ من الضعفء والحاجم فلمًا أعانه علئ الفطرء كان 
كأنه أفطرء هذا علئ وجه التغليظ» كما قيل: إن من أعان علئ قتل رجل فكأنما 


)01 أخرجه البخاري »)١9178(‏ وهو في التحفة [5/ .]١٠١9‏ 

(0) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي البصري نزيل الكوفة. ثقةٌ» من 
السابعة. تقريب التهذيب» ص .)55١(‏ 

(*) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريء ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسالء من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص .)6١8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود [7/ 07١]ء‏ بهذ الإسناد ورُوي بأسانيد عدَّة فيها اختلاف» تنظر في 
السئن الكبرئ للنسائي 177/71 “7]» والحديث في التحفة [7/ .]١17‏ 

(5) ينظر الاعتراض في: المغني [5/ 0١‏ 7]» شرح عمدة الفقه لابن تيمية [7/ .]58"٠‏ 


كتاب الصيام 2 
0 
وقد قيل:إنهما كانايغتابان مسلماًء فقال النبى صَلَئْ الله عليه ذلك 
القول”. 
وممايدل علئ ما قلناه من جواز الحجامة للصائم إن كان حديث شداد على 
وجه النهي عن الحجامة. ما رواه خالد بن مخلد'"'» عن عبد الله بن المثنئ” ". 
,اث 2 0 8 َه رو 0 صَلابيه عدت اس 6م م 0 ترس مر 05 و 
عن ثابت »عن أنس: «أن رَسول الله ميد مَرَ بيجعفر بن أبي طالب وهو تحتجم 
ِالمَق لِثْمَاني عَسْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فقال رَسُول الله صَلئ الله عَلَيْه: أفطر 
20 َو 5 سر - 

سكعقثى ووس "ذه م س 68> ١|موعي ٠‏ وسا جه وم )0( 

هَذانٍ. ثم أزخصٌ بعد ذلك في الحجامَةٍ للصائم' : 
٠ 8‏ 5 3 و 2-2 0000 50 4 2 
فهذا الحديث يدل عل أنه متاخر عن حديث شداد» لانه قيل فيه: انم 
5 5 م سروت هم 0 ود حم 2 « 1 0 أ 7-6 : 
أزخص بعد ذلِك». وفى حديث شداد أيضا: 1/:4/1] «انه مَر بهما يحتجمان 
لِثمَاني عشْرَة خلت من رَمَضان)»» فاستوئ الوقتان فى حديث انس وحديث 


وممايدل على جواز الحجامة للصائم. أنا لا نعلم خلافً بين فقهاء 
الأمصار أنَّهُلو قَطّع عرقه أوبَطً جرحه أَنَّهُ لايفطر» ولاافرق بين ذلك وبين 


.]١ 77 /5[ ينظر: شرح معاني الآثار [؟/ 99], معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(؟) خالد بن مخلد القطواني البجلي مولاهم الكوفي» صدوقٌ يتشيع وله أفراد. من كبار 
العاشرة. تقريب التهذيب» ص .)59١(‏ 

يفره عبد الله بن المثنيل بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصريء صدوقٌ كثير 
الغلط» من السادسة. تقريب التهذيب» ص ٠*(‏ 5 6). 

(5) ثابت بن أسلم البناني البصريء ثقةٌ عابدٌ» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (184). 

(5) أخرجه الدارقطنى فى سننه [7/ 59 ١‏ ]» والبيهقى فى السنن الكبرئ [94/ /7]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
حمس يبيب ا يه ضر 
1و0 


الحجامة في خروج الدم من بدنه إِلَّا أن يفرّق مُفرّقٌ , بين الموضعين بأثرء وهذا 
ما لا أثر فيه ولا قياس. 


وقد روئ عبد الرحمن وزيد ١‏ بن أسلم”"» عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد» وقد رفعوه كلهم لنا”": أنَ الى يكلةٍ قال: «مَلاَثْ لابُمَطْرْنَ الصَّائِم 
الحجامة وَالقَئئْء» والاحتّلام)”". 


0 


)1١(‏ قوله: «عبد الرحمن وزيد بن أسلم»» كذا في شبء وهو خط أ بين صوابه: «عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم»» كما في مصادر التخريج. 

(0) كذافي شب وفيه إشارة إلئ الاختلاف في رفع الحديث ووقفه؛ كما سيأتي في 

فره هذا الحديث مداره علئ زيد بن أسلم. حيث رواه عنه كل من : سففيان الثوري» 
ومعمر بن راشدء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وأبو بكر بن أبي سبرة» وهشام بن 
سعدء وعبد الله بن زيد بن أسلم» ويحيئ بن سعيد الأنصاري. 
فرواه سفيان الثوري كما عند أبي داود[”/ 156]» ومعمر بن راشد كما عند عبد 
الرزاق 175/541 17» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه؛ عن رجل من أصحاب 
النبي يك مرفوعا. 
ورواه عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم كما عند الترمذي 71/ 89]. عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري. 
ورواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» كما عند عبد الرزاق [5/ :]7١7‏ عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء عن رجل من أصحاب النبى عَكِ. 
ورواه هشام بن سعد كما عند ابن خزيمة [7/ 5 177 وبحي بن سعيد الأنصاري كما 
عند ابن أبي شيبة [5/ 15 7]» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 


كتاب الصيام عومد 


[11١]مَسَألةُ:‏ قَالَ: وََنْ ذَرَعَهُ القع وَهُوَ صَائِهُ ليِنِ عَلَى صِيَامه وَلَا 
قَضَاءً عََيْهه وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامداً فَعَلَيْهِ القَضَاءً0". 

5 إِنَّمَا قال: (إِنَّهُإِذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه)؛ لأنَّ القضاء يجب 
علئ الإنسان فيما يدخل جوفه من مدخل الطعام» ليس مما يخرج منه من هذا 
الموضء؛ لأنَّ الله سبحانه إنّما منع من الأكل والشرب والجماع في الصّيام 
والذي يذرعه القيء فليس بآكل ولا شارب ولا مجامع. 

فأمّا إذا استقاء عامداً فعليه القضاء؛ لجواز أن يكون قد رجع إلى جوفه شي 


مما استدعاه تقيؤه بعدما يجري علئ لسانه أو يظهر في فمه إذا خرج من حلقه. 


وقد روي عن أبي الزّناد”"” وثوبان: «أَنْ رَسُولٌ الله صَلَىْ الله عَلَيّهِ قَاءَ 
فَأفطر)7". 


ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم كما في العلل ومعرفة الرّجال لعبد الله بن أحمد 
[١1///ا”]ء‏ عن أبيه عن رجل من أهل الشام. 

»]71/١/11 المدونة‎ ».)١7١( المختصر الصغير» ص (77””5)» المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]17 ٠17 /1[ مختصر أبيى مصعب» ص (273217)» النوادر والزيادات 71/ 55]» التفريع‎ 

(0) قوله:«أبي الزناد»» كذا في شبء وهو خطأ صوابه: «أبي الدرداء»» كما في مصادر 
التخريج. 

(9) حديث أبي الدرداء: النسائي في الكبرئ [7/ 5 ١‏ ”]» والترمذي »]1١1١ /١[1‏ وأحمد 
[55/ 1597 والدارمي71/ 1١١78‏ والدارقطني 7/11 1510-17/85]. وابن خزيمة 
[؟/ .]7١5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [47/7]» وغيرهم, وفيه اختلاف. 
وحديث ثوبان: أخرجه أحمد [71/ 1055 وابن أبي شيبة في المصنف [5/ “1417 ]» 


وغيرهما. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ل الب _ 
ً 


وروك الحكم بن ميا أل قال: حدثنا عيس, ١‏ تواروو ب "اح عن هشام '"' 
عدن ابن شيرين عدن أبن هريرة: أن رشيول الله يَكِةٍ قال: ١مَنِ‏ اسَتَقَاء فَعَلَيْه 
القضًاءء وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءِ قلا قَضَاء عَلَيْه)©. 

وقد يجوز أن يقال: القضاء في المستقيء عاهذا استهيانا لا إيجاباً؛ لأن 
الفطر إِنَّما هو بالأكل والشرب والجماع والحيضء والمستقيء فليس بآكل 
73 ] ولا شارب ولا مجامع ولا حائض. 

وكذلك يقول مالك في المحتقن يقضي استحباباً. 

وهذا اذا استقاء لعذر أو علَّةٍ يجدهاء فأمّا إن استقاء عامداً لغير علةٍ يجدهاء 


“5006 ع لود 
)١(‏ الحكم بن موسئ بن أبي زهير البغدادي القنطري.» صدوفق. من العاشرة. تقريب 


التهذيب». ص (555). 
(؟) عيسئئ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيء ثقَةٌ مأمون» من الثامنة. تقريب 
التهذيب» ص (7/77). 


() هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصريء ثقةٌ من أثبت النّاس في ابن سيرين» من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص .)٠١70(‏ 

(:) محمد بن سيرين الأنصاري البصريء ثقة ثبتٌ عابدٌ كبير القدرء من الثالثة. تقريب 
التهذيب» ص (6607). 

)0( أخرجه أبو داود .]١657/7[‏ والترمذي 1؟7/ 14٠‏ وابن ماجه71/ .]58١‏ والنسائي 
في الكبرئ [7/ 11 7]» وهو في التحفة /١١[‏ 05 7]. 


كتاب الصيام 0ك 
ت_ا 00 


عليه الكفارة مع القضاء»”" لأَنّهُ باستقاته هاتكُ لحرمة الصّوم لغير عذرء وهو 
كالآكل عامداً لغير عذر فعليه الكفارة عنده مع القضاء. 


لوه 200 


[] مَسَألَة: قَالَ: وَمَنْ قَنَسَ قلس" فَازْدَرَدَه فَإِنْ كَانَ ظَهَرَ عَلَىْ لِسَانه 
تقض يَؤْما مَكَائَه وَإِنْ لَمْ يِكَنْ ظَهَرَ قلا شَيْءَ عَلَيْو". 

كج اننا قال ذلك؛ لأنّهُ ذا ازدرده بعد خروجه إل فيه فهو بمنزلة الآكل؛ 
نَّهُ قد بلع شيئا في فيه» فعليه القضاء. 

وإن لم يظهر علئ فيه وازدرده قبل ذلك فلا شيء عليه؛ لأنالحلق حكمُة 

ألا ترئ: أن الصّائم يجوز له أن يتمضمضء ولا يجوز له أن يزدرد ماءً ولا 
غيره. فَعْلِمَ بهذا أن حكم الفم حكم ظاهر البدن» وحكم الحلق حكم الباطن» 
والله أعلم. 


54 


ل 
0 


)١(‏ حكئ هذا النقل عن الأبهري: ابن أبي زيد عن الأبهري في النوادر [7/ 55]» وابن 
يونس في الجامع [7/ .]١١18‏ 

(0) قوله: «قلُس]»» القلس : هو ماءٌ أو طعامٌ يسير يخرج إل الفم» ينظر: المنتقئ للباجي 
.]12/1١[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص ».)١17١(‏ مختصر أبي مصعبء »)35١15(‏ النوادر والزيادات 
57/١[‏ و55]. التفريع ٠87/1١1‏ 17]. 


[138 ] مَسَألَة: قَالَّ: اماي 


رَمَضَانُ آحَرٌ فَليَضْمْ َم مَا عَلَيّهِ وَأ عم عَنْ كُلَ يَوْم قرط فبه م شكينا مدا 
مِنْ حنطة يي وس وه 
عَلَيْهِ ِطْعَاة”". 


كهر وإِنَّمَا قال: (إِنّ عليه الإطعام متئ لم يصم قضاء رمضان حتئئ يدخل 
رمضان آخر)»؛ فلأنه قد أَخَرٌ الضّومء أعني: قضاء رمضان. عن وقته الذي قد جُعِلَ 
له فوجبت عليه الكفارة إذا كان تَرْكه الضّوم لغير عذر» كما كان الإنسان إذا ترك 
صوم شهر رمضان من غير عذرٍ فعليه الكفارة؛ لأَنَّهُ قد أخره عن الوقت الذي 
جعِلَ فيه» فوجبت 1/0:0/1] عليه الكفارة العلياء كذلك إذا أخر القضاء عن الوقت 
الذي جعل له وجبت عليه الكفارة الأدنئ. 


وروئ مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن أبيى سلمة. أنَهُ سمع عائشة تقول: 
«إن كَانَ ليَكُونٌ عَلَنَ صِيَّامٌ مِنْ رَمَضَا صَانَ كما َسْتَطِيعٌ أن قضِيَهُ حت يَأَتِيَ سَعْبَانُ”. 


وروئ حماد بن زيد» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: (يتَصومُ الآخَرَ 


.]7/6 /١[ المدونة‎ ».)١7١١( المختصر الصغير»ء ص (77”75)» المختصر الكبيرء ص‎ )٠( 
.]7٠١ /١[ مختصر أبي مصعب» ص (23219)» النوادر والزيادات [؟/ 07]. التفريع‎ 

(؟) أخرجه مالك [7/ 57 15]» وهو متفق عليه: البخاري :)١190٠0(‏ ومسلم [؟/ 607]. 
وهو في التحفة .]727١ /١5[‏ 

فيه أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن11١/ »]4١5‏ بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح. 


كتاب الصيام 2 


هو 


وروك وكيع» عن جعفر بن برقان» قال”": ١كُنْت‏ عِنْدَ ابْنِ عَسّاسِ» فأنَاء رَجَل 


يَسْألَهُ عَنْ ذّلِكَ فَقَالَ: يَصُومٌ شهرٌ م بْنِوَيْطهمُ كُلَ يَْم مشكينا". 


وروئ حفص. عن ليث» عن مجاهد”"» عن أبي هريرة وابن عباس قالا: 


لصوم هَذَا وَيَقَضِى ذاك وَيْطِعِم كلْ يوم مسكينا)”". 


(010) 


فيه 


فرة 


لكن جعله من فعل ابن عمرء حيث رواه عن نافع «أنَّ ابن عمر مرض في رمضان» فلم 
يصح حتئ أدركه رمضان» فصام الآخر وأطعم عن الأول». 

وأماما ورد من قول ابن عمر» فأخرجه عبد الرزاق 51/ 7705 ]» عن معمر» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: امن تتابعه رمضان آخر وهو مريضٌ لم يصح بينهماء قضئ 
الآخر منهما بصيام؛ وقضئ الأول منهما بإطعام مد من حنطة» ولم يصم». 

وأخرج الدارقطني في سننه [7/ 11 ]» من طريق أحمد بن صالح.؛ حدثنا عنبسة» 
حدثنا يونس قال: سأل سعيد بن يزيد - قال عنبسة: وهو أخو يونس بن يزيد - نافع 
مولئ ابن عمرء عن رجل مرض فطال به مرضه حتئ مر عليه رمضانان أو ثلاثة» فقال 
نافع: «كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم 
مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة, ثم ليس عليه قضاء». 

وهذا الخبر نقله الحافظ في الإتحاف [4/ »]7”/١‏ وزاد علئ المطبوع من السنن: 
«قال الدارقطني: كلهم ثقات). 

قوله: "جعفر بن برقان» قال»» كذا في شبء وهو خطأ صوابه: عن جعفر بن برقان» 
عن ميمون بن مهران»» كما هو في مصنف عبد الرزاق [77*”/51]» وجعفر بن برقان 
لم يدرك ابن عباس. 

مجاهد بن جبر المخزومي» مولاهم المكيء ثقة إمامٌ في التفسير وفي العلم؛ من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)7١(‏ 

لم أقف عليه من هذا الوجه. وقد أخرج الطحاوي في أحكام القرآن[١/‏ ]ل 
من طريق الثوري؛ عن أبي إسحاقء عن مجاهدٍء عن أبي هريرة» في رجل مرض في 


وهو قول القاسم. وسعيد بن جبير» والحسن, وعطاء. ومجاهد, والزهري» 
والأوزاعي. 


فأماإِذا كان مرضه متصلا أو سفره متصلاً حت يدخل رمضان آخرء فإنه 
يصوم رمضانء ثم يقضي ما كان عليه الذي قبله ولا إطعام عليه؛ لأَنّهُ لم يفرط 
ل تقار لاحي و وى سي ور و ري ار 
رمضان لعذر مرضٍ أو سفرء فلا كفارة عليه» وعليه القضاء. 


رد صمت هه 


12 0 
[75١]مسالة:‏ قال: و مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ يام مِنْ رَمَضَانَ َبْلَ أنْ يَقَضِيَهًا: 


1 د د بداة 0 سكت ى ” و 8 أ أ 
47 فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ أهْلَهُ مُدَاَ مِنْ حِنْطَة لكل يَوْم إن كَانَ أُوْصَئْ بِذَّلِكَ أَوْ تَطَوَّعُوا 
به وَذَلِكَ إِذَا كَانَ كد مْكَنَهُ القَضَاءُ نُمَ فرّطَ» وَنْحِبٌ لَه أن اضر بذّلك عند موت 
تل فَأَمَا م مَنْ لم مَرَط وَلَمْ يَرَلْ ميض فَلا إِطْعَامَ عَلَيْه'". 
شهر رمضان فلم يقضه حتىا أدركه رمضان آخرء قال : ايصوم الأول ويطعم مع كل 
يوم مسكينا مدَّينَ»» ورواه عبد الرزاق [5 / 4 عن معمر» عن أبي إسحاق» عن 
مجاهدء عن أبي هريرة» قال: من أدركه رمضان وهو مريضء. ثم صحّء فلم يقضه 
حت أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك» ثم صام الأول» وأطعم عن كل يوم نصف 
ماامن فج الورواء الدارقطي 1 649]. من طريق مطرفء عن أبي إسحاق» 
دوساددان ارحرية لسوارطت الا رات لس م 
الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف»). 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)35١(‏ المدونة[١/7174]»‏ مختصر أبي مصعب. ص 


كتاب الصيام وام 


كه إِنَّمَا قال: إِنَدُيوصي بأن يطعم عنه؛ لأنَّ ذلك قد لزمه بتفريطه لترك 
القضاء للصوم في وقته» فوجب عليه أن يوصي بكفارة ذلك عنه»ء كما يجب عليه 
أن يوصي بالحقوق التي قِبَلَهُ لله عَزَّ وَجَلّ وللناس. 

فإن لم يوص بذلك لم يلزم أهله أن يخرجوا؛ .,.0/ب لأنّهُ ليس عليهم أن 
يؤدُوا عنه حقوق الله عَرَّ وَجُلٌ التي تركها وفرط فيهاء سواء كانت من عمل بدنٍ 
أو مالٍ كالرّكاة والكفارة» فإن تبرعوا هم بذلك كان فعلهم مستحباً. 

فأمًا حقوق الآدميين فإِنَّ عليهم أن يؤدُوها عنه» سواءٌ أوصئ بذلك أم لا؛ 
لا يرثون دون استيفاء الآدميين حقوقهم. 


زه ١‏ ]مسا قَالٌ: : ومن ْ أَفْطَرَ يَؤْما مِنْ .مضا فعللة فَعَلَيْهِ القضَاءئ عله 
سِتِينَ مسْكِينا مدأ بمُدَ مد الي صَلَّىْ الله عَلَيْه. 
قَالَ: وَ مَنْ أَفُطَرَ سَاهِي فا كَمَا رََ عَلَيْه وَعَلَيْهِ القَضَاء. 
قال وم انط ويؤانًا ون معاد عضن قل كفازة غلنف وَعَلنه القضي 0 


5-07 - 0 ص ٠‏ ع ضر > 74 1 0 
وَالْذِي تجبٌ به الكفارة عَلَىْ الصّائم في رَمَضَانَ: الآكلء وَالشْرَبٌ, 


(515). 
)١(‏ من بداية السّطر إلئ هذا الموضع مثبتٌ في الحاشية» وهو ساقطٌ من المطبوع. 


مه قرب السعضر الكير المجلد الأول 
58 
4 


وَمُجَاوَرَة الخِبَانٍ الخِتَانَ وَإنْرَ 31 المَاءِ الدَّافِقٍ مِنْ غَيْر اختلام» , ةا ميا 
وَالِنْظرَة يناعا م 0 ا 

كم إِنَّمّا قال ذلك؛ أنه إذا أفطر يوم من رمضان متعمداً لغير عذر بجماع 
فعليه القضاء مع الكفارة؛ من قِبَل أنه قد هتك حرمة الصّوم في الفطر من غير 
عذر» فوجبت عليه الكفارة لهذه العلَّة» وبذلك ورد الخبر عن الى يَكلد. 


فروئ مالك» وابن عيينة» ومعمرٌ وابن جريج وجماعةٌ؛ عن ابن شهاب. 


1 00 هر وه 31 7 ٠‏ سه ل تب عر رو 
ادا ال اا ا ا 


ص 
2 7 أ 5 


و 110 76 كس رامس ىه 
سول الله يك أن يُكفرَ بق دكب أْ يام سَهرَنِ» أو إطْعَام يسفن 1 مكنا 
. : لا أجِدٌ قا َي رول الل صل اله رق شر قل خذْ َداَصَدْ 


به قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله ما أْجَدُ أَحْوَحَ ليه ته فَصَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّن الله 


1 
ص ًُ سس ه أنتا ور 0 
ّ 


عَلَيْهِ حتئ بدت أَنْيَابُكُ ثم قَالَ: كُلَه)؟'. واللفظ لحديث مالك. 

00 قوله: «بِالجَّسَّةِ) هي اللمس باليد» ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص (87). 

() المختصر الصغير» ص (77237)) المختصر الكبير» ص (22377)» وقد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر [؟1/ 07] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: المدونة 759/11 و 
او 1784ء مختصر أبي مصعبء ص (/711 و14١7‏ و2371 التفريع /١[‏ 04"]. 

فرة حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقة» من الثانية. تقريب التهذيب» 
ص (757/6). 

:0 رواية مالك في الموطأ [”/ 477]» ورواية ابن عيينة في البخاري »)51١9(‏ ورواية 
معمر في البخاري »211١١(‏ ورواية ابن جريج عند مسلم 71/ 7/87]) وهو في التحفة 
[7/9١1١؟].‏ 


كتاب الصيام و2 
7بد:!أ__ا_ا_ا_ا سس سل 9 جا و« 


ولااخلاف بين فقهاء الأمصار أَنَّهُ إذا أفطر بجماع متعمّداً أن عليه الكفارة, 
نّم الخلاف إذا أفطر متعمداً بأكل أو شرب أنَّ عليه الكفارة 0/5161 أم لا 

فشالهالك وحماعة من أهن المديقة” "يوالشورى” "اواو يي 
وغيرهم: إن عليه الكفارة مع القضاء» 

وقال الشافعي: «لا كفارة عليه»”*. 


والصحيح ماقاله مالك. والدليل علىل صحة ذلك. ما رواه مالك وابن 


َه 
م 


جريج. عن ابن شهابء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة :أن رجلا 


0 أذ 


قْطَرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ كَأمَرهُ رَسُولٌ الله َك أن يُكَفَرَ بع ِعِنْقٍ أَوْ صِيّام أو إِطْعَا عام). 


و 
- 


الحديث”*» فوجب بعموم لفظ هذا الحديث علئ كل من أفطر في شهر رمضان 
متعكدا لغير عدو الكتارة سواءً أفطر بجماع أو أكل أو شرب أو غيره. 
32 3 
فإن قيل: إن لفظ حديث مالك وابن جريج مجملء» قد فسره معمر وابن 


عيينة وغيرهماء وهو أنَّهُ قبل في الحديث: «إنَّ أَعْرَابيًا جحاء إلى الت صَلَّْ الله 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء74/71]» غيون المسائل» ص »)75١7(‏ التمهيد 
.]١ ١9 /17/[‏ 

(0) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي» ص .)7١1(‏ 

إفرة ينظر: مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص 15١5/51‏ المبسوط [7/ 77] 

(:) ينظر: الحاوي للماوردي [7/ 7/894].ء المهذب للشيرازي [51/ .]71١7‏ 

)0( هي رواية للحديث المتقدم. 


قيل: قد يحتمل أن تكون قصتين في رجلين» أحدهما أفطر بأكل والآخر 
وجوب حمل الأخبار علئ استئناف الفوائد إذا أمكن ذلك» ولم يمنع منه أصلٌ". 
فهذا علئ طريق الخبر. 


فآمّا من جهة القياس: فلما كان الآكل عامداً مفسداً للصوم هاتك] لحرمته 
لغير عذرٍ. وجب أن تكون عليه الكفارة؛ لحصول هتك حرمة الصّوم وإفساده 
من غير عذْرء فوجب أن تكون عليه الكفارة لهذه العلّق ولم يمنع ورود الخبر 
في الجماع أن يلحق الآكل به؛ لاجتماعهما في المعنئ الذي ذكرناه» كما لم يمنع 
ورود الخبر في البرٌّ من منع التفاضل فيه أن يلحق الأرز به في منع التفاضل وغير 
الأرزء أعني: في الجنس الواحد. 

ب ولو جاز أن يقتصر علئ الجماع؛ ري لجاز أن يقتصر 
علئ المجامع أهله؛ لأنَ الخبر ورد به» دون المجامع جاريته والمجامع زنا أو 
المتلوّط أو واطئ بهيمة» فلما ألحق مخالفنا هذا كلّه بالواطئ أهله في وجوب 
الكفارة عليه وإن كان الخبر لم يرد بذلك» فكذلك ألحقنا نحن الأكل والشرب 


600 ينظر سنن الدارقطنى [7/ »17٠7‏ فقد ذكر من رواه باللفظ الآول» ومن رواه باللفظ 
الثاني. 
قوله: «أصلٌ»» كذا قرأتهاء ومن إطلاقات الأصل عند الأصوليين: الدليل. 


كتاب الصيام 26 
2118 

وكل ما أفطر الإنسان به عامداً من غير عذر بالمجامع في ايجاب الكفارة عليه 
قنافيمًا لآ نه وحكها تائ2 4 لأن القول يمنا أويجبه القياين وات #القولنتها 
أوجبه النصء لا فرق فى ذلك عندنا وعند من يخالفنا فى هذه المسألة. 

فإن قبل: إن الوطءَ أعظم حرمة ومزية من الأكل وغيره» فلم يجز أن يلحق 
الأكل وغيره به في وجوب الكفارة”". 

قيل له: فلا يلحق الأكل بالجماع في إفساد الصّوم به؛ لأنَّ الجماع أعلئ 
كزية وو ذا كان اتسنا ةريما و ادا معي انها فى وجرت الكثارة 

علئ أن ما قاله فاسدٌّ بشهادة الأصول التي قد اتفق عليها الفقهاء؛ لأنهم قد 
جعلوا غير الوطء بمنزلة الوطء في أحكام كثيرة» وإن كان للوطء مزية علئ غيره. 

ألاترئ: أنَّ المعتكف إذا وطيع أفسد اعتكافه؛ وكذلك إذا قبل أو باشر. 
الام. 

وكذلك الأمة إذا وطئها الرجل حرمت عائ أبيه وابنه» وكذلك إن قبلها ولم 
يطأها حرمت علو أبيه وابنه. 

وهذا قول فقهاء الأمصارء وهو قول مخالفنا فى هذه المسألة. 

فإذاجعل القبلة بمنزلة الوطء فى هذه الأشياء”"» وإن كان للوطء مزية» 
)١(‏ ينظر الاعتراض في: المبسوط ["/ #/0]» المهذب للشيرازي 177/11 شرح 


العمدة لابن تيمية [”7/ 7١60‏ ]. 
(0) للشافعي» وهو المخالف في هذه المسألة قولان في حكم القبلة والمباشرة للمعتكف. 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
َ 0 


فكذلك يجب أن يجعل الأكل عامداً من غير عذر في وجوب الكفارة كالجماع 
عامداً من غير عذر في وجوب الكفارة؛ لأنهما 0/011 قد استويا في إفساد الصَّوم 
وهتك حرمته من غير عذر. 

فإن قيل: لَمّا كان المحرم إذا وطئ أفسد حجه؛ وإِن قبل لم يفسدء ولم تكن 
القبلة كالوطء في هذا الموضعء ثبت بهذا أنّ حكم الوطء أغلظ وأعظم من هذه 
الأشناء ”3 

قبل له: إِنَّما لم تكن القبلة في الحج كالوطء فيه؛ لاختلاف فعلها وفعل 
الوطء في الحج؛ لأنَّ الوطء يفسد الحجٌ وليس تفسد القبلة الحجٌ إِلّا أن ينزل 
الماء الدافق مع القبلة» فلهذه العلّة لم تستو هي والجماعء فأمّا والأكل عامداً فقد 
أفسد الصّوم كما أفسده بالجماع» فوجب أن يستويا في وجوب الكفارة. 

ولو لزِمنا ماذكره. للزمه هو أن لا يجعل القبلة كالجماع في إفساد الاعتكاف. 
وتحريم الربيبة» وتحريم الأمة علئ أبي المقبّل وابنه» كما لا يفسدها الحج. 


فإن قبل: فأنت تقول: إن المرتد إذا ارتد في يوم من شهر رمضان أنه لا 


أحدهما: لا يبطل اعتكافه» والآخر: يبطل» ينظر: الأم [777/7]» مختصر المزني» 
ص ,.)١51/(‏ الحاوي [”7/ 7075 ]. 
كما أن له قولين في تحريم الربيبة بقبلة الأم. ينظر: الحاوي للماوردي /١1[‏ 787]) 
البيان للعمراني [9/ ٠‏ 5 ؟]. 

.]777 /[ ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [7/ 7/5]» المبسوط‎ )١( 


أككانه الصيام ست 
01> 
4 


كفارة عليه» فقد نقضت علتك وهو قولك: إِنَّ علة وجوب الكفارة؛ إفساد الصّوم 


0005 0 5 7 


قبل له: ما تومّمته غلطٌ علينا؛ مِنْ قبل أنَّ المرتد لم يقصد لهتك حرمة 
الصّومء وإِنَّما قَصَدَ لهتك حرمة شيء غير الصّوم جَرٌ ذلك إلئ إفساد صومه؛ وبين 
فد الإ تسا إن إفنباد الضوم و تيده إلة قباد فى وير لك إفتناة الضوه 
فرقٌ. 

ألاترئ: أن شهادة النّساء لا تجوز على طلاقٍ ولا فسخ نكاحء ثم يشهدن 
مع الرّجال في ملك الرّوج للزوجة؛ أعني: أن يشهدوا للزوج باشترائه زوجته أو 
علئ الرّوجة باشترائها زوجهاء فينفسخ النكاح متئ ثبت الملك. وهم لم يشهدوا 
علئ فسخ التُكاح» ولكنهم شهدوا علئ شيءٍ أدئ ذلك إلئ فسخ التكاح. 


ومعنيا آخر : وهو أن الكفارة تجب فيمن”". 


)01 لم أقف علئ من قال بهذا الاعتراضء وفي التجريد للقدوري 5414/71 ]١‏ كلام 
(؟) هنا آخر القطعة الموجودة من كتاب الصّيام» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من 
شرح الأبهري ما يلي: 
أقلّ الاعتكاف 
73 (وأقل ما يصحٌ من الاعتكاف يومٌ وليلة» والاختيار أن لا يعتكف المرء أقل من 
عشرة أيام) 
قال في شرح التفريع [5/ “7”01]: «قال الأبهري: ولا بأس أن يعتكف الإنسان عشرا 
أو أقل أو أكثر» وإن كان النبي يَكِةِ اعتكف أقل من عشرة أيّام» ولو وجب أن لا يتجاوز 
أقلّ مما اعتكف رسول الله يَكِتِه لوجب أن لا يعتكف إلا في رمضان أو شوال؛ لأن 


0 قنرس المختصير الكبينر المجلد الأول 
ا 
4 


فى .وثى .4 
غي» ي» في 


النبي يك لم يعتكف في غيرهماء وإذا جاز ذلك بإجماع» جاز أن يعتكف أقلّ من 
عشرة أيام». 

اشتراط المسجد للاعتكاف 

[4]-(ولا يعتكف أحدٌ إلا في المسجد ورحابه؛ ولا يعتكف فوق سطحه. ولا في 
بيت قناديله» ولا سقائفه) 

قال في شرح التفريع [5/ 01 7]: «قال الأبهري: وقد اعتكف النبي َك في المسجد. 
فيجب أن يفعل على حسب ما فعله النبئ يَكَِِ). 

وقال أيضا: «وأما قوله : ولا يعتكف فوق؛ فلأن سطحه ليس في حكمه وإن كان 
في حرمته» ويدل علئ ذلك: أنه لاتصلّئ فيه الجمعة» قال الأبهري؛ ولأنّ الى يكل 
اعتكف في المسجد دون ظهره». 

اشتغال المصلي بمجالس العلم والبيع والشراء 

(] ارو لاسي المسحددو لا يشتوي» ولا رسفدل يحاحة والاشهاءة) 

قال في شرح التفريع 51/ 719]: «قال الأبهري: ولأنّه لا بد له من الأكل في الاعتكاف 
وغيره» كما لا بد له من حاجة الإنسان في الاعتكافء وغيره» فجاز أن يخرج لهذه 
الضرورة إذا لم يجد من يكفيه ذلك». 

دخول المعتكني المعتككفٌ 

[١٠]-(ويستحب‏ للمعتكِني أن يدخل المعتككف قبل غروب الشّمس من اللّيلة 
التي يريد الاعتكاف من صبيحتهاء فإن دخل بعد غروب الشّمس وقبل طلوع الفجر 
أجزأه). 

قال في شرح التفريع [4/ 7"75]: «قال الأبهري: ولأنْ أقل الاعتكاف يوم وليلةٌ: 
فاستحبٌ له أن يأتي بليلةٍ كاملةٍ مع يومها؛ لأن ذلك أقلّ زمانٍ كامل» فإن لم يفعل» 
فالواجب أن يدخل في وقتٍ يصمح فيه الصّومء وهو قبل طلوع الجر الّاني؛ لأنه 


ب 
١و‏ 


يصحٌ أن ينوي الصّيام في ذلك الوقتء وإن كان قد ترك الاختيار» . 


كتات الحج م26 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلَّْ الله علئ محمّد وسلَّم تسليما. 
كتاب الحج من مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير 


ماجاء في الحج 
[*] أَخيرَنَا أبُو العنّاسء أَحْمَدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن جامِع”"2» قَالَ: أخبرة 
5 5 


بُو عَمْرِو الِقْدَامُبْنُ َاوْهَ بْنِ عِيسَكئ ب اال ثم ال اخر عَبكَ الله بره 
عَْدِ الحَكمء قَالَ : 


)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري» المصري المقرئ. 
سمع من: مقدام بن داود الرعيني» وعلي بن عبد العزيز البتغويء. وطبقتهم» وروئ 
عنه: ابن منده» ومحمد بن إبراهيم بن غالب التمار» وآخرونء وثقه ابن يونس» وقال 
الذهبي: «كان صاحب حديث). 
ذكر الذهبي أَنَّهُ توفي سنة إحدئ وخمسين وثلاثمئة» ونقل في موضع آخر عن ابن 
يونس أَنَّهُ توفي في المحرم سنة سبع وأربعين وثلاثمئة. 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/١171‏ 7]و51١/0179].‏ تاريخ الإسلام 
[/1858/1 177/819 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة /١1[‏ 10 75]. 

(؟) هو: أبو عمروء مقدام بن داود بن عيسئ بن تليد الرعيني. 
روئ عن: عبد الله بن عبد الحكمء وسعيد بن عفير» وعنه: ابن أبي حاتم» والطبراني» 
وآخرون. 
قال المسعودي في تاريخه: «كان مقدام من جلّة الفقهاء من أصحاب مالك»»؛ وقال 
ابن أبي دليم: «وكان عالي الدرجة» كثير الرواية»» وقال أبو عمرو محمد بن يوسف 


عاعء- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0000 
7 


0 


و َك 00 َّ 8 2 ل ع 2 و 5 0 4 95 أ 
تلك ار انث أداد آا فيا نا أبغه ذم الحليفة أمْ بالمّدرة؟ 
من 2 ل 07 ٠‏ 9 8 سس دي بخ 0# 1 با ”7 


7 


قَالَ: كل ذَلِكَ وَاسِة2"7. 


3 
111 بس أنْ يبس نَِابَُ مَنِ اعْتسَلَ بالمَدِيةٍ حت يَنِْعَ ذَِكَ عِنْدَ 
حَرّمو7". 


]١38[ #‏ وَالبَيَاض فى الاخْرٌ 


الكندي: «كان فقيه] مفتيا» لم يكن بالمحمود في الرواية»» وقال ابن أبي حاتم: 
ااسمعت منه بمصرء وتكلموا فيه»» وقال النسائي: «ليس بثقة»» مات في رمضان سنة 
ثلاث وثمانين ومئتين. 
تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل [8// ٠7‏ ]» ترتيب المدارك [5/ »]7١7‏ سير 
أعلام النبلاء [117/ 45 7]. 

(1) مك١‏ المختصر الكبيرء ص .)١77(‏ المدونة11١/95"].‏ النوادر والزيادات 
57١ /١[‏ ). 

وه كذافي مك١‏ : «ولا»» وفي المطبوع: «لا»؛ والملاحظ أن الواو تم حذفها من بداية 
المسائل في المطبوع, مع أنها مثبتة في الأصل . 

(9) المختصر الكبير» ص .)١77(‏ النوادر والزيادات /١[‏ 77"]. 

(4) مك١ء‏ المختصر الكبير» ص (22377. النوادر والزيادات 5١/71‏ "]) التفريع 
117/11 وقد نقل ابن يونس في الجامع [5/ ١17‏ 15]» عن الأبهري طرف من شرح 


كتاب الحج 2 
2 


4# وَإِذَا ركم حر 272 


3 
0 


58 


ب > ع > 


١ *‏ ] وَإذَااسْتوَتْ به رَاحِلَّهأحْرَمَ» وَإِنْ كَانَمَاشِيا فَإَِا أَحَدٌ ِي المَْي 


أخره”". 


المسألة فقال: «قال الأبهري» وغيره: وإنما ذلك لقول النبئ يَللِةِ: خير ثيابكم البياض» 
فليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم). 

.]1 37١/1١1 التفريع‎ ».)١77( المختصر الكبير» ص‎ ١كم‎ )١( 

(؟) مك١ء‏ المختصر الكبير» ص .)١7(‏ المدونة[1١/95"].‏ النوادر والزيادات 
[1/ 0 0م]. 

(6»0 مك١.ء‏ المختصر الكبير» ص »)١17(‏ وقد حكئ التلمساني في شرح التفريع 
1[ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري رضي الله عنه: يحرم علئ 

إثر التّافلة؛ لأنَ ليث ركع ركعتين في مسجد ذي الحليفة» ثم خرج وركب راحلته 

وأهل بالحج. ؛ فلهذا قال مالك: الذيون [ذا قوت 4 واجلنةه روزن إهلذله كون هلد 
إثر صلاة نافلةٍ. 
فإن أحرم على إثر فريضةٍ جاز؛ لأنَّ كل ذلك قد روي عن النَِيَ يك والّافلة أحبٌ 


حاجعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


4 (إ ليس فِي الرك ع قَبْلَ الإخرام وَفَت» ِيَرَكَعْ مَا شاء("". 
سك 


ْ و 
يب 


١ 51‏ ]او مَنْ أتَئ الميقاتَ في غَيْرِ جين صَلَاقِ فَليْقَمْ حت لبن وَقَتَ 


صَلاقٍ إلا أ اووطتور أو كوف از كَوَات: 


وَمء وَمَنْ أَخْرَمَ ِعبْرٍ صَلاةٍ فَْيسَْغْفر الله وَلَا شئ ع عَلَيه". 


أ 
1 عه 


؟ ١‏ ] ومَنْ أَمَلَّ مِنَ الجُحْمَةٍ كَالوَادِي مَهَلَ كله وَأَحَبٌإَِيْنَا أن بُحْرِمَ مِنْ 


ار 


وَل حَتَئ يَأَتِيَ عَلَْ ذَلِكَ مُخْرِما كُلّوه". 


28 


- 00000 و ع َ 9 > خخ > هم 00 : 
| وميقات أهْل الشام وَمِصْرَ الحَحْمّة. فَإِنْ أَخَرٌوا إِدًا مَرُوابِذِي 


إلينا؛ لأنّها زيادةٌ يأني بها الإنسانء ثم يأتي بالفريضة»» وينظر: المدونة /١1[‏ 45], 
النوادر والزيادات /١[‏ 7”79]. 

(1) مك١.ء‏ المختصر الكبير» ص .)١77(‏ المدونة1١/944"].‏ النوادر والزيادات 
[١9/1؟"7].‏ 

(؟») مك١.ء‏ المختصر الكبير» ص »)١77(‏ المدونة [1/ 95" و945"]., النوادر والزيادات 
[١8/1؟١].‏ 

(0) مك١.ء‏ المختصر الكبير» ص ».)١77(‏ النوادر والزيادات [؟/ 5 7"]. 


كتاب الحج 5-0-2 


الحُلَيْمَةٍ الإِخْرَامَ إلَئ الحَحْفَق قلا شَيْءَ عَلَبْهِمْ وَالمَضْل أَنْ ب يُحْرِم وا مِنْ ذي 


الحليقة0". 
ل 
وَنحِبٌُ أل المَشْرِقٍ أَنْ بُحْرِمُوا مِنْ ذي الحُلَيْمَةِ إِذا مَرُوا بها(" 
!| وَمَنْ مر بوِبقَاتهِ وَهُوَّ مَريضء فَلْبْحْرِمْ وََا يُوَخَر فإ أصَابَه أَمر 


1س 6 سس )ل 7 ع سوير ”#) 
فليلبسء ويَتداوئ إن شاء وَيَفتدِي : 


ُ 


3 


من أَمَلّ مِنْبَكَدِ قَبَلَ المِِقَاتٍ فا بَأسَ بو غَيْرَ لَه يكْرَه لِمَنْ 


)1١(‏ مك١ء‏ المختصر الكبيرء ص .)١77(‏ المدونة .]5٠5 //١[‏ النوادر والزيادات 
[1/”"]ء التفريع [1/ 1١9‏ "1]. 

(0؟) مك١.ءالمختصر‏ الكبير» ص ».)١١57(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
3[ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

(0») مك١.‏ المختصر الكبير» ص .)١١15(‏ النوادر والزيادات [7/ 7/8 7]. 

(4) مك١.ء‏ المختصر الكبير» ص ».)١١15(‏ النوادر والزيادات [57/ 757 7]. 


ايم 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
6 سحعس ممح حي ب حت تت يي 


* [59١]وم‏ مَنْ كان مَنْلُهُ دُونَ المَوَاقِِتٍ ِ- قت إِلَى مَكَد فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْْلهِ أو 


مَسْحِدِو وَلَا يُوَّخر2''. 


ع 


6 ومَنْ كَانَ مله بوئَئ أَوْ عَرَكَةه ذَلبْهلٌ مِنْ مله" 


١1‏ ]إومَنْ كان مَنْْلَهُ حِدَاءَ المِيقَاتِء فَلْبْهِلٌ مِنْ ذلو1. 


مه 


8 إويحَرِم َهْل مَكَةَ مِنَ المَسْجد©. 


)1١(‏ مك١ء‏ المختصر الكبير» ص »)١714(‏ المختصر الصغير» ص ١7(‏ 5). المدونة 
٠١/1[‏ 11 النوادر والزيادات [؟/ 37375]» التفريع ١9/11‏ 7]. 

(؟) مك١ء‏ المختصر الكبير» ص .)١75(‏ 

() مك١»‏ المختصر الكبير»ء ص (2375). النوادر والزيادات [5/ 778]» التفريع 
.]"١19/1[‏ 

(4) مك١‏ ء المختصر الكبير» ص .)١١55(‏ المدونة[١/577].‏ النوادر والزيادات 
[7/ 11730 وقد نقل ابن يونس في الجامع [5/ 5 ©1]54» عن الأبهري طرف من شرح 
المسألة فقال: «قال الأبهري: إنما ذلك لفضيلة المسجد وليكن ركوعه فيه» ثم يحرم 


عقيب ركوعه). 


كتاب الحج ه- 
2 
4 


ََ أ 4 
> ه عرا تبني عه 


["اه ا أو مَنْ كان مِنْ عَبْرِ أَهلٍ مَكَةَ َنْ أَحَبٌ أَنْ يَخْرْجَ إِلَى ِقَاتِ باده 


فَذْلِكَ له وَإِنْ أخْرَمٌَ مِنْ الاك 


| 


0 


وَيْهِل أَهْلَ مَكَةَ إِذَا شَاؤُواء وَكَا د نُحِبٌُ”" أَنْ يُوَّخَوُوا عَنْ هلآلٍ ذي 


الححَة ة إلئ : يوم ؤم التزوية”". 


2 
كُُ 
9 


*[55] وَمَنْ تَعَذّى المِيِقَاتَ [فَلْيَرْجِعْ]” قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ 


:.]50١/١[ةنودملا‎ .]54١/”[أطوملا‎ .)١١5( المختصر الكبير» ص‎ ١كم‎ )١( 
.]1 ١9/11 النوادر والزيادات [؟/ 770]) التفريع‎ 

(0) قوله: «انُحِبٌَّ)» كذا في مك وكلام الشارح المنقول في الحاشية التالية يدل عليه 
وفى المطبوع: (يجب). 

ره مك١.‏ المختصر الكبيرء ص .)١١5(‏ المدونة1١/‏ ٠٠5].ء‏ النوادر والزيادات 
[5/17”””] وقد نقل عبد الحق الصقلي؛ عن الأبهري شرح هذه المسألة في التكت 
الآفاق» إذالثواب لا يناله الإنسان إلا بحمل المشقة فى الأعمال» فاستحب لأهل 
مكة أن يتقدّموا في الإحرام بالحج ما أمكنهم ولا يؤخروه عن أول شهر الحجّ وهو 
ذي الحجة). 

(4) مابين1 ]» مطموس. والسياق يقتضيهء وقد نقل ابن أبي زيد هذا النص عن ابن عبد 
الحكم في النوادر [7/ 01779 بهذا اللفظ. 


شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


وَيْهِدِي”" 
م 
]وْمَنْ جَاوَرَ المِيقَاتَيُرِيدٌ دُخُولَ مَكَةَ حلالة ثُمَبدَا[لَهُالإِخرَام] "2 
وه 00 
١ .‏ 
م 


00 


5 3 و و ىقر َه > سس 52 ل 
*[/ا١]‏ وَمَنْ جَاوَرَ الميقاتَ لِحَاجَةٍ حلالا : بَذَالَهُ أن يَعْتَمِرَ فليِحَرِم 


لايْجخ إلى ال [بقَاتٍ] 00 


)1١(‏ مك١‏ .ء المختصر الكبير» ص .)١3١5(‏ المدونة1١/7٠5].‏ النوادر والزيادات 
[5/1”"] التفريع .]1١9/1[‏ 

() مابين1[]» في موضع خرم. والسياق يقتضيه» وفي النوادر 7/71 139) نحو هذا 
المعنى. 

(0) مك// أ.ء المختصر الكبير» ص .)١١55(‏ المدونة[١/7٠5]ءالنوادر‏ والزيادات 
[9/5”]ء التفريع ١9/11‏ 7]. 

(5) مابين1 ]» في موضع خرم, والسياق يقتضيه. 

(5) مك١/‏ أ المختصر الكبير» ص ».)١70(‏ المدونة 5٠7 /١[‏ ]. 


كنات الحج 20 


* 81 وَيْهْدِي الْذِي يُجَاورٌ المِيقَاتَ بَعِير 


0 


- سر 


م ِ 
6 ول يهل أحَد بِالحَج ني غَيْرِ أش[ هر الحَج ]”"2, فَمَنْ فَعَلَ لَرْمَة0". 


0 
وَالئيَّةُ في الحَج أحبٌ إِلَيّنَاك. ل 


.)١75( مك"/ أ المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0؟) ما بين 1]؛ في موضع خرم؛ والسياق يقتضيه. 

(0) مك//أء المختصر الكبيرء ص »)١706(‏ المختصر الصغير» ص ١5(‏ 5)» وقد نقل 
عبد الحق الصقلي» عن الأبهري شرح هذه المسألة في التكت والفروق .]١ 57 /١1[‏ 
فقال: «قال أبو بكر الأبهري: وجدنا الحجٌ لا بد أن يوقع في وقته وهو الوقوف بعرفة 
فلذلك جاز الإحرام قبل الشهر؛ لأنّه لا يؤدي ذلك إلئ الخروج منه قبل الشهور». 
والصّلاة فلو جوٌرٌ له الدّخول فيها قبل وقتهاء لكان جائزاً أن يخرج منها قبل وقتهاء 
فهذا الفرق بينهما. 
وأيض] فرقٌ آخرء وهو أن الحجّ مخالفٌ للصّلاة» من أجل أنَّ الصّلاة يجوز الابتداء 
بها في غير وقتهاء وليس كذلك الحجٌ؛ لأنّه لا يجوز أن يؤتئ به في غير وقته قضاءً عمًّا 
كان في وقتهء فعلم بذلك اختلاف أصليهماء والله أعلم». 
وينظر: المدونة [7”97/1]» النوادر والزيادات [؟/ 5٠‏ 17]» التفريع ١1/11‏ 7]. 

00 قوله: «وَالنيهُ ني الحَجٌ أَحَبٌ إِلَيْنَااء يعني: أنه لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة» 
ينظر: النوادر والزيادات [7/ 1١‏ 7]. 


4 


)18 


مع 9 سد وس سس 
وإن سَمئى فهو واسع 


1 ]وَمَنْ أَرَادَ أن يُحْرِمَ عَنْ رَجُلِ وَهُ[وَ بمَك]”"2 فَلْيْهل مِنْ مِقَاد 


دَلِكَ الرَّجُلِ وَإِنْ َمل مِنْ مَكَة جه" . 


_ 


0 


)١(‏ مك١‏ /أء المختصر الكبير» ص (370). وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
ل ل 
إذا ثبت هذاء فهل تشترط التسمية أم الثية كافية؟ 
فقال مالك رضي الله عنه: «لا تشترط التّسمية» والنيْة في ذلك كافية» من غير أن 
يسمي حجًا ولاعمرة. 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النّسمية في ذلك شرطً» ولا ينعقد له حجٌ ولا عمرةٌ إلا 
نعطي 
ووليلنا: انها عبادةٌ ل يجب الذّكر في آخرهاء فلا يجب في أوّلهاء كالصّيام». 
قالالأبهري رضي الله عنه: وروئ ابن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«تكفيك اليه في الحجّ والعمرة» إذا أردت أن تحرم». 
وقال في [545/5]أيض): «قال الأبهري رضي الله عنه: وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها كانت تسميء وكل ذلك واسعٌ)ء وينظر: المدونة [1/ 1954]» 
النوادر والزيادات 7١/71‏ 7]. 

00( ما بين[ ]في موضع خرمء والسياق يقتضيه. وفي النوادر والزيادات 751/ 117037 من 
كتاب ابن المواز عن مالك نحوه. 

(0) مك /أء المختصر الكبير» ص .)١50(‏ النوادر والزيادات [71/ 717 7]. 


كتاب الحج 2 
وين 


بها 


(010 


030( 
إفرة 


62 
(00) 


00 


+ع ه مه 


١1‏ ]وَإِنَ َرَادَ الحَح فأخطأفَقَرَنَ”". [فليِسَ]”" ذَلِكَ بِشَيْءٍء وَذْلِكَ 


إلول نيه" . 
0 6 
' دا تاه 
١ "1‏ ]ومن قرَن فليّقل “ليك بِحَجة وَعَمْرة1). 
9 69 


ول يني لأحر أن شرع بح أز خطرق كه يقيع بأ رْضِهِ مهلا 


در 02 
ده 


اك 


قوله: «فقرن»» كذا في مك. وفي المطبوع: «فقرن فتكلم بالعمرة»» وهو نص مقحم 


تم أخذه من نقل ابن القاسم عن مالك كما في النوادر [5/ 7١‏ 7]. 


مابين1[ في موضع خرمء والسياق يقتضيه. ونحوهافي النوادر والزيادات ١/71‏ 737]. 
مك١/‏ أء المختصر الكبير» ص »)١3١5(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 1445 طرفا] من شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وليس يُراعئ 
اللفظ دون مقارنة اليه لقوله كَدِ: ١نم‏ الأَعْمَال بالئيّاتِ). 

ولأنَّ المجنون لو لفظ بالطَّلاق أو النّائم» لم يلزمه الطّلاق؛ لفقد الديّة مع اللّفظ)ء 
وينظر: النوادر والزيادات [7/ ١‏ "]. 

مك 7/ أ» المختصر الكبير» ص .)2١0(‏ النوادر والزيادات [؟7/ 71١‏ 7]. 

قوله: (بها) مثبتة من الحاشية» وبعدها في متن الكتاب كلمتين خط عليهما الناسخ» 
هي: «فلا يهل»). 

مك 7/ أء المختصر الكبير» ص »2)١3١5(‏ المنتقئ للباجي [71/ .]١٠١‏ 


عاعه- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


وَتَغْتَيِلٌ الحَايْض لِحَرّمِهَا وَْحْرِمٌ منْ قَنَاءِ مَسْجِدٍ ذي الحُلَيْفَة. 
قَإِنْ كَانَتْ بالجحْفَة". م خْرَ إلى اندقف رجَاء ان تطيرة 


تحرم تحر م في د ياب طاهرة0". 


م 


بأس أَنْتَمْتَشِطٌ بِحِنّاء لَبْسَ فيه طِيبٌء وَقَبْلَ عْسْلِهَا 
ليما 0". 


باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال 


زر يرْفَعَْ المُحْرِمُ صَوْتَهُ با لإمْلَالٍ ني مَسَاحِدٍ الجَمَاعَاتِ أ 

)١(‏ قوله: «بِالجَحْفَة), كذا في مك. ولعل صوابه: «بذي الحليفة»؛ إذ قد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر [7/ 5 7 7]» هذه المسألة عن ابن عبد الحكم بلفظ: «وتغتسل الحائتض» 
وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة» ولا تؤخر إلئ الجحفة رجاء أن تطهر»» والذي 
في المطبوع: ذانت رجو أن تتفل لما العم قل الجَحفة). 

(؟) مك١/‏ أء المختصر الكبير» ص ».)١١5(‏ المختصر الصغير» ص »)5١5(‏ وقد نقل ابن 
أبي زيد في النوادر والزيادات [7/ 5 177 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, كما نقل 
الصاح ل ترح السرع زا وبا ارا بر ار لامر للم 1 2101 
الأبهري: وروئ عطاء عن ابن عباس» «أَنَّ الى ل قَالَ: النقَسَاءٌ وَالحَاْض إِذَا 2 
الِِقَاتَ» تَْتَسِلَانِ وَتَحْرِمَانِ وَتَفْضِيَانِ المَنَاسِكٌ كُلَهَاه غَيْرَ الطَّوَافٍ بالَيْتِ)» وينظر: 
المدونة /١[‏ 95١؟].‏ 

(0») مك// أء المختصر الكبير» ص .)١١05(‏ النوادر والزيادات [؟/ 717 7]. 


كتاب الحج ك2 
0 دك 


عو م 


ِي جد مِنَنّ وَمَسْجِدٍ الحَرَام فَِنُيرفَعُ فيهماء وَتسْوِعُ المَْآةتَفْسَهَاوَ لا تفع 


أ ا 6 


(010 


فيه 


وَالتََِْةُ عَلَى كُلَّ ضَّرَفٍ"” وَدبرَ كُلّ صَلاَقِ وََيْسَ ذَّلِكَ عَلَيْه في 


مك١/أء‏ المختصر الكبيرء ص ».)١77(‏ المختصر الصغيرء ص »)5١5(‏ الموطأ 
[؟/ 1587 المدونة 2119/11 مختصر أبي مصعبء؛ ص (7794 و2777 النوادر 
والزيادات 7/1١1‏ 17"95]» وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق ١75/1١11‏ ]. 
والتلمساني في شرح التفريع »]15٠7/5[‏ شرح الأبهري للمسألة: «قال الأبهري 
رضي الله عنه: لأنّ هذين المسجدين بنيا للحجٌ والتلبية» فجاز له أن يرفع صوته 
فيهماء وليس كذلك سائر المساجد؛ لأنّها لم تبن لهذاء وقد كره رفع الصوت في 
المسجد, وقد خرج الي يلِةِ عل أصحابه وهم يقرؤون وقد علت أصواتهم؛ فقال: 
١لا‏ يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بالقرزآن». 

وقل لان هنين السسحدين انين رقع الرسناوورقم سورك اللي تيجا زا 


يجتمع فيهما خلقٌ كبير من المسلمين» وغيرهما من المساجد ليس كذلك» فيخاف 


علئ الملبي الرياء. 
وأحسب أنه كي عمّن تقدّم من مشايخنا: أنه لا بأس بالتّلبية في المساجد التي بين 
المسجدين؛ لكثرة من يلبي فيهماء فلا بأس برفع الصوت فيهماء كمسجد من أو 
المسجد الحرام». 
قوله: «عَلَى كُلّ شَرَفٍ)» يعني: علئ كل شرف من الأرضء كما في الموطأ ["'/ 4/.5]: 
والشرف: هو المكان العالي من الأرضء ينظر: فتح الباري لابن حجر .]١97 /١١[‏ 


جاعم قوع التتختصر الكتير المعلد الال 


اضْطِمَاه”" الرّفَاق”". 


ته 


00 


وَيُلبّي الرّجُل في مَثْر زليه . 
© 52 


1 ]وَليْسَ للتلبية للتلبيّة وَقَتٌ قت وَلَكِنْ عَلَى قَذْرِ | لطاقة. 


وَيَرَعُ صَوبَُ حَلْفَ 7 وَالمَكْتُوية"». 


0 


6 ول بَأْسَ بِتَعْلِيم المُحُرم التَلبِيَة1". 


)1١(‏ قوله: «اصضطِمّام»» كذا رسمها في مك. قال الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي»؛ ص :)١١8(‏ «اضطمام الرفاق» أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم 
إلئ بتعض.ء وهو افتعال من الضم.ء والرفاق جمع رفقة وهي الجماعة؛ وقد جاء في 
المطبوع: «اصطلام الرفاق»» متابعة لما أثبته محقق النوادر 177١/71‏ وذكر في 
حاشيته: «أن الاصطلام هو الاستئصال. ومعناه: حين يزدحم الناس الم وهو غويت: 

(؟) مك١5/‏ أء المختصر الكبير» ص ))١7175(‏ الموطأ /٠[‏ 47 ]» مختصر أبي مصعب». 
ص (35519). النوادر والزيادات [7/ ١‏ 7”]. 

(0) مك7/ أء المختصر الكبير» ص .)١75(‏ 

(:) مك75/ أء المختصر الكبير» ص .)١75(‏ 

(5) مك8/ أء المختصر الكبير» ص ».)١77(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 


كتاب الحج - 


21115 
84 وَالكَففٌ عَن التي ني الح ني الطَّوّافٍ أَحَبّ إلَيْنَا فَِنْ لبه قلا 
أَرَئ بذَّلِكَ س0" 


بأس بِدَّلِكَ عَلَىْ الصّمًا وَالمَرْوَقَ ولا يُلَبّي نِي طَّوَافٍ وََا ني 


و هس (؟) 


حلي لي عار 


م 


* [4 | وَمَنْ رَجَعَ لِحَاجَتهِ فَلْيْلَبٌ رَاجع". 


* [5 ]ولا يرد مُلَسّ سََامًا حت يَؤْد 296 


(010 


00 
فره 


00 


[0/7” 7”77503] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

مك// أء المختصر الكبير» ص »)١77(‏ مختصر أبي مصعب». ص (27379)» النوادر 
والزيادات /١[‏ 77 7]. 

مك 7/ أ المختصر الكبير» ص ».)١١75(‏ النوادر والزيادات /١[‏ 77 7]. 

مك86/ أء المختصر الكبير» ص (175)» ونحوه في المطبوع من البيان والتحصيل 
١ /[‏ 5 5] عن العتبية» وذكر فيه أنه يلبي إذا رجع لحاجة؛ وأما إذا رجع من حجه فلا 


يلبىء لكن الذي ذكره ابن أبى زيد في النوادر والزيادات 71/ 5 ”7”7] ونقله عن العتبية 
أنه لا يلبي إذا رجع لحاجة» والله أعلم. 


مك7/ أ المختصر الكبير» ص »)١77(‏ النوادر والزيادات [7/ 5 7 7]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
55 
2 


1 أ 17 أ ب عم أ 0 7 م واكك 
|| وَيْعَلمْ العَجَمِيّ التلبية بِلِسَانِهِ الذي يَرْطْنْ بو وَيُلبي يو”". 


1 0 ره م دو كاه 
ممَنْ ججهل التلبيّة» فأمّل بالتكبير حتئ يَفرَغ لم تَكنْ في ذَلِكَ 
34 أ ل 0# 4 
© ريبيه يثوه 60 _ 
تلسه فليهرق دم" . 
ل 


1 سس هة ل ب سرجه 22 سر ال ور كس 4 م ساكه 
]| وَمَنْ بَدَأ بالتلبية» ثم بر يَعدَ وَهَللء فلا شيئْء عَليهِ0". 


1 


5 مس ه66 يوس 5 ل > ولو > 00 مده سي م 
1#[ 1]إ]ومَنْ نَادَئ رجلا فقال: ١‏ - لبيك ١‏ لبيك) - على وَحِهِ السَفه 
-. فلا شئء عَليه99). 


م 


)00 مك /١‏ أء المختصر الكبير» ص »)١1717(‏ وقد ذكر التلمساني في شرح التفريع 
[غ/ 5٠5‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ويلبّي الأعجمي بلسانه 
الذي يرطن به إذا لم يفهمها بالعربية وتعذر عليه أن يتعلّمها في حال الإحرام؛ لأنّه لا 
يقدر علئ غيره» وقد قال تعالئئ: ## لا مُكل الله نَفَّسا لا وسَعَهَا 7#البقرة:18]» ولا بد 
له من الحج والعمرة»» وينظر: النوادر والزيادات [1؟7/ 7 77]. 

(0) مك"5/ أء المختصر الكبير» ص .)١77(‏ النوادر والزيادات [؟/ 5 "7 ]. 

(9) مك5/ أء المختصر الكبيرء ص .)١77(‏ النوادر والزيادات [؟/ 5 7]. 

0 مك١/‏ أ المختصر الكبير» ص »)١717(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 1505؛ طرفاً من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري رحمه الله: 


وهام 


كتاب الحج 9 


باب ما جاء في اللباس للمحرم 


وو 


0# وك يَلْبَسُ المُحْرِمٌُ فيص وَلَا سَرَاوِلاوََا عِمَامَةَوَكَا بُرْنْسا وا 


وس را 


خفيّن ! ألا يَحِدَ تَعلَيْر ا ل الكعبَين'"". 


- 


م 


1811 ] كر إن يلس شين مض اده 


ولا نْحِبٌ أن يُحْرِمَ بوب لَهُ ونح حَتَم يَْهَبَ [لون الزعف ار م منْه فَإِنْ 


والإحرام إِنّما يلزمه بالئيّة فمن نادئ رجلا فأجابه بالتلبية «لبيك اللهم لبيك» - علئ 
وجه السّفه -» فلا شيء عليه» يعني: أنه لا يلزمه إحرام بهذا القول إذا قاله وليس 
بمعتقدٍ للإحراء, إِنَّما يلزم بالنية» فإذا كان قولاً بغير نيِّ لم يلزمه)» وينظر: النوادر 
والزيادات [7/ 75 ]. 

)١(‏ مك5/اء المختصر الكبير» ص :.)١717(‏ المختصر الصغير» ص »)5١7(‏ مختصر أبي 
مصعب». ص (3579)) التفريع .]1١ 71 /١[‏ 

(؟) قوله: اينْيقِضُ صِبْعْة يعني: يسقط على جلده؛ ينظر: شرح البخاري لابن بطال 
.]١١77/:5[‏ 

(*) مابين 1[ ] موضع خرمء والسياق يقتضيه؛ ونحوه في المدونة [1/ 115]. 


اانا يذْهَبْ صَبَعَهُ بتَوَرُوا'' أو م 0 ؛ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ تن التضتكات؟؛ انبا 


َنتَفْضٍ [2 ا ا 
6 0 


مره 


1871 ]1 وال لَايَإكُونَ”” بالإخرّام فِي الثَوْبٍ 110000 


الرَعْفَرَانَ بَأس]0©. 
2 


)١(‏ قوله: «صَبَعَهُبِتَوَرّدِ) أي: بصبغ له لون الورد؛ والثوب المورد: هو الذي في لون 
اورهظ شري غريت ألقاظ الندوتة جين 01 

(؟) قوله: «أو مَسْقٍ)» أي: صبغ بالمَشقء أي : بالمَعْرَة وهي طين أحمرء ينظر: التنبيهات 
المستنبظة [8114:/5] المغرب للمظروزئ) ن (1117): 

(*) مابين 1[ ] موضع خرم بالمخطوط. والسياق يدل عليه. 

(8) مك١/أء‏ المختصر الكبير» ص »)١177(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/18]» طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ومَنَعَه إذا كان مفدّمً 
بطيب» والمحرم ممنوعٌ من الطَّيب والزّينة» فليس ينبغي له أن يلبس ثوبا فيه شيءٌ من 
الي شق وريلة بشدله أد يفا :41 المقق | غرويها امسر ركيت بولا ةاور 
اللفدوقة[1 60و59 ] مخمير ان مفعيي 018000 الواكر والزيادات 
[51/5"*]. 

() مابين [ ] موضع خرم بالمخطوط. والسياق يقتضيه. 

(5) مك"5/ بء المختصر الكبير» ص .)١77(‏ النوادر والزيادات [71/ 57 7]. 


و 


كتاب الحج سس 
ججح ب 7 ا ب بت بج د ع 1ك 


أ 


# [8] وَالبَيَاضُ فِي الإِخْرَام أحبٌ إِلَيا0". 


ف 
0 
0 


ول يَنَام المُحْرِمُ عَلَى مَصْبَوغْ] 9" بوَرْس" وَلَا وسَادَقٍ وَلَا 


حر َ 4 25 ه وس سو موري بوه ير سيهن .2 
. عْفْرَانَ إلا أنْ يَحْعَل عَلَىْ ذَلِكَ ثوب كنيف . 
محخبر 7 «* »> 0 ٠‏ سرجه 


1 


* [186] ولا ينام | : لمُحْرِمُ عَلَىْ وسَادَةٍ مضب َيل 


2 


0 


101 لق ون » الخدم الكتير هي :1101 )لمكتسي لسعب دي 11 

(6) .شابين []موضع ره بالمخطرظ»والسياق يدل عليه وهو موافق لما فى النواون 
والزيادات [؟/ 47 "]. 

ره قوله: (بوَرزس»؛ الورس شبه الزعفران. ونباته مثل نبات السمسم. فإذا جف عند 
ناك ورلوقه قا بقعت فته تبعللصن لفط ننه اووس تقر دالا 
موطأ مالك بن أنس, لأبي محمد البطليوسي» ص .)١17١(‏ 

(4) قوله: «مُحَبّراء كذافي مكء وفي المطبوع: «مجسد»» والمحبر: المزين والمحسن. 
ينظر: المصباح المنير» ص .)١١1(‏ 

() مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (2717)» النوادر والزيادات [7/ 57 ]. 

(1) مك؟/ بء المختصر الكبير» ص .)١7/8(‏ النوادر والزيادات [؟/ 57 7]. 


2 و 


اي" اتللنيس "لفطك ر إذاكز يكين يطل لر 
عَلَْ الحلد. وَتَرْكُ الصّبْعْ جب عجَبٌ إِلينا1". 


1 رد ده 0ن و وس اند قو و ايز 0 
807 ] وَإِذا مس الشوب ربح طيبء ثم ذهب مِنْهُ فلا 'َأسٌ بِالإخْرَام 


ه47 


سر جاه عر 


0 


(9) مابين1 ]1 خرم أتئ علئ قرابة كلمتين؛ ولعلها: «بأس للمحرمة»؛ وفي الموطأء 
اعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنّها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات 
وهي محرمة ليس فيها زعفران»». قال الباجي في المنتقئ :]١9//7١[‏ (وقد روئ 
ابن حبيب عن مالك في المعصفر المفدّم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما لم ينتفض 
منه عليها شيء؛ لأنّْه إذا لم ينتتفض منه شيء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة 
بالزعفران والورسء وأما المحرم فلا يلبس المقدم وإن لم ينتتفض منه شيء فكانت 
أسماء - رضي الله عنها - تلبس المعصفر المفدّم». 

00 ما بين [ أ» في موضع خرم, والسياق يقتضيه. 

() مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (22358» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
18/51 طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإنّما مُنِع المحرم 
من لبس المعصفر؛ من أجل الزّينة» لامن أجل الطّيب؛ لأن المحرم ممنوعٌ من الطّيب 
والزينة والتزويج والوطء, كالمعتدّة المتوفاة عنها زوجها سواءٌ هي ممنوعة من هذه 
الأشياء كلّهاء فإذا تطيّب المحرم قليلاً كان أو كثيراً» فعليه الفدية. 
وأمّاإِنَ صبغ يده بحناء» فإن كان كثيراء كانت عليه الفدية من أجل الزّينة وإن كان يسيراً» لم 
يكن عليه شيءٌ وكذلك المعصفر»» وينظر: مختصر أبي مصعب. ص .)77١(‏ 

() مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (7/8١).؛‏ الموطأ [/ 57١‏ ]. 


كتاب الحج 2 


[18] ولا بَأْسَ بالإخْرَام في التَوب المُعَلّم". 


أ 


ل يه 0 0 ل 2 >0 
/ب/أسٌ أنْيَفْيِلَ الرَّجُل تَوْبَهإدَا ألجئ إلى ذَِّكَء لِحِلْم أو 


5 مي أ 
0# ]ول يَعْسِلهُ بالغاسو ل2170, 


0 


١‏ فس مس رو بر ديك هم ع موه > هس 
 91[‏ |]وإن مَاتَ يعض دَوَابَكِ فلا أرَئ عَلَيّهِ شيى]. 


ْ 


0 


بأسَ أنْ يُبْدِلَ المُحْرِمُ تَوْيواة. 


م 


(1) مك"/ به المختصر الكبير» ص .)١78(‏ 

(؟) مك١‏ / بء المختصر الكبير» ص ».)١78(‏ المدونة [1/ ».]55٠‏ النوادر والزيادات 
[/"]. 

(*) قوله: «بِالعَاسُوٌلٍ»» هو ما يغسل به الثوب والرأسء ينظر: تاج العروس [70/ 19]. 

(8) مك”7/ بء. المختصر الكبير» ص »)١78(‏ المدونة .]515٠ /١[‏ 

(5) مك5/ بء المختصر الكبير» ص .)١758(‏ النوادر والزيادات [؟7/ 55 7]. 

() مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)3١8(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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١91‏ ]وم: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِرَارا فَلمَلْبِسُ سَرَاوِيلَ وَيَفْيِي 
0 0 وه 


** [ ]ولا يحو زُلِمْحْرِم أَنْ يُدَخْلَ كيَفَيْهِ فى قبَاء”"”2, وَلَكِنْ يَرْتَدِى يه0". 


[ه0/ 6 شرح الأبهري للمسألة. فقال: «قال الأبهري: ولأن به حاجة إلى ذلك» فلك 


يمنع مما يحتاج إليه من مصالحه. 
ولأنّه لم يقصد بهذا الفعل إلئ قتل دوابّه فيكون ممنوع]»» وينظر: المدونة1[١/‏ 454]. 
التفريع /١1[‏ 50 7]. 


)1١(‏ مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (2)2378.» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7”55/1] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
[78/5]» عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وسواءٌ كانت ضرورته ألا 
يجد مئزراء أو إلئ مرض أحوجه إلئ لباسه؛ لأنه معذور في لبسه في الحالين جميعاً. 
00 
للكلام تتمة . 
ونقل عنه أيض] أنّه قال: «قال الأبهري: وممًّا يدل علا أن عليه الفدية إذا لبس السراويل 
إذا لم يجد المتزر» هو أن النْبي يك لم يأمر بتخريق السّراويل» وأمر يقطع الخفين» 
فناب قطعهما فيما يلحقه من النقص فيهما عن الفدية» ولم ينب لبس السراويل عن 
الفدية؛ لأنَّ لبسه لم يضره شيعاء بل قد نفعه». 

(؟) قوله: «قَبَاءِ)» هو ثوب ضيق من ثياب العجم. مفرج منفتح» ينظر: مشارق الأنوار 
[1/١17]ء‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير [؟/ 154]. 

(0) مك١‏ / به المختصر الكبير» ص ».)١78(‏ المدونة »]577/١[‏ النوادر والزيادات 
[55/7"]. 


(010 


(00 


فر 


كتاتب الحج تت 
1 


أ رع م 0 يي اوس و ً 
١901‏ ]ولا باس ان د تَدِى الرّجل بالحبة”". 


0 وَقَدَ قِيل: لا يَرََدِي المُحْرِمُ بِالسّرَاويلٍ'". 


١1917[ #‏ ] ولا تَنتقبٌ َنْتَقِبُ المَرْآةٌ الحَرَّامُ و لا رفع ولا تلبس القَفَارَئْد©. 


[/1515].ء شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: قوله (لا بأس أن يرتدي). 
كما يرتدي بإزاره أو بشىء عنده غير مخيط». 

مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (2)378» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[4/ 1014 شرح الأبهري للمسألة» فقال: 'ووجه كراهته الارتداء بالسراويل؛ 
وادليك كل محيد بن تميتن وقرام: فلن المحرم ممنوعٌ من الانتفاع به عل وجه 
الِْسِء والتردّي به لبْسٌ. 

وكا زاوم هيدلا ناس يتتر 3 لاه ] قاقر نيه هن التروتعال انار تقاف صضطلة علرن 
يديه في لَبْسِ أو تردّئ به فذلك ممنوعٌ منه)ء وينظر: النوادر والزيادات [؟/ 44 ]. 
مك١/‏ ب». المختصر الكبير» ص .)١51(‏ المختصر الصغير» ص ١7(‏ 5)» المدونة 
[451/1]» مختصر أبي مصعب» ص (27371. النوادر والزيادات71/ 1757 التفريع 
في شرح التفريع [019/5] شرح الأبهري: «قال الأبهري رحمه الله: وإنما كره 
النقاب والبرقع والقفاز؛ لأنَ المرأة عليها كشف وجهها وكفيها في الاحرام؛ لأن 


إحرامها فيهما دون سائر بدنها؛ لأن هذين يجوز لها إظهارهما في الصلاة وللناسء 


هم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
َ 


* [4 ] وََابَأسَ أَنْتلبَسَ السََاوِيلَ وَالحُمَيْن"©. 


ولا بس أَنْ تَلْبَسَ الحَرِيرَ المُصَبََّ وَالوَشِيَ وَالحْلِيَ". 
"٠ 0‏ وَتَرْك لياس المُعَصْمَرٍا مث بع أَحَبّ َه الذي إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ 
في جِلدِا". وَلَا يا سَ بِمَا دونه 2 


ولأن بها ضرورة في ذلك؛ لمعاملات الثاس وتصرفها فيما يصلحهاء وقد قيل في 
معني قوله تعالئ: ولا برب زِبنَتَهُنَإِلَامَاظْهَرَمِنْهَ] 1#النور:1.]: إِنّ ذلك هو الوجه 
واليدان». 

)9١(‏ مك؟/ به المختصر الكبير» ص ».)١١19(‏ المختصر الصغير» ص ١18(‏ 5).» المدونة 
[1/ ”187 النوادر والزيادات 57/151 7]» التفريع [1/ 7377]. 

(0) مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)23١1(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]157١ /5[‏ طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: قال الأبهري: «ولأنها عورة. 
فعليها تغطية جميع بدنهاء إلا الوجه والكفين. 
وتلبس ما شاءت من الثياب» إلا ما كان مصنوعا بالطيب» أو مشبعا بعصفر ينفض 
علئ بدنهاء فإن ذلك لا يجوز؛ لأنها ممنوعة من ذلك علا ما ذكرنا»» وينظر: المدونة 
[3] النوادر والزيادات [؟/ 57 "]. 

ف قوله: (إِذَا عَرِقَتْ حرج في جِلْدِمًا» كذا في مك. وفي المطبوع: «إذا عرقت فيه خرج 
في جلدك). 

(4) مك"/ بء المختصر الكبير» ص »)١719(‏ مختصر أبي مصعب» ص (237371» النوادر 


كتات الحج مك 


باب ما جاء في الطيب في الحج 


؟]وَكَرْكُ اليب عِنْدّ الإخرَام أَعْجَبُ إِلَيْنَا وَأمّا الرَّازْقِيُ"' والبَانُ 


ا والكَاذي”" فَلا بَأْسَ ب ف وَكَذَلِكَ كَبْلَ أن تفي ©) 


(010 


فيه 


فر 
)0( 


والزيادات [7/ 757]. 

قوله: «الرّازقي) هو دهن زهر السوسن. ينظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
لابن البيطار [7/ 57١‏ ]. 

قوله: «والبَان السَمْحٌ»» دهن البان هو دهن شجر الخلاني» والسمح هو الخالص 
الذي لم يدخله طيبء ينظر: التنبيهات المستنبطة [1/ 4 107 المغرب في ترتيب 
المعرب. ص (/22017» النظم المستعذب [1/ .]١95‏ 

قوله: «والكاذي»» هو ضربٌ من الأدهان» ينظر: المغرب للمطرزي» ص (5 .)5١٠‏ 
مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص (23794» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7"737/5]ء هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» كما نقل التلمساني فى شرح التفريع 
[445/5]. طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وَإِنّما كره للمحرم 


أن يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن يحل؛ لئلا يحمله في إحرامه إلى الوطء؛ لأنْ الطيب 


من دواعي الوطء»؛ كعقد النكاح هو من داوعي الوطء»ء فمنع المحرم منه. 
قال الأبهري رضي الله عنه: وما روي عن النبي جل أنه يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن 


يحل فخاصٌ به؛ لأنّه عليه السّلام أملك لإربه وآمن عل نفسه. 


وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله كَل أنّهِم كرهوا الطّيب للمحرم قبل 
الإحرام»» وينظر: الاستذكار .]0917/1١١[‏ 


0 شرع الميشتضير الكثير المجلد الأول 
نر 
4 5 


]٠ 1#‏ وَلا بَأسَ بِأَنْ تَخْتَضِبَ المَرْأوَة متضِطٌ قَبْلَ الإخرّام”". 
1 ؟] وكا بَأْسَ أَنْ تُسدِلَ”" العَّوْبَ ب عَلَى وَجهِهَا إِذا كَانَتْ تُرِيد السُتْود". 


]٠١ 4[ *‏ ولا تَكْتَحِلٌ المُحْرمَة بإِنْودٍ فيه مِسكء فَإِنِ اكْتَحَلَّتْ فَلْمَفئده. 


عر س2 .سر جنوه هر 


6 
ع 


د [ه ٠١‏ ] وَلا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ المُحْرِمُ إذا دَاوَمَدَ بكْخْلٍ لَنْسَ فيه طِيب"". 


.]7 707 بء المختصر الكبير» ص (2©2379). النوادر والزيادات [؟7/‎ /١كم‎ )1١( 

00 كذا في مك: «تَسْدِلٌَ») وفي المطبوع: «تسبل». 

(0) مك"/ بء المختصر الكبير» ص .)١74(‏ المختصر الصغير» ص  18(‏ )» المدونة 
[47/1].» مختصر أبي مصعب». ص (771)» التفريع /١1[‏ 171]. 

(8) مك١/‏ به المختصر الكبير» ص »)١١591(‏ المختصر الصغيرء ص (2518» التفريع 
[١7/1؟"].‏ 

(5) مك١/‏ به المختصر الكبير» ص (2371)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ ١٠1؛‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: «وإِنّما جاز للمحرم الكحل 
بالإثمد وغيره مما ليس فيه طيب؛ لأنْ الكحل ليس بزينةٍ للرّجال فيمنعون منه» وهو 
ولا بأس بالكحل قبل الإحرام» كما لا بأس بالدهن والتمشط وأشبه ذلك مما لا 
طيب [فيه]. 


ن 
ع 


(010 


فيه 


فر 
00 


كتاب الحج 2- 


٠‏ ؟!]وَإِذَاوَجَدَ المُخرمُ في عَيَْئْهِ حَرَا فَأَرْجُو ألَايِكُونَ بالكخل لَهُ 


؟ 8 )١(‏ 
باس" . 


0 
0 


5 


]١‏ ولا بَأسَ بالكخل قَبْلَ الإخرام”". 


30 


0" 


[8 7 ]اي يَشْتَمٌ المَحَرِمٌ الرَيْحَانَ وَكَا يَمْتّدِي إن قَعل0". 


0 


0 


١ [‏ ولا بس بِالسّوَاك لِْمُحرم وَإِنْ أ 6 


2 


1 


ورأئ مالك أنَّ شعث العين يزول في حقٌ الفريقين» وإن كان في حق المرأة أبلغ: 
وهوكزوال شعوثة البدن بالادّهان»»: وينظر: المدونة [1/ *57].ء النوادر والزيادات 
[07/1"] التفريع 5/11 7 ؟]. 

مك١/‏ بء» المختصر الكبير» ص »]57٠ /١11ةنودملا ».)١١(‏ النوادر والزيادات 
[1"07/5ء التفريع .]7١ ١ 5 /١[‏ 

مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)17١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7© 07 7]. هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

مك7/ بء المختصر الكبير» ص »)١170(‏ المدونة 5١7 /١1[‏ و5509]. 

مك7/ بء المختصر الكبير» ص (23720). النوادر والزيادات [7/ 00 7]. 


عاع هد شرح المختصر الكبير المعلة الأول 
1" 
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0 
5 


عه |[ ٠١‏ 08 دك مسي 1 سرام 


0 


1 لا 


74 يدل الحَمَّامَ فَإنْ فَعَلَ وَحَا كَاف أَنْ يَكُونَ قَتَلَ دَوَابَنَاه فَأَحَتُ 


بي 


ٍ 


]١ 8‏ ولا يَنْظرٌ مُحْرِمٌ وَكَا مُحْرِمَةٌ في مِرْآق إِلَامِنْ ضَرُورة". 


(0) مك "ريه التختصر الكير :ضر :10 

() مك"/ به المختصر الكبير» ص (10)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
وار ا ع مص ووو وو دي ور 
وداب و0 
رجيات اد كر فد مل اللك قار صباط او اعون عليه الفديية ببوأةا الوا جيب قاد 
بلزفية ]لا فيما د تيقن»» وينظر: المدونة11/١15].‏ الكافي لابن عبد البر7”/17/11]» 
التفريع .]١ 751/1١1‏ 

(9) ملك5/ سه المختصر الكبير» ص .)373١(‏ النوادر والزيادات 71/ 707]. 


ب ب يس ببس | 


1 ]إويحَك المُحْرمٌ رَأسَهْ ُحَكا رَفِيق» وَلَا بَأس بِحَكَهٍ جِلْدَهُ وَإنْ 


و 
أَدْمَاء 0ع 


4 6وَلايَقْصٌ المُخْرمُ أَظْمَارَه مَنْ فََلَافْتَدَى» وَإِنْ كَانَ ظفْرا وَاحِداً 
َطْعَمَ ه سكين َو الَكْسَرَ ظَفْدهُ قلا بَأس عَلَيْهِ أَنْ بَقَمَ 0 


)1١(‏ مك١5/‏ به المختصر الكبير» ص (١١17١).؛‏ المختصر الصغير» ص »))5١1(‏ مختصر 
أبي مصعب» ص (232775. النوادر والزيادات [؟/ 1755 التفريع /١[‏ 75 1]. 

(؟) مك١‏ / به المختصر الكبير» ص »)١370١(‏ المختصر الصغيرء ص ١9(‏ 5).؛ وقد 
نقل التلمساني في شرح التفريع ١1/01‏ 1» عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال 
الأبهري: لأنَّه ممنوعٌ من إلقاء التّفث من الشّعر وغيره وتقليم ظفره حتئ يرمي جمرة 
القن بوذناف وقت محلّه وقد قال تعاليل: وَل غَلِفُهْمْمُوسَوحَ يََاطْدَىْ جد . 
[البقرة:143]» وذلك بعد الرّميء فمن حلق رأسه أو قلّم ظفره قبل ذلك فعليه الفدية». 
ونقل عنه أيض)ً: «قال الأبهري: لأنَّ الظفر المكسور كالمتلف. فإذا أزاله فلا شيء 
عليه؛ لأنّه لم يتلفه. 
ولأنَّ في تنقيته مشقَّة شديدةٌ» ولم يكلّف ذلك أيض)». 
القن عه اللي لاقال :لآ هرس أن الفدية لما تعب منعصي لممتقدة كام رما 
المنفعة» كتقليم الأظفار كلّها أو جلّهاء فأمّا إذا كان شيئا يسيراء أطعم مسكينا واحداً؛ 
لأنَّ منفعته لم تحصل محصولها بفعل ذلك كلّه)» وينظر: المدونة[1/ 47 4]» النوادر 
والزيادات 71/ 5 5 7]. 


لوهم شرح || 5 الكبير المجلد الأول 
5٠‏ 


ماجاء في قتل القمل والبراغيث للمحرم 


ا اع يدون َمْلَد وَلَا يَطْرَّحُهَا مِنْ َوه وكا جِلْدِو فَإِنْ فَعَلَ 
طْعَمَ قَبْضَةَ مِنْ طعام''' 


ا 


7 و وو سس ى ته 
| ولا يَقْصٌ شَعْر]". 


0 


]١ 7‏ وَلْيلْقٍ المُحْرِمٌ القرّاة”" عَنْ تَفْسِهِ 1 


مره 6 


]١‏ وَمَنْ قََلَ دَبْرَة” أو تَمْلَه لدَعَنْهُفليُط". 


)١(‏ مك"/ بء المختصر الكبير» ص .)١37١(‏ المختصر الصغيرء ص .)5١5(‏ الموطأ 
[/ 116].؛ مختصر أبي مصعب». ص (73717). 

(؟) مك"/ به المختصر الكبير» ص ».)١170(‏ المختصر الصغير» ص ١5(‏ 5).» النوادر 
والزيادات [؟7/ 55 .]7١‏ 

69 قوله: «القَرّاد)» هو دابة من من دواب جسم البعير» ينظر: المنتقئ للباجي [7/ 70 7]» 
المغرب للمطرزي» ص .)7١17/17١(‏ 

(4) مك١/‏ به المختصر الكبير» ص (١7١)؛‏ المختصر الصغير» ص .)37١7(‏ 

(6) قوله: (دد رةه الدبرة هي النحلة» وقيل: الزنبور» ينظر: تاج العروس 07/711 7]. 

(5) مك”5/ بء المختصر الكبير» ص .)١7١(‏ 


كتاف ! . 6 
حج هت ؟ 


0 


#* 4 "] وَكا هعرد المُحْرمُ بَعِيرَهُ وا بَأْسَ أَنْ َع عله عَنْ ايه(" 


ُ 
0 


5 


]١١‏ وَمَنْ ألَقَى قراداً مِنْ عير فلْْطعِة0". 


1 أوَمَن 


0 6 


0 
0 


5 


)١(‏ قوله:«العَلَقَةَ)اءهى مفردالعلق» وهو شبيه بالدود» أسود يتعلق بحنك الدابة إذا 
شربء ينظر: المغرب للمطرزي. ص (311). 
[/ 17]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنّه إذا فعل 
ذلك فقد عرّض القرّاد للإتلاف» ولا يجوز له أن يفعل ذلك» وأجازه الشافعى». 
ونقل عنه أيضا: قال الأبهري: ولأنَّ العلقة لم يعرّضها للتلفء وإذا ألقئ القرّاد عن 
بعيره فقد عرّضه للتّلف؛ فلهذا قال مالكٌ: يطعم في القرّاد إذا ألقاه عن بعيره؛ ولا 
شيء عليه في العلقة إذا ألقاها عن دايّته». وينظر: المدونة[١/‏ 4057]؛ مختصر أبي 
مصعب» ص (35717)» التفريع ١5 /١11‏ 7]. 

(20) مك”7/ سء المختصر الكبير» ص ».)١173١(‏ المدونة 507/١1‏ ]. 

(ة) مكث7/ بء المختصر الكبير» ص .)١17١(‏ 


وَالنَملة وَ 


010 


(00 


9 


آذآ مه 


و وَيْطعِمُ المُحْرِمُ إِذا قَتلَ البَعُوضٌ وَالبَرَاغِيتَ”". 


اسلس7لتلت7و7وووصبص2ص22<(77ي 7ت 2 


7 سراد 0 م6 لس ع ثيه 6 ا عر هه سو ع ا هاس سر 
وَيُلقِي المُحْرمٌ عَنْهُدَوَابٌ الأزض كُلَهَا: الحَلَمَةَ وَالحَمْتَانَ9' 


ال 


ب > سر سس ع م و0 
لذرة وَدَوَات الأزض"”". 
6 و6 


مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١171١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
1١ /5[‏ و55]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري رحمه الله: لأنَّه ممنوعٌ 
من قتل هذه الأشياء كلّهاء فمتئ قتلها أطعم. ولا يجوز لمحرم أن يقتل الأشياء التي 
ينها الي يك وما كان في معناها. ْ 

ولآن أذاها ابس يهو نح مرق أ بو عورا قاين رض اها يقكلنه إناها اكت افويعب أن 
يفدي لهذه العلّة». وينظر: النوادر والزيادات [7/ 477 ]. 

قوله: «وَالْحَمْنَانَ)» كذا في مكء وفي المطبوع: «الجمعان»» والحلم» والحمنان: من 
دواب جسم البعير» ينظر: المنتقئ للباجي [71/ 754 7]. 

مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)1١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ ]عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنَّ هذا لا يضبطه 
الإنسان» وفي احترازه من ذلك مشقةٌ عليه» فلا شيء عليه في ذلك؛ كما لا شيء عليه 
فيمنا سقط من شعرة؛ لآنه لآ يمكته العيد زم ذللف ف :ويظ.: المدوتة 281/13 ]ء 
النوادر والزيادات [7/ 557 ]. 


كتاب الحج 22 
لابب _ اس ججح ب سبل يإ التي 4 


0 
ُِ ا ل 02 أ 


[4 ؟1] وَإِذَا سَقَطَتُ]”" مِنْ رَأسِهِ قَمُلَّة فلا يَرُدّهَاء وَلْيَدَعْهَا مَكَائَهَا". 
© 22 


* [126] وَإِذَا جَعَلَّتٍ المَّرْأةٌ في رَأْسِهَا رَّاوقَ”" قَبْلَ الإخرام 


كلكا 5 انك 


(010 


هه 


فره 


(0 


060 


ا 


ما بين[ ] موضع خرمء وما أثبتّه هو ما نقله ابن أبي زيد في النوادر [7/ 7*08]؛ عن ابن 
عبد الحكم» حيث نقل عنه هذه المسألة بلفظ: «وإذا سقطت من رأسه قملة» فليدعهاء 
ولايردها مكانها». 

مك"/ أء المختصر الكبير» ص (73721)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
/١[‏ 66"]» هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]١5 /5[‏ شرح المسألة عن الأبهري» فقال: «قال الأبهري رحمه الله: وإِنّما قال 
ذلك؛لأنّه لم يختر طرحها فيكون قد عرضها للتلف. 

وليس عليه ردها؛ لأنَّهِ ليس عليه رد الأذئ إلى نفسه الذي زال عنه بغير اختياره». 
قوله: «زرَاوقَ»» الزاوق» أو الزاووق: هو شيء لزج كالصمغ» يمسك الشعر ويحفظه. 
ينظر: الحاوي للماوردي [7/ .]١857‏ 

ما بين[ ] موضع خرم بالمخطوط. والسياق يقتضيهاء وهي مثبتة في النوادر والزيادات 
[7/ 555 إذ قد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

مك"/ أء المختصر الكبير» ص »)71١1(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7/ 1555 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
[1/6] شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الراوق 
يقتل بريحه في الحال وما يحدث بعده؛ وليس لها أن تفعل فعلا يؤدي إلى قتل دوابٌ 
بدنها بعد الإحرام». 


0 7 3 مد المجلد الأول 


ور 


2 [7؟1١؟]ويصَكَ‏ ِتَصَدَّقٌ المُحْرِمُ إِذَا قتَلَ الذَّرَةَ وَالدٌ بْرَة إذا اذتة”" . 


09 وه 
: © سه ل ع 2 وا هد .9 4 رع م عر 
ممَنْ وَفَعَتَ فِي رَأْسِهِ قَمْلَةَ أو رَآَهَا فى تَوْبه فلا بَأسَ [ بتقلِهًا]"' 
مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانِ”". 
0 
من تَلَئ إِزَارَهُ أو أَعْطَاهُ مُخْرما يَفلِيو*» فَقَتَلَمِنْهُ الدَّوَابٌ 
وَألْقَامَا فَليَفْتَده. 
6 
)١(‏ مك"”/ أء المختصر الكبير» ص »)١717(‏ النوادر والزيادات [9/ 557 ]. 
بير » ض 


6 ما بين [ ]| موضع خرم.ء والسياق يقتضيهاء وفي الجامع لابن يونس [161//51]: «قال 
مالك في العتبية: ولا بأس للمحرم يرئ القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها فى مكان آخر 


من ثوبه أو جلده). 
(0) مك"/أء المختصر الكبير» ص ».)13737١(‏ النوادر والزيادات [71/ 1750 التفريع 
.]5١6/1١[‏ 


(5) قوله: «يَلِية»» هومن الفلي: وهو التّفتتيش في شعر الرأس؛ لإخراج الهوام أو 
للتنظيفء ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأ [7/ 17]. 

)00 مك"/ أء المختصر الكبيرء ص »)١17١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 16]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المحرم 
ممنوعٌ من قتلها بنفسه أو يأمر بذلك غيره» فإذا فعله وجب عليه الفدية»» وينظر: 
النوادر والزيادات [؟/ 7057]. 


ولجام 


كتاب الحج : 
9" 


باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ وما لا يقتل 


لل بأْسٌ أَنْ يقَثُلَ المُحْرمُ الأَصَدَ وَالذَّنْبَ”" وَالقَهْدَ وَالنّمَيََ وَكُلَّ 
مَا عَذَا عَلَْ النّاس”" 
© 22 


1 ره 


١‏ 1] وَلا يَفْئُلُ الضَّبْعَ وَلا الدَعلَبَ وََا الهرّ وما أَشْبَهَُ فَإنْ قتَلَهُم وَدَى 
مَا قتل7". 
لك 


ولا يَْيُلُ المُحْرِمُ مِنَ الطبر إلا الغرَابَ وَالحَدَأَة9. 
© 5 


ّ 
١ 
0 


)010( قوله: «والذئب»» ذكر الباجي في المنتقئ [7/ 777]» أن ابن عبد الحكم روئ عن 
مالك إباحة قتله» ومنعه» ولم أقف في الكتاب عل المنع. 

0( مك"/ أء المختصر الكبير» ص ».)١17١١(‏ المختصر الصغير» ص .)57١(‏ الموطأ 
)]107١ /*[‏ المدونة559/11]. النوادر والزيادات [71/ 577]. التفريع /١11‏ 175]. 

(6»0) مك#/ أء المختصر الكبير» ص ».)١17١(‏ الموطأ [”/ ١07].ء‏ المدونة [559/1]. 

(8) مك#/ أء المختصر الكبير» ص .)١17١(‏ المختصر الصغير» ص »)57١(‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [0/ 177]» طرف من شرح الأبهريء فقال: «قال الأبهري: 
ولأن غيرهما من الطير لا يبتدئ بالضررء فلم يجز قتلهاء والغراب والحدأة يبتدئان 
بالضررء فجاز قتلهما. 
ما الغراب. فَإِنّهِ يؤذي المسافرين؛ لأنها تقع علئ ظهور دوابهم فينقرها. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ج 22955555 03222252522522 
2 


ٌّ ىو د الجر و تر ابوه ا 0 
1" ول يقتل الوَرّعَ وَلا قَرْدا ولا خنزيراء وَيَفْدِي الثعلّبَ إِذَا قَتَكَه"2. 
2 2 


000 3 


* [1"90] وَكَا تحب أَنْ يَقْثّلَ حَدَأ وا غْرَاباء إلا أَنْ يَضُدَ ام 


0 


1غ ” ] وَلَا بَأْسَ بِقَدْلٍ المَأرَة وَالعَقَرَبِ وَالحَبََّ وَإِنْ لَمْ تَضره. 


وأا الحدأة» فلأنها تسلب من الناس الشيء» فجاز قتلها لهذه العلة. 
وأمّاغيرهما من الطير فإِنّْه لا يبتدئ. فإن قتلها فعليه الفدية» إلا أن يكو ن ابتدأ به 
بأذئ» فلا شيء عليه»» وينظر: الموطأ71/ .]107١‏ مختصر أبي مصعبء؛ ص (777), 
التفريع .]7١ 75 /١[‏ 

(1) مك"/ أء المختصر الكبير» ص »)١177(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/ 7 طرف من شرح الأبهري, فقال: «قال الأبهري: لأنَّ المحرم ممنوعٌ من 
قتل الصّيد كله إلا ما أبيح له قتله مما يبتدته بالضَّررء وليس هذه الأشياء مما تبتدته 
ا ا ل ا 
عل سدح فودماك ار َفْدِي التَعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُء في 01/ 7]. فقال: «قال 
الأبهري: وإِنَّما قال ذلك؛ لأنّهِ من الصّيد الممنوع قتله للمحرم» فإذا قتله وجب عليه 
الجزاء». وينظر: النوادر والزيادات [؟7/ ١5175-551]ء‏ التفريع .]1١ 75 /١1‏ 

() مك#/ أء المختصر الكبير»ء ص .)١177(‏ المختصر الصغير»ء ص .)57١(‏ النوادر 


والزيادات [؟7/ 17 5]. 


ع 5 
2 


وَلَا أَرَئ أَنْ يَقبلَ صِغَارَ الدّوَ وَلَا فِرَاحَالغِرْبَانِ في وَكُورهَا”". 


002 


* [5"؟] وَيَدِي المُحْرِمٌ الصَّقرَ وَالبَازِي إذَا قَتلّه:"". 
2 


ولا بَأسٌ بِقَثْل الحَّة وَالمَرَةِ وَالعَقَرَبٍ فِي الحَرّم". 
0 


1 


00 حلصي حَوفٌَ 
بِعَةِ إلى الاصْطِيَاد وَلَوْ ضَرّ را ِثُ بَأس9). 


1 


)1١(‏ مك#/ أ.ء المختصر الكبير»ء ص (77١).؛‏ المختصر الصغيرء ص (١57).؛‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [0/ 15 طرف من شرح الأبهري. فقال: «قال الأبهري: 
ولأنُها تقرض سقاء المسافر» وتؤذي الحاضر بما لا خفاء به» فجاز قتلها». 
ونقل عنه أيض): «قال الأبهري: ولأنَّ الضرر فيها موجودٌ وإن لم تفعله في الحال» 

كز للمحرم قتل ما أضره أو [.....] كان الغالب منه الابتداء بالضرر»» وينظر: 
المدونة11/ 1449 مختصر أبي مصعب» ص (777)» النوادر والزيادات[75/ 557 ]» 
التفريع /١[‏ 70 1]. 

(؟) مك"/ أ.ء المختصر الكبير» ص »)١77(‏ الموطأ [7/ ١57].ء‏ المدونة [559/1]. 

() مك"#/ أ المختصر الكبير»ء ص .)١77(‏ 

(4) مك"/ أء المختصر الكبير» ص (177)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[577/7].ء هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
22222 2222225252525959229529235-5353 2 0000 


71 ولا بَأسَ بقتل المُخرم الحّةَ الصَغِيرَة"". 
0 


أرَئ للمخرم أنْ يَحْرْجَ مَعَهُ بصَقر ولا بَازِيَ”". 


١ 5*1] 53‏ أوَمَنْ عط رَأَسَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ فأكنهُ من برد أو حر افتدئ وَإِنْ 
2 0077 مل هل 5 2 2 ض 7 وك عه لل سرتنتزع) 
سياء وَكَذْلِك' "مَنْ مس مِنْ طِيب. فالناسي وَالجَاهِل والمضطر سَوَاء”'". 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُ قد انتفع بتغطيته رأسه. فوجب عليه الفدية؛ لأن 


أ 


كان : 


المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه كما هو ممنوعٌ من حلقه. وكذلك هو ممنوعٌ من 
التطيب» فمتئئ فعل ذلك» وجبت عليه الفدية» سواءٌ كان عالم أو جاهلاء مضطراً 
أو غير مضطر؛ مِنْ قِبَل أَنَهُ قد أوصل إلئ نفسه منفعة هو ممنوعٌ منها في الإحرام. 
فوجبت عليه كما لو حلق رأسه ناسيا أوعامداًء وكذلك لو قلم ظفره. 
وكذلك لو قتل صيداً عامداً أو ناسيا وجب عليه الجزاء» فكذلك إذا تطيب ناسيً 
أو لبس ثوب ناسي فعليه الفدية”. 


لد 


.]1 70 /١1 مك"#/ أء المختصر الكبير» ص (2177)» التفريع‎ )١( 

(؟) مك"/ أء المختصر الكبير» ص .)١377(‏ النوادر والزيادات [7/ 559 ]. 

() من بداية المسألة إلئ هذا الموضع مفقود من شب. واستدركته من مك7/ أ. 

(:) المختصر الكبير» ص »)١77(‏ المختصر الصغير» ص .)57١(‏ الموطأ [/ 116]. 
(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ .]101١7‏ هذا التعليل عن الأبهري. 


كتاب الحج - 
ال 


ل سه لله ره 


[451؟]مشألة : قال وَكاياً س بِلِبْسٍ المخرم الو نَطَقَة”" وَالهِمْيَانَ”" لل تمق 


يَرْبطُ ذَلِكَ عَلَ بَدَنها» ور 3 ُفْضِي بها(" إِلَى جِلْدِو وَلَا يَجْعَلَهُ مِنْ قَوْقٍ إوَّارو0 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم به ضرورةٌ إلئ التفقة وحفظها؛ لأنَّهُ يستعين 


بها على ما يريده من سفره» فجاز له شد الهميان وعقده علئ وسطه لهذه العلّة". 


ويفضي بها إلئ جلده؛ لئلا يكون قد عقد فوق مئزره عقداً ليبس به ضرورة 


إلى ذلك. 


(010 


فه 


فره 
00 
)0( 
000 


48 
(00 
0 


2 
0 


58 


17 ]] مَسْألة: قَالَ: وَبُفْعَلُ بالمَيّتِ الحَرّام”" مَا يفْعَلُ بالحَلالٍ في كفيو" 


> إِنَّمَاقال ذلك؛ لأنَّ المحرم إذا مات فقد زال حكم الإحرام عنه 


قوله: «المِنْطّقَة», هى شبه الهميان من جلد» يربطها المسافر علئ وسطه يضع فيها 
نفقته» ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (5 5). 

قوله: «الَهمْيّانُ»» هو كيس تجعل فيه التفقة ويشد على الوسطء ينظر: المصباح المنير 
.])14١/1[‏ 

قوله: «لِلتْمَقَة2 كذا فى شب» ومك» وفى المطبوع: «للمنفق». 

قوله: ١بَدَنِهِ»»‏ كذا في شبء وفي مك "/ أء والمطبوع: «بطنه». 

قوله: «بهًا»» كذا في شبء وفي مك””/ أء والمطبوع: «بذلك». 

المختصر الكبير» ص »)١77(‏ المختصر الصغير» ص (77 5).» المدونة /١[‏ ا 
التفريع /١1[‏ "371 17]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ ]0 هذا التعليل عن الأبهري. 

قوله: الع ويد في شب. وفي مك؟/ أ والمطبوع: «المحرم». 

المختصر الكبير» ص (؟177١))‏ النوادر والزيادات 71/ 6" |. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
04 


وانقطع» فوجب أن يُعْمل به كما يُعمل بالحلالء كالمعتدة إذا ماتتء أنها يُعمل 
بها ما يعمل بغير المعتدة إذا ماتت. 


ولو صح أن يُجَنَّبَ المحرم إذا مات الطيب وأن لا يُخَطَّى رأسه كما لا يجوز 
أن شكل ذلك سل جنا ساف وجي ل حال ع اقه إن لآ ساني المهدة ذا 
ماتت فى حال عدتهاء كما لا يجوز لها أن تتطيب فى حال العدة. 


وقدروئ العلاء بن عبد الرحمن” 0 "» عن أبي هريرة» أن النبي 0ه 
قال: (إذَّامَاتَ :1/4 الِعَبِدُ اْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلَهُإِلَامِْ نكَاثء صَدَقَةِ جَارِيَة وَوَلَد 


صَالِح يَدْعُو لَهُ وَعِلْم يُنْتَفَعٌ به مِنْ بَعْدِو). 
فإن قبل: إِنَّ النبي صَلَّْ الله عَلَيّهِ قال في المحرم الذي وقصته ناقته: 


و ووس لا تي : طلسم ده سم برس عم فير 7ه 
(اموسلو وك وا تغر بوه طيه طِيبا وَلَا تَكَمرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأَسَهُ فَإنة يَبِعَث يَومَ 


و كه 2 


القِيَامَةِ ملمي])20 7 , 
قبل له: إن صح هذا الخبر» فهذا الإنسان مخصوص بهذا الفعل دون سائر 


() قوله: «في حال حياته» كذا في شبء. ولعلها نص مكرر. 

(؟) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني» صدوقٌ ربّما وهم, من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص .)1/6١(‏ 

(») عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني؛ مولئ الحرقة» ثقة من الثالشة. تقريب 
التهذزيب» ص .)1١60(‏ 

(4) أخرجه مسلم [0/ /0]» وهو في التحفة .]١7١١/١١[‏ 

(0) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (1874)» مسلم [5/ 5 7]» وهو في التحفة 
.]5١١/:[‏ 

() ينظر الاعتراض في: الأم [؟/ 105]. الحاوي [7/ 11/5 ]. 


كتاب الحج ك2 


الميحرميدة؛ لَأنْ الثبى صلخ الله عَانْه عرق نصضة نهذ المخرم وأنة آراد الله 
المحرمين» فلم يجز أن يكون حكمهم حكمه. 

ولو جاز أن نرد الشىء إلن الشىء المخصوصء لجاز أن يأكل الإنسان من 
كفارته» كما أطعم النبي صَلَّىْ الله عَلَيّهِ الواطئ في شهر رمضان من كفارته» وقال 
له: ١كُلْهُ‏ أَنْتَ وَعِيَالْكَ270. 

وقد رويناعن ابن عمرء أن ابنه واقداً مات وهو محري : فكفنه وقال: دلولا 
8 حَرمٌ لَطيبتَاك)". 

على أنَّ في الحديث شيئ) لا يقول به مخالفنا في هذه المسألة» وهو أَنَّهُ قال 


و .»م «(م 


فيه : هر 23 تَكَمُرُوا وَجْهَهُ). ويجوز عند مخالفنا أن يَخمّر 


فإن قيل: فقد قال النبئ مَك فى شهداء أحد: :١ادْفِنُوهُمْ‏ بدِمَائِهِمْ وََاتُعَسلُوهُمْ 
فإنى شَهِيدٌ عَلَىْ مَوّلَاءِ)”'2 ثم كان غيرهم من الشهداء بهذه المنزلة» وإن كنا لا 
نشهد عليهم» فكذلك يجب أن يكون كل محرم إذا مات بمنزلة ذلك المحرم ”. 


. 757 تقدّم تخريجه في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك [”/ “577 ]. 

(9) ينظر: الأم [؟/ 1505 المغني [7/ 47/9]. 

(:) أخرجه أبوداود[7/5؟].» بنحو هذا اللفظ» وهو في البخاري (1757)» وينظر 
الحديث في التحفة ١7/571‏ 1]. 

(5) ينظر الاعتراض في: التعليقة الكبيرة للقاضي أبي يعلئ [5/ 1١6١‏ المغني 
["/ 2729 ]. 


- شرح المختصر الكبير العفله الأول 
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قيل له: قد قامت الدلالة علئ إلحاق الشهداء من المسلمين في ترك الغسل 
بشهداء أحد؛ لأنَّ النّاس قد أجمعوا علئ ذلك: فقلنا بهذه الدلالة أنَّ حكمهم 
حكمهم, ولو لم تقم الدلالة في كل محرم أن حكمه حكم ذلك المحرم؛ لم يجز 
وتصتر اب»القا 1 عرنا مو دارا ».وها دة لضيو لانن متم التافهنم به: 


ممم 72 ا 


2313 ”7 ] مسأل قَالَ: وََابَُطي المُحْرِمُ وَحِهَهَ ما فَوَقَ الَفْنَ من 
ا وكا المُحْرِمَة إَِا أنْ تسْتيره. 
كج إِنّمَا قال ذلك؛ لآن عل المحرم ككاتو و ابيتووجيةه فالس موز اه 


له 04 


[]مسألة: قَالَ: وَلَا يَسْنَظِلٌ المُحرمُ عَلَى المَخْمّلء فَإِنْ فَعَلَ افتَدَىء 
00 000 1 
ولا يس بالفسطاط”" والكت 5 

كهر لعا قال ذلك» لأن المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه مأمورٌ بكشفه. 


فليس يجوز له أن يغطيه أو يُكِنّه من حر أو بردِء فمتئ استظل علئ المحمل؛ فقد 
اتسين الجر وا لترة قفد الاق فوسيف عليه لد 


.)57١( المختصر الصغير» ص‎ »)١77”( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) قوله: «بالفسْطَاطِ)؛ هو الخيمة العظيمة؛ ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص 
(5؟). 

(9) المختصر الكبير» ص ١377‏ ). النوادر والزيادات [57/ 5/8 "؟]. 


وقدروياظق ان عير 711 20 مُخرما قد ا“ سشتظل فى مَحَمَّله فُمَبَعَهُ مِنْ 
دَلِكَ وَكَالَ لَهُ: اضْحَ لِما أَحْرَمْتَ ل04. 


ع له 


وأما البيت والفسطاط فلا بأس عليه في دخولهما وإنأَكَنَّه؛ لأنَ الببت 
والفسطاط لم يُُجعل للمحرم وحده دون المحلء والمحل”" والمحْمَّلٌ فَإنّما هو 
شيء وت يعد سيول الله قور امعان أحدثه قوم ولاة فن علي كدت 
رؤوسهم في الحر والبرد في حال الإحرام, جعلوا الأظلة علئ المحامل» وذلك 
غير جائز. 


م 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [517/8]» والبيهقي في السنن الكبرئ [4/ »]5١7‏ من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء ولفظه عند ابن أبي شيبة: (عن ابن عمر أَنَهُ 
رأئ محرم] قد استظل بعود» فقال: اصح لما أحرمت له)» ومعناه: ابرز إلى الضحاءء 
ينظر: المعلم بفوائد مسلم [917/5]. 

إفة قوله: «والمحل»». كذا في شب. ولعلها زيادة من الناسخ. وقد نقل التلمساني في 
شرح التفريع [4/ 01017 كلام الأبهري» ولم يذكرهاء والله أعلم. 

(9) قوله: دوت بهن سول الله كور أعييسا ماقت مثبت من شرح التلمساني» وهو 
الصواب بخلاف ما في الأصلء إذ جاءت فيه: «أحدثه رسول الله يَكلِلةِ وأصحابه». 
وقد روئ ابن أبي شيبة في المصنف [8// »]1١‏ من طريق هشام عن ابن سيرين: 
«أنه كان يكره الحجٌ عل المَحْمّلء فيقول: إنما كان النّاس يحجون عائ الأقتاب 
والرحال؛ وفي غريب الحديث لأبي عبيد [5/ 115]: اأأن ابن مسعود كره المحمل؛ 
الذنينا اخظ الناين ار 


عاعم- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 
2 هه رع م 000 و ع ا م ه س) )١(‏ 
[5:١]مَسا‏ : قال: وَلَا بأسَ أن تَسَتظل المحرمة على المَحمّل : 
إذا ا يقالت . 


م 


0 ماله قال ولاناس أن يه بَمْشِيَ المحرِم في ظِلالٍ المَحَامل ". 

65م هذا كماد يمشي تحت | لسقف فلا شيء عليه» وليس ذلك كما يستظل 
عل الميجمل» لأن ذلك قتي : قد قضرة به تغطرة ر افو روه واثايك لآ يوول» وين 
كذلك مشيه تحت ظلال المحامل”*. 


0 


1 ؟] مسْأَلَة: قَالَ 00 فَإِنْ فَعَلَ افتَدَّ*' 


ل وجبت 1١/١5١/أ]‏ عليه الفدية. 


() المختصر الكبير» ص .)١77”(‏ 

() نقل التلمساني في شرح التفريع ١7/51‏ 0]» شرح الأبهري هذا. 
(0) المختصر الكبير» ص .)١37(‏ النوادر والزيادات [؟/ /75]. 
(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ ١5‏ 15]. شرح الأبهري هذا. 
(*) المختصر الكبير» ص .)١7(‏ النوادر والزيادات [7/ /75]. 


0 


5 أ ا 2 َه دن ا لس قر 
7١15[‏ ]امسا 3 «ولاناض أذ يق هه عل راسه لحر و2 
م و مور َه ع م ار > الها 9 0 
بها وَجَهَه وَلَا بَأس أن يَسْتَرَ آنفة مِنَ الغبَار بثوبه 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن هذا كلّه خفيف وليس هو شيئا يدوم» فلا شيء 
عليه في ذلك؛ لأن الفدية إنَّما تجب علئ المحرم في فعله هذه الأشياء إذا انتفع 
بهاء فأمّا ما لا ينتفع به لخفته فلا شيء عليه" . 


ا 


[44 ؟] مَسَألهُ: َالَ: وَلَا نْحِبٌ لَهُ أن َكب وَجْهَهُ عَلَْ الوسَادة". 


م إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُإِذا فعل ذلك فقد غطىا وجهه» وليس ينبغى له أن 
يفعل ذلك©). 
5 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (37272). النوادر والزيادات 58/571" و707]. 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]0١5‏ شرح الأبهري هذا. 
) المختصر الكبير» ص .)١77(‏ النوادر والزيادات [7/ 59 ]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 015١5‏ شرح الأبهري هذا. 


ره ترح المتقتصي الكبير المجلد الأول 
جما اا ا 21 
0 


[60؟]مسْألة ال 1 اشدزة اوفقي" زع ١:‏ فتلنه الحلذق: 


وَكَا سَبِيلَ إِلَئْ التقصير 9 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يتمكن من التقصير متم فعل هذه الأشياء» فعليه 


أن يحلق. 


وقدروئ مالك. عن نافع» عن ابن عمر قال: «من لَبَدَ أَوْ عَقَص أَوْ ضفن 


و و 
فَقَذْ وَجَبَ عَلَيْه الحلاق»2©. 


وروئ فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبئ يَكََِةِ قال: «مَنْ 


7 عر 58 5 ع سوه 8 
عقص أو ضفر فعَليْهِ الحلاق)"'. 


010 


00 


فره 


6 


(0 


000 


0 


قوله: «لَبَدَا التلبيد: أن يأخذ غاسولا وصمغاء فيجعله في الشعرء فيلتصق ويقل 
قمله» ينظر: شرح التفريع للتلمساني 771 7/ أ]. 

قوله: ١عَمَمَ‏ عَقَصَّهُ)» التعقيص: أن يظفْرٌ الشعر ويجعله عقاص] علئ الرّأسء ينظر: شرح 
التفريع للتلمساني [7171/ ب]. 

قوله «وَمَنْ لَبَدَ شَعَرَهُ أَوْ عَقَصَهُ أَوْ صَفْرَُ). كذا في شبء وفي مك”/ أ والمطبوع: 
اومن ربط شعره أو لبده أو عقصه أو ضفره». 

المختصر الكبير» ص »)١17”(«‏ المختصر الصغير» ص (577).» المدونة /١1[‏ 577]: 
النوادر والزيادات [51/ 778]) التفريع /١[‏ 777]. 


بحيئ الليثي [”/ “10/7]» وأبي مصعبء من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه عمر بن 


لم أقف عليه بهذا الإسناد» وقد رواه البيهقى في السنن الكبرئ [ ١‏ ١/]ءمن‏ 


كتاب الحج ِ 
51١‏ 


7 هم 


[61؟] مشألة : قَالَ: وَمَنِ افْتَدَى قَبْلَ أنْ تَحِبَ تَحبت"" عَلَيّه فلا يز 


> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الفدية إنّما تجب بفعل الشيء 5 منه» فأمًا 
قبل أن يفعله فلم يجب عليه شيءٌ» فمتئ فعل ذلكء فهو متبرغٌ» وليس هي الفدية 
الراجية على كبا كو ىرقل الاييحلضه أل اخرع الخجدراء قبل أن يفدل؛ أو كدر 
للظهار قبل أن يحلف. فكل ذلك لا يجزيه وعليه الجزاء والكفارة بعد فِعل ما 
يجب عليه الجزاء أو الكفارة. كذلك فدية الأذئ. ْ 


[165] مسال قَالَ: وَكَلَمَاصَتََ" المُحْرِمُ شَيْا يَعْدَ شََئْء قفي كُل 


شَيْءٍ صَنََهُ فِذيَةٌ وَإِنْ كَانَ في مَوْطِنٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلا فيه وَاحِدَة. 


وَمَنْ فَعَلَ د ا 0 
يَفْعَلَهُ مثلَ الحمّوا يَنَدَ تله د 000 وَينْرِعٌ عن" إذَا أملَعَتْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إل أفذية 


عن عرق بتر فو سسمسم 


وَاحِدَةمَادَامَ في مَرَضِهِ فِإِذًا دَمَبَ ذَلِكَ امون وَصَحَّ ثم حَاوَدَه مَرَض آخر 


طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر به. 
)١(‏ قوله: «تَحِبَّ»» كذا في شبء وفي مك7/ أء والمطبوع: ايوجبه». 
(؟) المختصر الكبير» ص »)١177(‏ الموطأ [7/ 1١5‏ ]. 
() قوله «وَكَلَمَا صَنَّمَ» كذا في شبء وفي مك/ أء والمطبوع: "وكل من صنع». 
(4) قوله: «ففِي»» كذا في شب» ومكء وفي المطبوع: «مع». 
(5) قوله (إِذَاعَادَ إِلَيْه كذا في شب والمطبوع» وفي مك/ لاب: «عاد ذلك إليه». 
(7) قوله «وَيَنزِحٌ عَنْهُ) كذا في شبء وفي مك1/ بء والمطبوع: «وينزع ذلك». 


جه 


5 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


فَالِفِدَيَة عَرَيْها') كَمَاوَصَفْتٌ َك20 وَكُلٌ ما تعَالَجَ بو المُحرمُ في مَرَض وَاحِدٍ؛ 


و ع ةبر 
, عليه | فديَة َه وَاحدة0". 


وَمَنْ فَعَلَ شََيْئَ احْتَاجَ إِلَيْه ني مَرَضء فَِذَا ذَمَبَ ذَِكَ المَرّضْ وه 4 


2 


عَاوَدَهُ مَرَض آخَرُء فَالِفِذْيَةٌ عَلَيْه كَمَا وَصَفْتٌ لَكَ9. 
إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكم المرض لَمَّا كان حكم] واحداً فيما يتعالج 


5 6 ف 
به» كانت عليه فدية واحدة. 


ألاترئ: أنَّهُ لو احتاج إل شرب دواءٍ فيه طيبٌ فتجرع منه جرعةً كان عليه 
الفدية» ثم لم تكن عليه فدية أخرئ إذا تجرع في الحال جرعة أخرئ» كما يشرب 
للحمئ» وسواءٌ كان ذلك في وقتٍ واحدٍ أو وقتين مادام مرضه متصلاة””. 


وقال ابن القاسم عن مالك في هذه الميالة: (إن عليه قدية وائجدة رقفل 


)١(‏ قوله«قَالفِدْيَةُ عَلَيْهه كذا في شب والمطبوع, وفي مك”/ بء كلام غير واضح. 
ويشبه أن يكون: «فإن الجزاء يكون عليه». 

(؟) قوله: ١كَمَا‏ وَصَفْتٌ لَكَ)؛ مثبت في شبء وهو ساقط من مكء والمطبوع. 

(0) إلئ هذا الموضع تنتهي المسألة في مكء. والمطبوعء وما بعده غير مثبت» وهو في 

(5:) المختصر الكبيرء ص .)١7(‏ المدونة 575/١1‏ و "55]. النوادر والزيادات 
13 54" التفريع [1/ 777]. 


(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 7/8]» عن الأبهري هذا التعليل. 


كتاب الحج اك 

شيئاً فى مرضه وكانت نيته أن يفعل الثانية إن احتاج إليه» نوئ ذلك عند فعل 
الأولا)”2. 

وهذا القول كأنه أحسنء وما حكاه ابن عبد الحكم فكأنه أوسع إن شاء الله. 
شيئان مختلفان. 

ويحتمل أن يقال إن عليه فى ذلك كله قدية وانغدة »سسبو ا#خلق راس هوتظيتب 
ولبس ثيابه» جمع هذه الأشياء أو فعل واحداً منهاء في أن عليه فدية واحدةً. 

ولست أحفظ هذا التفسير عن مالك» ولا عن أصحابه. 

وإذا قيل: إن عليه فدية1/15/0] واد فهو كالمحرم يحلق رأسه فعليه 
الفدية؛ لأنّهُ قد أزال الشعر وأتلف دوا رأسه. ولو انفرد فعله فى قتل دواب 
رأسه أو أخذ شعره. فعليه الفدية لكل واحدة منهما. 

وله وجه من الأصول أيض: وهو أن الإنسان لو قطِعَ أنفه فذهب الشمء 
لكان علئ القاطع دي واحدةٌ لذهاب الشم والجمالء ولو أذهب كل واحدٍ منهما 
علا انفراده» لكان عليه لكل واحدٍ دية. 

وكذلك المحرم لو قتل في الحل لكان عليه الجزاءء ولو قتل الحلال في 
)١(‏ ينظر: المدونة [575/1]. 


(؟) من هذا الموضع إلى نهاية شرح المسألة» نقله التلمساني في شرح التفريع [9/5 ؟]1» 
عن الأبهري. 


الحرم؛ لكان عليه الجزاء؛ ثم لو قتل المحرم في الحرم لكان عليه جزاءٌ واحدٌ» 
وكذلك القارن عليه جزاءٌ واحد» وما أشبه ذلك. 

وكذلك الإنسان إذاز ن مرٍّةَ بعد مر أو شرب أو سرق مراراً قبل أن يقام 
عليه الحد في كل واحدٍ من ذلكء لكان عليه حدّ واحدٌ» ولو أقيم عليه الحد؛ ثم 
فعل ذلك» لكان علودس اجن 

وكذلك حكم المرض الواحد إذا فعل فيه المُّحْرِمٌ من هذه الأشياء التي 
ذكرناها فعليه فدية واحدةٌ» ثم إذا بَرئ أو مرض ثانيةً وجبت عليه فديةٌ أخرئ إذا 


فعل ما لا يجوز له فعله في الإحرام؛ من حلق الرأس واللبس والتطيّب. والله 


ع 


أعلم. 


5 
6. 


قال أبو بكر: «ثُمّ رأيت في مسائل أشهب وابن القاسم عن مالكِ: أ 
إذا فعل أشياء مختلفة فى مرضه. كالطيب واللبس والحلق. أن عليه فديةً 


واحدة)7". 


0 
ف 
0 


)١(‏ لم أقف عليه. 


باب في استسعاط المحرم وحجامته17) 


سَ بن د 0 ره . 0 0 ف اح > سر 0 
[6؟]مسالة: قال: ود ه للمحرم ان د يستعِط بأ ب لبتفس جح" والزنبق”" 


لِرَائَحَتِهِ وََا يَأسَ بالسّمْن وَالدّيْتَ؟) 


6 إنماكره البنفسج والزنبق للمحرم أن يدهن به؛ لأَنّهُ يشبه الطيب؛ 


لطيب راحتهماء وليس كذلك السمن والزيت» فلا بأس عليه أن يستعط بهما. 


1 


سر جلي بر 


010 
فيه 


فر 


0 
(0) 


[6:5١]مَسا‏ أله: قَالَ: وَكَايأَنَ سَ أَنْ يقر لبان دم :به في أنه وَيَحْعَلَهُ فى 


هذا العنوان للباب مث مثبت في مك» دون شب. 

قو لبج هونبات كالحشيش: ال رع رار 
السواد» ودهنه يرطب الدماغ ويزيل النشُوفة» به ينظر: النظم المستعذب .]١95 /١[‏ 
قوله «والزَنْبَقِ»» كذافي شبء وفي مك / بء والمطبوع: «والخيري»» والزنبق هو 
دهن الياسمين. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب. ص ».23١1(‏ النظم المستعذب 
[44/13)) وتنظر طريقة تحضيره في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن 
البيطار [؟/ 97]. 

المختصر الكبير» ص .)١15(‏ المدونة [1/ 509]. 

المختصر الكبير» ص (175)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [71/ 07 7], 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ [7/ 77 0]. 


بكر ١‏ كا قال ذلك لان هذا بعد له السسمق وال يه نوهو انان غير المطبية: 
والله أعلم فأمًا إن كان مطيّب فهو مكروة له فعله» كالبنفسج والزنبق. 
5 


[5] مَسْأَلة: ثَالَ وَلَابَأْسَ بَدَهْنِ المُحْرم بَاطِنَ كفو قَدّمها' بِالسَّمْنٍ 
وَالرَبْتِء يُمَرْنّهُمَا(" وَمَا كَانَ عَلَ ظَاهِرٍ قَدَمَيْا" فَعَلَيْه الفِذيَة9. 


كه - قال ذلك؛ لأن ظاهر *' كفه وقدمدية بخاحة إل أنيدفتهماء لننا 
يلحقه من المشقة بالمشي أو العمل» وليس يقصد بذلك أيضاً التزين والترجل. 

فأمّا ظاهر ذلك فلا يجوز له؛ لأَنَّهُ لا ضرورة به إليه؛ ولأنه يتزين ويتنحّمُ 
يلك وروي فنه متاك قور قعل للك قغليه لدي 


)١(‏ قوله: ١بَاطِنَ‏ كمه وَقَدَمِهِ)» كذا في شبء وفي مك7/ بء والمطبوع: «باطن الكف 
وباطن القدم»). 

(6) قوله: ايَمَرَْهُمَاا كذا في شبء ونحوها في الجامع لابن يونس 1171/51 وفي 
المطبوع: يمر بهما»» ونحوه في النوادر والزيادات 71/ 057 .]١‏ 

() قوله: «وَمَا كَانَ عَلَى ظاهِر قَدَمَيْها كذا في شب. وفي مك 7/ بء والمطبوع: «وما 
كان من ذلك علئ ظهرهما». 

(:) المختصر الكبير»ه ص (1378)» النوادر والزيادات [7/ 07"]. 

(5) قوله «ظاهر»» كذا في شبء ولعل الصواب: «باطن»» كما هو مفهوم كلام الشارح. 

(1) المختصر الكبير» ص .)١15(‏ المدونة [509/1]. 


كتاب | : 26 
- 2 
كر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ تدهينه رأسه يزيل عنه الشّعْتٌ والعَبَرَه والمحره 
فهو الشَّحْتُ العَبرُّ فإذا فعل ذلك» فقد تزيّن وترجّل وأزال الشعثء وهو ممنوعٌ 
من فعل ذلك كله. فعليه الفدية. 


20 


[0؟] مَسَأَلةٌ: كَالَ :وَعَلَئْ المَاشِي الَّذِي يد يَدْهَنُ يَاطِن سَافَيهِ ور كُبَتَيه 
الفذية”". 

كهر إنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك يزيل عنه الشعث ويتَعّمه والمحرم ممنومٌ 
من ذلك ومن إدخال الرفاهية عليه بهذا الوجه من الطيب أو الزينة أو إلقاء التفث 
وأشباه ذلك» فمتل فعل ذلك» فعليه الفدية. 


و2 


يم 


[74 ]مشأ 5: قال: و و َحْتَجمُ المُخْرءٌ إِلَاِمِنْ ضَرُورَة وَلَا بَأْسَ 


1 
أنْ يسط 


2 وي كو 


جر حه أو كلقا ؟ ار بفلة ذق» 
كهر نما كره الحجامة للمحرم من غير ضرورة؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يقطع 
010 المختصر الكبير» ص 2)١70(‏ النوادر والزيادات [1؟7/ 57 7]. 


030( المختصر الكبير» ص ».)١170(‏ الموطأ[5/ 0:08 و 077]» مختصر أبى مصعب» ص 
377) النوادر والزيادات [؟7/ 05 ""]. التفريع [1/ 0 5"1]. 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ار لاس 
من شعره في حال الحجامة» أو يقتل شيئا من دواب بدنه» وذلك مكروةٌ له إِلّا أن 
يحتاج إليه» وليس ذلك في قطع عرقٍ أو فقء دمل» فجاز له فعله”". 
6 


باب فى الفدييس للمحص 7" 


[54!] مَسْأَلَةُ: 100 قَالَ: وَمَنْ وَجَبّتْ عَلَيْهِ ِذيَة إن ذَلِكَ كَمَا قَالَ الله 

عَرْ وَجَل فِى كتابه: هَقْدَيَة مَنْصِيَام أَوْصَدَفَةٍ أ أَوَسَكِ ف ##[البقرة:93١]:‏ 
ب اموا ع > ا 0 وى مر 

فالتسك: سَاءٌ يَدْبَحَهَا > حَيْتَ شَاءَ وَيَتَصَدَّقٌ بها وَلا يَأكُلَ مِنْهًا. 

وو وس 3 2 
م يصومها حيث شاء. 

© وَالصَّدَقَةَ: إِطْعَامُ َه مَسَاكِينَ مُدَيْن بمُدٌة" انين صَلَىْ الله عَلَيْهِ لكل 
مشكينء بُطهِمْ ذلك في أي موْضع شَاء 


ع ل ا انم ل ري لني ا ا ل ملم د 
هو فِي هذه الثلاثة الآشيّاء بالخيار. أي ذلك شاء أن يتفعل فعلء مُعسِرا كان 
َ و 


0 
و مومس + 


> إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله عَرَ وجل قال: لقند مساوق 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١9‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(؟) هذا العنوان للباب مثبت في مك. دون شب. 

() قوله ١مُدَيْنِ‏ بمُذا كذا في شبء» وفي مك ؟/ بء والمطبوع: (مدين مدين بمد). 
(8:) المختصر الكبير» ص :.)١170(‏ المختصر الصغير» ص (577)» الموطأ [7/ :]51١7‏ 


مختصر أبي مصعب» ص .)717١(‏ 


تن راسف 4 معناه: فحلق, ليدم صِيام أَوْصَدَفَةَ أَوَضَكِ #[البقرة ]6 فخيّر الله 


سبي وو وي يا 


5 


موسراً؛ لأنّ «أو؛ موضعها في لسان العرب التخيير» إلا أن : تقوم دلالة علئ أنها 


وَكَذْلك رُوَينا غن رسول الله عله أنه أ أمر بذلك كعب بن عجرة. 


0 1 


تروى نالك عو عبد الكريم يمالك الحرري "بع عبد الرحمن بن لبي 


يليا عن كعب بن عجرة. أنْهُ كان مَعَ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْه فاذاه القَمْل في 
ممق مره ركو ل الله كنا أن يشان انك وقال: صم تَكَانَةَ يام أو أطيلاية 


مَسَاكِينَ» مُدَّيْن مُدَّْنِ لِكُلَإنْسَانِ أو انْسكْ شَاك أي ذَلِتَ مَعَلْتَ أَجْوَأ عَنْك»”". 


وروئ مالكء عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلين» عن كعب بن عجرة: «أنَّ رََسُولٌ الله جَكِهِ قَالّ: عل آدَاكَموَامرَأَِكَ؟: 


َقَلْتُ: نَعَمْ يَارَ شُولٌ الله فَقَالٌ رَ سول الله يكلة: اخلق رَأْسَكَء وَصّمْ تاه د نام 7 


أَطعِم فحة مشاكية أو انشك شَاة0 0 . 
ورواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن مجاه دء عن عبد الرحمن بن أبى 


)١(‏ عبد الكريم بن مالك الجزريء مولىى بني أمية» وهو الخضرميء ثقة متقن» من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص .)1١9(‏ 

() أخرجه مالك [7/ 15١7‏ ومن طريقه البخاري »)١18١5(‏ وهو في مسلم [4/ .]٠١‏ 
من طرق أخرئ, وهو في التحفة [8/ .]12٠١‏ 

(9) أخرجه مالك [”/ 1١7‏ ]. 


م - و 0 - 
ليلئ عن كعب بن عجرة قال: «أتئل عَلَىَّ 13 ١١1/ب]‏ رَسول الله صَلئئ الله عَليّه) 
الحديث”''. 


واقوله تفع ذلك ليق قناند |ننقنا د ةرقنا يقيه اف قاذن الله 


-ه 


عَرَ وَجَلّ قال ا 5-6 تارارقو )برلم ينيد ذلك في برضي دوذ 
موضعء فأي موضع أت به فهو مجزعٌ عنه» إِلّا أن يمنع من ذلك دليلٌ. 

وكذلك فعل علي بن أبي طالب بالحسين عليهما السلام حَيْتُ مَرِضَ 
السّقيَا”"» أَمَرَ بِحَلْقٍ رَأَِهِ وَتَحَرَ عَنْهُ بها بَعِيراً. 


وروئ مالك» عن يحيئ بن سعيد» عن يعقوب بن خالد المخزومي””» عن 

أبي أسماء مولئ عبد الله بن جعفر” أَنَّهُ أخبره: ١أَنَّهُ‏ كانَّمَعَ عَبْدِ الله بن جَعْفَِ 
سا سم سر سر و رمه لقتعا ف 8 مر كه 
فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ المَدِيئَةِ فَمَرّوا عَلَى حَسَين بن علي بالسقيًا وهو مَريض. فاقام عليه 
حت إِذَا حَافَ الات حَرَجَ وَكَنَبَ لأسا ل شع. قله ل 


بي 


إنَّ حْسَيْنا أَشَارَ إلى رس فم مَر عَِيتٌ برَأَِهِ فَحُلِقَ» ذم نَسَكَ عَنْهُ عَنْهُ بِالسّقْاء فتَحَرَ عَنْ 


.]٠١ /4[ ومسلم‎ ))5١9450( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

48 قوله: ابالسّقَياا هي قرية بين مكة والمدينة» بينها وبين الجحفة تسعة عشر ميلا 
وقيل: تسعة وعشرون ميلا ينظر: معجم البلدان [7/ /17]. 

() يعقوب بن خالد بن المسيب المخزوميء ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: يروي 
المقاطيع. تعجيل المنفعة [7؟/ 1/86]. 

(4) أسماء مولئ بني جعفر بن أبي طالبء ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم أبو 
أحمد: «حديثه في أهل الحجاز». تعجيل المنفعة [؟/ ؟ ٠‏ 5]. 

(0) أخرجه مالك [7/ 559]. 


فلهذا قال مالك: (إِنْ فدية الأذئ تجوز في الحرم وغيره» أي موضع جعَلّها 


الإنسان جاز». 

فإن قيل''': قد قال للع ور #هديا بللِع الْكعَبَةٍ #المائدة:40]» فوجب أن لا 
يهدَئ ولا يذبح بغير بغير الحرم”". 

قيل له: إذا كان هديا بالغ الكعبة» فهو كذلك لا يذبح في غير الحرمء فأما 
إذا كان نسكا وليس بهديء فإنه يذبح في الحرم وغيره» كما يجوز أن يضحي 
الإنسان ويعق وينحر لنذر المساكين في غير الحرم. 

وممايدل علئ جواز الذبح في فدية الأذئ وإطعام الطعام في غير الحرم» 
أنَّ صومها يجوز في غير الحرم» فكذلك الذبح والإطعام. 

فإن قيل: إِنّما جاز الصّوم في غير الحرم؛ لأَنَهُ لا منفعة فيه لأهل الحرم. 
وليس كذلك الذبح والإطعام؛ لأنّ فيهما منفعةٌ لأهل الحرم ”". 

قيل له: لو لم يجز الهدي والإطعام في فدية الأذئ إِلّا في الحرم؛ لوجب أن 
يكون الصّوم 11/1043 مثله وإن لم تكن فيه منفعة لأهل الحرم. 

الأسرع: أذ ده القر اناو الحتدةاهر فى الحري 10 للك نبي امن صرمها 
الذي هو بدلها في الحجٌ وإن لم تكن فيه منفعة لأهل الحرم؛ فلما كان صوم 


»]7' ١ /0[ من هذا الموضع إلى نهاية شرح المسألة» نقله التلمساني في شرح التفريع‎ )١( 
عن الأبهري.‎ 

(0) ينظر: الاعتراض في أحكام القرآن للجصاص »17817/١[‏ المبسوط [5/ »]٠/5‏ 
الحاوي [0/ ١9‏ 7]. 


فر ينظر الاعتراض في : أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي [١9/1؟١].‏ 


الفدية مخالفً لصوم المتعة والقران» وجب أن يكون كذلك الذبح والإطعام 
والله أعلم. 


0 )1 00007 7ه بلرع بره ثم هده موه 4 أي 

3مسألة: كَالَ: وَإِنْ أَطْعَم شرا أو دْرَة كَلينْظَرٌ كَمْ بُجْزِيه مِنْ ذَلِكَ 
مَحَرّئ المدّيْنِ”"2. يعي ذَلِكَ المقدَارَ مسْكِين". 

كهر يعني: يعدل مقدار ذلك بالمدين الحنطة» فليطعم المسكين مقدار 
ذلك من الحنطة. 

وليس أقف علا حقيقة حقيقة ما قاله ابن عبد الحكم في هذه المسألة» وسبيله أن 
يطعم في فدية الأذئ الغالب من قوت أهل البلد الذي يطعم فيه» حنطة كانت أو 
شعيراً أو ذرةً أو غير ذلك» كما يفعل ذلك فى زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار 
شين للك 


[1"] مسألة: قال: ولا نَحِبٌ”" فِي الفِذْيَةَ جَرّع". 


)١١(‏ قوله :١مَجِرَ‏ مَجْرَى المُدَّينِ)» كذا في شبء وفي مك7/ بء والمطبوع: «مجرئ المدين 
من الحنطة». 

(0) المختصر الكبيرء ص .)١370(‏ المدونة /١[‏ 5 55]» النوادر والزيادات [؟7/ /0"]. 

(6) قوله: «تَحِبّ). كذا في شبء وسياق الشارح يدل عليه وفي مك ”/ ب. والمطبوع: 
اإيجب)»). 


(:) المختصر الكبير» ص »)١30(‏ النوادر والزيادات [0//5"]. 


حلسم 
_ب_-اد_ا_ا__سس سج سسسب ل اي ليع « 
4 


يعني: أن الثني" أحب إليه؛ لأنّهُ أعلئ سن)؛ لأنَّ الى كلما قال 
لكعب: : أو انك شَاةً). فاستحب له أن يأني بشاةٍ كاملة» وهي ي الثني فما فوق. 


[7"]] مَسْألةُ: قَالّ: وَلَا يَنَ خِي لِأحَد أَنَْأَِيَ سينا مِنْ طَبْر ضَرُورَةٍ لِيَفَْدِي؛ 


لِيَسَار َو مَؤُونَةٍ الفِذيَةِ عَلَيْ وَإِنَمَا الرّحْصَةُ ني ذَلِكَ للصَرُورَ 3 


3 


كج يجنا قال ذلك؛ لأن الله تعاليل قال : نكن وسكم ريض يضا أو ب بود أذى : 
سو مَفِدْيَةُمَنْصِيَامٍأَوْصَدَفَةٍأَوْشّقٍ 4» معناه: فحلقء فأباح الله تعال الحلق عند 
02 1 1 1 11111111خظ 
ضرورة. 

وكذلك أمر النبئ يَكِِ كعب بن عجرة» فحلق رأسه حين آذاه هوام رأسه. 

فليس ينبغي لأحدٍ أن يفعل شيئا مما قد نهِيَ عنه لغير ضرورة» فمتئ فعل 
ذلك. فقد أثم وعليه فدية الأذئ» 4/1١1/ب]‏ كما إذا تعمد قتل الصّيد في الإحرام 
فعليه الجزاء وقد أثم. وإذا قتله من غير قصدٍء فعليه الجزاء ولا إثم عليه 
)١(‏ قوله: «الثني»» العجذع : هو الخروف الذي تمت له ستتانء والثني: هو الذي تمت له 


ثلاث سنين» ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (73). 
(0) المختصر الكبير» ص ».)١70(‏ الموطأ 7/71 .]1١7‏ النوادر والزيادات [7/ 56 7]. 


(010 
00 


إفره 
00 


0 قري التشتعضر الكبير المجلد الأول 
00١‏ 


ته 


[؟] مَسَأَلَة: قَالَ: وَمَنْ عَلَّنَّ كِتَابسّ”" قَليفْئد". 


كجر إِنْما قال ذلك؛ لأَنْهُ قد عقد عليا بدنه عقداً هو مستغن عنه» وليبس 


يجوز له فعل ذلكء. فعليه أن يفتدى. 


0 


م9 و ا ل 9 ره هم 
[155!] مَسْأَلة: قَالَ: وَمَنْ رَبَط عِمَامَئَهُ عَلَ إِزَارو فَليَفتد(". 
كت وهذا أيض)؛ لأنَّهُ قد عقد عقداً هو ممنوعٌ» فعليه الفدية. 
2 60 


[56؟]مَسألة فَالَعَبْدٌ اللهبْنُ عَبْدِ الحكم: وَقَدِ املف في اسيَذْقَارا'' 


قوله: «عَلَّقّ كِتَاب)»؛ يعني: أن يعلق علئ عضده تعويذة؛ كما في التفريع [1/ 7375]. 

هذه المسألة مثبتة في شبء وهي ساقطة من مك,. والمطبوعء وقد نقل التلمساني 
في شرح التفريع [5/ 1577]؛ شرح الأبهري للمسألة» وينظر: النودار والزيادات 
[3/]. 

المختصر الكبير» ص .)١70(‏ 

قوله: «اسْيَذَْفَارٍ؛» كذا في شبء وفي مك7/ ب وفي المطبوع: «استثفار»؛ ومعناهما 
واحد, قال الزبيدي في تاج العروس :]7”75/١١1[‏ واستذفرت المرأة: استثفرت. 
معناه: جعل طرفي متزره بين فخذيه ملويًا. 


كتاب الحج -- 
الل سس اح ا « 


هه 6 أ 2 و و 
و ه 4 اي" 6ه علي 9 م ه” )هم ماه شسويروء. 6 ماس (١1)(؟)‏ 2 5 
المحرم بإزَاره - يَعنِي: أن ياخذ طرف إِرَارِهِ فيجعله في حِجِرَّتِهِ -. فاجيز 


2 
م كه 


لع ل 5 اس ا نوا برقا مت بر راض 
وَكره عِندَ الرّكوب والنزولٍ”"». وَأَرْجَو أن يكونَّ وَاسِع إن شاء الله ). 
كمد وجه إجازته: فلأن به ضرورة إلى ذلك؛ لئلا تتكشف عورته» وليس 


ذلك عقدا؛ لآن ذلك هو تحوير”'' من غير عقل. 


ووعفة 3 رافعوةهو آله لأ كمزرورةانه إلرة ذلاف اقم قد فنا لا خترورة 
به إليه» كان مكروه»؛ لأنَّهُيشبه العقد؛ لأنّ المحرم إنّما منع من العقد ولبس 
القميص والسروايل؛ لأنّ حالته ليست حالة تَنَعّم ولا طمأنينة بل هو حال شعثٍ 
واستنفار» ومتئ لبس قميص] مخيط] أو عقدء فقد اطمآن إلئ ذلك؛ فوجبت عليه 
القدنة الوذه ال[ 


ل 


() قوله: (حِجْرٌتِهاء الحجر من الرجل والمرأة فرجهماء ينظر: تاج العروس /١١[‏ 077]. 

(؟) من قوله: ايَعْني: أَنْ يده إلى هذا الموضعء مثبت في شبء وهو ساقط من مك 
ومن المطبوع. 

فره قوله: «وَالتْرُولٍ4؛ كذا في شب» وفي مك7/ ب: #والنزول منه والعمل». 

(4) المختصر الكبير» ص »2١175(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 57/71 7]» 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: التفريع /١1[‏ 71 7]. 

(0) قوله: «تحويراء كذا استظهرتها. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 10١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


ع شرع المتتمت الكبير المجلد الأول 


3 مسْأَلة: كَالَ: وَيتعَلَّدُ المُخْرِمٌ ألسَيِف إِذَا لطر إلى ذَلكَ000. 5 

١ 

م وهذا كما يشد عليه هميانه الذي فيه نفقته لحاجته إلئ ذلك» فكذلك 

به حاجة إلئ تقلد السيف؛ ليدفع بذلك عنه ضرر من يريد نفسه وماله» وذلك 
مباحٌ له وبه إليه حاجة”" 


م 


فك 


700 


71 مَسْأَلةٌ: قَالَ وَمَنِ اضُطْرٌ إل حَمْلٍ مَتَاعِهِ فَحَمَلَهُ فَسَقَطَ شَعرٌه7؟2. قلا 
شَيْءَ عَلَيّه*» وَمَنْ > 111111ظصض 
نا شَيْء عَلَيه". 

كهر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ حمله 1/703 الشيء علئ رأسه به حاجة إليه 
يعني بذلك: زاده وما لا يستغني عنه» فهو كالهميان الذي يشده عليه. 


وكذلك ما يسقط من شعره عند الوضوء. 


)١(‏ قوله :«إِذَا اضطرٌ إلئ ذلك»» كذا في شبء وفي مك7/ ب: «إذا اضطر إليه). 

(؟) المختصر الكبير» ص »)١177(‏ النوادر والزيادات 50/51 17» التفريع 77/11 1]. 

فر اا 0 

0( الجا موواات بهار دورط السو ار ا 

(5) المختصر الكبير» ص ».)١775(‏ المدونة /١1[‏ 557]. النوادر والزيادات [7/ 707]) 
التفريع /١1[‏ 75 7]. 


ولاشيء عليه لأنَّهُ لا يتهيأ له أن يدرك الوضوء, ولا يمكنه التحرز من 
ذلك,. وبه ضرورة ال الوضوء. 


2 


0 


2 
أ كذ سر ا 


: قَالّ: وَمَنْ تف شَعْرَةَ أَوْ شّعَرَاتِ تَاسِيا فَإِنْمَا عَلَيْه قبضة من 


هر اتنا قال 3للكه 19 يمكته أن هد من النسسيان وترك التذكن نمقي 
فعل شيئا منهي] عنه في الإحرام ناسيا أو خط وجبت عليه الفدية» كما يقتل 
صيداً ذاكراً لللإحرام أو ناسيا» أو يحلق رأسه. فعليه في كل ذلك الجزاء والكفارة. 

والشعرة والشعرات ففي ذلك إطعامٌ وأقل الإطعام حفنةٌ عند مالكِ؛ لأن 
النَّس لا يعرفون إطعام) أقلّ منها في الغالب والعرف. فإن أخذ من شعره ما أزال 
الأذئ عنه» فعليه فدية كاملة. 


0 60 
6 ع 1 


[4"؟] مسَألة: قال: وَمَنْ كَانَ من * نه قَرْض أَظْمَارِو أَوْ شّعْرِ لِحيَتِهِ ]20 


4 1 وس مر * 


.)175( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

00 قوله: «لِحْييِهِ نَاسِيا فَعَلَيْداه كذا في شبء وفي مك / ب: (أَوْ شََعْرِ لِحْيَيهِ بأسنانه 
ففعل فعليه»). ١‏ 

فر المختصر الكبير» ص »)١1777(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات[؟/ عه ]ل 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 


١‏ شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 


كج 3 قال ذلك؛ لأن الفدية تجب فيما يفعله الإنسان ناسيا أو تعامناء 


25211111100 


د 


[70؟!] مَسْألَة: قَالَ: جرب خف في ليه لاني ع عَلَيو". 


الأذئ» أو ب: ا 
0 0 
ب و ضام ا - ل يروس واه 
[71؟ ]مسا : ل: وَمَن أخذ بأصبعه . يان قَة لَرَهَ عَلَول كَمْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قلا 
0 


010 
00 
فر 


00 
(0) 


5م هذا خفيف؛ فلا شىء عليه» ويشبه أن يكون أن البانا'؟» غير مطيّب. 


ته 


]مسال قَالّ: و وَمَنْ لبس قَميصاً نَاسِيا فَلَمْيَنتَفْعْ به فلا شَئْ نعليو . 


المختصر الكبير» ص ».)١375(‏ النوادر والزيادات [7/ 5 5 7]. 

نقل التنلمساني في شرح التفريع [5/ 117 15]» هذا الشرح عن الأبهري. 

هذه المسألة مثبتة في شبء وفي مك5 / أء وهي ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر 
والزيادات [؟7/ .]7١07‏ 

قوله: «البانا» كذا رسمها في شب. 

هذه المسألة مثبتة في شبء. وفي مك5/ أء وهي ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر 


كتاب الحج و2 
ههه ا غم 22 
6 هذالِمَا ذكرناه» 01 ب: أن الفدية تجب عليه إذا انتفع بما يلبسه. وهو 
أن يُكِنّْه من حَرٌ أو برد. 
0 


2 


[17] مَسْآلةٌ: قَالَ: وَمَنْ َم فَاستَبَْظَ مُعَطَئ الرَّأْسِء فََا شَيْءَ عَلَْو9. 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُ ليس يمكنه أن يحترّز من فعل ذلك في حال النوم. 
ولا بد له من النومء فإذا أزاله عند استيقاظه» فلا شيء عليه. 

1 مَسْاَلَة: دَالَ: وَمَنِ احْتلَمَ دَاغْمَسَلَ فَطرَحَ نَوْبَهُعَلَى رَأسِهِ يُحَفْفْ بها 
نانشو أن يكو خنيفا: َرْكُهُ أَفُْضَل". 

كج يعني: تغطية رأسه بمقدار ما يجف. وتركه أفضل . 


فإن فعل فلا شيء عليه؛ لأَنَّهُ لم يكنه من حرٌ ولا بردء والفدية تجب علئ 


والزيادات [7/ 5 5 7]. 

)١(‏ وقعت هذه المسألة في المطبوع من المختصر الكبير» ص (187)» ولا أدري ما 
وجه هذا الصنيع» وهي متصلة بما قبلها في شبء وفي مك5/ أ وينظر: المدونة 
[7/1” ة]. 

(١‏ حكئ ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات 5/751 4 و 
4"ء وقد وقعت هذه المسألة في المطبوع» ص »2١187(‏ ولا أدري ما وجهه. وهي 
متّصلة بما قبلها في شبء وفي مك5/ أ. 


ا قرع المستضر الكتير العبدلن لأول 
5 
4 


من فعل من اللبس ما يكنه من حرٌ أو بردٍ علئ ما ذكرناه» فإن طال ذلك حتئ انتفع 
به» وجبت عليه الفدية. 


يه 1 د شر م >مهسم ا وس 
7١١7/5[‏ ]مسا : قال: وَمَنْ أصاب ثوبه من خلوق”" الكعبة: 


5 60 هك س 0 2115 ء< 0 عو 
7 2ه فب “7# 


سه ه بن 


ل وَإِنْ كان كَثي رأ فلب فليغسيله”'"'. 

كه إِنَّمَا قال: إذا كان كثيراً غسله؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أن يكون علئ 
ثوبه الذي يلبسه طيبٌ. 

وإناكاة يسير ا دلا قو عغلةادن فل الثالآ ههيا لهاالأسعرا زمر يونا 
يصيبه من خلوق الكعبة» ولو كُلّفتَ ذلك» لشق عليه؛ والأشياء التي يشق علو 
الإنسان حفظها فهي موضوعة عنه» كالعمل اليسير في الصلاة» وسقوط غسل دم 
البواغيية» و أشنا ذلك 


0 


)0 قوله: احَلُوقَ)» هو ضربٌ من الطيب ماتِعٌ؛ فيه صُفرة» وذكر ابن حزم أَنَّهُ الزعفران: 
ينظر: المغرب للمطرزي؛ ص .)١57(‏ المحليز [5/ 75]. 

فه وقعت هذه المسألة في المطبوع؛ ص (2187» ولا أدري ما وجهه؛ وهي متصلة بما 
قبلها في شبء وفي مك5/ أء وينظر: النوادر والزيادات [7/ .]701١‏ 


كتاب الحج و2 
250 عه يي 7 _ ا .وه َه 8 _- ا هورم ار 1 
كه إنما كره له بيع ذلك؛ لئلا يصيب بدنه أو ثوبه شيءٌ من ذلك مما قد 
م 


م ه 2 ره ” 
[/70/1”] مسالة: ع ا َيْنَ الصَفًا وَالمَرْوَة مِنَّ 
العَطّارِينَ وَلايَصحَب | المُحْرِمُ أَعدَالا يها(" طِيبٌ يَجِدٌ رَاتحته17'. 
كه 111111111ظصظ 
الجماع وغيره 1/01 مما لا يجوز له فعله في الإحرام» ومنفعة الطيب إِنَّما هو 
شمّهء وذلك مكروه للمحره!”. 
0 


6 وقعت هذه المسألة في المطبوعء ص (1875)» ولا أدري ما وجهه؛ وهي متصلة 
بماقبلهانى شب. وفى مك / أء وينظر: المدونة 1559/11 النوادر والزيادات 


[7/١51"]ء‏ التفريع [71/1]. 
(0) قوله: «يَسََدِيم»» كذافي شب. وفي المطبوع بين هلالين: «شي»» وفي حاشيته: «لم 
نجد مقابله» والسياق يقتضيه). 


(69 قوله: «أعدالا فيها» مثبت في شبء وفي مك5 / أء وهو ساقط من المطبوع. 

(:) وقعت هذه المسألة في المطبوعء ص (1877)» ولا أدري ما وجهه. وهي متصلة بما 
قبلها في شبء وفي مك5/ أء وينظر: المدونة 11/ 1559]. التفريع 737/11 1]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [75/5]» هذا الشرح عن الأبهري. 


لل وإ كاك و ا ل 
وإن كانت كباراء 2 فليفتك. 


وَيَفتَدِي إِذَا ألْصَقّ عَلَ صَدْعَيْهِ قَرْطاس من الصَّدَا 00-0 


هه إِنّمَا قال: إن عليه في الخرق إذا شدها والقرطاس إذا ألصقه على 


متاظينة الندنةة لاله ممنوعٌ من تغطية هذه المواضع. فإذا غطاهاء وجبت عليه 


الفدية”". 


فإن كانت الرقعة صغيرةً فلا فدية عليه؛ لأنْ منفعتها لا تؤثرء وقد ذكرنا أن 


الفدية إنّما تجب فيما يؤثر فعله علئ المحرم في الانتفاع دون غيره. 


000 


فيه 
فر 


0 


5-1 
أ كس 


[74؟] مَسْأَلَة: قَالَ: وَإِنْ رَبَطَ عَلَيْهِ خَرْقَةَ مَن المَذْى وَالبَوْلِء افْتَدَى”. 
كجر إِنْما قال ذلك؛ لأن المحرم ممنوعٌ من العقد على نفسه. فمتى فعل 


المختصر الكبير» ص (22384» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [؟/ 6٠‏ 7], 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة 5١1/١11‏ ]» مختصر أبي مصعب. 
ص (7570). التفريع /١1[‏ 377 7]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 077]. هذا التعليل عن الأبهري. 

المختصر الكبير» ص (1885). النوادر والزيادات 50/51 77]» التفريع [1/ 777]. 


ال ا ا ام 1 


ذلك» وجبت عليه الفدية» سواءٌ كان من ضرورة أو غير ضرورة» كما لو حلق أو 
تطيّب من ضرورة أو غير ضرورة وجبت عليه الفدية0"©. 


م 6 2 ه 
]١0[‏ مَسألَة: قَالَ: يَقَصٌ المُحْرِمٌ شَعْرَ حَرَام ولا حَكَالٍ. 


ص عو 


وَلَوْ جَرَ شَعْرَ دَابَيِهِ أو شَعْرَ إِنْسَانِ قَاسْدَبْقَنَ 2 ِقَنَ أنه لَمْ تقل في ذَّلِكَ دَوَابٌ» لم 
يَحِبٌ عَلَيْهِ شَئْ ا 
كه 9 د11 12111 
وليس يجوز للمحرم قتله حتئئ يرمي الجمرة» فإن تيقن أَنّهُ لم يقتل فلا شيء عليه. 
3 مسْأَلة: قَالَ: وَلا بَأْسَ أَنْ يبرد المُحْرِمٌ بالغْسْلٍ مَالَمْ يَنْقَِس”". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الغسل مباحٌ للحلال والمحرم. 
ويكره له أن يغمس رأسه فى الماء ويطيل ذلك؛ خيفة أن يقتل دواب رأسه. 
وقد رو مالكء عن زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن عبد الله 7:1 ب] بن 
)١(‏ نقل التلمساني في التفريع [5/ 1077]» هذا الشرح عن الأبهري. 
00( المختصر الكبير» ص ».)2١85(‏ المدونة .]55٠ /١[‏ النوادر والزيادات [؟/ 1706؛ 
التفريع /١1[‏ 5 77]. 


(90) المختصر الكبير» ص (22385). المختصر الصغير» ص (5 57). المدونة 795/1١1‏ و 
١‏ النوادر والزيادات [7/ 70 7]ء التفريع .]١ 517/1١1‏ 


رص شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
جب 22-2 252222222222 22 ل حم 


حنين7 2 عن أبيه7): «أنَّ عَيْكَ الله : ْنَ العبّاسٍ وَالوِسُْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة| اخبلفًا ختلفا بالأبْوَاء. 
َقَالَ عَبّكَ الله: :يَغِْلٌ المحم رَأسَه مضو تال المشوة :لَايَغْسِلُ المُحْرم رَأُ فك فاركلة 
عَبِكٌ عبد الله بن عَبّاسٍ إن أبي أَيُوبَ الأَنصَارِي» وك لت يدن القَرنَينِ كد 
بنَوْبء قَالَ: ست عل :ما مَنْ هًَا؟ فَقَلْتٌ: أنَا عَبْدٌ الله الله بْنُ حَُيْنِء أَرْسَلَنِي 


بك عَبْدُ لله بن عباس شاك ف كيف كان وَسُولٌ الله كيه 1 27 مُحْرِمٌ) 


قال فَوَضَعَ بو بوب بده الوب عه عه حَتَى بَدَا إلى رَأسَهُ َم قا لإِنسَانٍ 
2 ٠ت‏ سوه ىن ن 2 أ 00 كه 2 - م 2ه 2 
الف لل 000001 م حَرَك رَأَسَهُ بيَدَيْه فأقبل بهمَا وَأَدْبر ثم 


قَال: مَكَذَا و أبنهُ يل يَفْعَلٌ)". 
فكت 
[187] مسأل قَالٌ: ةا أن 0 المُحْرِمٌ شَعْرَ 3 لله 00 وما 


| 
و رو ا 0 


شْبِهَهُ وَلَا نحبٌ أنْ يَأَخْذَّ منهُ عنْدَ حَرَمِهِ وَفِي ذَلِكَ سَعَة 


50 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني» ثقة. من الثالشة. تقريب 
التهذيب» ص .)١١2١(‏ 

00( عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم. ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)650١(‏ 

(9) أخرجه مالك 7[1/ 1575]» ومن طريقه البخاري »))١185٠0(‏ ومسلم [5/ 177 وهو في 
التحفة [7/ .]91١‏ 

0 قوله: «وَنُحِبٌَ»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «ويجب»» وتتمة كلام ابن عبد الحكم. 
وسياق الشارح يرده. 

(4) قوله: «شَعْرَه)» كذا في شب» ومك5/ أ» وفي المطبوع: اشعر رأسه). 

00 قوله: الِلشَّعَثْ)» مثبت في شب» ومكء وساقط من المطبوع. 

(0») المختصر الكبير» ص .)١885(‏ النوادر والزيادات 717/71 7]. 


كتاب الحج -29 


و 


امبو سح وي 
لأن تكون حاله بعد الإحرام شعثة. 


فإن أزال الشعر عنه قبل الإحرام فلا بأسء وإن كان الاختيار غيره» أعني : 
حلق الشعرء وهذا إذا لم يكن طويلاً جدّاء فإن فعل كان مباحاء والاختيار غيره. 


01 


[*1] مَسْآَلةُ: ثَالَ: وَيَْطَع" المُحْرمُ الحُفَ أَسَْلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ إِذَالَمْ جد 
تَعْلَيْن. 


فَإِذًا احَاجَ إلى حُمَيْن تَامَيْنِ؛ لبِسَهُمَا وَافتَدَى0". 


كجر إنما قال ]نه نه يقطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين؛ فلن 
النبى صَلَن الله عَلَيّه أمر بذلك. 


لل 00 
وبهه 


يَلْبِسَ - يَعْنِي : : المُحْرِمَ - الخِمّاف. إِلَاأَنْ َايَجِدُ تَعلَيْنِ؛ فَليَلْبَس خفين وَلَيَقَطَعْهُمَا 


_-_ 


أَسْفَلٌ مِنّ الكعبيّن)27". 


)١(‏ قوله: «وَيَقطَّعٌ».كذا في شب والمطبوع؛ وفي مك5 /أ: «ولا بأس أن يقص أظفاره» 
ويقطع». 

(؟) المختصر الكبير» ص (23185). المدونة[١4555/1]»‏ مختصر أبي مصعب» ص 
(7370). النوادر والزيادات [؟/ 7504]. 

(9) أخرجه مالك [1578/7]) من طريقه البخاري »)١6557(‏ ومس لم [5/ 7]» وهو في 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ولأنهما بهذا الفعل» 1/5/1 يزول عنهما حكم الخفين. 
وقوله: «إن احتاج إلئ خفين تامّين لبسهما وافتدئ»» فكما يحتاج إل حلق 
رأسه أو التطبّب أو لبس الثوبء فإنه يفعل ذلك ويفتدي”© 


3 مسْلَة: قَالَ: وَلا يَلْبَسُ تَعْلَيْنِ مَعْطُونّي العقب”". 

5 إِنَّمّا قال ذلك؛ لأنهما بمنزلة الخفٌ المقطوع أسفل الكعب» وليس 
يجوز أن يلبسهما مع وجود النعلين» فمتئ لبسهما مع وجود النعلين» افتدئ. 

1 تش دَلَ:ولابأسّ ْول تتاعة ا رذ فيه الحَبْل 
فى صَدره ونا قَيهِ ا م 


كد لكا تال دلتلف أن بسحا النصدل وادووسا مدعل راشع وان 


التحفة [5//ا١١].‏ 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 11 5]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص .)١185(‏ النوادر والزيادات [7/ 55 "7]. 

(9) قوله: «وَيَجَعَلُ فية الحَبْلَ في صَذْرِهء وَيُلتِبِ حَلَْهُ) كذا في شب والمطبوع؛ وفي 
مك 5/ أ: «ويجعل فيه الحبل ويلقيه خلفه» ويجعل الحبل في صدره». 

(5) قوله: «أحب إلينا»» ساقط من مك. 

)0( المختصر الكبير» ص (22185» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 47/71 7]» 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة /١1[‏ 575]. 


أكتانن الحج 26 
4 


كان في ذلك تغطية رأسه» كما يجوز له أن يشد الهميان في وسطه إذا كان فيه 
نفقته؛ لأ به ضرورةً إلئ حمل نفقته وحفظها. 
وأن يجعله في صدره أحب إلينا؛ لأَنّهُ لا يغطي بهذا الفعل رأسه. 


كوه 0 


[65١]مسالة:‏ قال: وَإذَا طَهَرَتِ المُحْرِمَة ََاتَزِيدٌ عَلَى العْسَل بالمَاءِء فَإِنِ 


6 سس م6 درس ه 


اعتسّلت بِالسّدرٍ والحرّض"" افتددّت57) 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُ لا بد لها من الغسل بالماء» وتستغني عن الغسل 


بالسدر وغيره. 


فإذا غسلت به رأسهاء افتدت؛ لأنها تقتل به دوابٌ رأسها بغسلها بذلك. 
0 


ص 


و مهة) 


- 
1 


010 قوله: والحَرزض»» هو الأشنانء ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (5 5). 

(0) المختصر الكبير» ص (23885»). النوادر والزيادات 77/71 7]. 

() قوله: «للإبّْريَة»» كذا في شبء ومك5/ أ» وهي ما يتعلق بأسفل الشعرء مثل النخالة 
من وسخ الرأسء ينظر: لسان العرب 1758/01 تاج العروس »]7”88/١5[‏ وفي 
المطبوع من النوادر والزيادات 3717/71 7]: «للأبزية». 

(5:) المختصر الكبير» ص »)١185(‏ النوادر والزيادات [7/ 7177 7]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
4 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأَنَّهُ يؤدي فعله ذلك إلئ قتل دوابٌ رأسه بعد الإحرام. 
© 5 


و وو سس 


[14] مَسَالَةُ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَئْ المُخرم كَشْفٌ ظَهْر للشّمْس”" الْتِعَاءَ 
الفضل فيه”". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يعذب نفسه في غير فعل فرض للحجٌ ولاسئْةِ) 


وليس يجوز له أن يفعل ذلكء وقد أمر النبئ مَل أب |إسرائيل أن يستظل ويقعد 


ويتم صومه؛ وقد كان نذر"" 200570 


0 

)1١(‏ تنتهي المسألة في المطبوع عند هذا الموضع, وما بعده مفقود» وهو مثبت في شبء 
وفي مك4 / أء وقد نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات[71/ 59 7]» عن ابن عبد 
الحكم. 

2( المختصر الكبير» ص (21885)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 54/571 7]» 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

(9) مابعد هذا الموضع مفقودء والحديث رواه البخاري »)717١٠5(‏ من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس قال: «بينا النبيّ كك يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه: فقالوا: أبو 
إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد. ولا يستظل ولايتكلم لوم فقال النبئ مَكلِ: مره 
فليتكلم وليستظل» وليقعد وليتم صومه». وهو في التحفة [0/ .]١١ ١‏ 


كتاب الحج 20 


الرَعْفَرَانِ 


(010 
(030 


فر 


00 


91 ولا يَخْضِبٌ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بجنا وَإِنْ لَمْ يخعل خِرّق)0". 


0 


]ك2 ا بالخييصء والخُشْكَتَان". وَمَا طَبَخَنْهُ النَّارُ مِنَ 


نا 


0 
0 
3 


امفيك َه الصَّفْرَاء”*» وَالَأَشْنانٌ الأضمَرُء وَالشَرَابُ الّذى فيه 


بالارا ري حي قا لمر روا البو 130011 

قوله: «وَالخْشْكََانِ). هو اسم لقطعة عجينة نة» يضاف إليها شيءٌ من السكر واللوز 
والجوز والفستق وفطيرة رقيقة. كر ار في هذه الفطيرة ويسوّئ بالنار. 
فالفطيرة الرقيقة هي قشر 5» فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها؛ لأنها صوانٍ له ينظر: 
حاشية البجيرمي علئ شرح الخطيب .]١1/7[‏ 

مك/ أ المختصر الصغيرء ص (575)؛ وهذه المسألة ساقطة من المطبوع؛ وقد 
تقل الباجى في المنتقرئ [9/ 4 ]7١‏ كلام الأبهري في شرح المسألة أو بعضه فقال: 
"قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك؛ لأن النار قد غيرت فعل الطيب الذي في هذه 
الأشياء فجاز له أكلها» وينظر: الموطأ 1577/71 المدونة [1/ 459]» مختصر أبي 
ل 0 النوادر والزيادات [؟/ "١‏ التفريع 7/11 7377]. 

قوله: «الدَّقَهٌ بيات هي التوابل وما خلط به من الأبزار مشل القزح وما 
أشبهه. والصفراء: يعني: التي فيها زعفرانء ينظر: المدونة [1/ 504]» تاج العروس 
[199/755]. 


عاعه- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
4 


و _ 
الكافورٌ وَالطيبتٌ7"'. 


له 


أ 7-7 0 78 و5 2 
1 بأسَ بشرّب الفلونيّة'"' وَالتريّاق7". 


5 


* [9؟] وَإِنْ شَرِبَ المُحْرِمُ شَرَابا فيه طِيبٌء قا يَحُودُ وَلَا شَيْءَ عَلَيُو9. 


ييا 


0 
)1١(‏ مك8/ أء وهذه المسألة ساقطة من المطبوع, وقد نقل الباجي في المنتقئ [1/ 5 »]7١‏ 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء ثم ذكر كلام الأبهري فى شرح المسألة أو بعضه. 
فقال: «قال الشيخ أبو بكر: لأنْ التطيّب في غير هذه الأشياء مستهلك. ولاهي معمولة 
بالنار» فعلئ المحرم بتناولها الفدية»» كذا في المطبوع من المنتقئ» وفي مختصر ابن 
عرفة[8/75١5]:‏ الأبهري: قول مالك: «تكره الدقة الصفراء وشراب فيه كافور)؛ 
لعدم استهلاكه وطبخه؛ وفيه الفدية» فلعل في المطبوع من المنتقئ تقديم وتأخير 
صوابه: «لأن التطيب غير مستهلك فى هذه الأشياء». وهذا ما أشار إليه الباجى بقوله 
بعد نقله كلام الأبهري: «فبين أن المطبوخ بالنار لا يعتبر بأن يكون الزعفران غلب 
عليه» وإنما يعتبر ذلك فيما خلط بغيره ولم تمسه النار»» والله أعلم» وينظر: المدونة 
[3 ؛:؛ النوادر والزيادات [؟/ ١01؟].‏ 
(؟) قوله: «الفلونية»» هو شراب يشرب للتداوي» ويوضع معه قليل من الزعفران» ينظر: 
البيان والتحصيل 1171/ /917]. 
6*0 مك/ أء وهذه المسألة ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر والزيادات [7/ .]15١‏ 
63 مك5/ أ وهذه المسألة ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر والزيادات [7/ 0١‏ 1]. 


كتاب الحج حوه كع 


(010 
(030 


فر 


00 


باب في الصبي يحج''' 
بس بالحَيح بالصَّبيٌ”". 
351 وَيَحْمَيِبَ مَا يَحْتَيِبَ الكبير”". 


## [>791] وَيُطاف ب به وَيُسعَئ وَيُرْمَ عَنْهُ | إِذَا كَانَ لا يَقَوَون9). 


مك5/ أء وهذا العنوان ساقط من المطبوع. 

مك5/ أء المختصر الصغيرء ص (575)» وهذه المسألة ساقطة من المطبوع» وقد 
نقل التلمساني في شرح التفريع 01/ 7129]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة. 
فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الحجٌ فعل خيرء وقد تُدبنا إلئ أن نأمرهم بفعل الخير: 
فقال يك اُوُوا الصَبْيَانَ بلصلا لسَبْع سين وَاضْرِبُوهُمْ علي لعَفر)» وينظر: 
النوادر والزيادات [7/ /175]» التفريع 07/١1‏ 7]. 

مك/ أء المختصر الصغير» ص (575)» وهذه المسألة ساقطة من المطبوع» وقد 
نقل التللمساني في شرح التفريع [5/ ٠؛‏ 7]؛ عن الأبهري طرف من شرح المسألة. 
فقال: «قال الأبهري: ولأن حكم الإحرام قد لزمه إدخاله فيه» فوجب أن يجتنب 
مايجتنبه الكبير»؛ وينظر: المدونة79//11و4737]» مختصر أبي مصعب. ص 
(7570))» التفريع /١[‏ “07 17]. 

مك5/ أء وهذه المسألة ساقطة من المطبوع» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 5 17؛ طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ولا يجزيه عن 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


0 


[/1ة؟] وَلَا يُحَرِي ذَّلِكَ عَنْهُ من ححة الإسلام'". 


-_ 


0 


7ه [إِنّما قال ذلك]”"؛ [لأنْ عمل الحجّ عمل من ]”"أعمال الأبدان. 
وليس يلزم أعمال الأبدان غير [البالغي ]من . 


وقد روئ حماد”*» عن إبراهيم» عن الأسود؛ عن عائشة:. عن النبي ككل 
قال: 'رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الصَّبِيّ َم يَحْتَلِم وَعَنِ المَجْنُونِ حََّ يُِيقٌ» وَعَنِ النَائِم 


نفسه؛ لأنَّه قصد بالطّواف عن الصّبيٌ» فلا يجزيه عن نفسه. كما لو حجٌّ عن غيره» لم 

يجزيه أن يجعل ذلك عن نفسه؛ لقوله عَللةِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ). 

ومالك يستحبٌ أن يطوف عن نفسه. ثم يطوف بالصّبىَ» كما يمستحبٌ أن يحجٌ عن 

نفسه ثم يحجٌ عن غيره إن شاء؛ لأنَّ عمل الإنسان عن نفسه أولئ من عمله عن غيره»» 

وينظر: المدونة 5737/11 ]» مختصر أبي مصعبء. ص (777). التفريع [1/ 07 1]. 
)٠١(‏ مك4/أء المختصر الصغيرء ص (575)» وهذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: 


التفريع /١[‏ 017 7]. 
(؟) مابين[1 ]أثبته كما يقتضيه السياق وأسلوب الشارح.ء وهو من الصفحة السابقة 
الساقطة من المخطوط. 


() مابين 1[ ] أثبته من شرح التلمساني للتفريع /4١11‏ ب]» حيث نقل شرح الأبهري 
للمسألة» وهو من الصفحة السابقة الساقطة من المخطوط. 

(:) مابين1 ]» مطموسء والمثبت من شرح التفريع للتلمساني /5١١1[‏ ب]. 

() حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم الكوفي» فقيةٌ صدوق له أوهام» من 
الخامسة. تقريب التهذيب» ص (7519). 

() أخرجه أبو داود51/ ”87]» وابن ماجه ["7/ )]١9/‏ والنسائي في الكبرئ [5/ 14 ؟1] 


0 

1 

. 5 |5 ول عور ا 02 2 2ه رق م 
وقدرويناعن النبئ كَيِهِ أنه قال: «أد مَملوك حج. اعتق فعليه ححة 


0 ل عر ته 2ك 07 1 عر َو 0 م عدر ع 29 وا سس سس ا ل ل 
اه 
فعليه ححة الإشلام»”''. 


ص 


ا 


00 2 2 
١94[‏ ] مسْأَلَة: قَالَ: وَإِذَا أصَات صَيْدا ود70061", 
© إِنَّمَا قال ذلك؛ لما ذكرنا أنَ حكم الإحرام قد لزمه» فاستوئ هو والكبير 


وو 


في الإحرام والحرم عمد أ[ ا والصبي فقتله للصّيد يجري مجرءا الخطا9 . 


ل 
ا م ىس )6 سخ ٠»‏ و ا سه 
3[ مَسْأَلهُ: قَالَ: وَإِنِ احْتَاج إلى شَْءٍ مما فيه الفذْيَة فدِي عَنْههه). 


وهو في التحفة /١١[‏ 01 1]. 

)1١(‏ أخرجه ابن خزيمة [1087/5]» وروي موقوف عن ابن عباس» كما عند ابن أبي شيبة 
[558/8].» وغيره. 

(0) قوله: «وَدَاه)» كذا في شبء. وفي مك: «فداه). 

(9») المختصر الكبير» ص (2186).» المدونة [١1//ا‏ 57 ] النوادر والزيادات [؟7/ /70], 
التفريع /١11‏ 017 7]. 

(4) نقل التلمساني في شرح التفريع /5١71[‏ أ]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) المختصر الكبير» ص (2387))» المدونة 577/١11‏ و 1470 مختصر أبي مصعب. ص 
(5790). 


4 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن حكمه في ثبوت حرمة الإحرام منه» ومن الكبير 
واحدء فإذا فعل شيك لا يجوز فعله إِلّا بفدية» وجبت عليه الفدية. 


]"٠0[‏ مَسَأَلَةٌ: قَالَ: وَيوَّخّرُ إِخْرَامَهُ حت يَذنُوَمِنْ مَرٌ الظَهُرانِ”" وَمَا أَشْيَهَكُ 
وَأَرْجُو أَنْيَكُونَ تَرْكُ القلادةٍ وَالسّوَارَين عَلَيْه تيف" 

كهر إنما قال ييه حر امعد افيد 5 يدنو من مكة؛ فلأنٌ الصبي لا يكاد يمتنع 
من الشيء إذا أراده» فليس يؤمن معه أن يفعل شيئ منهي] عنه» فاستحب أن يؤخر 
إحرامه حتئ يقرب من مكة. 


وترك السوارين والقلادة عليه خفيف. 


عا 


وى رمو يه سل 


[مسألة: قَالَ: وَيْرَكَعْ الصّبنٌ رَكْعَنَّي الطوَافٍ وَلا تُرْكَعْ عَنْهُه وَالِصَِّيهُ 
مث ال : 0 1 
1/0/1 قوله: ١لا‏ تركع عنه)؛ فلأنه لا يجوز أن يصلي أحدٌ عن أحدٍ. 


600 قوله: ١مَرٌ‏ الظَهْرانِ)» كذا فى شبء وفى مك: «مر ظهران»»؛ ومر: قرية ذات نخل 
وثمار وزرع ومياه» والظهران: اسم للوادي» وهو عائ أميال من مكة إلى جهة المدينة 
والشام» ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١54/51‏ ]. 

(0) المختصر الكبير» ص (2185)» المدونة 98/11" و0٠50].‏ النوادر والزيادات 
[7/ "1 التفريع 57/١11‏ 1]. 

(9) المختصر الكبير» ص ».)١185(‏ المدونة /١1[‏ /"49 ]. 


كتاب الحج 26 
هه م 62 


م 


ولاايصوم أحدٌ عن أحدٍء فإذا كان الصبي ممن يحسن أن يصليء صلئء وإلّا لم 
يُصَلّ عنه» وليس هو مثل سائر أفعال الحجّ الذي يمكن أن يُفْعَلَ به» مثل الإحرام 


والوقوف بعرفة» والطواف. 
ولافصل ؛ بين الصبي والصبية في الحج؛ لاستوائهما في حرمة الإحراه”". 


] مشَألة: قالّ: وَلَا بس أَنْ يَسْلقَ أو يِقَصّدَة والحلاقٌ أَحَتٌ 1 

> إِنّمَاقال ذلك لأنَّ الله عَزَّ وَجَلّ قال: #بلقِينَ رءوسك وَمْفَصرنَ لا 
تافص »نسي ولأنّ أصحاب رسول الله ل منهم مسن حلق ومنهم من 
قصر. 

واختار مالك الحلق؛ لأنَّ رسول الله يَِِ حلق رأسه في حجته؛ ولأنه قال: 
١يَرْحَمُ‏ الله المُحَلَقِينَ: قيلَ: َارَسُولٌ اللهوَالمُقَصَرِينَ» قال: يز حَمُ الله المُحَلْقِينَ: 
قِيلَ: يا رَسُولٌ الله وَالمُقَصَرِينَ» قَالَ: وَالمُقَصّرِينَ» في الثَالِئَِ أو الرَابِعةٍ بِعَةِ)”". فلهذا 
استيحب مالك التحلق: وآيهما فغل اذ ». 


م 


َس 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع /54١7[‏ ب].ء هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) المختصر الكبير» ص (23875). النوادر والزيادات 59/71 ؟]. 

(6) أخرجه مالك [7/ 1051/4» ومن طريقه البخاري (/7/71١)»؛‏ ومسلم [5/ »1/١‏ وهو في 
التحفة [5/ 5١؟7].‏ 


(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١74‏ عن الأبهري شرح المسألة. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
يي ا 
)م 


- 53201111 
التطوع فيجزيه عن فرضه لكن عليه أن يتم التُطوعء ثم يحج الفريضة؛ لأَنَّ 
الي َك قال: «الأعْمَالُ باليْيّاتِء ولِكُلَ امْرِ ما نوَ)”"» فالحج يجب أن يكون 
فرضه بنية وتطوعه بيه لا ينوب التّطوع عن الفرض. 

ولو جاز ذلك في الحجّ» لجاز في الصلاة والصيام أن يتطوع بهما فيكون 
عن فرضه» وذلك غير جائز. 

إن قيل: إن النبي صَلَئ الله علي قال لرجل سمعه يقول: اليك عَنْ شُبْرمَكَ 
أَحَبحَجْتَ”" عَنْ تَفْيِكٌَ؟ قَالَ: له قَالَ: فَحُحَ عَنْ تَفْيِلكَه ف لت «رعرب لعَنْ 


1 م 


» فأمر حجّه أن يجعله عن نفسه. وإن كان قد أحرم عن شبرمة» فثبت 
بهذا أنه يجوز أن يتطوع بالحج]””» ثم يكون عنه. 


قيل له: صم هذا الحديث من قول ابن عبان 8 فإن صِحّ سند ذلك» فمعنل 


010 المختصر الكبير» ص (2187))» المدونة[١/1407]»‏ مختصر أبي مصعب. ص 
(5170). 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 07١‏ . 

(9) قوله: «أَحَجَجْتَ». كذا في شبء وفي التخريج: «فَقَالَ: أَحَجَجْتَ». 

(5) أخرجه أبو داود554/171]» وابن ماجه [5/ »]١41‏ وهو في التحفة [5/ 479]. 

00( ما بين [ 1» سطر غير ظاهر في التصويرء والمثبت من شرح التلمساني. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [8/ 189]. 


كتاكت الحج 26 


قوله صَلَّ الله عَلَيْهِ: احج عَنْ تَفْيِكَ). أي: من سبيلك أن تحج عن نفسكء ثم 
عن شبرمة» ولم يقل له: اجعلها عن نفسكء ثم حج عن شبرمة» وهذا كما يقول 
الإنسان لغيره: عظ نفسكء ثم عظ غيرك» وليس مُحَرّمٌ علئ الإنسان أن يعظ غيره 
وإن كان لا يتعظ. 


3 
حجه عن شبرمة) دم يحج عن نعسه. 
؟). #» 8 رس ا 1 04 سه رفو رعو و أ 2 - 
فإن قيل: قد احرم علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه وَأبو مَوسَئ الاشعري 


من اليَمَنء فَقَدِمَا مَك َقَالَ لَهُمَا الئييٌ صَلَ الله عَلَيْهِ: بمَأَحْرَمْثُمَا؟ ثَقَالَا: 
بإخْرّام كَِسْرَام التي صَلَّْ الله عَلَيُه!"2: وهما لم يعلما ذلك. 


فيل لهة ما عر قاد أن إندر نيجنا مكل الحرافة» أ : أتهيما أفرو] 9ك أو يكونا قن 
سمعا أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيِْ أفرد فأحرما كإحرامه؛ لا أنهما أحرما في غير حجٌ 


ولا عمرة؛ لأن ذلك لا يجوز. 

ولو جاز للإنسان أن يصرف إحرامه إل حجٌ أو عمرة من غير أن ينويه 
عن نفسه. لجاز ذلك له في الصلاة والصيام أن يدخل فيهما بغير نية» ثم يصرف 
ذلك إلئ فرض أو نفل» وكذلك سائر الفرائضء وهذا مخالفة للأصول وفعل 
فا امو لله سييهانه رسو لقان اللشهاه وو لق المبب امون قلخ حورن 


.]57١/57[ متفق عليه: البخاري (10/75)» مسلم [5/ 5 15]» وهو في التحفة‎ )1١( 
قوله: «أي: أنّْهما أفردا»» كذا في شبء وفي شرح التلمساني: «لا أنّهما أفردا».‎ )0( 


- تبوع المشتصن الكبير المتجلد الأول 
اليّة عند الدخول في أعمال القرب إلى الله عَزَوَجَلُء من الصلاة والصيام وغير 
ذلك20. 

5 © 


باب ما جاء في قتل الصّيد للمحره”") 


د 7 سه أ 


[ 5 ]مسا مَسَألة: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْدا وَهُوَمُحْرِمٌ فَسَوَاءٌ كَا 


001 


يَحَرِمَ أو ا شْتَرَاه بَعْدَ حَرَّمِ4 فَعَلَيه جدَاء9. 


4 
/ خ#ر‎  # 2 


نَ في يَدِهِ قبل 


3 


] 8)] كان فى ملكه أو غير ملكه. 


وما أشيّة ذلك 0 3 يدم د 
ال 00111111010”ظص2 
منه). 

() مك4 / بء وهذا العنوان غير مثبت في شبء ولا المطبوع. 

(*) ما بعد هذا الموضع ساقط من شبء ولعله قرابة صفحة» فيها شرح للمسألة. وتتمة 
المسألة من مك5/ ب. 

(5) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وما بعدها من بداية شرح المسألة مفقود. 

(5) هذه الفقرة» هي قطعة من شرح المسألة المتقدمة» وقد نقل التلمساني في شرح 
التفريع [5/ 119 طرف من كلام الأبهريء, فقال: «قال الأبهري: والصّيد هو الممتنع 
من الوحش» سواءً كان مما يجوز أكل لحمه أم لاء وليس يجوز لعموم هاتين الآيتين 


لس 
كتاب الحج 2-9 
0 0 


مه رده ووس م و اس 77 
[06] مسأل قَالَ: وَمَنْ قَكَلَ صَيّدا في الحَرّم وَهُوَ حلال, فهو بِمَنْرْلَة 


المُحْرم يَقثْلٌ الصَّيْك". 


يعني في وجوب الجزاء عليه؛ لأنّ المحرم إِنّما لزمه الجزاء في قتل 


قبل أن الحرم أعظم حرمة من الإحرام؛ لآن حرمته مؤبدة ولاتزول» وليمس 
كذلك حرمة المحرم؛ لأنها تزول بالإحلال, وقد قال النبىئ يله في الحرم: ١لا‏ 
0 ولا خلاف فى ذلك بين العلماء فيماأ نعلمه. 


010( 
00( 
فر 


وو اد ا 
ال ا عسي سه سر 


آذ سو 6< كرو ه اي ّرح و 


1 قيل: إِنَّ قوله 20 مال موا اتقو عيدوت + 1 :40 إِنّما 


أريد به ما كانت العرب تصطاه وتأكله» دون ما لا يجوز أكله. فإذا كان كذلك فالجزاء 


قيل له: هذا غلطٌء من قِبّل أنَّ العرب تصطاد ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. وهي إلى 
اليوم تفعل ذلك» وإذا كان كذلكء فلمًا نُهوا عن أن يفعلوا ما كانوا يصطادون» وعليهم 
الجزاء في قتله» سواءً كان مما يجوز أكله أو مما لا يجوز والإجماع منعقد على منع 
المحرم من قتل الصيد». 

المختصر الكبير» ص .)١187(‏ الموطأ [7/ 01]. 

قوله: ا(اوجب»». كذا فى شب. 

متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (1875)» مسلم [9/5١٠1؛‏ وهو في 
التحفة [0/ 0 ؟ ]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
در 


-_ 


وقد جعل جماعة من أصحاب رسول الله يك في حمام مكة شاةً”©. 


0 


[73/ مَسْألَة: قَالَ: ما قتلَ المحم أو ذبَحَ حَطا خَطَأأَوْ عَمْدا تَكَايَحِلٌ لِحَلَالٍ 
ا وَلَيْسَ عَلَى حَلالٍ أَكلَهُ جَرَاءة”. 

> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قتل المحرم وذبحه خطأً أو عمداً ليس بذكاة له 
ولايجوز أكل الصّيد وغيره من بهيمة الأنعام إل بذكاة» والمحرم فليس ممن 
يجوز له أن يذكي الصّيده هو ممنوعٌ من ذلك من أجل حرمة الإحرام والتَّدِيّن 
كما كان المجوسي لا يجوز له أن يذبح لنا ما نأكله؛ لآنا ممنوعون من أكل ذلك 
من أجل دين المجوسي؛ لأنه لا يجوز لنا أن نأكل ما ذبحه؛ كذلك المحرم لا 
يجوز لنا أن نأكل ما يذبحه من الصيد؛ لأَنّهُ ليس من أهل التذكية. 

وقد رد النبيّ يَكلِةِ علئ الصعب بن جثامة حيث أهدئ إليه جل حمار 
وحشيء وفي بعض الأحاديث: حمار وحشء. وأيهما كان1/+/ ب عرض 


وقدروئ مالك. عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


.]١6 ٠ /8[ مصنف ابن أبي شيبة‎ 15١5/51 ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) قوله: «وَلاحَرَام»» كذا في شب»ء وفي مك5/ ب: «ولا لحرام أكله»)» وهو غير مثبت 
في المطبوع. . 

(9) المختصر الكبير» ص ».)»١186(‏ الموطأ .]01١7/7[‏ المدونة1[١/‏ 1]4540. التفريع 
.])١78/1[‏ 

(:) مابين1 ] مقدار ثلاث كلمات غير ظاهرة. 


كتاب الحج -- 
51١‏ 


سحوةه قن اين عاتن تعن الضعب ون كانه 1آنة أخدن لت شول الله 1 عماة 
4 7 7ه ا 


وَحشٌسٍء وَهُوَ بِالأبْوَاء نَ َرَكَهُ عَلَيْهُوَسُوَالله صَزّْن الله عَلَيْه لَك 
سول الله يكيم فى هيه قَانّ: 1 0 عَلَيْكَ إلا أن )0 


أو , 


3 
بودا 


أكله 


وقوله: اليس علئ حلال أكله جزاءٌ»؛ فلأن الجزاء قد وجب عائ قاتله. 
فليس يجب على غيره إذا أكله؛ لأنَّهُ بمنزلة من أكل ميتة» ولا جزاء علئ من أكل 
ميتة» سواء كان حلالاً أو محرم)]”". 


عه 2 


مه - حي ده 7 7# م ماهر - 
[/ع١٠]مسالة‏ : قَالَ: وَمَاصِيد لِلمَحَرمِينَ؛ فلا يَوْكلء وَمَالمْيصّد 
للْمُحْرِمِينَ» فا بس بأكلو"9. 
كهر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُإِذا صيد للمحرمين فكأنه قد قل من أجلهم, وكأن 


المحرم قتله؛ فيكره أن يأكله محرمٌ أو حلالٌ» كما لا يجوز أن يأكل محرمٌ أو 
حلالٌ مما ذبحه المحرم من الصيد. 


وقد روئ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: (يَا 


)1١(‏ أخرجه مالك [7/ »]1501١5‏ ومن طريقه البخاري »)١1875(‏ ومسلم [5/ 1١7‏ وهو في 
التحفة [5/ .]١186‏ 

00( نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 147]؛ عن الأبهري شرح المسألة. 

(9) قوله: ١قَلاَبأْسَ‏ بأَكْلِاء كذا في شبء وفي مك5 / ب: («فلا بأس به). 

(5:) المختصر الصغير» ص (5705)» المختصر الكبير» ص »)١185(‏ المدونة /١[‏ 5565]) 
التفريع [7"371//1]. 


حا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
8 جبح 22222225255222 ل ل 0 
1 


9 7 م 1 5-0 
ابن اخنى. إنما هو عَشْرٌ ليّال: َإنْ تَخَلْحَ في نَفيِكٌ شَئْءٌ قَدَعْه)2"0 وَذلك فى 


َه 


أكل لخم الصَّيْدِ. 
وروئ مالكء عن عبد الرحمن بن أبي بكر'"» عن عبد الله بن عامر بن 
رسعهة بدة 0 قال: ويم اَي الله ع بالمزٍ إج وَهُوَّ مَحَْرِمٌ في 


ِ 
م6 2-6 م هاس َه سه 2 ّه س 
م 210111011117 متقتضفة بَطِبفَِ أرجْوَانٍ كم أي بلحم صَيِْ فقَالَ لَِضْحَايه: 
اس قر 4 2 2 


كُلُوا كَقَالُوا: أَوََا تَأكا 52065 َ: إِنِي لَسْتُ كييك إنّما صِيدَ مِنْ أَجْلِي)9. 


د رس ل 


[ى/ ]م مَشْألةٌ: قَالَّ: ا صَيْدَ فأكّل منة فَعَلَيْهِ جَرَاؤْه وَإِنْ 


أكلَ مِنْهُ مُحْرِمٌ خَيْره فا شَىْ 2 عليه ولك ب َال أنْ يأ 005 


.] 415 /4[ أخرجه مالك [7/ 1010].» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟» قوله: «عبد الرحمن بن أبي بكر», كذا في شبء وهو خطأء صوابه: «عبد الله بن 
أبي بكر»» كما في الموطأء وهو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري المدني القاضيء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (5460). 

(*) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني» ولد علئ عهد النْبيّ كلِْدٌه مشهورٌ تقريب 
التهذيب» ص .)6١7(‏ 

(4) أخرجه مالك [”7/ .]01١6‏ 

(4) ما بعد هذا الموضع ساقط من شب مع شرحه. ولعله قرابة صفحة» وتتمة المسألة من 
فلك اران 

003 قوله: «وَّلا تُحِبُ لِحَلالٍ أن يكلم ساقط من المطبوع. 

(0») المختصر الكبير» ص ».)١85(‏ الموطأ [7/ .]01١57‏ النوادر والزيادات [7/ 514 ]. 


ل لل ل 2 1 
5 .... وإنما وجب عليه الجزاء إذا أكل مما صِيدَ من أجله؛ من قبل 
أنه رضي بفعل الذي قتله» فكأنه الذي أتلفه. فوجب عليه]”" الجزاء لهذه العلّة. 
فإن أكل منه حلالٌ لم يكن عليه شيمٌ؛ لأنَّ الحلال يجوز له قتل الصيد. 
فإن أكل منه محرمٌ غير الذي ذبح من أجله لم يكن عليه شيءٌ؛ لأن تَلَقَهُ لم 
يقع من أجل الذي أكله فيكون راضياً بفعل من أتلفه'". 
وقد ذكرنا قبل هذه المسألة عن عثمان رضي الله عنه. أَنّهُ قال لأصحابه: 
«كلوا» ولم يأكل هوء فقيل له في ذلك. فقال: (إِنّْما صيد من أجلي». 


وقدروئى المطلب بن عبد الله بن حنطب”"» عن جابر بن عبد الله» عن 


الج يَئِْدِ قال : الحم الصَّيْدِ لَكُمْ حكال, مَالَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ كما هذا معنىئ 
الحديث”''. 
ل 


)١(‏ مابين1].ء أثبته من شرح التلمساني علئ التفريع »]15١/0[‏ إذ نقل طرف من شرح 


الأبهري. 
(0) إلئ هذا الموضعءنقل التلمساني في شرح التفريع [5/١15]؛‏ عن الأبهري شرح 
المسألة. 


(9) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومى» صدوق كثير 
التدليس والإرسالء من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (459). 

(4) أخرجه أبو داود[577/7]ء والترمذي [71/ .]١45‏ والنسائى فى الكبرئ [5/ 187 
وهو فى التحفة .]١/9/51‏ 


اه شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
- 51 
4 


[9. ]مسا أل كَالَّ: ابد للْمحْرِمِينَ قبل إِيَّانٍالإحرّام أو دبج" في 
دَلِكَ الِيّانِء فلا بَأس بوء وَإِنَمَا يِكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ ما ذبح لِلْمْحْرِه مِينَ َعْدٌ الحُرْم 00 


كهر إنَمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أكل ما ذبحه المحرم أو يذبح 
له. فأمًا غير ذلك فلا بأس عليه فى أكله؛ والوجهان المكروهان له أكله فليسا 


موجودين هاهنا. 
ال مَنْ قت صَيْدا وَأَكَلََ َلَمْسَ عَلَيْهِ إلّاكَفَارَة وَاحِدَة90. 
5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ة فك تلق والقكر بو تنروحي غليه لبعز ادبو أخلة بعد 
ل 


اججلجججللؤرإب١!!‏ يري 


!*١١[‏ مَسْألَةٌ قال وفي الجَرادة قنْضةة” 


كر وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أ لقال : ١تَمْرَة‏ حير مِنْ جرَ51ة270. 


1 


3 


010( قوله: ١أَوْ‏ ذْبحَ»» كذا في شبء وفي مك5/ ب: «وذبح)». 

() المختصر الكبير» ص (22385). النوادر والزيادات [7/ 556 ]. 
(9) قوله: ا(واحدة»» مثبت في شب والمطبوع» وساقط من مك5/ ب. 
(5) المختصر الكبير» ص ».)١11/(‏ الموطأً [”/ ١١‏ 5]. 


6 المختصر الكبير» ص (/22081. النوادر والزيادات [7/ 55 5 ]. 
(5) أخرجه مالك ["/ .]51١7‏ 


0 
كتاب الحج 2ت 


[10*] مسَألةٌ: قَالَ: َإِذَا دل حَرَا:'/ حَلالا عَلَْ صَيْدِ أَوْنَا وَلَهُمَوٌّط”27 
َأَرَاهُ آيِم0", قل؟) جَرَاءَ عَلَئا». 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُلم يتلف الصّيد بدلالته. لأنَّ دلالته غير مُبَا 


فعل القتل الذي يجب الجزاء به» سواءٌ كان منفرداً أو مشاركا. 


١١1 


3 // ب] علا المدلول ولو باشر قتله أو [ 200 لفن فكذلك الدلالة على 
قتل الصيد. 

فإن قتله أو أمر بقتله [كان عليه الج]زاء” كما يكون عليه القتل إذا قتله أو 
أمر بقتله علئ وصفي ماء والله أعلم. 


0 


(0) قوله: 18 حَرَام»» كذا في شب ومك. وفي المطبوع: «أعان محرمًٌ). 

(0) قوله: «سَوْط)َ)» كذا في شبء وفي مك5 / ب: «سوط) أو سيفا». 

() قوله: «فَرَاه آثْم»» كذا في شبء ومك. وفي المطبوع: «فقد أساء). 

(4) قوله: «فلآ»» كذا في شب. وفي مك: «ولا). 

(5) المختصر الكبيرء ص (187١).؛‏ المدونة /١[‏ 557 و 545]. النوادر والزيادات 


["/لااةة]. 
فقتله» كان الجزاء على المدلولء والله أعلم. 


(6»0 ما بين[ ] قرابة نصف سطر مطموس. 
00 ماين 1 ]مطجوسوالنماق بقتضية 


حاع- شرح المختصر الكبير الميجلد الأو 
- 7 225252525252525055555 22222 ل الل 
04 


[1"] مَسَالَةُ: قَالَ: وَمَا أَوْطَأ المُحْرِمُدابتهُ في يسيَاقٍ أَوْ قِيَادِمِنَ الصَّيْد 


سه 


فقتله اب سي أن يكورمة 


موسا ث6 
أ 


له و20 


»و » سم 
1 


كه إِنَّمَا قال فى السائق والقائد: «إِنَّ عليهما الجزاء»؛ لأنَّ قتل الدابة كان 
بسببهما؛ لآنهما كانا يقدران علئ صرفها فى القياد والسياق عن قتل الصيد. 

وما نفحت بيديها أو رجليها فلا شيء عليه؛ لأَنَهُ لا يمكنه منعها من ذلك, 
فايس فك تقرط رعرك يليا ضرا قذااك 


0 ه 0 00 ' 0 8 ا ا 2 ٠.‏ هل 0 
[غ5١"]مَسالة:‏ قال' وإدا كر الحَرّاد عل النامس في حَرمهم فلم د 
م ل 2 لوو م ل يد ل 0 ' 
التحفظ من فَليّسَ عَليْهِمْ ني ذلِك شَئْء ذا لم يَتَعَمَّدَوا قَتَلَكُ وَلَوْ أَطْعَمُوا مَسَاكِينَ 
4 0 
لم أ بذَلِكَ ا 


م 


كهر ا قال* (إنْهُ لا شيء عليهم في قتلهم»؛ لأنّهم لا يمكنهم التحرّزٌ منه 


010( قوله: انَفَحَتْ)) يعني: ضربتء ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص .)51/١(‏ 

(0) المختصر الكبير» ص .)١81(‏ النوادر والزيادات [7/ 515 ]. 

ف المختصر الكبير» ص »)١817(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [؟/ 55 ]» 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المنتقئ للباجي [7/ 117 ]. 


كتاب الحج -260 


ولا التحفظ عن قتله» فلم يكن عليهم شيء؛ كما لم يكن عليهم شيء فيما يسقط 
من شعرهم وظفرهم؛ إذ لا يمكنهم التحرّز منه”"" 


2 ه 2ه و 


: قَالَ: وَمَنْ أَخْرَ وَعِنْدَهُ نَىْءٌ مِنَ الصّيْدِ وَهُوَ حَلال, فَلْيْخَلْفهُ 


ولا / المحر م مَعَهُ صَدِ صَيداً: صَيْداً: طَيْراً وَلَا غير 0 
كور البا 0 
ذللك أو وفظاتهه فكزه له حولة مع لون لعل . 


ونأل قا َك ل ف رن رعو م00 
[١ا"]مسا‏ : قَالّ: و يَصِيِدُ المُحْرِمُ لِلصْرٌورَة وَيَأكل , 7 


كجر إِنَّما قال ذلك؛ لأن المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيدء فليس يجوز له قتله 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 754]» شرح هذه المسألة عن الأبهري. 

(؟) قوله: «طيراً ولا غيره»» ساقط من المطبوع؛ وهو مثبت في شب وفي مك4 / ب. 

(9) المختصر الكبير»ء ص (2187). الموطأ7[1/ 5١5].ء‏ المدونة[1١//551].»‏ النوادر 
والزيادات [57/ 19 5]. 

(4) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 14]. هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) المختصر الكبير» ص (21817)» الموطأ[7/7١15].‏ مختصر أبيى مصعب» ص (715): 
النوادر والزيادات [71//7 5 ]. 


3 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


بوجه؟ 1/1 لأنّهُ قادرٌ علين [تبقية الصّيد وإحيائه من غير]"" ضرورة به إلئ قتله: 


مو َّ 


فلم يجز له أن يقتله؛ لأ[[نَ الله عَرَّ وَجَلٌ ]© قد منعه من ذلك بقوله: # يام ألدِينَ 


نا لَكمدوالصَيدَوَُ حي 14المادة:ه:]. 

ويأكل فى المكة؛ لذن اللهغر وَكل أنائحه أكلها عد الفيرورة: 

ولأنه إذا قتل الصّيد وهو محرمٌ فقد صار ميتةٌ» فلأن يأكل ميتةً لم يُمتها هو 
وهو يستغني عن قتلهاء أولئ أن يقتل» ثم يأكل» فلهذا قال مالكٌ: (إِنَّهُ يأكل الميتة 
ولايقتل الصيد)”". 


0 
ُ 
0 


مده 0 4 7 0 6 ٠‏ 4 2 جاه سس كه 
[/اا”"]مسا . ل: وَقتل المخرم للصيّد في الخَطأ وَالعَمْدِا' سَوَاءء عَلَيْه 


)1١(‏ مابين1]» قرابة أربع كلمات مطموسة في شبء والمثبت من شرح التلمساني للتفريع 
3 اإذ نقل شرح الأبهري للمسألة. 

(50) مابين[ ] شبه مطموسء. والسياق يقتضيه مع ما يظهر منه» وهو مثبت في شرح 
التلمسانى ١1/51‏ ]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع 7/571]» شرح المسألة عن الأبهري. 

:)0 قوله: «فِي الحَطأ وَالِحَمْدِ)ء كذا في شبء وفي مك5/ ب: «في العمد والخطأ). 

(60) قوله: «عَلَيّهِ الجَرَاء فى ذَلِكَ»» كذا فى شبء. وفى مك5/ ب: «عليه فى ذلك الجزاء». 

69 المختصر الصغير» ص (575)»؛ المختصر الكبير» ص ».)١/7/(‏ الموطأ [711//7]. 
المدونة 11/ 557]؛ مختصر أبي مصعب» ص (716)» التفريع 717/1١1‏ 7]. 


كتاب الحج 0 م 


و- 


6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُ قد أتلف الصّيدء فسواءٌ قتله عامداً أو مخطتاَ فعليه 

فإن قيل: فقد قال الله عَرَّ وجل : #ومن كَلهُفم معدا بعل مَا لَه 
لتحم © [المائدة:40]» فلم يوجب عل المخطوع كا وَانَمِا أوجب عل العامد(' . 

قيل: إِنّما خرج الكلام علئ الأغلب من قتل الّاس» ولم يمنع أن يكون 
المخطئ مثله فى وجوب الجزاءء؛ كما كان قوله تعالى: #وَرَبَكجْكمْ الَلق 
في حجُوركم ين يسَآبِكُم 1#الساء:0 لم يمنع أن تكون الربيبة التي ليست في 
الحجر محرمة» وإن كان التحريم إنما هو في اللفظ في التي في الحجر فكذلك 
الجر يجيي فى الخطاء :إن كاة النضى انما وروقن العمذة لأستو انيما نيما 
ذكرناه من علة الإتلاف”'. 

وقد روئ ابن جريج. عن عطاءء في الرجل إذا قتل الصّيد خطأء قال: 

ه ص 0 4 7 

(يُحْكَمْ عَلَيْهِ وَالخَطأ وَالعَمْدَ سَوَاءٌ)9720. 


وروئ محمد بن ثورء عن معمرء عن الزهريء مثله"". 


)١(‏ ينظر الاعتراض في: تفسير ابن أبي حاتم [5/ .]١١١5‏ أحكام القرآن للجصاص 
.]11١ /١[‏ 

)١(‏ نقل ابن يونس في الجامع [6/ .]5/١‏ عن الأبهريء هذا الاعتراض وجوابه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »]7”9١/51‏ وابن أبي شيبة [4/ 118 ]. 

(4:) إلئ هذا الموضع. نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ “57 ]» عن الأبهري شرح 
المسألة. 

(65) أخرجه عبد الرزاق [5/ ١9١؟].‏ 


وروك عبيك الله بن ونع ل حدثنا ارام قال: سمعت أ 0 عن 


- 7 
الحسن”؟ قال: (الخَطأ وَالِعَمُدُ عَلَيْهِ الجَرّاع). 


وهو قول عروة» وطاوسء وإبراهيم» والضحاك”". 


"١#‏ ] وَإِذا قَتلَ قَوْمْ جَوِيعا صَيْداَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَعَلَى كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمُ 
الكَفَارَة". 


ل 


)١(‏ عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصريء ثقةٌ حافظ» من 
العاشرة. تقريب التهذيب» ص (5150). 

(؟) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصريء ثقة متقرٌ» من كبار التاسعة. تقريب 
التهذزيب. ص (407). 

() أشعث بن عبد الملك الحمرانيء ثقَةٌ فقيةٌ» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
.)١16٠(‏ 

(5) الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم, ثقَةٌ فقي وكان يرسل كثيرًا 
ويدلسء. وهو رأس أهل الطبقة الثالثة. تقريب التهذيب» ص (775). 

(4) لم أقف عليه بهذا الإسناد» وقد روي عن الحسن من وجه آخرء كما عند ابن أبي شيبة 
[/559). وعبد الرزاق [5/ 97 .]١‏ 

(2) يوجد سقط في شب بعد هذا الموضع. لعله قرابة صفحة واحدة» وفيه المسألة التالية 
المثبتة من مك. 

20 بكري وم الععالة بسا نكل من المظو ورقة كل التلعماى الى رع اريم 
[151/6].؛ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري #ولآن للدم وجل قان: 


<هاء 


كتاب الحج 


3 
بت مدرو وم سم ره و وو عو دملا دميو و 00 ا بمو اا 


اي 2 كر ب مسو رخ ل 12 6 م 
9# يناما لذبن امنواً لا تَفثلواً الصَيْد وَأسم حرم ومن قكله: نكم متعيمدا فَجَوَآء مَثْلَ ما قل مِن انعو 1# 
[المائدة:90]» فأوجب الله تعالئ عل المحرم إذا قتل الصّيد الجزاء» سواءٌ كان منفردا 
بقئله أو مشاركاء كما أوجب القود علئ مَنْ قَتَلَ المؤمن» سواءٌ كان القاتل منفرداً أو 
مشاركا بالقتل» ولمًّا أوجب الكفارة عل من قتل المؤمن خطء سواءٌ كان منفرداً 
بقتله أو مشاركأ لغيره» فقال عز من قائل: #ومن ككل مَؤْمِنًا حَطًا سر رَقَبةَ مُؤْمسَةٍ 
ا ل و 2 َه 
وَدِيَهُ مُسَلَّمَة إَأَهَلِوء # [انساء:؟5]» فكان وجوب القود والكفارة علئ من قتل مؤمناً» 
سواءٌ كان منفرداً أو مشاركا؛ لتسوية الله عَزَّ وَجَل ذلك كلّه بعموم إيجاب ذلك عليهم. 
هذا من جهة الظاهر والعمومء وأمّا من جهة القياس» فلمّا كان قاتل الصّيد متلفاً له 
منفرداً أو مشاركًء فكان رد الكفارة إلا الجزاء أولن منه إلا الدّية؛ لمعانٍ كثيرة: 
فنهاة أن اللةتعالة سك الجتد اء الكمارة» فقال قعالم : #أوكدرة ملعا سكين * 
[المائدة: 46 ]. 
ومنها أن فيها الصّوم كما هو في الكفارة في قتل المؤمنء والذّية لا صوم فيها؛ لأنها 
حقٌ آدمئ لا يدخلها الصّوم. 
ومنها أَنْ الجزاء لا يجوز إسقاطه. والكفارة والدّية يجوز ذلك فيهما. 
ومنها أن الذكر والأنث يستويان فى الجزاء» كما يستويان فى الكفارة» وليس كذلك 
الدية. 
فإذا كان كذلكء كان ردٌّ الجزاء إليئ الكفارة أولئ. 
فإن قيل: إِنَّ الجزاء لما كان يختلف باختلاف أجناس المقتولين ويرتفع وينخفض» 
كان ردّه إلئا الدّية أولئ لهذه العلّة؟ 
قيل له: لسنا نتكر أن يكون الجزاء أشْبّة الدّية من هذا الوجه» ويخالف من الوجه الذي 
ذكرناء وكان رده إليل الكفارة أولىن؛ للوجوه الذي ذكرنا؛ لكثرتها؛ ولقوّتها فى الشُبه 
َ 0# ار 01 ١‏ جل 00م ١‏ 
وقد يشبه الشيء الشيء من وجوه ويخالفه من وجوه أخرء وإنما يحكم له بحكم 
الشىء من أغلب الوجوه وأقواها. 


"١4113‏ وَإِذَاا' أَصَاب المُعْتَوِرٌ الصَّيْدَ بَعْدَ الطَوَافٍ وَقَبْلَ السَّعْيء 
فَعَلَيهِ الحداء” . 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن حكم الإحرام باقٍ عليه لم ينحل منه شيءٌ 
حتئ يفرغ من السعيء فإذا اصطاد قبله» وجب عليه الجزاء؛ لأنَّ الله تعالئ إِنَّما 
أباحه الصّيد إذا 5 بقوله: لإوَإِدَاحَلل َصطامُوا 4 [الماعدة:؟ا» وإحلال المعتمر هو 
بالطواف والسعي. 


صب 7مجمجمب الج ا 


ل 
ره 9 سير راس 
فيو 
٠»‏ 


]مياألة: َالَ: وَلَا يَضْمَنٌ السّيّدٌ جَرَاءَ مَا قَتلَ عَبْدُهُ المُحْرة0". 
كد :يعني : أن ذلك عليخ الغبد في ماله إن كان له مال» إن لم يكن له مال 
فهو في ذمته» وهو مخيرٌ في جزاء الصّيد كما الحر مخيرٌ بين المثل من النعم أو 
الإطعام أو الصّيام. 
ألاترئ: أن العبد يشبه الأحرار في باب الطّهارة والضّلاة والصّيام؛ ولا يشبههم في 
الح ولا الدّيات» ولكنه يشبه السلّعة متئئ قَيِلَ»» وينظر: الموطأ [7/ 11177]. المدونة 
[1/ ”5 14]؛ مختصر أبي مصعب» ص (7370)» التفريع 71/11 17]. 
010( قوله: «وإذا»» مثبت من مك5/ بء وهو فى الصفحة المفقودة من شب. 


(؟) المختصر الكبير» ص .)١187(‏ المدونة /١1[‏ 557 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص »)١187(‏ المدونة /١[‏ 57 5]. 


كتاب الحج حك 
جيجح 0 2 


وذلك عليه دون سيده؛ كما أن عليه أن يصوم ويصلي وينفق علوم زوجته 
وأشباه ذلك» فكذلك جزاء القن" . 


فيه 0 - هه 


]*١13[‏ مَسَألَة: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَىْ مَنْ أَصَابَ صَيْدا جَرَاءٌ إِذَا كَانَ قارن. 


440 
٠ 


جاع وَاحداً70. 

6 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن الإحرام بالحج والعمرة لما كان واحداء وهو 
الأصل والذي من أجله مُنع المحرم من أخذ الصّيدء وجب أن يكون جزاء ما قتله 
في هذا الإحرام واحداًء وكذلك لَمّا كان التحليل واحداً وهو الحلق» كذلك كان 
ادر اعدو رد 

فإن قيل: لما كان المحرم بالعمرة لو قتل الصّيد وجب عليه الجزاء. 
وكذلك المحرم بالحج لو قتل صيداً وجب عليه الجزاءء وجب أن يكون كذلك 
إذا جمعهما في إحرام واحدٍ أن يكون عليه جزاءان كما كان عليه في الأصل”. 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 59 7]» هذا الشرح عن الأبهري. 

0) قوله:«أَصَابَ صَيْداً جَرَاءإِذَا كَانَ قَارنء إلآجَرَاءَ وَاحِداً)»؛ كذا في شبء وفي 
مك5/ ب: «أصاب صيداً إذا كان قارن) جزاء إِلّا واحداً). 


فر المختصر الكبير»ء ص (187)) المدونة 557”/١[‏ و١551]»‏ النوادر والزيادات 
[؟/ ”ل التفريع ,]171/1١[‏ الكافى لابن عبد البر .]7١ 6 /١1‏ 


(8) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [75/ 10177. المبسوط 
[غ:/١8].‏ 


قيل له: لو وجب لهذه العلّة أن يكون عليه جزاءان» لوجب أن يكون عليه 
إحرامان وحلقان. 

علئ أنَّ هذا الاعتلال فاسدٌ من قِبّل: 

5 ا ش ا 

أن المحرم إذا قتل في الحرم كان عليه جزاءٌ واحد علئ قولنا وقول 
مخالفنا”'" في هذه المسألة» ولا نعلم فيه خلاف» 1/071 ولو انفرد كل واحبٍ من 
الإحرام أو الحرم» لوجب عليه الجزاء مت قتل في الإحرام أو الحرم. 

ولما كان المحدث عليه الوضوء إذا أحدث بوجهٍ ماء ثم لو تكرر الحدث 
منه لكان عليه وضوءٌ واحد. 

وكذلك لو سها في الصلاة لكان عليه سجدتا السهوء ولو تكرر السهو منه 
فى الصلاة» لكان عليه سجدتان. 

وهذا قول عامة أهل الحجازء وهو قول مالك والشافعي”"» وقال الثوري”" 


وأبو حنيفة””'': إن عليه جزاءي»*2. 


0 
0 


.]7 ٠37/71 بدائع الصنائع‎ .]4٠ /5[ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي للماوردي 651/ 5717]. 

(9) الذي في مختصر اختلاف العلماء للجصاص 71/ :]7١١‏ أن قول الثوري كقول 
مالك والشافعي. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [5/ 1617. المبسوط [5/ .]6١‏ 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 1١١0‏ هذه المسألة عن الأبهري. 


13 مسال ثَالَ: وَلَا يَقثُلُ المُحْرِمُ الطَر الَّذِي يَكُونُ في الببخر7". 

5 إنّمَاقال ذلك؛ مِنْ قبل أَنَّ الطير الذي يكون في الماء يخرج إلئ البرء 
فيكون فيه أيض] ويعيش فيه» فمنع المحرم من قتله؛ لدخوله في جملة صيد البر 
الذي منع الله سبحانه المحرم من قثله. 

فأمّا إذا كان لا يخرج إلئ البر ولا يعيش فيه فجائز للمحرم صيده وأكله. 
لعموم قول الله تعالئ: أل لَك صمَيك لسر #[المادة:ه:]”". 


مه ا ل انه 50 ّ ل ركب هو سارو اسه 3 
2 ع2 , ك2 مم 


37 5 00 


كه إِنَّمَا قال ذلك, لأن الله جل ثناؤه قال: 9# بايا لَذينَءَامنوا تلوأ الصَيدَ 


3 
رح وروعو لما ملسم د سس و حت لور اس لس لس ص صر سس سر سل ساح ل سل ساح ل) 
ان وك للقي انا ف نفل ا زو الكو كك بو وااقدن يك هذا 


مي 


بلغ الكيق #المائدة:90]ع فأوجب الله سبحانه علئ فاتل الصيد إذا كان محرما 
جزاءً مثله من النّعم» وكان المثل هاهنا في الخلقة دون القيمة» لبيان أصحاب 
وشر ل الله ماك الله عاو ذلك 


.]557 /١1[ المدونة‎ »)١187( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 47]» عن الأبهري شرح هذه المسألة. 

(9) المختصر الكبير» ص (187)» الموطأ1؟/ .]51٠١‏ المدونة 577/11 5]» مختصر أبي 
مصعب» ص (27370» النوادر والزيادات 1 7/ /ا 1 الجامع لابن يونس [5/ 1 7١‏ ]. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 222225252252525252525252952525298983535 222222 
0 


فروئ أبو عاصم. عن ابن جريج اعنعطاء عن ابن 1 عباس7": (أدّغقه 


لا 


قَضَنْ وَعْثْمَانَ وَعَلِينَرَضِيَ الله عَنْهُمْ وركذا وابْنَ عَبّاسِ» وَمُعَاوِيَة في التَعَامَة 
بَدَنَةٌ منَ الإبل)”” . 

وروئ الثوري”*'. قال : حدثنا سماك؛ عن عكرمة: ) 
عَلَيه السام [1/ 7 ب] حَكمَ فى الضبْع بكبشض)20. 

فإذا كان في النعامة بدنةٌ» كان في بيض النعامة عشر ثمن البدنة؛ لأنَّ البيض 


بمنزلة جنين الحرة الذي جعل فيه رسول الله يك غرَّةَ: عبداً أو أمة”'. وجعل فيه 


)١(‏ عطاء بن أبي مسلم الخراساني» صدوقٌ يهم كثيراً ويرسل ويدلسء من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (117/5). 

(0) قوله: «عن ابن عباس»» كذا في شب» ولعل الصواب حذف ابن عباسء وأن القول هو 
لعطاء الخراساني كما يدل عليه السياقء إذ أنه ذَكرٌ ابن عباس في جملة القائلين بذلك. 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة »)١547777(‏ عن أبي خالد الأحمره عن ابن جريج» عن عطاء 
مقطوعاء وكذلك البيهقي في السنن الكبرئ »]78//١١1‏ من طريق الشافعي. عن 
سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن عطاء مقطوعا. لكن رواه عبد الرزاق [5/ 98 7] 
وزاد فيه ابن عباس» ولم يذكر ابن عباس في زمرة القائلين. 

() أخرجه عبد الرزاق [5/ /7”9]» عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة [8/ 05٠‏ 1]7» عن أبي خالد الأحمرء عن ابن جريج؛ عن عطاء 

(54) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء ثقةٌ حافظ إمامٌ حجةٌ» من رؤوس الطبقة 
السابعة وكا ونا ند لس :اتقريينة توا صن 4ن 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [/ 737]. 

(5) أخرج البخاري (5158)» ومس لم [0/ »]1١١١‏ من حديث عن أبي هريرة: (أن 


71 


جماعة من أهل العلم خمس] من الإبل"» وهي عشر دية الحرة» فكذلك بيض 
النعام يجب أن يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة؛ لأن البييض قد يجوز أن 
يكون منه نعامة» كالجنين يجوز أن يكون منه حىء فلما أتلفه المتلف وقطعه عن 
حال الحياة والتدمّيء جعِلَ فيه عشرٌ دية الأم» فكذلك جعل علئ متلف بيض 


النعامة وسائر بيض الصّيد عشر جزاء الأة”". 


م ه-> 
ل 


يف 


0 04 . 0 0 
[5؟"] مَسْألَة: ثَالَ: ولايَذْمَحٌ المُحْرِمُ الحَمَامَ مِنَ الِرْج”" يَكُونُ لَك وَلا 
عَلَيْهِ فِيمَا ذَبَحَ أَهلَهُ منْه:8). 


١‏ لا سه 


> إِنّمَاقال ذلك؛ لأنَّ أصل الحمام الاستيحاش» فهو صيدٌ» وقد منع 


المحرم من قتل صيد البر. 


(010 
00 
00 
6 


فأما ما ذبحه أهله فلا شيء عليه إذا كان بغير أمره. 


رسول الله يَكَِةِ قضئل في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرئ بحجر 
فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلئ النبئ َل 
فقضئ أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة»» وهو في التحفة /١١1[‏ 1'5]. 

ينظر: المنتقئ للباجي 1/1/ .]14١‏ المغني لابن قدامة .]17/١17[‏ 

نقل التلمساني شرح هذه المسألة في شرح التفريع 01/ 54 19]» عن الأبهري. 

البرج: هو مسكن الحمام الذي يُفرّخ فيه» ينظر: النظم المستعذب 1/71 1]. 
المختصر الكبير» ص »)١860(‏ المدونة .]56٠ /١[‏ النوادر والزيادات 5175/71 ]. 


شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


[؟"ه ] مساألةٌ: َالَ: وَكَا بَأْسَ ب َلَّنحَةَ الور وَالدّجَاجَ ولت 2000 , 


كجر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن هذه الأشياء ليست بصيدء ولا شيء على المحرم 


فيما يذبحه من غير الصد من النعم وغيرها. 


[77*] مسْأَلَةٌ: كَالَ: وَل يَذْهِ بح الدّاجِنَ مِنَّ الوّخشس”". 


5 يعني: ما قد استأنس من الوحش؛ لأنَّهُ صيدٌء وليس يجوز للمحرم 


فل ضيك البو شواة كان مستوحشا] أو تاس 


5 


5 مَشَألد: 3 قال مَادَخَلَ ان 8 مِنَ الصَّيْدِ دالذي 1 الحلكل شي 


إِنّمَا قال ذلك لأنَ الصضَّيد محرمٌ اصطياده في حالين: أحدهما 


(010 
00 


فر 
0 
)02( 


قوله: «والنعام»» ساقط من مك. 

المختصر الصغير» ص (575)»: المختصر الكبير» ص .)١860(‏ المدونة /١[‏ ٠55]ء‏ 
التفريع /1١[‏ 707 7]. 

المختصر الكبير» ص (23805.؛ النوادر والزيادات 71/ 15170. التفريع 717/1١1‏ 17]. 
قوله: «دَحَلَ مَكة»» كذا في شبء وفي مك: «دخل به مكة». 

المختصر الكبير» ص »)١80(‏ المدونة .]55٠ /١[‏ 


ل 2 اي 


نَهُ اصطاده في موضع يجوز له أن يصطاده. 


73 ولو مَنِعَ من ذبحه كما يمنع المحرم من ذبحه وإن اصطاده في الحل؛ 
لشق ذلك علئ أهل الحرم ودخل عليهم ضردٌ لامتناعهم من ذلك”". 

وأشبه هذا الذي يصطادونه في الحلء ثم يذبحونه في الحرم. بمنزلة ما 
يغرسونه في الحرم من الشجر أو يزرعونه أَنَّهُ لا بأس عليهم في قطعه. ولا يجوز 
لهم قطع ما لم يغرسوه من شجر الحرمء كذلك لا يجوز لهم أن يصطادوه في 
الحرم أو يذبحوا ما اصطادوا فيه» فأمّا ما اصطادوه في الحل فجائرٌ لهم ذبحه في 
الحره”". 


0 0 
مده 0000 ىه 5 ل 6 0 0 0 
["] مَسَألة: قال مَالِك: لم درك أحدا كَرِهَ ذلِك إلا عَطاءً بْنَ أبي رَبَاح» 


ىم 
جم 
عن 


ل م ا ا فل ا و 2 
29 رَه ذلك, ثم نع عَنْ ذلك'". 


ل 


010 نقل الباجي في المنتقئ [7/ ]7١07‏ هذا الاستدلال عن الأبهريء وفيه زيادة: «وليبس 
ذلك بمنزلة الإحرام؛ لآن حرمة الحرم متأبدة وحرمة الإحرام غير متأبدة». 

(0») نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 57]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) هذه المسألة مثبتة في شب أنها مسألة» دون مك وظاهر صنيع التلمساني في شرح 
التفريع [0/ “107 أنها من كلام الأبهري» وينظر: المدونة [1/ .]40١‏ 


ا لزيد تصن الك البعطلد:الكول 
© تن ' 
4 


0 2 1 أ دغر سم ه ن 7 
[4*| قال مَالِك: وَلَا بأس بِصَيّدٍ المخرم الجيتان"". 
٠ 3 0‏ 26 2 5 سس - ل ار عر 
5 إِنْمًا قال ذلك؛ لأن الله عَرْ وَجَل قال: #أحِل لَكم صَِيدَ البحروطعامة, 
2 7 -ه 2 سس سس سر . و مخ لاا برعا روم رق ع 
متلعا لَك وَلِلسَيارءَ وَحرِم عليَكم صَيَدَ لبر مَاد مُث حزما #لالمائدة:45]» فأباح الله سبحانه 


صيد البحر في كل حال ولم يمنعه في حال» ولما قال تعالى: #«وَحُرَمَعَلمْصَيَدُ 


- 


وح م 


لْبرِمَادمَتُمْحَرُمَا #» علم بهذا أيضا أن صيد البحر ليس بمحرم علئ المحرم. 
وإنمالم يحرم صيد البحر علئ المحرم. والله أعلم؛ لآأنة يجوز لماكل 
ميته» فليس به حاجة إلئ ذبحه كحاجته إلئ ذبح صيد البر. 


الى الوم ل ع نو ا ف وي د ا ضر 
[0*"] مسْأَلَة: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْداً قَبْلَ الإقَاضَة فَعَلَيْهِ الجَرَاء. 
6 إِنَّمَاقال ذلك؛ لأن اللهعَرَّ وَجَلّ إنَّما أباحه الاصطياد بعد الإحلال 


بقوله: طوَإِدَا كلك قَصطادُواً تسد : 6 وما لم 505 طواف الإفاضة فحكم 


ره 


ألاترئ: أَنَّهُ لا يجوز له أن يطأ قبل الطّواف» فكذلك لا يجوز له أن يصطاد 


0 


(1) المختصر الكبير» ص (2180).» الموطأ[7/ .]10١5‏ المدونة [11/ 507 ]» مختصر أبي 
مصعب» ص .)١1١5(‏ 


62 المختصر الكبير» ص (2180))» الموطأ [11/7]. المدونة [1/ 407 ]» مختصر أبي 
مصعب» ص .)751١0(‏ 


كتاف الحج -2 


6 
4 
»”# 1 
25 


باب ما جاء في قطع شجر الحرم'"' 


وَلَا يَقَطعٌ مِنْ شَّجَرٍ الحَرّم شَيْئَ](". 


جب م 


98 0 ب 00 3 هًََ 5 0 0 1 
[7*"] مَسْألة: قَالَ: وَلَا يَحْتَش المُحْرمُ إلا لا يُصلحة من ”” عَلفي د ه؟ 


6 ف نم3 
أن يَقتل الدوّات"“. 


> 4/1 ب1 قد ذكر علة كراهيته ذلك؛ وهو خوف قتل الدواب التى فى 


خلال الحشيش» وليس ينبغي للمحرم أن يفعل ذلك إِلَّا لما لا بد له من أذ علوفة 
دوابه لضرورته إل ذلك» كما يجوز له أن يشد الهميان علئل وسطه؛ لضرورته إلى 
حفظ نفقته وحملهاء كذلك به ضرورة إلى رعى دوابُّه والاحتشاش لها©. 


(010 


فيه 


00 


00 


ات ب ل ل 


هذا العنوان والمسألة التي بعده غير موجود في شب؛ لفقدان الورقة المتضمنة لهاء 
وهو في مك5 / ب. 

مك4/ بء المختصر الصغير» ص (577)» وهذه المسألة ساقطة من المطبوع. 
وينظر: الموطأ :.]5١8/75[‏ المدونة .]5557/1١[‏ النوادر والزيادات [؟/ /ا/ا؟ ]. 

من قوله: وَلَايَسَْشُ» إل هذا الموضع؛ أثبت مكانه في المطبوع: #يكره للمخرم 
الخبط إذا أراد»؛ وذكر في الحاشية أنه غير مقروء في المخطوط. 

المختصر الكبير» ص ».)2١85(‏ وينظر: الموطأ [”577/7]. المدونة1١5557/1].:‏ 
مختصر أبي مصعب. ص (35717)» النوادر والزيادات [؟/ /ا/ا5]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 


5 


[""] مَسَالَةٌ: قَالَ: وَلَابَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ المُحْرِهُ”" الشَجَرَ فِي غَيْر الحَرّم 
7 . 1 


كه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قطع الشجر في الحل مباحٌّ للمحرم والحلالء إذا 
ل 


مده 7 0 0 لت وت اء. كه 2 حون م 2-6 أ[ ل 
[4"] مسالة: قال: وَلَا يتقتل الصَيّدَ في حَرَم المَدِينة فإن قتل فلا جَرَاءَ 
و 1 
> إِنَّمّا قال ذلك؛ لأن الثبي كَلةِ حرم المدينة فقال: «اللْهُمَ إن إِبْرَاهِيمَ 
57 غك 20 ا سر 0 ا 5 له سم عو م - 
حَرّمَ مكة وَإِنِي أَحَرّمُ المَدِيئَةَ بوثل مَاحَرََ إبْرَاهِيمْ مَكة وَمِثْلَهُ مَعَهُ لا يُتَفْرٌ صَيْدَهَا 
وهار 8 وم سو 


وَلَا يُخْبَل حَلَامَاء وَلَا يُعَضَد شَحَرهَاء ولا : م لقطتها إلْالِمُنْضِدِ)9. 


وروئ مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة قال: "لو 
ع 1-1 > يه > سس سيو سر اه رس سس ن 2 4 206 و2 2 مو سه سس آ# ا ره 
رَأَبْتَ الظباءً تَرْتَعٌ بِالمَدِيَةٍ مَا ذَعَرْنْهَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله يك يتقول: مَا بَيْنَ لَابتَبَْا 


ص 


حَرَام) ”7 فلهذا قال مالك: «لا يحل صيد المدينة». 


)١(‏ قوله: «أَنْ يَقَطَمَ المْحْرِمٌ)» كذا في شبء وفي مك: «بقطع المحرم). 

() المختصر الكبير» ص .)١175(‏ المدونة .]56557/1١1‏ النوادر والزيادات [75/ 51728 ]. 

(0) المختصر الصغير» ص (575)» المختصر الكبير» ص ».)١75(‏ المدونة )]565١/1١[‏ 
النوادر والزيادات 57/8/71 ]. 

:)0 أخرجه مسلم »]١١7/5[‏ وهو في التحفة .]19/١1[‏ 

)0( أخرجه مالك [5/ »]١1 ١٠9‏ ومن طريقه البخاري (1817/7)» ومسلم »]١١77/5[‏ وهو 
في التحفة .]5١/١١[‏ 


كتاب الحج 26 
مر م 
4 


وقوله: «لا جزاء عليه إذا قتله»؛ فلن الله أوجب الجزاء على المحرم إذا 
قتل الصّيدء وأوجب المسلمون علئ من قتل الصّيد في حرم مكة» سواء كان 
حلالاً أو حرامً» فأمّا في غير هذين الحالين فلا جزاء علئ من قتله؛ لعدم النص 


اح 


ولم يجز أن يجمع بين حرم مكة وحرم المدينة من طريق القياس أيض)ً؛ من 
قبل أن حرم مكة يحل المحرم من إحرامه بالإتيان إليه» وليس يحل بدون الإتيان 
إليه» وليس كذلك حرم المدينة 11/0/51» فلم يجز أن يلحق حرم المدينة بحرم مكة 
في وجوب الجزاء علئ من قتل الصيد بها؛ لاختلاف حرمتي الحرم؛ لِمّا ذكرناه. 

وهذا قول عامة أهل العلم» أعني: أن لا جزاء عليه» وقال ابن أبي ذئب: 
(عليه الجزاء)”''. 

ووجه هذا القول: أن النْبيَ يلما حرم المدينة كتحريم مكة وأكثر من 
ذلك, وجب أن يكون علئ قاتل الصّيد بها الجزاء. كما وجب ذلك بمكة» 
ولم يمنع اختلاف خرمتيهما من وجه ما أن يستويا في وجوب الجزاء, كما لم 
واستوائهما في هذا الموضع أن تختلف حرمة الإحرام والحرم. 

ألاترئ: أن حرمة الحرم مؤبدة لا تزول بوجه؛ وليس كذلك حرمة الإحرام؛ 
لأنها تزول بالإحلال» ثم لم يمنع افتراقهما في هذا الوجه أن يمسوئ بينهما في 


)١(‏ نقل ابن رشد في البيان والتحصيل [5/ »]١4‏ هذا الاختيار عن الأبهريء وينظر: 
المنتقئ للباجى [/1/ ١47‏ ]. 


الجزاء؛ فكذلك حرم المدينة كحرم مكة في وجوب الجزاءء وإن اختلفا في 
الحرمة 21 


والصحيح ما قاله مالكٌ؛ لما ذكرناه. 


عه لس 


[5””"] مسالة: ال مَنْ أَرْصَلّ كَل في الحَرّم؛ فَقَتَلَ ذَِكَ الصَّيّدَ ني 


الجلَّء فا يوْ كَل وَعَلَيْهِ الجرّاء0"". 


0 


سر ارد ثيه فى سورعل كار علي نو لسن د انا لعجاو 


إلى القتل. وجب عليه الجزاء”". 


[8"] مَمَألةُ .قال ومن أَرْسل كله علّئ صِيْد في الحل. فصادمة فِي الحرم. 


فلا بُؤكل, وَلَئِس عليْه الجَراء» إلا أنْ يكُون أَرْسَلَهُ قريب من الحرم فعليّه اوه 


5م هذا لأنهُ أرسل وله أن يرسلء ثم قتل كلبه الصّيد في الحرم» فلا جزاء 


عليه إذا قتله؛ لأَنّهُ فعل ما له أن يفعل» وليس متعديا بالفعل مثل المسألة الأولئ. 


010( 
000 
فر 
00 


نقل التلمساني في شرح التفريع 01/ 87]) هذا الشرح عن الأبهري. 

المختصر الكبير» ص »)١77(‏ الموطأً [0117/7]. النوادر والزيادات [7/ 51/5 ]. 
نقل التلمساني في شرح التفريع 01/ 7]. هذا الشرح عن الأبهري. 

المختصر الكبير» ص »)١717/(‏ الموطأً .]51١//7[‏ المدونة /١1[‏ 555 و540].؛ 
النوادر والزيادات [7/ 57/6 ]. 


كتاب الحج م 
0 


53ب ] [فإن أرس] | ”2 , بقرب الحرم فعليه جزاؤه؛ آنه معديال ونال 
حيث أرسل [وهو ممنوآعً”" من إرساله» فوجب عليه الجزاء. 

وإذا أرسل وله أن يرسلء ثم [قتل الصيد]”" في الحرمء فلا يؤكل؛ من قِبَّل 
أنَّهٌُقد قل في موضع لا يجوز فيه [أن يقتل؛ لأنَّ الكل1كب”* لما اضطره إلى 
الحرم عن إرسال صاحبه. كان كأنه قد قتله» وليس له أن يقتله» فلم يؤكل لهذه 


العلّة. 


والدليل على أن قرب الحرم في الحرمة كالحرمء أن الثْبي يَلِةِ قال فيما 
5 ف أ 5 2 سا سر هو سرك ا 
رواه الشعبي عن النعمان بن بشير» قال: «خلال بَيّْنْء وَحَرَامُ بِيّنْء وَبَيْنَ ذلك أَمُورٌ 
مُفَْبِهَاتٌ» فَمَنْ رَعَئ حَوْلَ الحِمئ يُوشِكَ أَنْيَقَعَ فيه ألَاوَإِنَّ لكل مَلِكِ حِمَىئ؛ 
َإنَّ حِمَئ الله عَزَ وَجَلَّ مَحَارِ م" فثبت بهذا الخبرء أن ما أشبه الحرام فحكمه 
لظ 
(5) مابين 1 ] شبه مطموسء والمثبت من شرح التلمساني علئ التفريع 7771/ أ]» حيث 
نقل شرح الأبهري. 
0( مابين [ أ» مطموس. والسياق يقتضيه. 


(5:) مابين[ ]» طمس بمقدار ثلاث كلمات تقريبا» والسياق يقتضيه. 
() متفق عليه: البخاري (01)» مسلم [5/ »]0٠‏ وهو في التحفة [9/ ١‏ 7]. 


حَوْلَّهَا”"'» فجعل حكم ما قارب منها حكمها في منع أكله» فلهذا جعل مالك 
حكم ما قارب الحرم حكم الحرم. 

ولأنَّ الصّيد أيض] يسكن إل الحرم لقربه منه» وليس يجوز قتله في ذلك 
الموضع. 

ومعنل آخر: أنَّ حدود الحرم مأخوذةٌ من طريق الاجتهاد» وإذا كان كذلك. 
لم يجز قتل ما قرب من الحرم؛ لجواز أن يكون ذلك الموضع من الحرم؛ لأنَّ 
حده ليس منصوص)]ا عليه» وإنما هو اجتهاد”". 


يك 


س 6 8 0 سرس © ساس ص 0 ٠‏ تر 0-4 ًِ 7 4 
[3"] مسألة: قَالَ: وَمَنْ رَمَ بِسَهمِهِ في الحرّم وَالصَّيْدٌ في الحِل ثَلَا 
يو 15 49000 


كه عزالها تناف أن ويرا و لبس له نادوعي قفليه لكر ا 


ولا يؤكل الصيد؛ لأنَّهُ قتل ما هو محرمٌ عليه قتله من أجل الحرم فكان 
حكمه حكم من قتل في الحرم في وجوب الجزاء وتحريم الأكل". 
0 


6 أخرجه البخاري (7175)» وهو في التحفة /١1171‏ 584]. 

(؟) نقل التلمساني في التفريع 01/ /ا/]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(» من قوله: «فِي الحرّم)» إلى هذا الموضع. أثبت مكانه نص آخر اجتهادي في المطبوع. 
(5:) المختصر الكبير» ص »)١727(‏ المدونة /١[‏ 55 5]. النوادر والزيادات [7/ 57/5 ]. 
(5) توجد مسألة مثبتة في مك5/ أ في هذا الموضع؛ دون شبء هي : 
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0 ل 


100 اللكيضية مَسَأَلَةُ: ال وم وَمَنْ أَصَاب ظَبْيَ وَهُوَ مُحْرِم نه يَحْكُمْ عَلَيْه 
بِذَلِكَ دو عَذْلٍء كما قَال الله جل َنَاوٌ 4: #يحَكم بد دوا عَدلي ِنَكُمْ هديا [المائدة:40]» 
يك [الحَكَمَانَ]”'' المحكو م عَلَيْهِ ما جَعَلَ الله تَعَالَى الخِبّارَ فيه ني كِتَابه: 


0 رءهدره 7 1ه م سراح ع و و 2 2 
> فَإنْ شإراء أن يحكمًا]”' عَلَيّْهِ بالهدى: حَكمًا عَلَيْهِ شَاةً بالسّنَة المَاضيً[ 3 
فى ذَلِكَ» لبس ]" لَهُمَا أن يَمْدِلا عن ذَلِكَ إل ع 
في 0 .4 ل -ه عن 04 ا 


وَإِنِ اخمَارَ الحُكمَ بالطّعام: [حَكمْ]ا” عَلَيْهِ بِقِيِمَةِ* ذَلِكَ الظَبّي الذي 


2 ب طَعاماء َليْطْعمُكُلّ سكين مدا مد الت يكللد. 
وَإِنِ اَارَ الصّيَامَ حَكَمَا عَلَيْ أن َصُومَ مَكَانَ كُلَّ مُذٌ يو 
011111 


2ل ل رده لاص يمرا ا 


ع ل َقُولٌ في كا برآ يكل ما فكل من انع وِيحَكم بد دوا عد ل مِنَكُمْ هديأ 


)١(‏ ما بين[ ]؛ مقدار كلمة ساقطة» بسبب خرم في مكء. ولعل الساقط: «معه»» وفي النوادر71/ 579]: «قال مالك: ولا أحب أن يصحب المحرم 
كلب ولا بازاًء قيل: فإن فعل؟» قال: ما أرئ من أمر بيِّنِ إن لم يكن أفلت أو أرسل علئ شيء). 
)1١(‏ مابين1] مطموس في شبء وهو مثبت في مك5/ أ» والسياق وكلام الشارح يقتضيه. 
() مابين [ ] مطموس في شبء وهو مثبت في مك5/ أ. 
(9© مابين 1[ ] مطموس في شبء. وهو مثبت في مك0/ أ. 
0 ا و 0 


(0) قوله: (بِقِيمَةٍ ِقِيمَةِ»)» كذا في مك» وشب. وفي المطبوع : (ابمثل»). 
000 قوله: فى كتابه»؛ ساقط من مك. 


20 


ل سس اح سسحت اج سد يه ل وو سا 0 > عم 0 2 2 و2 ا 
بلغ الكعبَةٍ أوَكفدرة طعام مَسَكين أَوَ عدل ذَلِكَ صِيَامَا 7#المائدة:0:]» كل مَا كان فى 


1 سم‎ ٠. 


3 ا َ ين ٠.‏ ا 2 جل ا 
كتاب الله عَرْ وَججل''"؟: «أو)”'", فهو فِى ذلك محَيرز. 


و 


وَكُل ما أَصَابَهُ | لمُحْرِمُ مِنَ | لصَّيْد فَهَوَ عَلَىْ مَا وَصَفَت7©. 

- قد ذكر مالك الحجة في وجوب حُكم الحكمين وتخييرهما المحكوم 
عليه» بما ذكر الله عَرّ وَجَل فى كتابه» فأغنوم ذلك عن إعادته. 

فأمّا قوله: (إِنّهما لا يعدلان في الحكم عن السَّنَةَ الماضية»» يعني أن يحكما 
فى مثل الظبى بشاة».وفى مثل النعامة ببدنة» فلآن أصحاب رسول الله وَكِةِ حكموا 
بالك ولا هما لحان فيه للمفول اترس مع ذلك 

وقد أمر الله تعالئ أن يُحْكَمَ بمثل المقتول من النّحَم في الخلقة» وليس 
شيءٌ أقرب في المثل مما حكم به أصحاب رسول الله يَكلِ. 

ونا قرله: 3إنة يضوم غن كل مذ روتايمة التى عراز الله عليه 4ف اقلزان 
النبيّ ينيد جعل بدل صوم كل يوم مذا”*' 0 

0 0ه 

0010( قوله: عَرَّ وَجَلُّ4 كذا فى شبء وفى مك: #جل ثناؤه». 
فم قله « وال كذاتقن شتي وف فلك: أ أن 
فر المختصر الصغير»ء ص (577).» المختصر الكبير» ص »)١717/(‏ الموطأ[7/ 501/8]. 


النوادر والزيادات .]5/8٠١ /١1[‏ 
(4) ما بعد هذا الموضع مفقود في شب. وفيه مسائل كثيرة هي المثبتة بعد هذه المسألة. 


كتاب الحج 2 


(010 


فيه 


فر 


(0 


* [4""] وَيْحَكم في النعامَة بِبَدَنة1'". 


- 


0 
0 


57 


وَفِى الظبى بِشَاقِء ولا تَكُونٌ إلا تَيي0". 


ْ 


0 


4 "] وَفِي7" حَمَام مَكة وَفِرَاخْهَا بشَاة9). 


و 


م 
0 


مك5 / أ.ء المختصر الكبيرء ص .)١1717(‏ المختصر الصغير»ء ص (/577). الموطأ 


[؟/ 11٠١‏ مختصر أبي مصعب» ص (775)» وستتكرر المسألة برقم [705]. 
مك0/ أء المختصر الكبير» ص »)١71(‏ مختصر أبي مصعب» ص (775)» التفريع 
.)١78/1١[‏ 

كذا في مك. والذي في المطبوع: «قال مالك: وفي»» وتمت الإشارة في الحاشية إلئ: 
الكافي لابن عبد البر» ولا أدري ما وجه هذا الصنيع. 

مك58 / أ المختصر الصغير» ص (577)»؛ المختصر الكبير» ص ».)١117/(‏ المدونة 
[1019550/1]. مختصر أبي مصعبء ص (775).: الكافي لابن عبد البر 
[45/1"] وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق[١57/1١]»‏ عن 
الأبهري هذه المسألة فقال: «قال أبو بكر الأبهري: روي عن ابن عمر وعثمان وابن 
عباسء أنهم قالوا: في حمام مكة شاة» وإنما خصوا حمام مكة والحرم بشاة تغليظ]؛ 
لحكم الحرم. 

ولأن الحمام أيضا يكثر فيها ويأوي إليهاء فلو جعل فيها قيمتها لتسرع النّاس إلى 
قتلها؛ لخفة أمر القيمة عليهم». 


010 
(030 


فر 


00 


اك 
0 


451 "] وَفِي حَمَام الحَرّم بشاقا'". 


0 


* [؛ "] وَفِي حَمَام الحلَّ حُكُومة771. 
© © 


* [4 4 "] وَفِي صِعَارِ الصَّيْدِ مِثْلَ ما فى كبَارو9». 
60 09 وه 


مك5/ أء المختصر الكبير» ص »)١717/(‏ المدونة 56٠ /١[‏ و١501].‏ 

قوله: «حُكومَةٌ»؛ هي الواجب الذي يقدر» في جناية ليس فيها مقدار معين من المال» 
ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١1/[‏ /5]. 

مك68 / أ المختصر الكبير» ص (178)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 57]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: و لأنَّه لا مثل له من النّعم إذا 
قُيِل» ففيه قيمته؛ لأنَّ القيمة أحد المثلين» فلمًّا لم يوجد له مثل في الخلقة» عدِلٌ إلى 
مثله في القيمة. 

ألاترئ: أنَّ من أتلف علئ إنسانٍ شيئ) له مثلٌّ» كالمكيل والموزونء فعليه مثله في 
الخلقة» فإذا كان حيواناً أو عروض)ء فعليه قيمة ما أتلف دون ردٌ مثله. 

وكذلك الصّيدء إذا وجد مثله في الخلقة» كان عليه مثله» وإن لم يوجدء كان عليه 
قيمته» والله أعلم»» وينظر: المدونة .]55٠ /١[‏ 

مك5/ أ المختصر الكبير» ص »)١178(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ ٠5]؛‏ طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: قال الأبهري: «ولأنّ الجزاء لا 
يخلو: إِمّا أن يجري مجرئ الدّيات» أو الكفارات» وقد استوئ فيهما الصّغير والكبير؛ 
لأنَّدية الصّغير والكبير واحدةٌ وكذلك كفارتهما واحدةٌ إذا قتلا» وليس يخرج عن 


ز ز 0 001071ا 2 


[5؛ *] وَنود7" النسورٌ وَالعقبَانُ وَالبِيرَان771. 


4 6 سا سم 


الح كر مَنْ أَخْرَمَ مِنْ أَهْلِ مَكَة بعُمْرَ رَةٍّ علق بَيْنَهُ عَلَى حَمَامِ فَوِنْنَ؛ 


عله في كُلَ قرخ شَاو. 


010 
(030 


00 
00 


(0) 
(030 


0 


2 


هر 2 
"] وَيُْقَوّمُ الصَّيْدٌ حَيْث أَصِيبتَ20. 


2 


1 


سر جيه عر 


8 "] وَيْقَوَمُ الطَعَامُ عَلَيْهِ سِعْرِ ذَلِكَ المَكَانِ الذِي قَتَلَّ فيه الصّيْد1"©. 
29 


َْ 


هذين الأصلين» فوجب أن يكون في صغار الصّيد من الجزاء مثل ما في كباره). 
وينظر: الموطأ [”7/ .]5٠١‏ المدونة 1441/١1‏ مختصر أبي مصعب» ص (775): 
النوادر والزيادات [7/ /ا/ا5 ]. 

قوله: (وَتودئ»» كذا في مك. وفي المطبوع: تفدئا. 

قوله: «وَالبِيرَان) هي جمع البازي» وهو نوع من الصقورء ينظر: المغرب للمطرزي. 
ص (65). لسان العرب /١5[‏ 7/]. 

مك5/ أء المختصر الكبير» ص »)١7/(‏ الموطأ [7/ .]1٠١‏ 

مك5 / أ المختصر الكبير» ص (178). الموطأ[”/ .]75٠١‏ النوادر والزيادات 
["/ثلاء]. 

مك5/ أء المختصر الكبير» ص (178)» شرح التفريع للجلاب [0/ 1١‏ ]. 

مك0/ أء المختصر الكبيرء ص »)١178(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


حا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
50 


وإنْ قُوّمَ الصَّيِدٌ دَرَاهِمَ نُمَ قُوّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماء فَلَا بَأْسَء 


والصوَات أن يُقَوّمَ بالطعاه”". 


0 
د ١‏ ]و2 تن الحُكُمُ فِيمَا مَضَئْ فيه حُكُومَةٌ وَفِيمَا مَا لَمْ يَمْض ف 
2 


0 4 


اص َأَوْفَقَهِمَا مَكَا يَفْعَلٌ» وَلَكِنْ 
نا عَلَيْهِ غَيْرَهُمَا7. 
نف مَنْ يَحْكُمُ 


ل 


[4/ ”تا شيرج الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنه الموضع الذي أتلف 
06 قوم المتلفات في المواضع التي أتلفت فيها دون غيرها من المواضعء ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. 
فإن لم تكن له قيمة» قّم في أقرب المواضع إليه؛ إذ لا يتوصل إلئ معرفة الكمية بأكثر 
من ذلك». 

)1١(‏ مكمه /أء المختصر الكبير»ء ص .)١78(‏ المدونة1١/‏ 555]ء النوادر والزيادات 
8١ /١[‏ غ]. 

(؟) مك08 /أء المختصر الكبير» ص .)١7/(‏ المدونة /١1[‏ 55 5]. 

() مك08/أء المختصر الكبير» ص »)١178(‏ المدونة[15594/1. المنتقئ للباجي 
[57/1؟]ء وقد نقل الباجي كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الشيخ 
أبو بكر: والدليل علئ ذلك قوله تعالئ: #حَّكم يه دَوَاعَدَلٍ مِنَكُجَ #. فإذا أخذ بقول 
أحدهماء فلم يحكم به ذوا عدل» وإنما يحكم به حكمٌ واحد). 


كتاب الحج _- 


[ هم قَإِدَ" بَكَمَ الصَّيَامُ - صِيَامُ الجَرَاءِ - أَكْثرَ مِنْ شَهْرَيْن صَاء”". 


مر 


0#" وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في المَوضِع الذي آَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ طَعَامٌ ققوم 


5 4 


1 رَبٍ المَوَاضع لَه مِنَالمَدَائْنٍ وَالفَرَى7". 


010 


030( 
فره 
00 


(0) 


م 


* [ ه"] وَيْحْكُمْ في الأرنب واليربوع بِالإجِيهَاد''". 
289 


00 5 


*[ه5"] وَفِي بَقَرِِ الوَحْش بَقَر 


قوله: «فإذا»» كذا في مك0 / أء ولعلها: «وإذا»» أي: أنه يصوم وإن بلغ أكثر من 
شهرين» كما في المدونة /١[‏ 555]: «فإن أراد أن يصومء نظر كم ذلك الطعام من 
الأمدادء فيصوم مكان كل مد يوماء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة». 

مك 5/ أ المختصر الكبير»ء ص »)١7/(‏ المدونة /١[‏ 55 5]. 

مك 5/ أ المختصر الكبير» ص ».)2١378(‏ النوادر والزيادات [7/ .]5/7٠١‏ 

مكه5/ أء المختصر الكبير» ص »)١18(‏ وقد حك التلمساني في شرح التفريع 
»]10٠ /6[‏ طرف من شرح الأبهري للمسألة؛ فقال: «قال الأبهري: ولأنّه لامثل لهم 
في الخلقة من النْعم. فوجب أن يخرج مثلهم في القيمة علئ ما بيّناه»» وينظر: المدونة 
.]55٠/١[‏ المنتقئ للباجي [7/ ١55‏ و 15 7]. 

مك5 / أء المختصر الكبير» ص »)١78(‏ مختصر أبي مصعب» ص (775). 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


[/اه"] وَفِي حِمَار الوّحش بَقرَة1". 
2 


زمه" ]و وَمَر: مَنْ أَصَاب جَرَادََوَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْه َك بُجْتَرَ بمَا مَضَّئ 


ه07" 


سر جني عر 


0 
0 


5 


# 1" [وَيقوَ]مْ”' فِي الصّقر وَالبَازِيَ عَلَىْ قَذَْرِه وَنَاحِيَتِه وَلَيِسَ عَلَى 
اوه ع ع 80 تساف ار 
كدر ما يرجئ من صيده 


م 


)1١(‏ مك5 /أء المختصر الصغير» ص (577).» المختصر الكبير»ء ص .)١17/8(‏ الموطأ 
)]1٠١ /[‏ مختصر أبيى مصعب. ص (7175). 

(0) مك08 / أ المختصر الصغير» ص (/571).» المختصر الكبير» ص ».)١178(‏ النوادر 
والزيادات [7/ 517/8 ]. 

(9) مك63 / أء المختصر الكبير» ص ».)١179(‏ المدونة /١1[‏ 55 5]. 

(5) مابين 1[ ] موضع خرم» وسياق المسألة وما يتلوه من مسائل يقتضيه. 

(4) مك58/ بء المختصر الكبير» ص ».)١79(‏ المدونة /١[‏ 555 ولاهة]. 


كتاب الحج 0 


2 


وَالقَمَارِي [تُقَوّم]”" عَلَْ مَيْتَتِهَا وَلَيْسَ عَلَىْ صُرَاخهَا". 


4" ولا نَقَوّمُ العَصَافِيرٌ عَلَْ لَعِبِ الصَبْيَانٍ بها(". 


0 


1 


ن 
ع 


0 5 ص ًَ سس سس قر 0 َه 
0ش وَلَابُحْكَمُْ في صَيْدِ [إلا]" لين وَإنه ليقال: فى الضان الجذْع. 


2 


َالننِينُ حب إَِْنَا في الهَدْي وَالضحَايا". 
[5"] و مَنْ فَقَأَعَيْنَ صَيْدِ أ كسَرٌ رجْلَهُ أو جَنَاحَهُ فَدَهَبَ فَلَمْ يَذْرِ مَا 
ل 0 

4 جرزاو 


2 


0 


ما بين [ ] موضع خرم» وسياق المسألة وما يتلوه من مسائل يقتضيه. 

مكه/ ب»ء المختصر الكبير» ص .)١179(‏ 

مكه/ بء المختصر الكبير» ص .)١179(‏ 

ما بين [ ] موضع خرمء والسياق يقتضيه» وهو نص مالك في المدونة [1/ 45 15]. 
مكه/ بء المختصر الكبير» ص »)١179(‏ المدونة /١[‏ 55 5]. 

مك5 / بء المختصر الكبير» ص (179)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ “/]ء عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنّه قد عرّضه للتلف 
بهذا الفعل الذي فعله» ويجوز أن يكون تلف من حيث لا يعلم؛ فوجب عليه الجزاء؛ 
لجواز أن يكون قد أتلفه. 


جح قرع المختصر الكبير المجلد الأول 
0 
7 


عه ماه 


0 طَيْراقا مَرَ شَُامَهُ أنْ بِْسِلَفُ فَأَخْطَّاًفَدبَحَفُ فَعَلوم 


ره 0 


0 5000 كلفد ا الا 2 
* 0 وَمَِ اشترَ طَباقَصَُّ فُمَ عم بس ذلك َيِه َم زسلة 
في مُوضع يَنْسَل فيه ريشّف وَبَفْدِيه مم دلِقَ0©. 


وأمّا لو تبيّن أنّه لم يتلفه بهذا الفعل» لم يكن عليه جزاءٌ؛ لأن الجزاء يجري مجرئ 
الكمارات علئ ما بيئاه والكمّارة لا تجب في الأعضاء إذا تلفت» وإنّما يجب في ذلك 
الذية»» وينظر: المدونة /١1[‏ 57 5].» النوادر والزيادات [؟5/ /577]. 

() مكه/ بء المختصر الكبير» ص (374)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 75]؛ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنَّ 
سبب إتلافه هو السيّد؛ لأن بقوله ذْبَّحَ الغلامُ حين ظنّ أنّه أمره بذبحه فكان السيّد 
السّبب في قتله» فوجب عليه الجزاء لهذه العلّة»» وينظر: المدونة 57/11 5]. 

(0) مكه/ به المختصر الكبير» ص (21729)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 4 /]» عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال مالك: إِنّهِ ينتفه 
ولا يقصّه؛ لأنَ القص يمنع من خروج الرّيشُ أصلا ويبعد معه الخروج إن خرج. فإن 
نتفه أسرع خروج ريشه)» ونقل عنه أيضاً: «وإِنّما أمرناه بإخراج الجزاء؛ لأنّه عرّضه 
للقتدل» قال الأبهري: فقد يجوز أن يصطاده آخر قبل خروج ريشه؛ إذ هو غير ممتنع 
لفقد ريشه»». ونقل عنه أيضا : : اوقد أساء في حبسه؛ من قبل أنه لا يجوز للمحرم أن 
يحبس صيداً قد صاده؛ فلا يجوز له حبس صيدٍ يصطاده في الحرم أيض]َ». وينظر: 
النوادر والزيادات [؟/ 57/7 ]. 


كتاب الحج حاوهع 
/ 0 . 


:د [5”"” ] ومخ اشدد ول طائ ثراو : مُحْرمٌ فُمَاتَ يذو َلْيَعْدف نْ أَرْسَلَه 
من افْيَر مُحْرِمٌ مات في 


سَالِماء فل شئْء عليه7''. 


(010 


00 


0 


باب ما جاء فى حج المملوك 


# ]وإ وَإِذا حَجّ اكفاك * ثم عَتَقّ» فَعَلَيْهِ > ا 0 
م 


مكه/ بء المختصر الكبير» ص (179)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 6/آء عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وَإِنّما قال: يفديه؛ لأنه 
سبب إتلافه بحبسه في يده؛ لأنّ المحرم لا يجوز له تملّك صيدٍ ولا حبس ما قد تملكه 
بعد إحرامه» بل عليه أن يرسله؛ سواءٌ صاده أو اشتراه» فمتئ لم يفعل ذلك حتئ .ا تلف 
في يده فعليه الجزاء. 

فإن أرسله. فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتَلّف بالشراء» وإن كان قد أساء وفعل ما لا يجوز 
له فعله. 


ألاترئ: أنّه لو نفْر صيداً فعطب. أَنْ عليه الجزاءء ولو لم يعطب لكان عاصيا بتنفيره 


ولا جزاء عليه»). 
.]١5١/6[‏ عن الأبهري شرح المسألة. فقال: «قال الأبهري: لأنه متطوّع بالحجح 
وليس يجزيه حج التطوّع عن الفرضء ومتى عتق فعليه أن يحج لفرضه». 


عاع م شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
891 
44 


و 


00 َيه أده عم ن وه 6 > 7 5 1 
51 ]| وإذاعتق المَمْلوك وَهوَ مُحرِم. لم يجزه ذلك من حَجَةَ الإشلام'''. 


2 


ُ 


0 َأَدْرَكَ الؤقُوف بِعَرَقَةَ قَبَلَ المَجْرِ كَقَد أَذْرَكَ 


الحَبى 0 ذلّكِ مِنْ حَحَةَ حَجَة الإسلام'". 


وَإِذًا طَلّبَ المَمْلُوك الَذِي قَدْ حَرَجَ مَعَ سَيّدِه أن يدن لَهُ في الحَيّ: 


فملحة حو ف ف العرورق فلا تَرَئ أَنْ ؟ ا 


)1١(‏ مك08/ بء المختصر الكبير» ص .)١5١٠(‏ الموطأ[”/ ”7/ا5]ء المدونة [1// 5١‏ ]ء 
التفريع /١1[‏ 5 0 ]. 

)١(‏ مكه/ بء المختصر الصغير» ص (/577). المختصر الكبير» ص .)١5١0(‏ الموطأ 
[؟/ 10177 المدونة [1/ 154٠7‏ مختصر أبي مصعب» ص (57 7). 

(*) مكه/ بء المختصر الكبير» ص (350)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
175١ /5[‏ عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وليس ذلك 
بواجب علئ السيّد وإِنّما هو على وجه الاختيار؛ لأنّ إحرامه يشعثه وينقصه؛ لأَنّه لا 
هذا لدعت فرطلاب وان يليد ما وككنه مار والبرده ول ذلك رقص لمتو ويه 
ذلك فيشتغل بالحجٌ والعمرة عن خدمة سيّده» وليس عليل سيّده أن يأذن له فيما يشغله 
عن خدمته, إلا أن يكون ذلك مما يلزمه فعله» مثل الصّلاة والصّيام». 


ب 00 00 


(010 


فيه 


ومن أَسْلَم لَيْلَهَ عَرَقَقَ ‏ م أخْرَمَ فَأدْرَكَ الؤقوف بِعَرَقَةَ َب المَحْرِ 


الس 


عه 


[١/ا"]‏ وَمَنْ أ أَصَابَ أَمْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَِنَ ذَلِكَ يُفْسِدٌ حبجةُ: 


لله وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتَهُ فَدَلِكَعَلَيُهَا". 


0 


مك5/ بء المختصر الصغير»ء ص (/571)» المختصر الكبير» ص »)١ 5 ٠(‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ 1754 عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال 
الأبهري: لأنّه قد أدرك وقت الحجٌ وأحرم به وصار ممّن يلزمه فرضه. فإذا أتئئ به في 
وقته أجزأه» ولا خلاف في ذلك»» وينظر: المدونة ٠1/11‏ 5]» التفريع /١[‏ 5 15]. 
مك5/ ب. المختصر الصغير» ص (577)» المختصر الكبير» ص »)١5٠(‏ وكذا جاء 
ذكر هذه المسألة» تحت باب: ما جاء في حج المملوك» ولعلها وما بعدها: تحت 
الباب الذي يليه والله أعلم» كما نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 17١1‏ عن 
الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنّه لما أفسد حجّها ولزمها 
بدل حجّها والهديء وجب عليه أن يحم بها ويهدي؛ لأنه فعل ذلك بها من غير 
اختيارهاء فهو كما يتلف علا الإنسان ماله بغير اختياره» فعلئ المتلفي بدله». 

ونقل أيض] في [5/ ١5‏ 7]: «وإن كانت المرأة مطواعة له فذلك عليها دونه» قال 
الأبهري: لأنْها اختارت فساد الحجٌ فعليهما بدله»» وينظر: المدونة /١[‏ 75/65]» 
مختصر أبيى مصعب» ص (718)» التفريع 0٠ /١[‏ 1]. 


9 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
٠ :‏ و 
0 


* [0ا”] وَمَنْ أَصَاب أَهْلَهُ ما بَينهُ وَيَْنَ آَنْيَرْمِيَ الجَمْرَة فَعَلَيْهِ حَحْ قَابل 


4 


ص 


وَالَهَدَيُ وَِنْ رَمَئ الجَمْرَةَ نُّمَ آَصَابَ أَهلَهُ فَعَلَيْهِ العُمْرَة وَالهَدْي". 
© 


)010( مك ه/ ب,. المختصر الصغير»ء ص (/577).» المختصر الكبير» ص »)١5٠(‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [0/ 17٠7‏ طرف من شرح الأبهريء فقال: «فإن وطئ 
قبل الوقوف بعرفة» فلا خلاف أن حجّه فاسدٌّ قال الأبهري: ولأنّه أت على خلاف ما 
أمر الله عَرْ وَجَل. 
وافل وو الت أن عمر بن الخطاب وعلي , بن أبي طالب وأيا هريرة» سعْلوا عن 
رجل أصاب أهله وهو محرمٌ بالحجٌ» فقالوا: ينفذان لأمرهما حت يقضيا حجّهماء ثمٌ 
عليهما الحجّ من قابل والهديء قال علِيٌ بن أبي طالب: فإذا أهلا بالحجٌ تفرّقاء حتئ 
يقضيا حجّهماء وروئ عن ابن عباس وابن عمر أنّْهما قالا: بطل حجّهء ويخرج مع 
الناس» يصنع كما يصنعون». فإذا أدركه قابل. حجح وأهدئ». 
ونقل في [0/ 17١5‏ شرح الأبهري لقول مالك: «َإنرَمَئ الجَهْرَة» ثم أصَا صَات 
فَعَلَيِهِ الدرهة وَالْهَدَيَ) وقال: «قال الأبهري: ولأنَ إحرامه قلاتنخفضت حرمته لما 


ا 


هْلَه 


نَ؛ فإن كانت حجّة لا تفسد لما ذكرناه» فوجب عليه أن يأتي بإحرام يطوف فيه 
وهي العمرة. 
وأمّا الأّمس والطّيبء فلأثهما من دواعي الوطء؛ وإذا كان الوطء محرّم عليه. مُيْع 
ممايكون داعي إلئ ذلك كالنكاح في العدّة. إلا أنَّ الطيب أخفٌ من اللُّمس» 
وينظر: الموطأ[”/ 5١‏ و555]. المدونة 408/11]» مختصر أبي مصعب» ص 
(719)» التفريع 59/11 1]. 


كتاب الحج حمس 


526١ 
وَمَنْ لَمْيَجِدْ هديا فَليِضُمْ نكا يام ني الحَبٌ وَسَبْعةَ ذا رججعا.‎ ] "4 *# 
باب ما يفسد الحج‎ 


ص 


* [ه/ا"] وَيُفسدا| مج وَالعُمُرَة: التِقَاءُ الخِتَاتَِنِء أو المَاءٌ الدَّافِق من 


ك2 


المُبَاشْرَةٍ وَالجسَة0". 
ل 
600 مك5/ بء. المختصر الكبير» ص .)١5٠(‏ 
00( مك58/ ب. المختصر الكبير» ص »)١51(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


[708/5]» طرف من شرح الأبهري للمسألة؛ فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ ما أفسد 
الصّوم من الإيلاج والإنزال - إذا كان عن فعل منهي عنه - فهو مفسدٌ للحجٌء وكذلك 
مم ا 0 
غرضه من الجماع؛ لأنَّ الجماع الغرض منه الإنزال» فهو أبلغ من الإيلاج إذا لم يكن 
معه إنزال» فلمًا كان الحجّ يفسد بالإيلاج وإن لم يكن معه إنزال» فسد بالإنزال إذا كان 
عن فعلٍ منهيّ عنه وإن لم يكن معه إيلاج. 

فإن قيل: إن الإيلاج له حرمة ليست للإنزال. 

اوراس ان برس ايانس الي مساب الطيياة 
ل تا 

قيل له: يجب على قولك هذا أنْ لا يُفْسِدَ الإنزالٌ الصّومَ إذا كان عن فعل منهي عنه. 
كما يفسد الوطء في الفرجء فلمًّا أفسد ذلك الصّوم كما يفسده الإيلاج وجب أن يفسد 
الحجّ كما يفسده الإيلاج. 

ولأنْ كل عبادة أفسدها الجماعء أفسدها الإنزال» كالصّوم والاعتكاف والطّهارة». 


عاعه- شرح المختصر الكبير الميعلد الاوك 
6 
7 5 


51 ] وَإِذَا أَفْسَدٌ الما رن حَجَهُ فَإِنَهُيَحْحَ ابلا قَارناء وَيُهْدِي هَدْيَيْن0' 
2 0 
١ 0/1‏ شرم وده لمر يجي 


إن 


© وَإِنْ أَمُذَىء فَعَلَيْه الهَدْئٌ©. 


وينظر: الموطأ[7/ .]107١‏ المدونة 1479/11 مختصر أبي مصعب. ص (71), 
التفريع [1/ 59 7]. 

(91) مكه/ به المختصر الكبير» ص »22١51(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 15؟]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ عليه 
أن يأتى بمثل ما أفسد بما كان دخل عليه. 
وعليه هديان» هدي للقران» وهديٌّ للإفساد. وسواءٌ وطئ قبل الطّواف والسّعيء أو 
بعد ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إذا جامع القارن بعد الطّواف والسّعيء فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنّها 
قد تمّتء وما قلناه أبين؛ لأنّ الطَوّاف والسّعي الذي فعله إِنّما كان للحجٌ والعمرة. 
ألا ترئ : أنه لو لم يجامع ومضئ علئ قرانه صحيحاء لم يكن إذا رجع من عرفات أن 
يسعزبيين لعفا والمروة بيده نهل يدل عل أن بسعيه أ ل.دتخوله زثنا كان السرم 
والعمرة»» وينظر: التفريع 175٠ /١11‏ النوادر والزيادات [7/ 75 5]. 

(0) قوله: «وَإِنْ أَمْذَّئ»» كذا في شبء ومكء وفي المطبوع: «أو إلئ أن أمذئ». 


لسر 


كتاب الى 2-2 
سباي سي 
ل وَإِذَا نَظرَ إِلَيّْهَا وَإِلى ”' عرْيَتِهَا قَسَلِم فَلآشَيْءَ عَلَيْه1". 


كه نما قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس يجوز له أن يكرّر النَظَرَ إل امرأته وهو محرمٌ 
للذّة؛ لأنّهُ ممنوعٌ من ذلكء فمتئ أنزل عقيب هذا النظرء فقد أفسد حجه. وعليه 


وإن أمذئ فعليه الهدي؛ من قِبَل أذ نَْهُ قد فعل ماليس له أن يفعل» فعليه 
الهدي للنقص الذي أوقعه في إحرامه» كما لو قبّل أو مس للّذة©0©, 
ل 


0 أ أذ هه ليه سس > اش ساهى 


[/"] مَسْأَلةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ كََفْسَدَ حَجَهَا فََرَوّجَتْ”* فَإِنَّ رَوْجَهَا 
يُكْرَهُ عَلَن الإذن [ج20. 


)١(‏ قوله: «وَإِلِئْ)» كذا في شبء وفي مك: «أو إلئ». 

(؟) المختصر الكبير» ص »)2١51(‏ وقول ابن عبد الحكم: (وَإِنْ أَمْذَّئ فَعَلَيِْ الهَديُ)» نقل 
ابن يونس في الجامع [5/ *1107]» عن الأبهري شرح العبارة فقال: «إنما يهدي علئ 
طريق الاستحسان. ويجوز أن يكون ترك التحرز حت وقع منه النظر). 
وينظر: المدونة1١57947/1].‏ النوادر والزيادات ,.]15١9/571‏ التفريع -159/1١[‏ 
.)١ 6.‏ 

(*) نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ »]7٠١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

(54) يوجد بعد هذا الموضع مسألة ساقطة من شب» وهي مثبتة في مك0/ ب» وهي: 
3 -مك] وَمَنْ أَكرَه امْرََتَهُ َأَفْسَدَ حَجّهَاء فَعَلَيْهِ أن يُحِجَهَا وَيُهْدِي عَنْهًا. 

000( قوله: «فَتَرّوّجَتٌ)»» كذا في شبء وفي مك0/ ب: (ثم فارقها فتزوجت». 

(5) المختصر الكبير» ص »)١151(‏ مختصر أبي مصعبء (7378). النوادر والزيادات 
7١ /١[‏ ]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
225252525252555525252525929525322 222222 22 272 
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© يعني: تزوجت بعد أن فرغت من حجتها الفاسدة» ثم تزوجت. فعليها 
أن تحجٌ بدل الحجة التي أفسدتهاء ذلك عليها فرضٌ واجبٌ لا يجوز لها تركه. 
فليس يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلكء. كما لا يجوز أن يمنعها من الصّلاة 
والصّيام المفروض عليهاء فمتئ منعهاء أكره علئ ذلك 


[4/"] مَسْألَة: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ أمَتَكُ فَعَلَيْهِ آَنْ يحبا وَيُهْدِيَ عَنْها". 

م إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمّا وطئها [في الإحر]اه”" وهي كارهةٌ فقد أفسد 
حجّهاء فعليه أن يُحِجَّهَا ويهدي عنها؛ لأنَّهُ لم يجز [له أ.آن”' يحدَّلَهًا من الإحرام 
بعد إذنه لهاء فلمًا أفسد إحرامهاء وجب عليه أن يأتي [ببد]ل” ذلك» وذلك بأن 

فأما الهدي, فعليه لتأخير الحجّ من السنة التي [أحرم فيها ب]”2 الحج إلئ 
السنة الثانية» وللإفساد أيض)”". 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ )]7١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)١5١(‏ النوادر والزيادات [7/ 57١‏ ]. 

9 مابين1[ ] مطموس.ء والسياق يقتضيه. 

6" .ننا من [ ترسو الساق فتفيية. 

80 اها من 3]امطعوس ور الما قتف 

(1) مابين [ ] مطموس.ء والسياق يقتضيه. 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع /5٠5[‏ ب]ء هذا الشرح عن الأبهري مختصراً. 


كتاب الحج 2 
-1 


مده 0 ون 8 6ف د بمرت 0072 م ه 2 0 2 مذ كك 7 
[0"] مَسَاَلَة:”"' وَمَنْ أَفْسَدَ حَحَة مَضَئ لِوَجْهِهِ حَتئ يتفرغ مِنْ حَجَد ثم 


اللا اس 7< وه ه64 
يَحج قابلا وَيَهِدِي . 


٠ 
1 


ته 
سس صر 


ص 
كته الدابة 


0 
ا 6 ل سي سس 8 ب 


“1 ]ومن حر 
سِ 6ه ل كه يسمه 0 امد 770 5ب او ين ار 1 ها رهاس > وه 
[المَنِئٌ فعليّه ]| 6 وَالهَديء وَإِنَ كَانَ شيا رَهَقة”*' فلم يَمْلِكة فليِهدٍ ولا 

شَْءَ عَلَيْه إِنْ شَاءَ الله" . 


1 


١‏ 01 ك5 ا و 
نس من ذلك للة7" فتمادئ حت خرج منه 


د 


)١(‏ ما بعد هذا الموضع ساقط من شبء وتتمة المسألة من مك0/ ب. 

(0؟) المختصر الصغير» ص (/571)» المختصر الكبير» ص »)١51١(‏ وقد نقل التلمساني 
في شرح التفريع 9/01١7أ]»‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنه 
قد ألزم نفسه إتيان مواضع ليس يجوز له أن يتخّلل دونها؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أن 
يحل دون الطّواف بالبيتء إلا أن يمنعه من ذلك عذرٌ)؛ التفريع 54/١1‏ ””7]. البيان 
والتحصيل [/11/ 177]. 

فر قوله: اذَه مثبت في شب» ومكء وساقط من المطبوع. 

(4) مابين1]موضع خرم في مك. وهو مقتضئ السياق» كما في المدونة[1١/479]»‏ 
والجامع لابن يونس [0/ 1907 ]. 

)0( قوله: «رَهَقَهُ) يعني: غشيه» من الرهق» وهو الغشيانء ينظر: لسان العرب[١١/79١].‏ 

(5) مك5/ أء المختصر الكبير» ص »)١51(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[7/6١؟]»‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنه إذا تمادئ في 
الحال التي أحسٌ من نفسه الإنزال فيهاء فقد قصد لإفساد حجّه؛ لأنه فعل ما لا يجوز 
له أن يفعله في إحرامه. ثم تمادئ ذلك إلئ الإنزال» فقد أفسد حجّه وعمرته. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
2.1 
7 3 


6 


وَمَنْ أَفْسَدَ حَحَف فَعلَيْهِ أنْ]”" يهل ٠‏ مِنْ قَابلٍ مِنْ خيك كان 


ص 


لا أَنْ 20 ذَّلِكَ أَبْعَدَ بعد من الميقات. قَلَايَكونُ عَلَيْهِ إلا أن يهل [من ]”"ا الميقّات. 


سحا 


ذا ملاب تَمَرََّا إِذا أَخْرّمَا وآ يُوَخُرَاذَلِكَ حم ييا المَوْضِعٌ مم الذي افسّدا 
فيه حى- و ؛ لا يُحْمَعَانِ في مَنَرْلٍ وَلَا يَتَسَايَرَانِ 0 


سر جنيه عر 


وإن فاجأه ذلك ولم يتعمّدء فعليه الهدي ولا يفسد حجه؛ لأن الإنزال هاهنا إِنّما هو 
غالب لم يُرِدْهء فأشبه ذلك الاحتلام في أنه لا يفسد حجّه وعليه الهدي؛ لجواز أن 
يكون ترك التحرّز من الفعل الذي أدَّئ إلى الإنزالء والله أعلم»». وينظر: المدونة 
1 التبصرة للخمي [17/ .]١7/85‏ 

() مابين[ ]موضع خرم في مك. والسياق يقتضيه» وفي المطبوع: «حجه فليهل من 
قابل»» والفاء لآ وجود لها في مك. 

(") مابين 1[ ] موضع خرم في مك. والسياق يقتضيه. 

(0) مك6/أء المختصر الكبير»ء ص .)١51١(‏ المختصر الصغيرء ص (571)»: وقد 
نقل التلمساني في شرح التفريع [1711/5» طرف من شرح الأبهري. فقال «قال 
الأبهري ولأن إحرامه الأوّل من قبل الميقات لم يكن مختارا بل ذلك مكروةٌ؛ لأنَّ 
الي يَكةٍ قد وقت مواقيت يجب الإحرام منها. 
وإن كان أحرم أولاً بعد الميقات» فعليه أن يحرم في حبجّة القضاء من الميقات؛ لأَنَّ 
وجوب الأوّل كان من الميقات وقد عصىئ بتركه» ولهذا وجب عليه الدم, إلا أنيكون 
تعدّئ الميقات بوجه جائز غير مريدٍ لدخول مكة: ثم بدا له فأحرم, فعليه أن يحرم في 
القضاء من ذلك الموضع الذي أحرم منه أوَّلاً. 
فإن كان أحرم أوّلاً من الميقات فأحرم في حجّة القضاء بعد تعدّي الميقات» أجزأه. 
وعليه هدي؛ لآنه لو تعدا الميقات في حجّة الإسلام أجزأه وكان عليه هدي».؛ كما 


كتاب الحج -26 


(0010 


[88” ] وَمَنْ أَطَب امْرَأ َه رّارا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ني ذَلِكَ إلا هَذَيّ وَاحِدٌ0". 


م 


نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق 1١55 /١[1‏ عن الأبهري جزءاً من هذه 
المسألة فقال: «قال أبو بكر الأبهري: قوله : (يفترقان إذا أحرما)» فذلك مذكور عن 
علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

ووجه ذلك: خوفاً من أن يفسدا حجتهما ثانية» فمنعا من الاجتماع في المنزل والسير. 
وقد قيل: إن ذلك عقوبة لهما؛ إذ فعلا ما لا يجوز لهما فعله في الاحرام, فعوقبا 
ألا يجتمعا في الاحرام» كما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة لفعله الذي قد به 
استعجال الميراث». 

وينظر: الموطأ["/ 507 و15094]. المدونة 5١7/11‏ و/50]» مختصر أبي مصعب» 
ص (210))» النوادر والزيادات71/١57].‏ التفريع .]70٠ /١[‏ البيان والتحصيل 
.]١١/5[‏ 

مك5/ أء المختصر الكبير» ص (57١)»؛‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[717/5؟]؛ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الهدي في الوطء 


نما وجب من أجل الفساد الذي وقع في الحجٌ وليس يتكرّر الفساد بالوطء الثانى: 


فلم يجب عليه هدي للوطء الثاني والثالث» كما لو نكح مراراً نكاح فاسداً فوطىئ. 
لوجب عليه المهر ثم لو وطئ مراراً لكان عليه مهرٌ واحدٌّء ولم يجب عليه لكل وطءِ 
مهرٌء لأن المهر قد وجب بالوطء الأوّل» فليس يتكرر وجوبه» وكذلك في الوطء في 
الحجٌ. قد حصل به فساد الحجٌ» فليس يتكرّر. 

ومعنئ آخرء وهو أن الهدي في الوطء في الحجٌ إِنّْما حصل من أجل تأخيره الحجٌ 
الصّحيح عن هذه السّنة إلى غيرهاء وقد حصل التأخير بالوطء الأوّل»» وينظر: 
الموطأ[71/١157]»‏ مختصر أبي مصعب» ص (27378)» التفريع /١1[‏ 54 '1]. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
222222225192 0022 ا 
0 


4 ومن تَذَكَرَ أَهْلَهُ بع ذَلِكَ ذكْرَهُ وَرَدَدَهُ عَلَى قَلبهِ حَبَّ أنْرَلَ» ققد 


0 
أَفَِ1 -ه و 


فسدل 


وَقَّدِ احتّلفَ فيه 


> فقِيل: هذَا". 
© وَقِيلَ: عَلَيّْهِ الهَدِيٌ”" وَالَأَوَلٌ أَحَبٌ لين" 


م 


)١(‏ قوله: «هذا»» كذا رسمهاء وبها يستقيم السياق وفي المطبوع: «أجزأ». 

(5) وهي رواية أشهب عن مالك أنَّ حجّه تام وعليه الهدي؛ والقول بالفساد رواية ابن 
القاسمء والقول بالإجزاء ظاهر رواية الموطأء ينظر: الموطأً [1517/7]. النوادر 
والزيادات [1519/7]. التبصرة للخمي [7/ ١7177‏ ]» البيان والتتحصيل [”/ 476 ]» 
المنتقئ للباجي [7/ ١‏ ]. 

(*) مك/ أء المختصر الكبير» ص (157)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
.]1١٠١ /5[‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: فوجه قوله: أنّه يفسد 
جد ناه نوي( جره ووس وم الادعوير ع ريسن لل ا معان راي 

حتّئ أنزل» وذلك ممنوعٌ منه» كما هو ممنوعٌ من القبلة والمباشرة وتتبّع التّظر وتكراره 
منه» فإذا فعل ذلك فأنزل عقيبه فسد ححجّه؛ لأنه فعل ما ليس له أن يفعله وما هو قادرٌ 
علئ الامتناع منه» فوجب عليه لهذه العلّة الحجّ من قابل والهدي بحصول الفساد في 
حجه. 
ووجه القول الآخرء فلأن ذكر القلب ليس مما يمكن الاحتراز منه ولااصرفه؛ كما 
يمكن الاحتراز من صرف الجوارح. فافترقا لهذه العلّة» وقد قال التبئ يك « اللهمّ 
هَذِه قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ» فلا تَوَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ), أراد يك ميل القلب: 


كتاب الحج 2 


* [هىم"؟] وَإِذا أَفْسَد القارن حَحَة وَلَم يَحِد هدي قَصِيًا 
وَأَرْبَعَةَ عَشَرٌ إذا إذا رَجَع, ع وَيُفَرَقُ بين السَّتَةِ بالفطر إِنْ شّاء2"7. 


2 م ا نسوة وَهُو . 100 0 سر اكه 
8 لط ” ىم 


ِي نَفْسِهِ إلا هَذيْ وَاحَدٌ حَج قابل» وَعَلَى وَاحِدة ته كَذلق© 
* [807] وَمَنْ قبل امْرَأئه وَلَمْ يرح مِنُْ المَاءُ فَليْسَ عَلَيْه إلا الهَذَي". 


ل 


وكان يِه يقسم بين نسائه ويعدل بينهنٌ؛ لأنّه كان يملك فعل ذلك» ولم يملك فعل 
القلبء فهذا وجه هذا القول» والأوّل أصحٌ». وينظر: النوادر والزيادات 5١4/51‏ ]؛ 
البيان والتحصيل 1”/ 5170 ]. 

)١(‏ مك5/ أ المختصر الكبير» ص ».)١57(‏ النوادر والزيادات [7/ 5 57 و5594]. 

(؟) مك5/أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ مختصر أبي مصعب» ص (/7317). 

(0) مك5/ أء المختصر الكبير» ص »)١157(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/9١]ء‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لآن 
فساد الحج والعمرة نّم يكون بأحد أمرين» بالإيلاج أو بالإنزال الدافق بفعل ممنوع 
منهء فإذا لم يكن أحد هذين - أعني: الإنزال أو الإيلاج -» لم يفسدحجه. 
وعليه الهدي؛ لأنّه فَعَلَ شيئا هو ممنوعٌ منه في الإحرام؛ فعليه جبر ذلك الفعل 
بالهديء كما يجبر التّقص الواقع في الصّلاة بسجود السّهو)ء وينظر: الموطأ 
107١ /7[‏ مختصر أبي مصعب» ص (/71). 


ره 


وَإِذَا قبل الرّجل | |[ لعز أء وهر 4 مُحْرِمٌ فلُْمْرِيقَ دما وَأَحَبٌُ إِلَيْنَا أن 


يَْبحَ دحا فِي كُلّ 01" تَكذذ بهِ نه" 


اك 


أ م 


تثحب أَنْ يَرَئ ذرَاعَيّْها وَلَاعْرْيَتَهاء وَأَكْرَهُ أَنْ يَحْوِلَهًا نى 


:1 إ]ومَنْ 1 فَسَدَ عَمْرَتَه!*)) مَضُا , عَلَيْهَا كَمَا يَمْضِي عَلَى حَجَيِه فَإذا 


فرع م منهاء أبْدَلَهَا وَأَمْدَئ 00 


010 
00 


فيه 
62 


(0) 


يه 


قوله: (ذَبْح فى كَل مَااء كذا في مكء, وفي المطبوع: «ذبحا بكلما». 

مك5/ أ المختصر الكبير» ص .)١57(‏ الموطأ [”/ 536١‏ مختصر أبى مصعب. 
ص (2)75728 النوادر والزيادات [”/ 5 ؟؛]. 

مك56/ أء المختصر الكبيرء ص .)١57(‏ النوادر والزيادات [؟7/ 57١‏ ]. 

قوله: (عمْرَنَةُ)» كذا في مك. والذي فى المختصر الصغير: «عمرته بإصابة أهله» 
وهو موافق لسياق المسائل المتعلقة بإفساد الحج بالجماع. 

مك56/ أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ المختصر الصغيرء ص (57/8)» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ ١177].؛‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: قال 
الأبهري: لأن حكم الحجّ والعمرة واحدٌ في وجو ب إتمامهما متئ دخل فيهماء قال 
عَرّ وَجَل : 9# وَأَيمُوألَفَجَ وَالْممرَةيَوٌ#البقرة:+19]» فإن دخل فى العمرة وجب عليه إتمامهاء 
فإذا أفسدها مضئ فيها حتئ يتمّهاء ثم عليه بدلها والهدي؛ للتأخير الذي أخرها عن 


كتات الحج حك 


1 2 
َه يه 


[591] ويب بُحْرِمَانِ مِنْ حَيْثْ أَخْرّمَا مِنَ الوِيقَاتٍ أَوْ غَبْرِ 
أَخَرَهًا نقلي الميفاف» - َبْجْزِيهُمَا مِيقَاتَهُمًا0". 


هه 


وَمَنْ وَطِىَ فى العَمْرَة قَبْلَ أَنْ يَحْلقَ» بهد(" . 


ومَنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ وَسَعَئ وَحَلَقَ ثم و 
طَوَافَهُوَصَعْيَُكَانَ وهو جُنْبٌ أو خَيْرُ توي ييل عُمْرَتهُ وَيهْدِي!". 


77ب 


الوقت الذي كان دخل فيه وللفساد أيضاء فحكمها وحكم الحجٌ في ذلك واحدء 
وينظر: الموطأ [/ ٠7‏ 5]» النوادر والزيادات ١/71‏ 1]57. التفريع [1/ 5٠‏ 12]. 

.]511//1[ المدونة‎ »]5 ٠7 /[ الموطأ‎ »)١57( مك56/أ.ء المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) مك5 /أء المختصر الكبير»ء ص .)١57(‏ المدونة 57/8/1١[‏ و1578. التفريع 
١١ [‏ 

(9) مك5/أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ ١٠7]؛‏ طرف من شرح الأبهريء فقال: «قال الأبهري: فمن طاف وهو جنبٌ أو 
غير متوضيء فهو بمثابة من صلّئ وهو جنبٌ أو غير متوضي» فعليه إعادة العمرة». 
والقز هيع 111 :1]0918 اقم ربد لحرت يولي قال 1 لأنهري: للقسناة الت خير 
اللتين وقعهما في العمرة»» وينظر: الموطأ [7/ 5 ٠‏ 15]. النوادر والزيادات 57١/51‏ ]» 
التفريع ٠ /١1[‏ 10]. 


ا قرس الميختضير الكبير المجلد الأول 
ا سيب يي يي ا ب دي يح سيبس 
7 


أ 


1 ممَنْ أَصَابَ أَهْلهبَعْدَ رَمْي جَمَرَةِ العقبَة" 6 حَبَهُ ثم 


و - 


من الميقات احب إليناء فَِنٍ اغْتَمَرَ مِنَ التَنْعِيم قَذَّلِكَ بُحْرِيه 7" 


0 


:د [ ه94" | وَمَنْ وَطء 00 رمي جَمْرَةٍ العقبَة7", كلم تَعْلَمْ بذ بذَلِكَ حت 


2 2 ا 
طلَْهَا يرجت الةزتقخ التكاخ ع اتوز و لفيي: 0 رع قد 


ا سدس له ل (:) 


إنْ كَانَ أصَابَهاء اسَْبْرَتْ مَاءَم بتَلاثِ حِيضٍء ثم تَرَوَّجَتْ 


م 


)00 قوله: ابعْدَ رَمي جَمَرَةٍ العقبّ1» يعني: وقبل أن يطوف للإفاضة» كما في شرح التلقين 
للتلمساني [51/ 5 ١‏ 7]ء والله أعلم. 

0( مك5/ أء المختصر الصغير» ص (578)»؛ المختصر الكبير» ص (57 ١‏ )» وقد نقل ابن 
أبي زيد في النوادر والزيادات [5/ 477-477 ]) هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 
كما نقل التلمساني في شرح التلقين 51/ »]7١5‏ طرف من شرح الأبهري للمسألة. 
فقال: «قال الأبهري: لأن إحرامه في الحج قد وطئ فيه» فانخفضت حرمته وإن كان 
حجّه لا يفسد لماذكرناه» فوجب عليه أن يأتي بإحرام يطوف فيه وهي العمرة», 
وينظر: الموطأ [7/ .]107٠‏ التفريع /١1[‏ 59 1]. 
الطّواف الواجب شوط»». وينظر: النوادر والزيادات [5007/5]» التبصرة للخمى 
[ه/8١١١].‏ 

(:) مك5/أل المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[157/1]. إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 
وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 577/51 ]» شرح هذه المسألة عن الأبهري. 


كات الحج 2 
امسر سم 


ا 8 


مرْمَنْ أقَاض بِالبِيْتِء ثم وَطَِ قَبْلَ أن يَركعَ : 


ك فَإِنْ كَانَ بِمَكَة أَقَاض وَطَافَ وَرَكَعَ ثم اغْتَمَرَ وَ 
لله ته 12 0014 
إن خَرَجَ إلى آمل رَكَعَ رَ بره حيث كان اهدئ : 


ع 
كر 


ل الاخرة كن أَخْرَمَ في شَوَّالٍ أَوْ في ذي القَعْدَةِء ليََدَأ بِالحَجٌ إِنْ قَوِيَ 


ع 


وَإِنْ وَإِنْ حَاف فَلَيَبْدَا بالعمرة!". 


(010) 


00 


00 


م 


فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إِنّما فسخ نكاحها؛ لآنها بقي عليها الإفاضة؛ لآنها طافته 
بعد الوطء فلم يتم إحلالهاء فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةء فكأنها تزوجت قبل إتمام 


إحلالها». 


مك6/ أء المختصر الكبيرء ص ».)١57(‏ المدونة [١565/8/1].ء‏ البيان والتحصيل 
.]5٠١ /"[‏ 

مك5/ أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7/ 174 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة[١/‏ 95"]» التفريع 
[3 7”0”أ]ء البيان والتحصيل [7/ ؟ ؟ ؟ ]. 

مك5/ أء المختصر الكبير» ص .)١57(‏ 


كك شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
222222252252 2222 2222525252525252525252525252595295252222222 2 
2 


وَالحَح ركبا لِمَنْ يَفْدِرْأَج ب حَسبٌ” إِلَيْنَامِنَ المي 0 


مُتَمَتع("). 
باب ماجاء فيمن أحصر 
ا عرس الث ة 0 حو 
*01٠4][وَمَنْ‏ حص كرَة'" العدُوٌ همحل مِنْ كُلَّ َع ويَنْحَرُ وب: 2 


و 


حَيْتْ حُصَِ في الحَرّء وَغَيْر وكا قَضَاءَ عَلَِْ | إِلَا1إِنْ كان" صَرٌ 60 و فيح 


)١(‏ قوله: «لِمَنْ يقل دِرُ أَحَبٌ»: كذا في مكء وفي المطبوع: «لمن بعد وأحب). 

() مك16/ أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[448/4]» شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وإِنَّما قال ذلك؛ لأنّ 
الي بِةِ حجّ راكب]» ومعلوم أن الى يِةِ لايدع الأفضلء ويأتي بالأدني في أفعال 
الطاعات» فاستحبٌ لهذا أن يحجّ راكبا؛ اقتداءً بفعل الي كَله. 
ولأنَّ ذلك أمكن له في أداء ما يلزمه من الفرائض؛ لأنَّ بدنه يقوئ إذا كان راكب 
عنوهةه الأشياويولة للك يقر علي الذكر للدم ود نو إذا كان ساقي فق 
عن استكمال هذه الأشياء» فاختير له إذا قدر علئ الرّكوب أن يركبء وإن لم يقدر. 
فعليه أن يحجّ ماشياً إذا قدر علئ المشي»» وفي شرح الموطأ للقنازعي [7/ 779].: 
«قال الأبهري: الحجٌ راكب أفضل منه راجلا وكذلك حج رسول الله راكب» وفعله 
أصحابه بعده). 

(0) مابين1 ] موضع خرم في مك. وهو مقتضئ السياقء وكذا عبارة ابن عبد الحكم في 
المختصر الصغير» ص (57/8). 

6 ما بين [ ] موضع خرمء والسياق يقتضيه» ونحوه عن ابن القاسم في النوادر والزيادات 
7 ]. 

)0( قوله: (صَرُورَة)» الصرورة: هو الذي لم يحجء يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة إذا 


كتاب الحج و2 


حَجَة الإشلاه”"2. 


(010 


لم يحجّاء ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص .)١777(‏ 

مك”/ بء المختصر الكبير» ص »)١55(‏ المختصر الصغير» ص (57/8)» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع 1771/01 عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال 
الأبهري: ولأنه يخاف علئ نفسه من العدوٌ» فليس عليه أن يتلف نفسه. ولا يلقيها إلى 
التهلكة» فجاز له أن يحل ويرجع. ليزيل عن نفسه خوف العدوٌ بتأخره عنه» وقد حل 
النبيٌ يله بالحديبية حيث صذه العدوٌ عن البيت). 

ونقل أيضا في [77//5]: «وأمًا قوله: ولا هدي عليه لتحذّله؛ فمعناه: إذا لم يكن 
معه هدي قال الأبهري: كان النبي يَلِِ نما نحر كما كان قد ساقه قد وجب نحره. 
سواءٌ صدٌ أو لم يصد. 

والدّليل علئ أن الي يككِ قدكان ساق الهدي قبل الصدّء قوله: أوَاهَدَىَ مَعَكْونَ 4. 
أي : محبوساء أدبيل لَه 4[الف نه 1 ولو كان واجباً للإحلال لما كان مصدوداً)». 
ونقل أيضاً في [71/8/50]: «وأمّا قوله: فإن كان معه هدي فلينحره مكانه؛ فلآن 
النبئ يَكِةِ فعل ذلك عام الحديبية» قال الأبهري: ولأنّه لمّا جاز له أن يحل دون البيت» 
جاز أن ينحر هديه دون البيت. 

وهذا إذا لم يقدر على إرساله؛ فإن قدر علئ إرساله إلئ مكة فعل» ولا يكون الهدي 
عند ذلك مصدوداً عن بلوغ محله مع إمكان إرساله؛ فإن كان الهدي عن واجب فتعدّر 
إرساله نحره بموضعه وإن كان في الحل». 

ونقل أيضا في [779/5]: «وأما قوله: فلا قضاء عليه إن كان متطوع)؛ فلأنه لم 
يقطعه متعم دأء وإنما قطعه بِيدٍ غالبة» ولأن النْبئ يك تحلل هو وأصحابه ولم يأمر 
أحداً منهم بالقضاءء قال الأبهري: ولأنه دخل علئ أن يأتي به علئ السلامة» فإذا منع 
لغلبة» لم يكن عليه قضاءاء وينظر: الموطأ ["/ 5 107 المدونة 91/11 1-/79]ء 
التفريع [1/ .]١ 5١‏ 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
© ود رميس سس )سج 
0 


(010 


9 


5 و بر 2 2 أ و أ 
مْمَنْ خصِرَ بِعْيّْرٍ عَدَوٌ فلا يحل حَتَ يتطوف بالبَيْتِ7". 


مك/ بء المختصر الكبير» ص »)١514(‏ المختصر الصغير» ص (57/8)» وقد نقل 
عبد الحق الصقلي في النكت والفروق18/11١].‏ والتلمساني في شرح التفريع 
»]7١ /6[‏ عن الأبهري شرح المسألة: «قال أبو بكر الأبهري: ومن حبس بغير 
عدر فلا يحل حتئ يطوف بالبيت؛ لأن الله عَرَّ وَجَلّ قال : #وَآيَمُوا لدج والعمرةدة 4 
[البقرة:147]» فليس يجوز لأحَدٍ دخل في حجٌ أو عمرة أن يخرج منها دون إتمامهاء إلا 
أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت وهو خوف العدوٌ» فيتحلّل مكانه كما فعل 
النبي يي عام الحديبية» فأمّا غير ذلك من مرضي أو غيره فإنّه يمكنه معه الوصول إلئئ 
ليمك ان العرعن لا وريه ومن الننياني لبن انيت كها يحول العدوريته ونيد 
ذلك. 

وليس يجوز أن يكون قياس علئ منع العدوٌ؛ من قبل أن خوف العدو يقدر علئ دفعه 
بالتأخر عنه» وليس يقدر على دفع المرض بالتأخر عن الموضع الذي مرض فيه 
وليس يستفيد بالتحليل شيئاء فإن احتاج إلئ دواءٍ فيه طيبٌ أو حلق رأس أو لبس 
ثوب» فعل ذلك وافتدئ» ليس يمنعه المرض من ذلك. ٠‏ 

ما الإحلال فلا يجوز له دون أن يصل إلئ البيت؛ لأنَّ الله عَرَّ وجل يقول: 2 
هآ إِلَ الب تليق 4 الحج:77]» قيل : محل الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر 
الحجٌّ؛ والخروج منها هو الطّواف بالبيت»» ونقل التلمساني أيضاً: «قال الأبهري: 
وقد روئ مالك عن يحيئ بن سعيدِ قال: أخبرني سايمان بن يسار: ‏ أن أب َيُوبَ 
الأنْضَارِيّ خَرَجَ حَاجَ] فَمَرِضء وَإِنَّهُ قم عَلَى 0 بن الخَطَّابٍ ب 0 م النَحْرِ هذَكَرَ 
ذَلِك لَه فَقَالَ لَهُ عمَرٌ: تَصْنَمْ كَمَا يَصْنَعْ المُعْتونٌ ثم ثمَ قَذ حَلَلْتَء فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَحٌ 


كتاب الحج خس 


مم نَائَهُ الح كَلْيَطفْ بالبتِء وَيَسْعَئ بَبْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
وَيَنْحَرُ وَيَحْلِقَ وَلَا يْقِيمْ ب بن ِرَمْي الجمَار وَكاعَيرَ مد كان كابلا حي وَأَهْدَى؛ 


ص 


فَإِنْ لَمْ يَجدْ صَام تكانة نام في الحج وَسَبْعَة ذا وَجع'". 


7 


2 مَنْ أَملَّ بِالحَج و نمحر بعرَضء رح إآى اليل 


- 


ور هم وير م ه 


ال كَابل وَالهَديَ”". 


فَحْجٍ قَابِلَ وَأَمْدِي)»» وروئ مالك أيضاء عن يحيئ بن سعيد» عن سايمان بن يسار: 

ري ة المَخْرُومِيَ - وَقَدْ كُيسرَ في الطَرِيِقٍ 2 
أن يني البَْتَ فَيَطُوْفَ وَيَسْعَئْ وَيَحِلٌ وَيْهْدِي». 
فإن قيل: فقد روي عن النبي كَلكِِ أنّه قال: ١مَنْ‏ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلّ)؟ 
قيل له: هذا حديثٌ رواه حجّاج الصوّاف. عن يحيئ بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
الحجّاج بنعمرالأنصاريٌء عن النبِيّ يك وحديث حجّاج الصّواف فيه لين». 
وينظر: الموطأ [/ 577 و078]. المدونة [791//1]. 

)1١(‏ مك5/ بء المختصر الكبير» ص (55١)؛‏ المختصر الصغير» ص (579)» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ “771]) عن الأبهري» طرف من شرح المسألة» فقال: 
«قال الأبهري: ولأنَّ من دخل في الإحرام؛ لا يجوز له أن يخرج منه قبل أن يطوف 
بالبيت ويسع بين الصّفا والمروة» إلا أن يمنعه من ذلك عذرٌ»» وينظر: مختصر أبي 
مصعب» ص (/57 .)١‏ 

(؟) مك”/ بء المختصر الكبير» ص ».)١55(‏ الموطأ [57/ 579].؛ المدونة ٠7 /١1[‏ 5]) 
مختصر أبي مصعب» ص (517 35)» التفريع /١11‏ 17'07]. 


1 


0 عرن المصر اكير امعان الأول 
4 


#د [ع ٠‏ آوَعنْ أل بالك , بوالرائر سدسرم 


نه إِذا د بَرىّ طاف طْوّاف) > وري 12 » ثم حَس كابلا 


وَأَهْدَئ؛ لِأنّ طْوَافَةُ الول كَانَ للْحَي(". 


0 
62 #896 عم 02 2 
٠‏ ؟] وَأَمْلَ مَكَةَ مِفْلَ أَهْلٍ الآقَاقٍ إِذا أَحْصِرُوا بالمَرَضِ”" 
2 
- 1 م ه - و َك 
1 أو من أخمرَ في الح أقامّ عل حَصره إل بل. كم 2 


له ولس ذلك كم أده فْسَدَ حَحَهُ؛ أنه لا يُقَامُ عَلَى ع فاييل 0 


بي 


(1) مك١‏ / بء المختصر الكبير» ص »2١155(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/75]» عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: فذكر مالك العلّة في 
أنه لاايجزيه الطَُواف الأولء وهو إِنّما طافه للحجٌ ولم يطفه للتحلّل منه. وليطف 
وليسع مرَّةٌ أخرئ لتحلله؛ لأن كل من فاته الحجّ بأيّ وجهٍ كان من مرض أو غيره. 
وكان يقسدر علئ الوصول إلئ البيت» فلا يحل دون البيت» ولا يحل إلا بعمل عمرة. 
فإن فاته الححّ قبل دخوله مكة» دخلها بعمل عمرة» فطاف وسعراء : ثم دخل». وينظر: 
الموطأ[7/ 1070-5579 المدونة »]4٠7/11‏ مختصر أبي مصعب؛ ص (/51717): 
التفريع .]١ 97 /١1[‏ 

(0) مك5/ به المختصر الكبير» ص .)١55(‏ الموطأ[”/ 074]. النوادر والزيادات 
4/71 )]. 

(6)0 مك58/ بء المختصر الكبير» ص .)١55(‏ المدونة ”91//1١[‏ و١591].‏ النوادر 


ههه 


كنات الحج و2 
ام ل 


4 


0 0 2 ا ه سس َه ص م سم هله 2< 0 آ ٠‏ ن ا 
ويح ب" لِلمُخْصَر أَنْ يَحِل مِنْ حَجَه فإن رَجَعَ وَلمْ يتفعل» فلا 


000 ا 
نعم ى 2 بك 5 


2 


] ومن نَاتَهُ الحَجُمْ فَأَرَادَ أَنْ بُقَدِّمَ هَذْيَهُ - الَّذِى عَلَيْهِ قَابِلَ - دَ: 
ا أنيْقَدُم َي - الذِي ' 


6 


الحَي*" قلا يَفْعَلُ وَلْبوَخْرْهُ حَتَئ يُهْدِيَ مَعَ حَجُهِ 


وَكَا تَرَئ أَنْ بُقَدّمَهُ وَإِنْ كاف الْمَوْتَ0)90. 


يقَدمَه وإن 
1 


(010) 


(00 


ره 


(0 
(0 


والزيادات [71/ 57/8]. التفريع [1/ .]5١‏ 

قوله: (وَبَح يُحَبَّ) مهملة في مكء وكذا يمكن أن 7 تقرأ ويقتضيها السياق» وفي المطبوع 
من النوادر والزيادات[7/ 575 ] نقلآعن المختصر: «اويجب». وما أثبته مثبت في 
نسخة معجمة مخطوطة من النوادر بمكتبة آيا صوفيا برقم /١١1)١5/١1(‏ |1 وفي 
التفريع ١/11‏ 0"]: «والاختيار أن يتحلل ولا يقيم علئ إحرامه». 

مك”/ بء المختصر الكبير» ص »)١55(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[575/7]؛ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة .]1594١/١1[‏ التفريع 


[١1/١ه"].‏ 
قوله: «قَابلَ» قَبّلَ الحَجّ)» كذا في مك. وفي المطبوع: «في قابل قبل الحج». والحرف 
«فى) غير مثبت فى مك. 


بعد هذه الكلمة» كلمتان خط عليهما الناسخ» هي: «علئ نفسه)». 

مك”/ بء المختصر الكبير» ص »)١50(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات 
[/ ١57].؛‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 5 ؟7]» عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: إِنّما قال ذلك؛ لما روينا 


جه شرح المذءم الكبير المجلد الأول 
)2 2 
0 


0# ]وقوَ وات الى في التطوع وَالمَرِيضَةٍ يضة سَوّاء7. 


كفت 


8 وو اختَاط الّذِي يُقِيم عَلَى إِحْرَامِه إِذَاَانَهُ الح إلى كَابلٍ يُهْدِي 
َلك كان حب لي" 
0 5 
ممن قَرَنَ» نم نَاتَهُ احج فَإِنَُّ يحي كابلا قَارنا وَيُهْدِي هَذْيَيْن: 


عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما 
الحج: (إِذَا كَانَمِنْ قَابلء تَحْجَا وَأَمْدِيَا»ء فجعل الهدي مع القضاء. فليس ينبغي 
لأحد أن يقَدْمه ْ 
رلا اللساء تي لسع خبال لواواسله يي بام الجر قال الند1 لكل 
«وَيرَكروأ سم أن في أَيَارِ تَمْنُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَةِ الْأَنْعرٌ » 
[الحج:18]» وذبح النبئ كََِةِ يوم النحر»» وينظر: النوادر والزيادات [7/ 1١‏ 5]. 

)١(‏ مك58/ بء المختصر الكبير» ص »2١50(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[4/1) هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/ 5 77]. عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: يعني في وجوب البدل 
منهما جميع] عليه أن يبدل الفريضة؛ لأنّه لم يؤدّها بعد متئ فاته الوقوف بعرفة» 
وكذلك التطوعء لم يؤدّه علئ ما أوجبه علئ نفسه. فعليه أن يبدلهما جميعاً متى 
فاتاه». 

(0؟) مك5/ بء المختصر الكبير» ص ».)١55(‏ التفريع .]١ 0١/١11‏ 


كتاب الحج 2 


هَذَىّ للقرّان» وَهَدَىٌ لِلَمَوَاتِ(© 
© © جه 


كه 2 00000 0 و 7 
2 [1١5[]اوق‏ من اهل بعمر ةي أشهر الحَج. نم أَامَ حَنَّ الحب؛ م حب 


2 


فهو متمتع. إلا | لَاأَنْ يَحْرّجَ إل بَلَدِوِ أو أبْعَدَ مِنْ بَلَدِهء َتَسقط المُبْعةُ عَنْهُ عَنْهُ وَإِنْ حَجّ 


ِنْ خَرَج إلى المَدِيئَةِ أو إلى الطَائِفٍ أو بَ: َعْضٍ ما يَلِي مَكَةَ من المَتَاهِلٍ وَهُوَ 


)] 57١ /1[ الموطأ[”/ “077]. المدونة‎ .)١550( مك58/ بء المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 57 5 /7[ مختصر أبي مصعب» ص (2)5777» النوادر والزيادات‎ 

(؟) مك5/ بء المختصر الكبير» ص ».)١50(‏ المختصر الصغيرء ص (579). الموطأ 
.]5١01١/5[‏ النوادر والزيادات 7/71 7]. 

() هذه الفقرة وما بعدهاء جزء من شرح المسألة المتقدمة» وقد نقل التلمساني في 
شرح التفريع [5/ ]١147*‏ عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: وللتّميّع سبّة 
شروطء أحدها: أن يجمع بين العمرة والحجٌ في سفر واحدٍء قال الأبهري: لأنّه إذا 
جمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحدٍء فقد ارتفق بإسقاط أحد السّفرين الذي تركه. 
فعليه الدَّمء إلا أنّه إنعاد إلى بلده بعد تحذله من عمرته أو مثل بلده في المسافة ثم 
سافر للحجٌ من عامه. لم يكن متمتعا؛ لأنْه لم يرتفق بإسقاط أحد السفرين. 
فإن رجع إلئ بِلدٍ دون بلده ثم حج من عامه. وجب عليه الهدي؛ لأنّه كان عليه أن يأتي 
بالحجٌ في السّفر الذي يلزمه أن يحجّ منه» فمتئ ارتفق بدونه فعليه الهدي». 


د شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
تبح 2 7 شك لك 
4 


ووصف المتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجٌ قبل الحجٌ ثم لا يرجع إلى بلده 
أو مثله كما ذكرناه» ثم يحج من عامه؛ فعليه دمٌ. 

فأمّا إن رجع إلئ بلده أو مثله أو أبعد منه» ثم حج من عامه. أو حج, ثم 
اعتمر في شهور الحجٌّ في عامه. فإنه لادم عليه؛ لمخالفته صفة المتمتع؛ لأنَّ 


صفته كما بيناه. 


ف 
2 
0 


0 


و2 


يه ٍ- 2 
[41] مَسألةُ: قَالَ: وَمَن انم َع مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ مَسَكَنَ غَيْرَهَاء ؛ م قَِمَ مُعْتَمِر 


,و ووس 


في أَشْهْرٍ الح ؟ َم حب فَإِنَّهُ مُتمَنٌّ. 


7 ب ا ا 
الذي هو فيه» وإن كان من غير أهل مكة فحكمه حكم غير أهل مكة. وإن كان 
من أهل مكة فحكمه حكم أهل مكة؛ فسواءٌ في ذلك انتقل مكييٌ إلئ غير مكة؛ أو 
غير مكيٌّ إلئ مكة؛ لأنَّ الله جل وعزَّ أسقط دم المتعة عن أهل مكة بقوله: لوَلِكَ 
ِمََلمَيَكَْ آهَْهحاضِرك ا لْسَسْجِد الحرَاوٍ 4البقرة::115» وألزم غير أهل مكة بهذا القول|. 


0 


.)775( الموطأ[7/ 49 ]» مختصر أبى مصعب». ص‎ .)2١50( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


كتاب الحج ومع 


00 ا 
[415] مسْألَةُ: قَالَ: وَمَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ ِمَّنْ لَهُبهَا أَمْلٌ أَوْ لا أَهْلَ لَهُبهَا إِلَى 
سَمَرِ م وَجَعَ إلى مَك بُِيدُ لامك كَانَ بمنَِْة هل مَك" 


[415] مَسَألَةُ: قَالَ: وَمَنْ حَب'" مِنْ أَهْلٍ الآ 
د01 ِعْمْرَةفي أَشْهْرٍ الح نم حَسي فَلَيْسَ ب مدي عه 
20 4 0 

كج نما قال ذلك؛ لأنَّ هذا قد لزمه الإحرام قبل أن يقيم 0/1/] بمكة 
ويصير من أهلهاء والإحرام بالعمرة هو أحد طرفي السّبب الموجب عليه الدم, 
فإذاوجب ذلك قبل أن يصير من أهل مكة؛ فقد وجد أحد الأسباب الموجب 


عليه الدم؛ فلا يسقط ذلك عنه بإقامته بمكة بعد ذلك©. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع »]١41/5[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) المختصر الكبير» ص .)١57(‏ الموطأ [”/ .]5٠١‏ المدونة .]5٠9/7[‏ 

(6)9 قوله: «حَجّ». كذا في شب. وفي مك: خرج. 

(0) قوله: «دخل». كذا في شبء. وفي مك: «فدخل»). 

(5) المختصر الكبير» ص »)١57(‏ الموطأ[7/ )10٠٠‏ مختصر أبي مصعب» ص (717). 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
250 


[417] مَسْاَلةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَرَنَ مِنْ أَهْل مَكَّقَ قا هَذيَ عَلَيْو:". 

١‏ وَمَنْ قَرَنَّ منْ أَهْلٍ ؛ 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يترك أحد السفرين بجمعه بين الحجّ والعمرة؛ 
لأنَّ أهل مكة لا سفر عليهم ولا دم عليهم إذا قرنوا أو تمتعوا؛ لأنَّ الله جل وعز 
قال: #دَلِكَ ميك هه عاض لسر أخَرَامٌ #البقرة:147]» يعنى: فى وجوب 


الدم عليهم'''. 


اه 


73 مسألةٌ: َالَ: وَالَِينَ لايجبٌ عَلَيْهمُ نَم من أَهْلٍ مَكَة: هُمْ أَهُلًا 


الوَادِيء ذي طوّئ وَمَا أشبهَة”". 


ا 


مر _-ه 


رز ب ركه 2 ًَ ةم ايز 0 
ما أل مَِىَّ وَعَرَقَةوََهْلُ الححَرّم, فَعَلَيْهمُ لمن إِلَامَنْ كَانَ بوَادِي مَك 
ذي طَوّئء وَمَا أَشْبَهَ ذّلِكَ0» 


اال 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ )]١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

() المختصر الكبير» ص ».)١55(‏ المدونة 5٠1١/11‏ و59٠5‏ و597]ءالنوادر والزيادات 
[8/5"]» الكافي لابن عبد البر1١/‏ 7/5]. 

)6 يوجد مسألة بعد هذا الموضع. غير مثبتة في شب. وهي في مك5 / ب» ونصها: 
[47-مك] وَمَنْ مَشَىْ فِي عُمْرَق نَم حَج فَهُوَ مُتَمعْ. 

62 قوله: «أَمْل مَكَةَ هُمْ أَهْلُ» كذا في شبء وفي مك: «أهل مكة أهل الوادي». 


21 


حاضرو المسجد الحرام دون من بَحْدَ عنه» ودون أهل الحرم, والله جل ثناؤه 
نما أسقط دم المتعة عمِّن كان حاضر المسجد الحرام دون غيره. 


والدليل علئ أنَّ أهل الحرم ليس كأهل مكة: أنَّ المكي لو أراد سفراً لم 
يجز له أن يقصر مادام بمكة حتئ يخرج عنهاء فإن خرج عنها - وإن كان في 
الحرم - جاز له أن يقصر إذا قصد سفراً تقصر في مثله الصلاة حت يرجع إلئ 
مكة» فلو كان محل الحرم محل حضر مكة. لما جاز له أن يقصر في الحرم حتئ 
يخرج منه» [14/1/ب] كمأ لايجوز له أن يقصر بمكة حتئ يخرج منهاء فلما افترق 
حكمهما في القصر, دل علئ أَنَّ الحرم ليس كمكة؛ لأنَّ أهل مكة أهل حضرة 
المسجد الحرام, لا الحرم وغيره من منئ وعرفة» والله أعلو”". 


مده د 00 وه الى وباس رن 
[51]مسالة: قال: ويهدى المتمتع بدنة 
2 60 


ع ا بي عر 7ه و َ 
عحد يدنه تحءءء الشاأة 
م وَلَا بَقرَةَ فتجحزئ 


ل م ودس 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ الله جل وعرّ قال: هن تَمَنَمْ الْعمرَة لَه أسْييْسَرَ 
جح اخ ع ل م د و 2 6 ل سس لس اج ع سر كاده 5-5 1 : 
من أَهَذَي شن لم جد صما تلد أيامٍفي لطي وسَبَعوَإدارَجَعَكم [البقرة:1947] فقيل فى التفسير 
عن الصحابة: إن أدناه شاة. 


)1١(‏ قوله: اوكا اميق كذا فى شمة وفى مك: «أشبه ذلك». 
فه المختصر الكبير» ص )١575(‏ المختصر الصغير»ء ص (575). المدونة [1/ 5٠0١‏ و 


5*5 مختصر أبى مصعب» ص .)١175(‏ 


ا كوت التعيدين الكير المعله لاون 
9 0 سجس جح 2 7 يج نو ع حي ا 2 تت 
714 


فروئ مالك» عن جعفر بن محمد”"» عن أبيه”" أن على , بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان يقول: (مَا اسْتَيْسَرَ من الهدي ش22 » وعن ابن عباس مثله”*'. 


ومالك. عن نافع عن ابن عمرء أَنّهُ كان يقول: ١مَا‏ اسْتيْسَرَ مِنَ اهدي ؛ ا 


أو يَقَرَة)0. 


وقد روي عن ابن عمرء أَنَّهُ قال: «البَدَنَةٌ دُونَ البَدَنَة وَالبَقَرَةٌ دُونَ البقَرَة) 2 
يعتى: أَنَّهُ يختار الأعلرة. 

فاستحب مالك أن يأتى بالبدنة إذا وجد؛ لأنها أعلئ الهدي. وكذلك أهدئ 
فإن لم يجد فبقرةً» فإن لم يجد فشاة» وذلك أدنئ الهدي. 


ولا يجوز عند مالكِ أن يهدي شرك فِي دم» فيشترك سبعة في بدنةٍ أو بقرةٍ؛ 

() نقل ابن بطال في شرح البخاري[7057/151]. والتلمساني في شرح التفريع [5/ ١55‏ ]» 
هذا التعليل عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص .)١57(‏ المدونة .]5٠٠ /١1[‏ 

(9) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء المعروف 
بالصادق» صدوقٌ فقيةٌ إمامٌ من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)3٠١(‏ 

0 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاده أبو جعفر الباقره ثقة 
فاضا اميق الرادفة. تقرين: النية ب 1/30 

(5) أخرجه مالك [7/ 0764]. وابن أبي شيبة [/ 104]. 

(5) أخرجه مالك [/ 1076]. بلاغ عن ابن عباس» ووصله ابن أبي شيبة [8/ 017]. 


كثات الحج 0ك 


ص سد سا سر سا 


لذن اللعجل قاذ لكا قال: #أهَااسْيَسَرَمِنَّ ْهَرَي #. وكان الهدي هو ما يُهدَئ من 
موصعم إن موضع؛ وهو من الل إلى الحرم باشل سروب الت صدى انه 
عليه ساق من الحل إلئ الحرم, لم يجز بظاهر 10,1 كتاب الله جل وعرَّ وفعل 
رسول الله يكِةِ أن يكون ذلك شركا في دم؛ لأنَّهُ لايقع عليه اسم هدي ولاهو 
في معناه. ْ 

فإن قيل: قد روئ مالكء عن أبي الزبير”"» عن جابر» قال: «نَحَحرّنَا يوم 


ب 


الحُدَيْبيَةِ البَدَنّه عَنْ سَبْعَةٍ وَالبََرَةَعَنْ سَبْعَةٍ)”", فثبت بهذا جواز اشتراك السبعة 
فى البدنة والبقرة: 

قيل له: معنئ هذا الحديث: أنَّ النِيَ وك أعطئ كل سبعةٍ منهم بدنةً 
لينحروها فيأكلوا ويطعمواء لا أن ذلك لهدي وجب عليهم؛ لأنَ البُدْنَ التي 
أعطاهم رسول الله وَكةِ كان قد أوجبها هديا قبل أن ينحروها.ء وإِنّما صِدّهم 
المشركون عن سوقها إلئ مكة. 

ألاترئ: ا ره ركاه 2 هم أل كبروأمَسَدُوصحكحْعَنِألسََيٍِ 
الار لم1 وم ديل َل فم :000 فثبت بهذا أن الهدي كان مُوجَباً قبل 
م 


)١(‏ أخرجه مالك [”/ 10760]. والبيهقى فى السنن الكبزئ [4/ 11١‏ ؟]. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ["7/ »]10١‏ وابن جرير في التفسير [71/ 5 5 7]. 

فره محمد مو مجلم تن رين الالسلاك يهو لأهسم الذكن :موف إلا اله ولاليس ونين 
الرابعة. تقريب التهذزيب» ص (8646). 


حاعم- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


شهدها جابرْ وغيره من الصحابة» وهو يقول: «إِنَ البقرة والبدنة لا تذبّح | لاعن 
واحل. ون الاة شتراك لا يجوز في النسك)"''. 


فروئ مالك عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يول الأ تذْبَحُ المَقرَةإلأَعَنْ 


د 


إِنْسَانٍ وَاحِلِ وا : تُدْبَحْ الشَاةٌ إلا عَنْ إِنْسَانٍ وَاحَدِء والبَدَنَةُ كَذَّلِكَ أَبَضِ])7". 


وروئ مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء أَنَّهُ كان يقول: الا يُشْتَرَ رك في 


2 
النسشك)0". 
8 و0 وه 
1] مَسَالَةٌ: قَالَ: وَإنْ تَصَرَّىٌّ بتّى- هَذْ : قلي :نه كد ١‏ يَنْصَقٌّ ريدم 4) 


بغر . :نما قال للق؛ لأن الله 0 ثناؤه قال: #ها أَسَْيْسَرَّمِنَأَطْرَىٌ 2# فأوجب 
ذبح الهدي مع الإمكان؛ فإن لم يمكنة" 0 


لل 


)00 أخرجه مالك ["7/ *597]» ومن طريقه مسلم [4/ 41]» وهو في التحفة [7/ 57 7]. 

(0) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [8/ 15/865) المجموع للنووي [77/4١؟].‏ 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ /9١]ء‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(8) أخرجه مالك كمافي الموطأ برواية أبي مصعب ١/11‏ 107]؛ وموط أ ابن زياد ص 
(») وموطأ سويد [5؟578/7]. وهو غير مث مثبت في موطأ يحيئ . 

(0 أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب /١[‏ 677]: وموطأ سويد [404/1]. 


كتاب الحج 26 
1ه 
3 جر زر 80 ءا 0 2 ا رة ع رةسة 00 3 
رس لي وجا التد يلار بابر قم (ا سير 
َالهَدْي]”" أَحَب . ْنَا و بطل الصَّيَام و وَإنْ صَاءَ أَجْرََهُ ذَلِكَ7. 


4 تن اشْترَئ هَذْيَه بِمَكَةَ فَتَحَرَهُوَلَّمْ بُخْرِجْهُ إَِى [الجل]”". قلا 
يُجْيْهه وَلَيْسَ عَلَيْهِ أنْيَحْتَورَمَعَ قِرَانهِ9. 


[577]وم: مَنْ أَفْرَدَ العْمْرَة وَمَعَهُ هَذِيُّ ذَنَحَرَه ؟ تمَّحَج لَمْ يْحْرْهِ عَنْ 


* ["3"؟] وَإِذا قَرَنَ فلا يَنِحَرٌ إلا بِحِنَن”". 


.] 508 /7[ النوادر والزيادات‎ .)١57( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 

(؟) يوجد سقط فيما بعد هذا الموضع. 

(9) مابين1 ] موضع خرم في مكء والسياق يقتضيه» ونحوه في المدونة [؟/ 1770], 
والنوادر والزيادات [5/ 5 ؟7]. 

() مك"ج/ أء المختصر الكبير» ص .)١55(‏ المدونة[7/ 75”]. النوادر والزيادات 
[7/ الاو 9ه0:]. 

(6) مابين [ ] موضع خرم, والسياق يقتضيه. 


(5) مك"/ أء المختصر الكبير» ص .)١517/(‏ 


0 جلبتحح حب لل 22 2222222 0 
ل 


م و 


وَمَنْ تم 0 كي ان 6 سس ا ون .م ن و 2 م 5 ات 3 
5551# مَنْ تَمَتَعَ م تَحْضرْهُ يُسْرَة وَلَمْ يِذ مَنْ يُسْلِفَهُ فَصَامَ فَلَا هَذْيَّ 
ع 4 00 


اله 


[75: ]وم : مَنْ مَاتٌ قَبْلَ أنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقبَةِمِمّنْ قد اغتَمَرَ في أَشْهُرِ 


حي فلا هَذْيَ عَلَيّه وَمَنْ رَمَْء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الذي 007 


د 


0 ل 


و 
2 


]وَمَنْ لَمْ يَصُمْ في | ع حَتَى رَجعَ هليه إِنْ وَجَد. 


رم ه86 مم مه # ويروه لت مل نماو 02 2 46 2ك ري سل سم 6 وم 
وَمَنْ لم تحضره يُسْرَة وَهُو مُوسِرٌ ببَلِدِو فلا بُوَخْرٍ الصيّامَ» وَلكِنْ يَصوم إذا 


0 8 واه 1 0007 عِ ماب الير له 3 _- ر 62 
6 


رنئير م 


* [477] وَإِذَا تَمَنَعَ العبْدٌ قلا يُهْدِي إِلَا بإِذْنِ سَيّد قن نكم يَأ نُلَُصًام©». 


.)١51/( مك8/ أء المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)١517/( (؟) مكم// أ المختصر الكبير» ص‎ 
.)١517/( مك8/ أء المختصر الكبير» ص‎ 699 
وقد نقل التلمساني في شرح التفريع‎ »)١51/( مك»#/ أء المختصر الكبيرء ص‎ )( 


كتاب الحج 0ك 


َس 


من غتَمَرَ في غَيْرِ أ شْهّر احج وَحَلَّ في أَا شُهرٍ الحَج فَِنَمَا 


عَمْرَتَةُ عُمْرَئُ في الشّهر الذي بُحِلٌ فيه"©. 


(010 


م 


[6/ 07؟]ء شرح الأبهري للمسألة فقال:«قال الأبهري: ولأنَ الحح إِنّما يدم 


بالوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة. 


ألا ترئ: أن هذا الرّمِي يتحلّل من حرمة الإحرام أشياء» فيجوز له أن يحلق رأسه 


يتطيب ويلبس ثيابه» وليس يجوز له في ذلك قبل الرمي. 

فإذامات قبل الرّمِيء لم يتم حجّهء ولم يجب عليه الهدي لتمتّعه إذا لم يصحٌ له حج 
قبل موته. 

قال الأبهري: والقياس عندي والله أعلم» أن يكون عليه الدّم؛ لحصول تمتعه بإسقاط 


ألا ترئ: أنه لو قرن» ثم مات قبل رمي جمرة العقبة» لكان عليه الدّم قولا واحدا. 


: 


قال الأبهري: لأن حجّه قد كمل وانحلّت حرمة إحرامه بما ذكرناه»» وينظر: النوادر 
والزيادات 517/71 7]. البيان والتحصيل [7/ .]5٠١‏ 

مك( / أء المختصر الكبير» ص »)١517(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/١١]ء‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنْه 
لما أخر الصّوم عن وقته بخروجه إلى بلده. ثم أيسرء كان فرضه الهدي؛ لأنّه لا يقدر 
عليه؛ كما لو لم يقدر علئ الماء في وقت الصّلاة» فلم يتِيمّم ولم يصل حت وجد 


ٍِّ 


الماءء؛ لكان فرضه أن يتوضاأ ويصليء كذلك في كفارة الظّهار أو القتل» »لولم يصم 
حتئ وجد الرّقبة» لكان عليه أن يعتق ولم يجز له أن يصومء وكذلك هذا». وينظر: 
الموطأ[”/118]. المدونة[1١/5١15].‏ النوادر والزيادات [”5/ 50/8]. التفريع 
[5/1*"]. 


* [4؟] وَالصَّيَامُ - السّبْعَة الأيّام - ماب يَبنهَا00". 


0١0‏ وَيَصُومُهَا نى أَمْلِهِ حب إِلَيْنَا وَمَنْ صَامً ني الطريق؛ أخْرَأة". 


م 


57 رش د اه شرا سم 2 0 0 و 
1 ]ومن قرَن. 1 حين يتقفرن. | 


عَشْرٍذي الحِجّةٍ أو بَعْدَهُ وَإِنْلَمْيرْجُ فَليَضْمْ فَِنْ فَانَهُ الصَّيَامُ إلى يَوْم عَرَقَهَ 


5 


ا 0 0 
يام من . 
ل ل ل في قل ريو مرب اه او واو الف الال يل عن مم 
وإن تولك كله حنّى رع إل تلد صَامَ ثلاناء دم ا 


اك 
ل م0 شك 01ل 


.]"774 النوادر والزيادات [؟7/‎ ».)١57( مك8/ أء المختصر الكبيرء ص‎ )١( 

(0) مك#/ أء المختصر الكبير» ص »)١517(‏ المدونة77/11٠81]»‏ مختصر أبي مصعب» 
ص (7170). 

() مك#/ أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[37/5١٠]ءعن‏ الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: قوله يتابع بينها. 
فهذا استحبابٌ منه أن يوالي عمل الصّوم ولا يفرّقه» كما يستحبٌ له أن يوالي قضاء 
رمضان. وليس ذلك فرض] عليه؛ لأنَّ عليه عدد صيام أيّام لا بعينهاء فأيّها صام جازء 
متوالية أو مفترقة» إذ ليس هاهنا ما يوجب التتابع»)» وينظر: المدونة .]758٠١ /١[‏ 


كتاب الحج دوا 


كد 
[5337 ]وه مْنَ أحر َوْمَ التَرْويَ صَامَ يَوْمَ عَرَقَةَ وَيوْمَيْنِ مِنْ أيَام مِتهن”". 


1# ]و مَنْ أَخَرَ الهَدْيَّ وَالصّيَامَ حَنّى أحْرَمَ بالج منْ قَابلٍء فَليَصْمْ 
َكانه نام في إِحْرَامِهِ وسَبْعةَإِذَا رَجَعَ إلى أَهْلو". 
يام ني إخرٌ 


*["؟] وَبَطأالَّذِي يَصُومُ أََام مين هله بابل إذَا كَانَ قد أقَاضٌ©. 


بف 


#* [ه "2 ] وم مَنْ ضَامَ اللا نَدَ الأيّام ْم مات بِبَلَدِهِ أو بمَكَةَ قَبْلَ أنْ يَصُومَ 
السَّبِعَة فَليْهَلَ عَنْه1). 


2 


)١(‏ مك#/ أء المختصر الكبير» ص »)١517(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
15١ /1[‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» كما نقل التلمساني في شرح التفريع 
٠١ 7/6[‏ ]ءعن الأبهري شرح المسألة. فقال: «وقوله: إن صام ذ في الطريق أجزأه؛ 
أن اللهعَزَّ وَجَلَّ قال: لوَسَبَعودارَجَعَكم #البقرة:17]» يعني : اه 
بمكة أو في الطّريق أو في أهله). 

(؟) مك / أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ المختصر الصغير»ء ص (579). النوادر 
والزيادات [7/ 509 ]. 

(9») مك// أء المختصر الكبير» ص .)١5/8(‏ 

(4) مك8/ أء المختصر الكبير» ص .)١5/(‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
1 


4 وكيس عَلَْ الَّذِي يِصُوٌ يام م تأخيرٌ الإقَاضَد وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ 
0000-0 


بف 


32 [/1 2 ] لاد القارن من شَىْء إلا كمَا يْحِلُ الحاح''". 


© © 
باب ما جاء في العمرة 
* [8"؟] وَالعُمْرَةٌ جَائرَةإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسٌُ مِنْ آخر أَيّام التْرِيق7. 


(9) مك/ أ المختصر الكبير» ص »)١158(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع .]7١١/5[‏ 
عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنّه إذا طاف طواف الإفاضة بعد أن 
يرمي جمرة العقبة» لم يبق عليه من فرائض الحجٌ شيءٌ» وله أنيطأ في ليالى صومه. ولولا 
الصّوم؛ لجاز له أن يطأ بالنهار» وينظر: النوادر والزيادات[7/ 559 ]. 

00 مك١8‏ / أء المختصر الكبير» ص »)١548(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
]٠١7/6[‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
صوم السشّبعة واجب عليه» فإذا مات قبل أن يصومها أهدي عنه هدي] علئ وجه 
الاختيار إن لم يوص بذلك. فإذا أوصئ به» وجب على وليّه أن يخرج عنه ذلك من 
ثلثه؛ لأنّه شيءٌ كان لزمه لما أوصئ به ولو تبرع بإخراج شيءٍ من ثلثه فأوصئ بذلك. 
كان واجبً علئ وارثه» فإخراج ما هو واجبٌ عليه إذا أوصئ به أولل»» وينظر: النوادر 
والزيادات [؟7/ /777]. 


(29) مك(/ أء المختصر الكبير» ص (58 .)١‏ 


0# بس أذ يَعْتَمِرَ في المُحَرَّم أيُض'ء وَإِنْ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ في ذي 
٠ *‏ ؛ ؛ ] وَكَا بَأْسَ أَنْ يهل أَهْلُ الآقَاقٍ بِالعْمْرَةٍ في أيّام التَضْرِيق”" 
© © 25 


(010) 
(00 


مك// أء المختصر الكبير» ص »)١58(‏ الكافي لابن عبد البر .]7١/5 /١[‏ 

مك / أ المختصر الكبير» ص :)١58(‏ المختصر الصغير» ص (575)» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ “777]» عن الأبهري شرحه لمسألة عدم وجوب 
العمرة» فقال: «قال الأبهري: فإن قيل: إِنْ قول الله عَرَّ وَجَل : ليتع لتايس حِج 
سد تمن أسَمَطاع إِلَِه مدلا #[آل عمران:97]» يشمل الحجٌّ والعمرة؛ لأنّ الحجّ في لسان 
العرب القصدء وقد يكون ذلك للحج والعمرة؟ 

قيل له: اسم الحجٌ بالحجٌ أولئ؛ لأنّه الأخصٌ من أسمائه كما أن اسم العمرة بالعمرة 
أولئ فلا لم يجز أن يقال للحج عمرةٌ فكذلك لا يقال للعمرة حج إذا أريد الاسم 
الأخصٌء والأحكام تتعلق علئ الاسم الأخصٌّء إِلَا أن تقوم الدّلالة عل أنْ المراد 
الاسم الأعم. 

ألاترئ: أن اسم الأب يقع علئ الأب الأدنئ وعلئ الجدّء ثم لم يُعْطَ الجدّ ما يعطاه 
الأب من الميراث وإن كان اسم الأبوّة يقع عليه؛ لأنّه ليس بأخصٌ اسميه» وأخص 
اسميه الجدٌ فأعطي به. فكذلك اسمي العمرة والحج. 

ولوعْقِل من قوله عَرَّ وجل : لوَيَِوَعلََلنَايسِحِجٌ اَي تِ4» أنه أريد به العمرة مع 
الحجٌ» لما احتاج إل ذكر العمرة في قوله تعالئ: #وَأَتَمُا َكَجَ والْعمرةَإَة©[البقرة:153]» 
ولابقوله عَرَّ وَجَلّ: #وَأيِمأكَكَجَ 4 إذا كان اسم الحجٌ يقع علئ العمرة؛ ولما كان 
لتكرار العمرة معنوا. 


١ *‏ ؛ ] وَالعَمرَة سئة ل سَنَة مَرَةَ وَاحِدَةَ عَلَئ الرَّجُلٍ فِي دَهْرِه وَلا نر لِأَحَدٍ أن 


يَعْتَوِرَ في السَّنَةَ مِرَ أ 0 


ل 


(010) 


فإن قيل: ففي قوله عَرَّ وَجَلَّ : « وتوا للج وَالْمرََيَةْ4: دليلٌ علئ الوجوب؟ 

قيل له: ليس في هذا دليلٌ علئ وجوب إتمام الدّاخل؛ لأنَّ أتموا إِنّما هو لما دخل فيه. 
فإن قيل: فقد قال التّبي عَكَِ: «العُمْرَةٌ احَجّةُ الصُغْرَئ). وقد قال عَزَ وَجَلُ : 9 وَأَدنُ 
فر الله ورسو على الاين وملٍ لْأكَير 1#التربة::]ء فدلٌ علي أن ثَمّ حجًا أصغر؟ 
قيل له: معن انحل الأ) ل+اجيزالا نماو لني كا دن السري اياي التو 
مكو ولط اللبار ابعاعبيير اال ريق عل من الوقوف بعرفة. 
فهذا معنى قوله: يوم ليج اكير 4. 

ومن الدّليل علئ [أن] العمرة غير واجبة: أَنّها غير معلَّقَةٍ بوقتٍ معلوم, كالصّلاة 
والصّيام والحجٌ» فلما لم تكن العمرة كذلك, دل علئ أنّها ليست بفرض؛ لمخالفتها 
أعمال البدن في هذا. 

تإذافيل؟ إن الأسهان ردي :ولنسن هوي[ بوققه كلاف العيةة 

قيل له: البوالتترضة فى ود يعارم وعوالى اد نيان ابسن كديك العمرة: 
لأنّ فرضها ليس معلق) بوقت» لا سيّما والعمرة عمل لا يتعلق بزمانء وإنّما أردن 
عملا يتعلق بزمانٍ في مكانٍء كالحجٌ والجمعة» والإيمان فرضٌ علئ البدن غير متعلّقٍ 
بمكانٍء فليس هو داخلا عنلئ العلة». 

كما نقل عنه في 7728/01]؛ طرف من شرح المسألة» فقال : «قال الأبهري: يعني : 
أن أهل منئ يجوز لهم أن يعتمروا إذا غربت الشّمس من آخر أَيّام التشريق» فأمّا غير 
أهل منئ» فلا بأس أن يعتمروا في أيأم منئ» وإن كان الاختيار غيره»» وينظر: المدونة 
[1/* و1477 النوادر والزيادات [7/ 57 7]» التفريع /١1[‏ 7 7*0]. 

مك8/أء المختصر الكبير» ص »)١58(‏ النوادر والزيادات [751/ ”1777]) التفريع 
[57/1"]. البيان والتتحصيل [7/ 577 ]. 


كتاب الحج حاوه ك2 
دين 


اسحا ويم مَمْرَةٍ المُحَرّه” ألأيَعْتَِرَ في ذي الحجّةِ 


0 ذلك اح 0 


(010 


فيه 


وه 


00 


د [ "4 4 ] ولا يعد َعْتَورٌ لجل فِي سََِ وَاحِدَةٍ مَرَتَيْن ار 


0 


9 و ا ا و 2 .ا للا بي 0 0 007 
* [4 4 4 ] وَيُضَاف الحج إلئ العمْرَق ولا تضاف العمّرة إلى الحج''". 


مك١‏ / أ المختصر الكبير» ص »)١58(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[78/5]: عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: إِنّما قال ذلك؛ لأنَ 
العمرة مباحةٌ في السّنة كلّها؛ لأنّها فعل خير» وقد ثُدِبَ النّاس إلى فعل الخير» فلا 
بأس بفعلها في أَيّامِ من وغيرها؛ لد آمل الآفاق لسن علي إعر ةرك ليد ان 


يُدُخلُّوا إحرام العمرة عليه فأمًا أهل منين فقد بقي عليهم من حكم الحجٌ شيءٌ وهو 


الرّمي» فكّره لهم أن يُدْخُوا عمل العمرة عليه قبل أن يفرغوا من بقيّة الحجٌ)؛ وينظر: 
المدونة ٠/8 /1١[‏ 5]. النوادر والزيادات [71/ 7777]» البيان والتحصيل 5١١/71‏ ]. 
مك١/‏ أء المختصر الكبير» ص ».)١58(‏ المختصر الصغيرء ص .)5١7(‏ الموطأ 
[9/ 07 15]. المدونة [1/ ٠7‏ 5]., النوادر والزيادات [7/ 757]» التفريع /1١[‏ 01 ؟], 
البيان والتحصيل [7/ 551 ]. 

قوله: «عمْرَةٍ المُحَرَّم)ء هي أن يخرجوا في المحرم من مكة ليعتمروا من أدنئ الحل» 
وهي عمرة التنعيم؛ ينظر: مجموع الفتاوئ [77/ /4]. 

مك١/‏ أء المختصر الكبير» ص .)١59(‏ 


تر 
2 2 وه 1 كر تر ره و 6 


[>5 ] وَلَا بَأْس ]ا يُدْخْل الحَبَعَلَى العَمْرَةٍ مَا م يتطف. فَإِنْ 
َفْعَلُ حََ بُحِلْ مِنْ عُمْرَو1". 


ف 
ُ 


57 


* [لا5 5 ]أ وم: مَنْ سَاقٌّ هدب فِي عُمْرَةِ نّم َل وَنَحَرَ نع أَدْرَكَ الحَنّ في 
عَامه لم يُحْرْهِ ذَلَكِ الهَذَي. 


)1١(‏ مكج/ أء المختصر الكبير» ص .)١59(‏ الموطأ[7/ .]10٠07‏ النوادر والزيادات 
[١/؟”"ا].‏ 

(؟) مكض/ أء المختصر الكبير» ص .)١59(‏ المختصر الصغيرء ص ».)57١(‏ الموطأ 
["/ هىة ولاى: اء المدونة /1١[‏ 99 و٠٠5].‏ 

(2) مابين1[ ] موضع خرمء والسياق يقتضيه. 

(8) مك١7/‏ بءالممختصر الكبير» ص ».)١54(‏ المختصر الصغير» ص (570). النوادر 
والزيادات 19/71 7]. 


كتاب الحج 2 


ذه 


* 8 ؟] وَالعُمْرَةٌ مِنَّ المِبقَاتٍ أَفْضَلٌ» وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَالجِعْرَائةُ أَفُضَلْ مِنَ 
ال: هيم وَإِنِ اعْتَمَرَ و مِنَ اليم أَجْوَا د ذَلِكَ عَنة0". 


* [4؛ 4] وَلَا يُحْرِم أحد بِعَهْرَةٍ مِنْ 0 


4 


و 0 


[١٠ه‏ ]وم مَنْ أَمَلَّ بِحَج مُفُرِدا ؛نُمَ أضَافَ ف التوغترة نليسك الغدرة 
بشئْء) وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِنَمَامُهَا"". 


ل 


41# وو ذَا كَانَ فى إِيَانه 
2 إِلينَاء وَِنْ لم يفْعَلَء فَلَا قلا يأ 00 


0 


)9١(‏ مك١8/‏ بء المختصر الكبير» ص ».)١59(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]١١١/6[‏ عن الأبهري طرف من المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأن عمل الحجٌ 
فيه عمل العمرة» فلزمه ذلك»» وينظر: المدونة /1١[‏ 599 و6١5].‏ 

25 ملك نه لخدي الكنيوة تصن :45 1): 

(*) مك78/ بء المختصر الكبير» ص »)١59(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
3/3" هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ [”/ 5 »]5٠‏ التفريع 
[؟١/57"].‏ 

() مكذ/ بء المختصر الكبير» ص .)١54(‏ وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت 


ممم قَدِمَ م مُعْتَوِرأَيَوءَ الدَرّوبَة فَحَلَّ» َكَايَسْلِقْ وَاكِنْ بُقَصّرْ 0 
يُضِيف الححك0". 


0 


وَمَنَ دحل في عَشْر ذي الج من بُريدٌالحج. َلِيْمُلل مَكَائَفُ 
َكَا يُوَخرٌ إلى يوم المَْوِيَق قَِنْ أخَرَ مكايا 007 


0 


والفروق 177/11]» والتلمساني في شرح التفريع 01/ 01777 عن الأبهري شرح 
المسألة: «إنّما لم يصلح أن يبدأ بالعمرة من الحرم؛ لأن الطواف الذي هو في الإحرام 
بويد اود بعد ل ا 
لأهل مكة: يا أَهْلَ مَكَةَ لعلو م وَالْحَرَم بَطَنَ الوَادِي». 
اليب لجو أزواوز لابن الل ال اا ادن 
طواف وسعيا فليس يجوز لطائفي بالبيت في إحرام بعمرة أن يطوف دون أن يحرم 
من الحلٌء وَلاتَعْلَمُ خلافا في أنَّ الإحرام بالعمرة لاب من الحرم حت يحرم من 

الحلء أو يخرج إلئ الحل بعد أن أحرم. 
فأمّاالااحرا م بالحيّ فإنه يجوز من مكّة؛ من قِبَلٍ أن الحج لا بدّ فيه من الجمع بين 
الحل والحرم؛ لأنه لا بد من الخروج إل عرفة لا يصحٌ الحج إلّا بذلك» وعرفة هي 
عل قال اللتيع اذ اله أن مجم بالمن من التجرمة والة بعرم والسمر ادن البعرمة: 
وينظر: المدونة »]14٠١/1[‏ مختصر أبي مصعب» ص (7777)» التفريع [1/ 107]. 

() مك8/ بء المختصر الكبير»ء ص .)١59(‏ الموطأ[”/ 5/65]. المدونة 1٠١ /١1[‏ و 
5 6. 

() مك8/ بء المختصر الكبير» ص (59١)؛‏ المختصر الصغير» ص »)57١(‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ 5 77]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: 


7 002 0 ره عل ا ار 
* [54 50 ] وَإِذا دَخَلَتِ المَرْأَة بعمْرَة فحاضت: 


كم 


لل نار كان» ٠ 270 2 1 ٠‏ ال م؟ لاه 2 
إن كانت في أشهر الحج, فلتردف الحج وتنخر بونئ. 


000 


ع 0 30 بم دو 2 ار الا الجر وير و در 
٠‏ د" س أب 4 0 « ب بمب ٠‏ 
وَإن كانت فِي غير اشهر الحج, فتقف حت تطهر, ثم تجل وتنحر 
أ 


باب ما جاء فى طواف الحائض 


1 أ * مو َه و 02 0 ىه ماس 5 أذ سس 2 9 
1 تطوف الحائض بالبَيّتِ وَلَا تَسْعَء فإن طافت [رَ]كَعَت'" 
6 2 بيب و يدوع ّ ور 


250 جراد 9 2 ) 
ر ص م صسرمه » إنها تسعئ . 


(010 
(030 


فر 


00 


ل 


«قال الأبهري: والأفضل أن يبدأ بالحجٌ ممن يلزمه فرض الحجٌ؛ لأنَّ الحجّ فرضٌ 
والعمرة سنةٌ والإتيان بالفرض أولئ من الإتيان بالسئة» وتكون عمَرٌ الب يَكةِ على 
هذا الوجه قبل أن يفرض عليه الحجٌ». 

مك/// بء المختصر الكبير» ص .)١65١(‏ البيان والتحصيل [71/ 57١‏ ]. 

مك١7/‏ بء المختصر الكبير» ص ».]5٠١ /١1ةنودملا .)١٠6١(‏ النوادر والزيادات 
[؟//ا>؟]. 

مك١‏ / بء. المختصر الكبيرء ص .)١6١(‏ المختصر الصغيرء ص »)57١(‏ ولعل 
موضع هذه المسألة في الباب التالي» وينظر: الموطأً [7/ 5 16 مختصر أبي 
مصعب» ص »)77١(‏ النوادر والزيادات 71/ 779]» التفريع [1777/1]. 

ما بين [ ]» مطموس في الحاشية اليمنئ» وما أثبته يقتضيه السياق» ونحوه عبارة أبي 
مصعب في المختصر» ص (717). 


رص شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
4 


بن 1إ[إذا أَعَلَّتِ المَزْةبحمْرَةِ ثم حَاضَتْ. َدَخَلَت"' وَهِيَ حَائْض 


وَأَرْدَّتِ الحَيّ: نا نَسْتَحِبٌ لها أَنْ تَعْتَِرَ عُهْرَة أَخْرَئ ذا حَلَّث0". 
0 0 


*[/ه ؟] وَإِذَا حَاضَت المُعْتَمِرَةبَعْدَ بعد الطّوَافٍ وَكبْلَ تزع َنقِيم حت 


010104 


تَطْهُر نم تَطَوفُ وَتَسْعاء فَإِنْ جهلَتْ فَحَرَجَتْء فَِنَّهَاتَرْجِعٌ حَنَ تَطُوف بِالبَيْتِ 
وَنَسَع ١‏ وَتَهْدِيَ27. 


51 


*[58؛] وَيَقَطَعٌ المُعْتَوِرٌ التَلَبِيَة ةَمنَ المِيقَاتٍ إِذَا انتهَئ إلى 00 وَمِنَ 


2 


َنِم | ذا رَأئ البَيّتَ امكل المج وَمِنَ | لجمرائة: إِذا مَخَلَ مَكةَ مَك وَييُو تَهَا 


(1) قوله: «1.....] ركعتين»» غير مثبت في المطبوع. 

(0) مك"8/ بء المختصر الكبير» ص »)2235١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
».]١18/[‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: قال الأبهري: «وإِنّما قال إِنَ الحائض لا 
تطوف بالبيت؛ لأنّ الطّواف بالبيت صلاةٌ ولا يجوز للحائض أن تصلّي» وقد رو 
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أَنَّ صَفِيةبنْتَ حُيّنَ حَاضَتْ» 
َدَكَرتَ ذَلِكٌ لِرَسُول الله وك َقَالَ: أَحَابِسَتْنا هي َقَلْتُ: إِنّها قَدْ أَقَاضَتْء قَالَ: قلا 
إذاً». 
فإن حاضت بعد الطّواف والرّكوع, فإِنّها : تيس لأن التعن انس بعبلاة ة فتمنع منه 
الحائض»» وينظر: الموطأ [/ 4 »]١‏ مختصر أبي مصعبء ص (2777» النوادر 
والزيادات [1؟7/ .]١/81١‏ 

(*) قوله: «فَدَحَلَتَ)» كذا في مك// بء وهو الذي يقتضيه السياق» والمعنئ أنها دخلت 


العمرة وهي حائض. وفي المطبوع: «فرحلت»» وينظر النوادر والزيادات [51/ 37١‏ 1]. 


كتاب الحج 22 


010 


فيه 


6 1 


فَإِنْ لب حت يَدْخُلَ المَسْحِدَ فَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءً الله”"". 


#* [9ه: ]ولا ي: يَنكِحا| ا طب ا : سه ولا عَلَى 
وَكَا يَحْضْرٌ التَرْوييح حة حت يفيض بِالبَيْتِء فَمَنْ تكح فْسِح نكاخ0". 
0 6 


مك// بء المختصر الكبير» ص »)١5١(‏ ولعل هذه المسألة وما بعدها من الباب 
التالي» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [7/ 3377]» هذه المسألة عن ابن 
عبد الحكم, كما نقل عبد الحق الصقلي» عن الأبهري شرح هذه المسألة في التكت 
والفروق 1١75/11‏ والتلمساني في شرح التفريع [5/ ]5٠١‏ قال عبد الحق: «قال 


أبو بكر الأبهري: إنما قال: يقطع التلبية إذا كان إحرامه من المي قات إذا انتهئ إلى 


الحرم» فلأن مدته في التبية طويلة» فجاز أن يقطع إذا دخل الحرم, ومن التنعيم إذا رأئ 
البيت أو دخل المسجدء لآن مدته أقل» فاستحب أن يزيد في الموضعء ومن الجعرانة 


إذا دخل مكة؛ لأن مدته في التلبية من الجعرانة أكثر منها من التنعيم فاستحب أن لا 


هذا في التلبية إذا أحرم من الميقات أو دونه. فاستحب ذلك مالك رحمه الله. وكل 
ذلك واسع»». وينظر: الموطأ [49177/1]» المدونة 917/11 17]» مختصر أبي مصعب». 
ص (559). 

مك// ب» المختصر الكبير» ص »)١5١(‏ المختصر الصغير» ص »)57١(‏ وقد نقل 
ابن أبي زيد في النوادر والزيادات71/ 577 ]» شيك من شرح المسألة عن الأبهري 
فقال: «قال أبو بكر الأبهريٌ: إنما فص نكاحها؛ لأنها بقي عليها الإفاضة؛ لأنها طافته 
بعد الوطءء فلم يتم إحلالهاء فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةء فكأنها تزوجت. قبل 


تمام إحلالها». 


1# ]ويمَام تلن عاتوأدة مُوَلّى عَلَيْهَا وا مُرَأوَعِنْدَ عِنْدَرَوْجِهَا أَمَلَّتْ 
بالحَجّ قلا يجَارٌ ذلَكَ لها وَلَيِسَ عَلَيْهِمْ أَنّْ ْ يَقَضُوا ذَّلِكَ ذا مَلَكُوا أَنْفْسَهُم 1 


وَيَبْدَأبالحَجٌ قَبْلَ التكَاح: ذا لمكن َكَنْ عِنْدَهُ عجر لبر . ب 


الح" 


ول يَقْضِي دَيْنَ أبيد"» إِذَا لم تكٌنْ عِنْدَهُ سعَةُ لَّهُمَ. 


وينظر: التفريع [7/ 154 ]. 

)١(‏ مك"/ بء المختصر الكبيرء ص .)١5١١(‏ المدونة ».]59٠ /١[‏ النوادر والزيادات 
[7/١"]ء‏ البيان والتحصيل [7/ 5١١‏ ]. 

(؟) مابين 1[ ]في هذا الموضع وما بعده مطموس. 

(*) مك١/‏ بء المختصر الكبير» ص ».22305١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر71/ ١9‏ 17]. 
اسن عن ابرض ليست وترون لمان في ترج القروم 200/80 ]هررم 
الأبهري للمسألة فقال: : «قال الأبهري رحمه الله: وإنّماقال ذلك؛ لأنَّ الحجَّ فض 
علئ الإنسان إذا استطاع إليه سبيلاه وليس النْكاح فرض) عليه» ففعل الفرض أولئ من 
فعل الندب»» وينظر: الكافي لابن عبد البر 01/١1‏ ””7]» البيان والتحصيل 55/8/71 ]؛ 
التبصرة للخمي [71/ .]١17377‏ 

(5) في الجامع لابن يونس [778/5]: «قيل: وإن كان علو أبيه دين وهو صرورة 
أيقضي..). 

(4) مك"/ بء المختصر الكبير» ص »)١51(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


؟] وَلَا يَحجَ الرّجل 
َه فا ملبَحْج وَلْيَدَعْهُمَ". 


3 


0# نوج وْجَبَ عَلَى نَفْسِة [حَب]]”"” فَلايُكَابِرُهُمَا وَلاَيَُجُ 


عَاما بَعْدَ عَام!" فَإِنْ بي َلْبَحْرُح 9. 


> 


و 


؟] وَمَنْ كَانَ عَلَيْه دين لا قَضَاءَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يحي 0 


0 


[4/ 01 4]» شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري رحمه الله: لأنَّ الحجٌّ فرضٌ 
عليه في بدنه إذا استطاع إليه سبيلاء وليس عليه أن يقضي دين أبيه من ماله» إنما هو 
تطوعء ففعل الفرض أولى من التطوع». وينظر: الجامع لابن يونس .]7١78/5[‏ 
الذخيرة [7/ .]1١‏ 

.]" 7١ /7[ النوادر والزيادات‎ .)©25١( مكم7/ بء المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(59): 3 ]ناه [ ]امطموس» والسياق قتضيية: 

() في كتاب ابن الموازء قال مالك: «ولينتظر إذنهما عام بعد عام؛ ولا يعجل»» ينظر 
النوادر لابن أبي زيد [7/ 37١‏ 7]. 

(5) مك78/ بء المختصر الكبير» ص .)2(5١(‏ النوادر والزيادات[7/ .]"7١‏ 

(5) مك"7/ بء المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ النوادر والزيادات .]7١9./5[‏ 


ا برح البختصير الكبير المجلد الأول 
221 
74 5 


0 


4 ون وَاجَرَنَفْسَهُ ِي الحَينَحتّ أَجْرَا عنة1". 
2 


ومن يُمْط شَيْئا بُنْفِفَهُ ني الحَحٌ ليرد مَافَضصَل إِلَا أَنْ يَكُونَ 


اسْتُؤْجِرَلِيَكُونَ لَهُ المَضْلٌء وَأَنَا الَّذِي بُعْطَها أبلاغ. التق 
د 0 


(0) مابين [ ] مطموس. والسياق يقتضيه. 

(0؟) مك"/ بء المختصر الكبير» ص »2١51(‏ وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
.]"١/7[‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/74]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ على 
الإنسان أن يؤدّي فرض الحجّ سواءٌ خرج له مفرداء أو ضمّ إلئ ذلك تجارةً أو أجر 
نفسه الخدمة؛ لأنَّ ذلك لا يمنعه من أداء الفرض» كما يجوز له أن يتّجر في خلال 
صومه. ويؤاجر في تلك الحال نفسه. وقد قال الله عَرَّ وَجَلَّ: « لَنَْسَ عَكِتِكُمْ 
جاح أَنْتَبْتَعُوأ فَضَلا من رَيَحَكُمْ #البقرة:148] قيل: إِنّها نزلت في التّجارة في 
00 
كما كانت العرب تفعل قبل الإسلام؛ فأنزل الله عَرَّ وَجَلّ: « لَنَىَ َكَتِحكُمْ جحا 
نْتَبْمَعُوأ مضلا مَنْرَيَحكُمَْ *21. 

(60 مك"8/ بء المختصر الكبير» ص (151). المدونة /١[‏ 540]» النوادر والزيادات 
[55/15؟]» التفريع [1/ 717]. 


وام 


كتاب الحج : 


بعر 2 6 


1 بيأسَ أَنْ ب بج الرّجُل بِعَبّدِو" النَصْرَانِيٌ» وَيُكْرِي مِنَّ 
اران 


باب ما جاء في الاستطاعة إلى الحج 


ولإسيَطَاعَةٌ إلَئْ الحَي ما قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: #إمَنِ آسَتَطَ 
ليه سبلا 14ل عمران:407]» وَلَيْسَ ذَلِكٌ الرَّادَ وَاكَ احِلَّةٌ بوَلَيْسَ ذَيِكَ ا لا عَلَ قد 
طَاقةا" النّاسء الرَّجُلْ يَحَدُ الرَاد وَالرَاحلَة وَلَابفْوَى عَلَى المَشيء وَآحَرُيَقَوَى 
عَلّْن المَكْر 9 


١09 


ل 


)01 قوله: ابِعبِدِهٍ النصراني»» كذا في مك. وهو الذي نقله ابن أبي زيد في النوادر 
/١[‏ 5 وفي المطبوع: «يخدمه النصراني». 

(0) مك"/ بء المختصر الكبير» ص »2١١9(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[7/ ٠7]؛‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

ف قوله: ١طَاقَة»»‏ كذا في مكء وهو الموافق للسياق. ونحوه عن مالك في المستخرجة 
للعتبي» ص (9 5))» وفي المطبوع: «كافة». 

0( 117 المختصر اكيرو ضن 10 019 رقا كر الالعبداتي في شرج التفريم 849/17 ]: 
شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري بور وي 
#وَأَوْن فى أَلمَّاس بلي ينوك ربكالا وتك حكن صَامر يَأَئرك ين هَل في عَمِيق 1 
الحج:0]» فثبت بها أن عليهم أن ياتوا رجَالة إذا أمكنهم الإتيانء كما عليهم أن يأتوا 1 
عوينت وسبه ع ا والطلميت 
يرَبْص ل بأنفْسهنَ مه وو #[البقرة:77]» ولفظه لفظ الخبر» والمراد به الأمر. 


222 ا 22222525 
1 


] ولا [با سّ]”" بالصَّرُورَة'" أ نيَمُرَ ببَيْتِ الممقيس" قَبْل الح ". 


فإن قيل: إن لتب يل قد بين الاستطاعة» حين قيل له: ١مَا‏ الاسْتِطاعَة): أو: «مَا السّبِيلُ 
يَارَسُولَ الله؟» قَالّ: الزَّادُ وَالكَ احلَةً)؟ 

قيل له: صحيح هذا الحديث مرسلٌ» ومن وصله ففي حديثه لين من قبل أن الذي وصله 
إبراهيم بن يزيد الحَوزِيٌ» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمرء وإبراهيم بن 
اريداترووك الحديت وبيحمد بن قباد بن بجعي يفال ِنّ في حديثه لينٌ. 


وقد يحتمل الخبر إن صح؛ أن يكون الي صَلَئ الله عََيْلّما أجاب السائل حيث 
قال: اهَل الرَّادُ وَاكَ احلّة اسْتِطاعة قَال: نَعَمء الرَّادُ وَاكَ احلّة استطاعة». 


ألاترئ: أنّ النبي يَكيِ لما قيل له في الحديث: لما الحَح يَا رَمُ سول الله قَالّ: 0 
وَالنَّجٌّ)ء يعني بالعَجٌ: التلبية» والئجٌ: إراقة الدماء» ثم قد يكون ن حم ولا يكون حجّ 
ولاعجّ فيه ولا ثحٌ؛ لآن المفرد ليس عليه دمٌ» ولو نسي التلبية في إحرامه لكان حجه 
تامآء وما كان عليه دم»» وينظر: النوادر والزيادات ١7/11‏ ”7]ء التفريع [1/ ١6‏ 7]» 
البيان والتحصيل [5/ .]٠١‏ 

)1١(‏ مابين1[ ] ساقط من النصء وتمت الإشارة إليه» لكن الحاشية في موضع خرم. 
والسياق يقتضيه. ونحوه عبارة مالك» كما في شرح التفريع للتلمساني 551/51 ]. 

(5) قوله: «بِالصَرُورَةَ) الصرورة: هو الذي لم يحج. يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة 
إذا لم يحجّاء ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (*177)» وقد تقدّم. 

ف قوله: ابيَيّتٍِ المَقَدِسٍ»» كذا في مك8/ أ ونحوه في شرح التفريع للتلمساني 
[15517/5.» وفي المطبوع: «ببيت الله». 

(4) مك86/ أء المختصر الكبير» ص »2)2١67(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 501 ]: 
شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: والهاقال ذللك؟ لأن مرروووسيك المقلف 
والصلاة فيه فعل خيرء فلا بأس أن يفعله ثم بحج» وقد قال الي ٠:‏ لاتُصَدٌالرحَال ا 
تكلا مَسَاحِدَ: مَسجَدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدِالحَرَامء وَالمَسْجِدٍ الأقصّئ». 


كتاب الحج - 
َّ ا َه 0 م و 1 7 م أ 0 لم َ 
بأسَ أن يَحج الرّجل الذي لا شئء له وَيتكفف الناسٌ ذاهِب 
وَرَاجع”"'. 


م 


ُ 


4 
1 1 تر عه 


وق ل 6ه ل 6 206 
/'أسٌ أَنْ يَحج الرّجُلَ الّذِي عَلَْه الدّبْنُ إِذَا كَانَ لَهُوَمَاءٌ أو 
كَانَ يَرْجو القضَاء”". 


0 
ُ 


وَلَيِسَ شرْبُ النِيذِ ني احج - الَّذِي يُمْمَلُ في السّقَابَةِ - 


| َ س0 


كه 


2 
0 


() مك8/ أ المختصر الكبير» ص (21657). وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5 ؛ شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري رضي الله عنه: لأن الفقير 
الذي لا مال له فلا يقدر إلا علئ التكفف. مباحٌ له أن يسأل الناس ويأخذ منهم ما 
يقويه ويصلح حاله؛ وإذا كان كذلك. جاز أن يحج الفقير» فيؤدي فرضه كما يفعل 
ذلك في الحضر»ء وينظر: النوادر والزيادات [75/ ١9‏ 7]. 

(؟) مك86/ أء المختصر الكبير» ص .)١57(‏ النوادر والزيادات [7/ ١9‏ 7]. 

(0) مك6// أء المختصر الكبير»ء ص .)١57(‏ النوادر والزيادات [7/ 5 :.]05٠‏ البين 
والتحصيل [7/ 57/8]. 


5 ا 2. ْ 
ل 0 


ولا تحب لِلْمَرَْة آَنْ نحي فى البَخر(©. 


1 اشور ا وى لل ا جر ل ل 2 
زهلاة ]وا شهر الحح: : شوال. وَدْو القعدة» وذو الححة”''. 
0 


كه 


و 0 ا م 0 
7 ولا يَدْخل أَخْبيَة”"" مكة بِعَيّر إِخراه9». 


م 


وَلَا بَأَسَ ب بِدَلِكَ لِلْحَطَابِيِنَ َ وَأَضْحَابِ الفاكهَة” وَمَنْ 0 


)1١(‏ مك86/ أ المختصر الكبيرء ص .)١57(‏ النوادر والزيادات [7/ .]”١9‏ البيان 
والتحصيل [7/ 575 ]. 

(0؟) مك86/ أ.ء المختصر الكبير» ص (67١).؛‏ المختصر الصغير» ص ».)57١(‏ وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [5/ 5 75]؛ عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: 
«قال الأبهري: ولأنّ هذه الأشهر هي التي يفعل فيها الحج كلّه أو جلّه)؛ وينظر: 
مختصر أبي مصعب» ص (373777)» التفريع ١7/١11‏ 7]. النوادر والزيادات [7/ 5٠‏ 7]. 

فر قوله: «أَخبيَةً»» كذا في شبء والمراد بها بيوت مكة؛ فإن الخباء يعبر به عن مسكن 
الرجلء قاله في طرح التثريب 171/ .]١79‏ وفي المدونة11/ »]1٠5‏ وغيرها عن 
مالك: «ولا يدخل أحد مكة». 

(5) مك8/ أء المختصر الكبير» ص ».)١57(‏ المدونة .]5٠5 /١[‏ التفريع »]”7٠١ /١1[‏ 
البيان والتحصيل [5/ .]7١‏ 

(5) قوله: «الَاكِهَةِ»» كذا في مكء وهو الموافق لنص مالك كما في المدونة 4٠0 /١1[‏ ]» 
وتفسير الموطأ للقنازعي [7/ 715]» وفي المطبوع: «البادية». 


كتاب الحج 2 


أَعْرَاصِ مَك أو أحدٍ يرح من مكة برد َلثم تزجع من قب كما صنل 
عُمَرٌ”' فَلبَأسَ علئ [ذلك #لقلقله]”" أَنْ يَدْخُلَ به بعر رام ََمَارَجُلَ يَقَدُمُ مِنْ 
بدو فََا يَدْخْلَ إلا مْحْرِم”". 


ا 


* [8؟] وَإِذَا خَرَجْ الرَّجْلَ بِعبْده 
مَنْحِبٌ لَه آلَايَدْخُلَ به الحَرَءَ إلا مُخْر ما إِذَا كَانَ لَُ ابد لَه الهَيئة 
وَالمَرَاهَةُ 
04 2 نا 7 و يل أرق م ا ةق 
تل فَأمَا الص رُ وَالعَجَوِينٌ أو يَصُونْهًا لِلبَيّع» فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْه. 


َإِنْنَاشَدَنْهُ الله أَنْييُْكَهَا مُحْرمٌ قأرَى أَنْيفْعلَ وَكَيْرٌ َه آلَايَمْتعَهَا إن 
َقَصَ ذَلِكَ من نميه من عَبْرٍ أن يَكُونَ ذَلِكَ علَيِْ وَاجب]290. 


6 في المدونة[١/ :]5٠05‏ «قال مالك: وأنا أرئ ذلك واسعا في مشل الذي صنع ابن 
عمر» حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام؛ فلا أرئ 
بمثل هذا بأس)». 

(0) قوله: «علئ ذلك»». كذا أستظهرهاء وفي المطبوع: «علي»!! 

69 مك8/ أء المختصر الكبير» ص »)١57(‏ المدونة ٠5 /١1[‏ 5]» التفريع .]١ 7١ /١[‏ 

(5) مك8/ أ المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[/"). إلئ هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: التفريع /١[‏ 5 125]. 


هع 
14 


1# ]وم مَنْلَمْ يَكَنْ لَهَام مَحْرّمٌ مِنَ النسَاءِ وَهِيَ ص”َرُورَة فَلْتَخْرُجُْ في 
جمَاعَةٍ النّسَاء(". 
8 و68 وهم 
9ه بس أنْ بُفْتِس | لمُخْرمُ في أَمْر النْسَاءِ: وَ طيِهِنّ وَحَيْضِهِنٌ. 


ولا نْحِبٌ لِلْمُحْرِم أن يَحْتَرض جَارِية ب يَشْتَرِيهَاء لا لِتَسِه وَلَا لِعَيرو0". 
م 


)010 مك8/ أء المختصر الكبير» ص »)١67(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
ا قالذلك لقوله عد 
006 ونم َل اليس جح سد تم أسَنَطاءَ إليهِ سنا # [آل عمران :7 فوجب بهذا 
لبر بع عل فى تأي رن ا درا لتج زا 1 اسم تمه 
وليس المحرم من السبيل؛ لأنّ ذلك ليس في كتاب الله عزّ وجل ولاسنَّة رسوله يَكةِ, 
ولا دلالة تقوم علئ أنّه من السبيل للمرأة. 
فإن قيل: قد قال عليه السلام: لا ا اي وََيْلَهَ إلا مَعَ ذي مَحرّم)؟ 
قيل: معنئ هذا الحديث: إذا كان السّفْر غير واجب عليهاء وهو السّفر المباح» فأما ما 
كان فرض)] عليها فإنّها نسار بفحرع بجر جرم 
ومما يدل علي ما قلناه: : ها لو أسلمت وهي في أرض العدوء لكان عليها أن تخرج 
وإن لم يكن لها محرمٌ بإجماعء وإذا كان كذلك» ثبت أن قوله عليه السلام اا ساهو 
الجر آة .... الحديثء إِنَّما قال ذلك في السفر الذي ليس بمفروضي»» وينظر: الموطأ 
[/ 157377 المدونة [551//1]ء التفريع [7/ 5 75]» البيان والتتحصيل [5/ 737]. 

() مك86/ أء المختصر الكبير»ء ص .)١57(‏ النوادر والزيادات [7/ .]57١‏ البيان 
والتحصيل [7/ 5 57 ]. 


همه 


كتاب الحج 0ك 


باب ما جاء في الرجل يحج عن الرجل 


8 وَمَنْ حجٌعَنَْجُلِ وَلَمْ يح قل لَمْضٍ عَلَى حَجو َم تح 


عَنْ تفْسِبهو(!) 
48 ممَنْ أَوْصَئْ لِرَجلٍ بَحُحْ ل ال ا 
9 و0 


[ 587 ] ولا أرَئ أ اه يح أَحَدٌ ى: عَنْ أحلا". 


ل 


.] 5/17 /7[ النوادر والزيادات‎ ».)١07( مك86/أء المختصر الكبير» ص‎ )١( 

00 مك8/ أء المختصر الكبير» ص »)١51(‏ المدونة /١1[‏ 5/5 ]» مختصر أبي مصعب». 
ص (515). 

(») مك8/ أء المختصر الكبير» ص »)١157(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[/ 40]» شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وإنما كره مالك أن يحجٌ 
اح ولام روي زو ين رز عور لم0 ١لايَصُومُ‏ أَحَدٌ عَنْ أحَدِء وَلَايُصَلَي 
أَحَدٌ عَنْ أحَد). 
فإن ذكر ذاكرٌ حديث الخثعمية» وأنها حجّت عن أبيها بأمر رسول الله كله 
الراك ال الا ا 

لاترئ: أنّها قالت: يا رَسُولٌ الله إِنَ فَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِه أَدْرَكَتْ أَبِي شيخ كبيراً» 

ل - تَ عَلَىْ الرَّاحِلَة أََأَحْحٌ / ع فال : نَحَمْ)اء كما قال في الصبي حيث 


يُوَاجِرٌ أَحَدٌ نَفْسَهُ في | 0300 , 


00 


الى 


* 51 ] وَمَنْ حَج عَنْ رَجُلٍِء فا قَالية تكفيه تكفيه”". 


مه 


[8: ادم ث ع1 1ه له 0 2005 وَاوْمكه 
5 ومن سر إن يح جدحه ل بعلم بين عمرة فَاعْتَمَرَ 


م حب فلَيْسَ عَلَيْه 0 با 


سي 


م 


واوا أحدٌ عن أحد:". ولا بُصلي ولا بحب ولكن بتصدق 
ا ا 50 حَج؟. قَالَ: ل تع وَلَكِأَجٌه» وهذا كله على وجه التّدبِ» لاق 
هو الفرض». 
وينظر: مختصر أبي مصعب» ص (375). النوادر والزيادات [7/ 58١‏ ]. 

.] 5/81١ /7[ النوادر والزيادات‎ .)١57( مك86/ أء المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

.] 58/ /١1[ المدونة‎ »)١657( مك6/ أء المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(*') قوله: «عمْرَةً)» كذا في مك وما يقتضيه السياق» وفي المطبوع: ١غيره».‏ 

(5) مك8/ أء المختصر الكبير» ص (257). النوادر والزيادات [7/ /48]» التفريع 
[7/1")]. 

0( قوله: «أحَدِ)» كذا في مكء وفي المطبوع: «آخر». 


هه 


أو 


1 


رههة 0 0 سن ير _ ل سي ةو بن 
يُعتق وَيُهِدِي»ء إلا أن يُوصِى المَيّت بذلك فيتفذ عنة7") 
و0 و6 
2 عه رامع أ سه مه 6 مل وس كي 2ه ره ل 
ا أن يَكونّ وَعَدَه 


وَصضَئ لَه يه(" 


** [84: ] وَلَا يَمَهْ َمْشِي أَحَدَّ عَنْ أَحَدِ وَلَكِنْ يُهْدِي عَنْهُ مَكَانَ مَشيه”". 


0 


2 


ا اا اا 


عَلَئْ الحَج وَلَهُ ابن مَلِىيءٌ فلا ب ّ يَحُج عَنْكُ وَلَكِنْ بُحِخُهإِنِ اسْتَطاع وَيَفْعَلَ عَنْهُ 


>0 0 
حيرا . 


(010 


فه 
ره 


(0) 


2 


مك86/ أء المختصر الكبير» ص ».)١657(‏ المدونة /١[‏ 5/85]» النوادر والزيادات 
/١[‏ 87:]. 

مك8/ أء المختصر الكبير» ص »)١517(‏ النواد والزيادات [71/ 587 ]. 

مك8/ أ المختصر الكبير» ص (55١).؛‏ النوادر والزيادات [7/ 587]. البيان 
والتحصيل [”7/ 55 4 ]. 

مك8/ أء المختصر الكبير» ص ».)١55(‏ النوادر والزيادات 581١/71‏ ]. 


باب ما جاء في غسل المحرمين لدخول مكتّ 


74 يغْت]سيل” المُحْرِمُ لِدَّخُولٍ مَكَةَ الرّجَالُ وَالنّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ 


هه و2 و 26 اتا ل 0 6ه ور ررئع لس م 2 2 م >..ه(؟) 
وَلَا يوَخْرَ ذلك حتى يَدخل مكة, وَأَرْجو أن يَكونّ مِنْ ذلِكَ في سَعَةٍ : 


(010 
0 


فرة 


(0 


02 


ص 
قي 


4 00 4 أ 4< أ ٠‏ ساسم 432 
ولا تَعْتَسِلَ الحَايِض وَالنْفَسَاءٌ وَمَا أَشْبَهَهُمَا لِدَّخُولٍ مَكة". 


م 


/ م ا ل يود فوع 
25771 ] والغسا للوقوفٍ بعرّفة "29 


2 


ما بين [ ] موضع خرم في مكء. والسياق يقتضيه. 

مك8/ ب. المختصر الكبير» ص .)١55(‏ المختصر الصغير» ص (577)» وقد نقل 
ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [7/ 776] جزءاً من هذه المسألة عن ابن عبد 
الحكم» وينظر: مختصر أبيى مصعب. ص (777). 

مك8/ بء. المختصر الكبير» ص »2)١55(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[16/1”"] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» وحكيئ التلمساني في شرح التفريع 
[1598/5].؛ طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: قال الأبهري:.... قال مالك: 
اولس طابهها غنيد] لفتول وكةةالآن العيا: للخو لمك ] جا تعر اكول المسحد 
ولطواف القدوم» والحائض والنفساء ممنوعتان من ذلك. فلم يثبت في حقهما». 
مك86/ بء المختصر الكبير» ص »)١51(‏ المختصر الصغير» ص (”577 )» وقد 
نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [؟/ 75"] هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء 
وينظر: مختصر أبي مصعب» ص (175). 


91 
عسل بذِي طُوَى عَلَئْ امرَأةٍ - إِذَا كَانَتْ حَائِض] - لِدحُولٍ 
| 
ل 
باب ما جاء في الطواف 


#* [35: ] وَيَدَأُ بدا بالطّوَافٍ ف قَبْلَ أن : يَرْكَمَ إذَا مَخَلَ المَسْجد(". 


8 وبَأ مِنَ الرّكْنِ الأسْوَدٍ وَمَنْ بَدَأَمِنْ عَبْرٍ الرّكْنٍ الْعَ ما بَبنهُوَيَْنَ 
وَكَذَلِكَ الّذِي يبدأ المَرْوَة يفي ذَلِكَ وتم اول انوبا 


ل 


.]١7 /١11[ الاستذكار‎ ».)١55( مك8/ بء المختصر الكبير»ه ص‎ )1١( 

9 مانت المخمر ايرس 184 المشكص الشيفي :481 )و المدونة 
[47/1]. 

0 عك 8م + المقصيبر الكير دن (164) اليس المغيبناض 819 4) + التو ادر 
والزيادات 71؟/ 7"87]) التفريع [1/ 137”؟]. 


1 


6 /ه؛ 
14 


2 


*[ة: إوَمَنْ طافْبَعض بَعْضٌ الطُوّافٍ الوَاجبٍ فِي الحِجْرء َلَيْسَ بطُوافٍ. 


0 


5 4ه ره ره ًَ 2 
فإن عر حت زج ين يا َي ارات و2000 


روريرْمُلٌ الذي يَطُوفُْ لاه أَنْوَاطٍ مِنَّ الحَجَرٍ الأسْوّدِ إَِى الحَجّرٍ 
الأسوّد. ره مَشي(0), 


اد 


ولا يَسْيرٌ عَنْ منْكَبَيْه ني الطَوّافٍ". 


م 


(1) مك8/ به المختصر الكبير» ص (5 »)١5‏ وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[88/57") إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة[1١/ 5١9‏ و5755]. 

(؟) مك8/ به المختصر الكبير» ص (60١).؛‏ المختصر الصغير» ص (577)» المدونة 
[4/13). مختصر أبي مصعب» ص (715)» التفريع /١11‏ 37717]. 

(*») مك8/ بء المختصر الكبير» ص ».)١56(‏ البيان والتحصيل [”7/ 59 ؟ ]. 

65 مك8/ بء المختصر الكبير» ص »2)2١50(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
513 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المنتقئ للباجي [7/ 7/5]. 
البيان والتحصيل .]١55 /١/[‏ 


506 «الحواء 
26 


ا أوَمَنْ لَمْ يَكنْ طَافَ حَتَئ صَدَرَ فَليَرْمْل» وَمَنْ ترك د الرَّمَلَ» قلا سَيْءَ 


م كه 2 7-0 سس افيه 
عليه إن اهدئل فحسّة7'. 


ل 


4 من نسي السَّعْيَ فِي الوَادِي بَيْنَ الضّمًا وَالمَرْوَة وَمَشَّىء فَأَرْجُو 
أَنْيَكُونَ حَفيف(". 
0 
٠."‏ 5] وَإِذَا أَدْرَكَ الَّذِي يَنْسَئْ الرّمَلَ ذَلِكَ» أَعَادَ الطَّوَاف وَالرَّمَلَ وَالسَّميَ؛ 
فَإِنْ فَاتَء قلا شئْ 1 ل 


3 


00 بتارو لسر احبر 0ك وتسون إرلي بردتي نوو رداك 
[ ؟/ و7 ]ل هذه المسألة عن ابن عبل الحكمء فقال: ((ومن أَخَرَ الطّوّافٌ ح حتىل صدر 
فليرمل» ومن ترك الرّمل فلا شيء عليه وإن أهدئ فحسنٌ»» وينظر: المنتقئ للباجي 
[7/7] 

6 مك8/ ب. المختصر الكبير» ص »)١05(‏ التفريع 2/1١1‏ 71]. 

() مك8/ بء المختصر الكبير» ص :»)١155(‏ وقدنقل التلمساني في شرح التفريع 
.]١١١/5[‏ طرفا] من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «واختلف هل عليه دمٌ أم لا 
فقال مالك مرّة: عليه الدم؛ قال الأبهري: لأنّه ترك شيئا مستحباء وذلك أحوطء ثم 
رجع فقال : لادم عليه» قال الأبهري: لأنّ ذلك هيئةٌ للعمل» فإذا تركه الإنسان لم يكن 
عليه شيء,» كما لو ترك رفع اليدين في الصلاة والتبدئة في الوضع باليمنئ» لم يكن 
عليه شيء؛ لأنّه لم يترك العمل»» وينظر: المدونة 5١18/11‏ و5717]. 


* 04 ] ولائرَئ لد درفي الطّوَاف وأرججو أن لايكُوة بول 
مد 
[ه ١‏ ه] وَالسَةُ أَنْ 56 و سع: 0 


:د [> ١‏ © ]وَمَنْ دَكَلَ في الطُوّافٍء قلا يَقَطعْهُ للصّلاة وَعَلَْ جِتارة0". 
9 9ه ده 


[/ 177 شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ قراءته تشغل غيره 
من الطائفين عن الدّعاء والذكرء والطّوافٌ ليس محلا لقراءة» وإن كانت القراءة أفضل 
الأشياء. 
ألا ترئ: أن القراءة لا تجوز في الرّكوع والسّجود وغيرها من الذكر أولئ» وكذلك 
القراءة في الطّوافء وأجازه أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر» قال الأبهري: لأنه لا 
يشغل بقراءته غيره»» وينظر: المدونة [577/1]. التفريع .]١7107/1١1‏ 

6 مك8/ بء. المختصر الكبير» ص .)١50(‏ الموطأً [7/ 57”5], المدونة [575/1]) 
التفريع /١1[‏ 7”79], الاستذكار [17/ .]١71‏ 

فر وا و وا عا ا و 
يمايا ابابو ام نكري ابرط 1 
الأعيان» فيجوز أن يقطع الطواف لها عند الجميع. قال الأبهري: لأنْ الطّواف بالبيت 
صلاةٌ وليس يجوز لأحدٍ أن يصلّي غير صلاة الإمام إذا أقيمت الصّلاة؛ لأنَ الي كل 


كتاب الحج 2-2 
9 
هد ] وَلَايَطوفُ بِالبَيْتِ مِنْ أَهْل مَكَةَ حت يَرْمِىَ الَمْرَة فَإِنْ فَعَلَّ عَادَ 
داس أن قطوف ث1 ا 
© 55 


-ه 
ُِ 


م َه و ره 
وَلايَجُورُ لأَحَدِ أن يَطُوفَ بِالبَيْتِ لِحَجٌ وَكالِعُمْرَة إلَامَنْ جَاءَ 
مِنَ الجلّ مُخرمً. 


عه 


م مم سا اه 2 1-0 ا سا ةس 
صَدرٌ وَلمْ يَطف بالبَيْتِء فليهرق دما"". 


نهل عن ذلك»» ونقل أيضا: «فأمًا الفريضة التي علئ الكفاية» فقال مالكٌ: لا يصلّي 
الطائف علئ جنازةٍ قال الأبهري: لأنّه قددخل في عمل برٌّ وفعل الخيرء فعليه أن 
يأتي به علئ سنته وكماله» كما لا يجوز له أن يختار قطعه وكما لا يجوز له أن يقطع 
صلاة دخل فيها دون أن يتمّهاء سواءٌ خرج إلئ فعل خير أو غيره»» وينظر: المدونة 
[١/"5؟:].‏ 

)١(‏ مك8/ بء. المختصر الكبير» ص ))١56(‏ المدونة 50٠ /١[‏ و 15٠5‏ التفريع 
[9/5*"*]ء الاستذكار /١[‏ 71 "]. 

0 مك8/ بء المختصر الكبير» ص »)2١50(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
.]١147 /5[‏ طرفا من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الطُّواف 
بالبيت في الإحرام يجب أن يكون بعد المحرم الحل. 
أل ترئ: أن المعتمر لا يجوز له أن يطوف لعمرته دون أن يبتدئ إحرامه من الحل» 
وكذلك المحرم بالحجٌ من مكة» يجب أن يؤخر طوافه للحجٌ حتئ يرجع من عرفة» 
قال مالك: وكذلك كان أصحاب رسول الله يك يفعلون. 


المجلد الأول 


ل 


ره وروه 


1 ب] 1 حل ه | وَإِنْ و قم يوم" التَرويَة 0 فلمنفل0" إن شا وَإِنْ َم 


اقم اهلق 20 3 


010 


فه 


فر 


62 


فإذا طاف وسعئى قبل خروجه إلى منل» لم يجزه سعيه؛ لأنّه أوقعه عقيب طوافٍ ليس 
بواجب ولا سنة. 


وليعد ذلك إذا رجع من منئ؛ ليأتي به عقيب طوافٍ واجب. فإن لم يفعل حت خرج 


إلئ بلده. فليهرق دماء قال الأبهري: لتقديمه الطّواف قبل وقته وتركه الإختيار فى 


: ل و 
ذلك. وحجه جائز ». 


مك8/ بء. المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات 
[81/7"]ء هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: المدونة /١1[‏ 99" و5 57]. 


المنتقىل للباجى 91//71 ؟ ]. 
قوله: (وإن قَدِمَ يوم»» مثبت من مك ؛ لأن اللوحة التي تضمه وما قبلها مفقودة من 
شبا. 


قوله: «َليَنْفْذْ).كذا في شبء وفي مك: «فليتقدّم). وفي المطبوع من النوادر 
والزيادات [7/ »]78١‏ نقلة عن المختصر: فليقدم. 

المختصر الكبير» ص ».)١07(‏ المدونة 1194/11]» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات 178١/71‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 


كتاب | : دك 
لد اس سي ااا سيل 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ذا قدم مكة وهو مراهقٌ - معناه: يخاف فوت 
الوقوف بعرفة - فإنه ينفذ ولا يطوف ويسعيا؛ لضرورته إلىل ذلك. 


نه لا 


اجسممسيت 


ولادم عليه لترك الطّواف حتئ يرجع من منئ؛ لأنَّهُ: كه لعذرء كما 
شيء علئ الحائض إذا تركت طواف الوداع؛ لأنها تركته لعذرء فأما إذا كان غير 
مراهق فعليه دم. 

وكذلك الذي معه أهله. إذا قدم يوم التروية نفذ لوجهه؛ لأَنّهُ يشتغل بهم في 
الطريق وارتياد المكان وما يصلحهم., فإن اشتغل بالطواف فاته ذلك وضاق عليه. 

فإذا كان وحده؛ طاف وسعئ؛ لأنَّ عليه وقتا لذهابه إلى منول» فمتئ لم 


الطوّافَ7". 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن يباشر الطواف بنفسه بم بمشيه حول البيت» فيأتي 
بالطواف علئ أفضل حال. 


0010 المختصر الكبير» ص 2)١865(‏ النوادر والزيادات [1؟/ 7 ). 


ل 2 


فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ لو طاف راكب لأجزأه. وقد طاف 
النبي صَلَّ الله عَلَيّهِ بالبيت وهو راكبٌ» يستلم الركن بمحجنه”©. 
0 0 


004 


[017]مَسَأَلَة: قَالَ: وَمَنْ طاف بِصَبيتٌ حَوْلَ البَيْتِء فلا يُجْرِْيهِ ذَلِكٌ مِنْ 
لع 6 ن 1 ٠‏ هاس ٠‏ 8 ا 2 ايض مه 2 يي ه م َ 
طَوَافِه وَلَكِنْ يتطوف هُوَ طوف بالصّبيٌ بَعْدَ ذلك وَكَذْلِكَ السَعيُ وَهُوٌ أخف 
مِنَ الطّوّافي”". 

> إِنَّما قال ذلك؛ لأنّه قصد بالطواف عن الصبىء فلا يجزيه عن نفسه». 
كما لو حج عن غيره لم يجزه أن يجعله عن نفسه؛ »من لأن الأعمال بالنيات» 

/ ما سئاه فنا ,. 

بيناه قبل 

ومالك فيستحبٌ أن يطوف عن نفسه. ثم يطوف بالصبئ؛ كما يستحبٌ له 
أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره إن شاءء والكلام فيهما واحد. 

وقد ذكرت ذلك في الحجّ» وهو أن عمل الإنسان الذي يلزمه عن نفسه 
أولول من عمله عن غيره. 

٠ 2‏ ع .م 2 له . 4007 
بنفسه كالطواف وعرفة والإحرام؛ لأن هذه الأشياء أيض]ً متفق علئ فرضهاء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (17017)؛ مسلم [717/5]؛ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «طاف ال يي في حجة الوداع علئ بعير» يستلم الركن بمحجن»» وهو 
في التحفة [5/ .]1١‏ 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)2١57(‏ المدونة /١1[‏ 798 و/ا7: ]. 


والسعى مختلفٌ فى فرضه. فكان أخف لهذه العلّة» فجاز أن يسعئ بالصبيء ثم 


ل 


1 ه] مَسشَألَةٌ: قَالّ: َكايَقَفُ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ في الطَّوّافٍِ يَتَحَدَّتُ» وََا بَأسَ 
بالكلام فيه يقل من ) ذُلِكَ أَفْضٌَ ”2. 

قوله: «لايقف يتحدّّث)؛ فلأنٌ وقوفه قطمٌ للطواف» وليس يجوز له 
قطعه لغير علةٍء بل عليه أن يوالي بين الفعل. 

فأمًّا الكلام من غير وقوف إذا كان خفيف] فلا بأس؛ لأنَّ الى يكل قال: 
راسج بال انود روي جا بم برس رام 
لا يَنْطِق لا بِخَيْر بر10". 


ا 


000 6 ساس مس اووامة ٍ :2 
[(: ١ه‏ ]امسا 1 قَالَ: وَلَيْسَ عِنْدَ الركن كلام يُذْ اي 
كج يعني: دعاءٌ مؤقت» ولكن يدعو بما تيسّر. 


.]1337 /١1[ الموطأ [7/ “57 15]» التفريع‎ »)١55( المختصر الكبير» ص‎ )١ 

(؟) أخرجه الترمذي7587/71]. والنسائي في الكبرئ [5/ 1١77‏ وهو في التحفة 
[1/5]» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ ١157‏ ]» هذه المسألة عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص .)١65(‏ 


عاع هم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 لصتصصحح جح > ل حت حت تت 
07 


[515] قال: ويك إِذَا حَاذاة”" وَلا يَرَهَعٌ ب و1 
5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن التبئ بَكِةِ كان يكبّر وأمر بذلك”". 


0 


مه 1 سن 6س سوق و7 و ماي 5-8 6 0 لون 6 ع 
73 مسَألة: قَالَ: وَمَنْ طَلَّعَ عَلَيْهِ المَجْرٌ وَكَد قَرَعٌ مِنْ طَوَاففِه كَلَْْدَا 
برَكْعَتّي الطُوّافٍ”*» وَإِنْ حاف أنْ تُقَامَ الصّاة00. 
0 


وْمَنْ طَلّعٌ ع َه الفّجْرُوَُوَ في طوَافٍ تلو حاف أنقُوَ كعك 


الفر. فَإِنِ ا: نصَرّف فْرَكَعَ رَكْعَتي [الفَجْرٍ]”. ان زع كن نابا 0 
اليه 


)٠١(‏ قوله: «حَاذَاه»» كذا في شبء وفي مك: ١حاذئ‏ به). 

160 المختصير الكنيره هن (15) المدونة قار سوم 

(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم »01١‏ ورواية التكبير جاءت عند البخاري (1777). 

(5) ما بعد هذا الموضع مفقود من شبء وتتمة المسألة من: مك. 

(4) المختصر الكبير» ص (257)» البيان والتحصيل [/ 51/5]. 

() مابين1[ ] موضع خرم في المخطوط. والسياق يقتضيه» ونحوها في البيان والتتحصيل 
[:/7"”ا]. 

00 مك8/ بء المختصر الكبير» ص (2197)) وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
11١/51‏ طرفا من شرح الأبهري» فقال: «قال الأبهري: لأنّ قطعه الطّواف هاهنا 
هو لعذر؛ لأن عليه أن يصلي من طريق السنّة ركعتي الفجرء وليس هذا مثل خروجه 
إلئ صلاة الجنازة؛ لأنّه ليس عليه أن يخرج فيصلّي علئ الجنازة؛ لأنَّ غيره ينوب 


وهم 


كتاب الحج ا 
ل سس ب سج يج مج ححججححلي اق 7 


4 0 لد أَنْ يَدْخْلَ فى الطوّان إِذَا تَقَارَب مِنَ المَحْر مَا 


حاف ألا يَقْضَ 0 22 حَتَ يَطْلْعَ المَجْره. 


باب ما جاء في الطواف بعد العصر والصبح 


]2١[‏ ومطَاف يع لطر وَاجِدٌ نَم يُوَخَرُ الرَ كُوحُ حَتَى تَعْربَ 


الشَّمْسٌء وَبَعْدَ الصّبْح كَذَلِكَ نُمَ يوَخَرُ حت تَطْلْعَ الشمْس”". 


010 
فه 


عنه ولا ينوب غيره عنه في ركعتي الفجرء وأمًا النافلة فلا يخرج لهاء بل يتمادئ علئ 

طوافه ويتنفل بعد ذلك [.....] لا ضرورة تدعوه إلئن ذلك» سواء كان الطواف الذي 

هو فيه فرضٌ أو تطوَّعٌ». وينظر: البيان والتتحصيل [54/ 7 7]. 

مك9/ أء المختصر الكبير» ص .)١651/(‏ 

مك53/أ.ء المختصر الكبير» ص »)١61/(‏ المختصر الصغير» ص (”577 )» وقد نقل 

اللمساني في شرح التفريع [0/ 40 »]١‏ عن الأبهري طرف) من شرح المسألة» فقال: 

سبي اي اطي ث1 0 
بَعْدَ الصَبْح > حَبَّ تَطْلّمَ الشَّمْسٌُ»» فوجب لعموم هذا النّْهي أن لا يصلي أحدٌ صلاة 

ران ولاغيره في هذين الوقتين» إلا ما قامت الدّلالة علئ جواز قضائه» من فريضة 


22 1 


فإذقيل : فقد قال النبي ك10: يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِء لَا يُمْتَعَنَ أَحَدٌ طَافَ بِهَذًا البَيْتِ 
1 

قيل له: معنم ذلك: من صل في وقتٍ يجوزء مما بيّنه الي كك أنّه وقت للصّلاة 
ذوون هنا تهيا ضنة» الما آزاة كلل لا تحجروا فتما بين النامن وبين الطوافوباليقة 


0 شرع المختصر الخبير المجلد الأول 
200 
0م 


4# ون صَلَّئْ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ التضر رَكْعََيْن بَصْدَ المَهْْب قَبْلَ 


4 
ءِِ 


َ 5 و 08 عر د بر دو وض 2 2 و 00 
الصللاة فذلك جَائَن وأحه إلينا أن يَوّخْرَ حت يصَلىَ المَغرت”'. 
0 سي [نميه 1" بالطوافن» 


رده عه يي > و م 6 ب ره 2 ه 4 0 000 - 
3 مسَألة: قَالَ: وَمَنْ أقَاض بَعْدُ الصّبْح فَلَا يَخْرُحٌ حَتَئ يَرْكَمَ ني 
المَْجدٍ أَوْبِمَكَة فَإِنْلَمْ يَرْكَعْهُمَا حَتَئ يَخْرّْجَ» فلا إِعَادةَ عَلَيْهِإِذالَمْ بَنَقِض 
وَضُوءَهُ ذَلِكَء وَإِنَ الْتَقَض وُضُوءْهُ قلي جم 00040 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لتكون صلاته فى المسجد أو بمكة؛ ليتصل ذلك 
فإن لم يفعل ذلك حتئ خرج أو انتقض وضوءه؛ رجع فابتدأ الطّواف 
وصلئ؛ لتتصل ركعتاه بالطواف. 


كما كانت الجاهلية تفعل ؛ لأنها كانت تغلب علئ البيت» فتمنع من شاءت وتأذن 
لمن شاءت»» وينظر: الموطأ [/ 079]» مختصر أبي مصعب» ص (7775). النوادر 
والزيادات 71/ 737 و 785]. البيان والتحصيل [5/ 5١‏ ]. 

)00 مك9/ أء المختصر الكبير» ص »)١191(‏ الموطأ [/ 1079 مختصر أبي مصعب» 
ص (273775» النوادر والزيادات 1؟7/ 7/85]» البيان والتحصيل [7/ /51 5 ]. 

(0) هذه الفقرة من شرح المسألة المتقدّمة. 

(90) مابين [ ] كلمة مطموسة. ولعلها: «يبدأ). 

)0 قوله: «انْتَقضَ وَصوءٌهُ فَلْيَرْحِعْ»» كذا في شبء وفي مك: «قبل أن يركع فليرجع». 

(5) المختصر الكبيرء ص .)١51/(‏ النوادر والزيادات [؟/ 7/815]. 


مكمه 


كتاب الحج ) 
ججح جح سح ع يس صب يج ا 1 ب حر وت راق ع 0 


فإن تباعد» مضئ ثم ركع وأهدئ هديا. 


م 


[577] مَسَألةُ: قَالَ: ولا بَأْسَ بِالطّوَافٍ الَاجب بعد العصر'''. 
5 إنّمَاقال ذلك؛لأنَّ الطّواف مجورٌ في كل وقتٍء سواءٌ كان وقت 
صلاة أو غيرهاء وسواءٌ كان طواف فرضٍ أو تطوع”". 


ال ون ضر توكد انان قل انصر فو اله مِنَ العضر: 


© وَإِنْ لم يَكَفء فُليَطف وَلْيُصَلٌ يَعْدَ ذَّلِكَ9. 


كور ان قال ذلك؛ لأنَهُ إذا خاف فوت وقت صلاة22؛ لآن الصلاة وقتها 


.]179 /1[ النوادر والزيادات 71/ '37"87]» التفريع‎ »)١917( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

00( بعد هذه المسألة» مسألة غير مثبتة في شب» وهي في مك4/ أ كذا نصها: 
[7ه-مك] و مَنْ دَحَلّ مَكَةَ قبَلَ المَغْربَ فَحَافَ أن تَفْطَمَ طَوَافَهُ الصّلَاة فَلَابَأسَ أَنّْ 
يؤَخْرَ. 

(9) قوله: «وَمَنْ صَدَرَاء كذا في رواية ابن عبد الحكمء وفي النوادر والزيادات [7/ 7/5]: 
«ومن أفاض من منوا») 

62 المختصر الكبير» ص 2)١801/(‏ النوادر والزيادات [1؟7/ 75/15]. 

(4») كذافى شب. ولعل هناك سقط هو: العصرء أو أن تكون الجملة: إذا خاف فوات 
وقت الصلاة. 


0 فوح الميختصر الكبين الفعسلد الأول 
٠١‏ اباي اااا _  ___‏ مت ‏ م ‏ ملل لس 
و 


يفوت» وليس كذلك وقت الطواف؛ لأنَّهُ موسعٌ ممدودٌ وإن لم يخف فوت 
الصلاة بدأ بركعتى الطّواف قبل الصلاة”"؛ لتتصل صلاته بالطواف. 


[:”ة] عمال ال مَنْ قَامَتٌ عَلَيْهِ الصَلاة ةفِي بَعْضٍ طَوَافِي فَليَقَطَعْ 


ا 
5 إنما جاز له أن يخرج إلئ الصلاة؛ لأنَّهُ نّم يخرج إل شيءٍ من جنس 
الطواف؛ لأنّ الطّواف بالبيت صلاةٌ فجاز له أن يخرج منه إلى الصلاة» ثم يبني 
علا ما قد طاف. 
ولآنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد 1/+/ب: إقامة صلاة الإمام غير 
صلاة ة الإمام» كما قال النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ: داق قِيِمَتِ الصَّلامٌ قلاصّلاة إلا 


ُُ 


المَكْتويَة) 27 وَرأئ رجلا يصلى بعد إقامة الصلاة» فقال: ١‏ أَتُصَلَى الصَبْحَ 
أَرْيَع)10. 


مه 


)١(‏ ظاهر كلام ابن عبد الحكم في الطّواف. وليس ركعتيه؛ والله أعلم. 

() المختصر الكبير» ص ))١61/(‏ المختصر الصغيرء ص 577 ). الموطأ [7/ 079 ] 
الاستذكار .]١757/١1١[‏ 

.]7170 /٠١[ وهو في التحفة‎ »]١01“ /1[ أخرجه مسلم‎ (0١ 

:0 متفق عليه: البخاري (577): ومس لم [7/ »]١55‏ وهو في التحفة [1/ 4177]؛ وقد 
نقل نقل الباجي في المنتقئ 71/ 7/89] عن الأبهري هذا الوجه من الاستدلال. 


كتاب الحج لود 
22١‏ 


[01] مسْاَلة: قَالَ: وَكَابَأْسَ أَنْ يَطُوف الَّذِي يَدْخُلُ في الطَّوّافٍ بَعْدَ الإنا قَامَةَ 
شَوْطا أَوْ شَوْطَيْنِ حَتَ تَعْتَدِلَ الصّفُوفُء وَلَا يُكيْرٌ جد" 

إِنَّمَاقال ذلك؛ لأنَّ طوافه قبل إقامة الصلاة جائرٌ ما كانء كما أن 
صلاته قبل إقامة صلاة الإمام جائرةٌ”". 


0 


7 مسْألة: قَالَ: وَلَا تُجْرُِ صَلَاةٌ المَكْتُويَة مِنَ الرَكْعمَين!". 

5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ من سنة الطّواف أن يصلي له ركعتان» فلا يجب 
أن يجعل بدل ذلك ركعتي الفرضء كما لا يجب أن يجعل بدل شيءٍ من السنن 
المؤكدات الفرض؛ لأنَّ عليه أن يأتي بالفرض وبالسنن» وليس ينوب أحدهم عن 


سر 


الآخر. 
ا 
0 مَسْآلة: قَالَ: وَلَا بَْسَ بالإشْرَاع وَالتَأيدا في الطَّوّانيٍ 


.]7"7"8/1[1 التفريع‎ »)2١9/8( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/؟/ ب]» هذا الشرح عن الأبهري. 

0 /الممشعصمن كبن صى كفن )» اللمتنتونة 1:1 

(5) قوله: «وَالتَأييد» كذا رسمهاء ولعلها من الأيدء وهو القوة» وفي البيان والتحصيل: 
«وإن أحبٌ أن يتأيّد في مشيه فلا بأس». 


)0( المختصر الكبير» ص ».)١58(‏ البيان والتحصيل [5/ 5 ١‏ ]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
2225252525252522252525:525959595959595959958538 2 
0 


> إِنَّمَا قال ذلك ؛ لأنَّ كل ذلك مباحٌ» ليس فيه حدٌّ محدودٌ يفعل الإنسان 
ما سهل عليه من ذلك. 
© 


0 


[57] مَسْأَلَةُ: قَالَ: وَلَايَشْرَبُ المّاءَ فى الطُّوَانٍ إِلَا أَنْ يَعْطَسَء وَتَرْ ك ذَلِكَ 
أذ 20 


كجر إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّْ الطّواف بالبيت يجري مجريئ الصلاة. 


ألاترئ: أَنّهُ لا يجوز له أن يطوف بغير طهورء فكذلك لا يجب أن يعمل فيه 
عملا من غير أعمال الصلاة» كما لا يجوز ذلك فى الصلاة. 


وقد روينا عن طاوسء عن ابن عباسء عن النّبي يك أنَهُ قال: «الطَوّافُ 
بِالبَئِتِ صَلَاةٌ وَلَكِنَّ الله جل وَعَرَ أبَاحَ فيه المَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقّ فلا يَنْطِق أ 


30 35 


0-1 


هه 


[574] مَسْألَدٌ: قَا قال: و وَمَنْ أَحْدَتٌ فى طَوَافِه: 


ع و 


© فَإِنْ كان وَاجِباء حر ج7" َتَوَضَأ وَاسْتَاَئفء وَكَذَّلِكَ المكتوبة. 


6 المختصر الكبير» ص ».)١58(‏ التفريع .]١7137 /١1‏ 
(0؟) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم 017 . 
(*) ما بعد هذا الموضع ساقط من شبء وتتمة المسألة من مك. 


(010 


00 


فرة 


كتاب الحج 2 
لاع 


© وَإِنْ كَانَ تَطَوّعاء فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيِْ إلا َنْ يَشَاءَ وَكَذَّلِكَ صَكدةٌ التَافِكة9». 


0 


0٠ 1‏ ومن اْتَقضَ وَصُوءْه قَبْلَ الرَّكْعََيْنِ في الواجب فَلْيئيف!". 


وَأمًا السّعْ بَيْنَ الضًَّا وَالمَرْوَة َه لا يَقْطَّعْ ذَلِكَ لِحَدَثِ ما(". 


0 


المختصر الكبير» ص »)١58(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١5/‏ عن 
الأبهريء طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأن الطّواف بالبيت صلاةٌ» 
كما لا يجوز للإنسان أن يصلي علئ غير طهارة» فكذلك لا يجوز له أن يطوف على 
غير طهارة. 

ويستأنف الطُّواف؛ لأنّه لايجوز أن يتخلل طوافه وقتّ يكون فيه علئ غير طهارة 
كالصلاةال” وينظر: مختصر أبي مصعب. ص (2)75775 التفريع ٠ /١[‏ :”ل النوادر 
مك4/ أء المختصر الكبير» ص »)١158(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
63 »» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وَإِنّما قال ذلك؛ لتتصل 
الرّكعتان بالطّوافء والطُّواف بالبيت صلاةٌ» والركعتين بعده صلاةٌ» فيجب أن يكون 
ذلك بطهارةٍ ويتصل بعضه ببعض» ولا يجوز أن يكون بغير طهارةٍ ولا أن يقطع ما 
بينهما في الفعل»» وينظر: المدونة 7/١11‏ 577]» مختصر أبي مصعب» ص (/77717)) 
النوادر والزيادات [71/ 7/9 7]. 

مك4 / أ المختصر الكبير» ص »)١58(‏ مختصر أبي مصعب» ص (717)» التفريع 
[١1/٠5"]ء‏ النوادر والزيادات [؟7/ 17/9 7]. 


0م شرح الميختضر الكبير المجلد الأول 
0 
غ 


* [0707] ولا يَطُوفُ بِالبَيْتِ إلا طَاهِرا وَلَا يَسْئَِمُ إلا طَاهِر0©. 


باب ما جاء في استلام الركن 


2 [08] وَإِذَارَة فع | مُسْتلمٍ لم إلى الرَكْنِ يَدَه © فَلْيَضَعْهَا عَلَى فيه”". 
2 2 0 


وَيَسْئَلِمُ الركْنَقَبْلَ روجو إلى الصّفًا إن قروا بَأْسَ بالرّحَام 
عَلَى الرّكْنِ مَالَمْ يُؤْذ وَيكبرٌ عِنْدَ اشتلايوء وَمَنْ لَمْ يَقْدِن فَلْيْكَيَرُ كُلَمَاحَا ا 
م 


8 يبل الرّكْنُ اليَمَانيُ وَُسْتَلَمُ بايد م تُوضَعٌ عَلَى القَم". 


)١(‏ مك48/ أ المختصر الكبير» ص ».)١594(‏ المختصر الصغير» ص 577١‏ )» وقد نقل ابن 
أبي زيد في النوادر والزيادات [؟/ 15 طرف من المسألة» عن ابن عبد الحكم. 
وينظر: الموطأً [”/ : : 5]. النوادر والزيادات [7/ 177/5» التفريع 1٠ /١[‏ 7]. 

0( مك9/ بء المختصر الكبير» ص ».)١59(‏ المدونة /١[‏ 7960]» مختصر أبى مصعب. 
ص (2)575)» التفريع /١11‏ 1377737 النوادر والزيادات [؟7/ 375 1]. 

إفره6 مك9/ب» المختصر الكبير» ص 2))١09(‏ المدونة[١/9460”"‏ و595]). التمريع 
[١7/1ا‏ 7" |]. 


62 مك9/ بء المختصر الكبير» ص :.)١59(‏ المختصر الصغير» ص (575)» وقد نقل 


كتاب الحج ومع 


(010 


فه 


فر 


5 ل ال ا ا 
041 ]ول يُسحَد على الركن الاسود. وَلكِن يقبل'''. 


م 


* [47 5] وَمَنْ تَوَكَ الاشتلام» فلا شَيْءَ عَلَيْه وَلَيْسَ الاسْتَلَامُ بوَ 


0 


* 4 0] وَلابَْسَ لذ قبْلَ ول اليج" 


0 


اجب”". 
أ ب 


التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١77"‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: 
لأنَ الي بك لم يقبّله» وإنّما قبّل الرّكن الأسود»» وينظر: الموطأ[8/ 0 0]» المدونة 


.]7 1/5 النوادر والزيادات [؟7/‎ "46 /1١[ 


مك94/ بء» المختصر الكبير» ص (59١).؛‏ المختصر الصغير» ص (575)» المدونة 


3 46"]. النوادر والزيادات [7/ 7/5 7]ء البيان والتحصيل [7/ .]57١‏ 


مك9/ بء المختصر الكبير» ص »)١51(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[4/١17١]ء‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنَّه ليس من فرائفض 
الحج ولامن سننه. وإِنّما هو مستحبٌ» فمن تركه لم يكن عليه شيءٌ»» وينظر: النوادر 


والزيادات [1؟7/ 75 17]. البيان والتحصيل [:/ ؟]. 


مك8/ بء المختصر الكبير» ص »)١59(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات 


[73/ 4غ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 


و 
0 
- 


أخرّى 


]وَْمَنْ قَدَّمَ السَّعَْ قَبْلَ الطَّوّافِء فَلْيَطُففْ مره أخْرّىء وَلْيَسْعَ مره 


200 


1 


* [45 5] وَلَيْسَ عَلَ النّاس رَفْعٌ اليَدَيْن إِذَا رَأَوَا البَبَتَ0©. 
2 0 


ه ] وَكَا ياس سَ عَلَئ المَرْأَةَذَاتِ الجَمَالٍ أَنْتوّخْرَ الطواف إلى اللَّبْلٍ(0). 


تك 
ص 


7 ] وَمَنْ نسي طَوّاف وَاجبا مِنَ الطَّوَافٍ الوَاجب. رَجَعَّ مِنْ بلاده 


0 يَرْكَعَ وَيَسْعَون 29. 


(010 


00 
00 
00 


0 
0 


مك9/ بء المختصر الكبير» ص »)١59(‏ الموطأ 104/71 مختصر أبي مصعب». 
ص (/37377)» التفريع [17/8/11]. 

مك9/ بء المختصر الكبير» ص .)2١659(‏ النوادر والزيادات [7/ 7/ا” و 17/5 7]. 
مك9/ بء المختصر الكبير» ص .)2١59(‏ النوادر والزيادات [7/ 787 و .]١865‏ 
مك4/ بء المختصر الكبير» ص .)١59(‏ المدونة 57١/1١1‏ و5760]. النوادر 
والزيادات [5/ 788 و 786] التفريع [1/ 178]. 


لحم 


كتاب الحج 2 


* [8 ه] وا طوف الم أءٌ م تبك وََا الرّجُلُ مُمَطَئ القم:". 
5 


1 
١ 
١ 


* [4: ه] ولا بَأسَ بِالطُوَافٍ وَإِنْ بَلَعَ رَ زَمْرْم م وَإِن”" كَانَ النَسَاءٌ > لم إلى 
ال 


0 
0 


5 


2 0011 من ركع 7 ي الطوّافٍِ الوَاجب فِي الحِجْر ؟ م ذْكَرٌ في بَحْضٍ 
ال 0 5 قَلَة ل ول 0 ل 0 0 
و د 


و رَكَعَ ني غَيْر المَقَام رَجَوْ ت أن يكون حَفِيف . 


()6 مك4/ به المختصر الكبير» ص »))231١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 177]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنَّ الطّواف بالبيت صلا 
فلا يجوز لأحدٍ أن يفعل ذلك في الطّوافء كما لا يجوز له أن يفعله في الصَّلاة؛ لذن 
ذلك مكروه»» وينظر: النوادر والزيادات [7/ 17/0 ”7]. 

030( قوله: «وَِنَ) كذا في مك4/ بء وفي المطبوع: «إن». 

(20) مك98/ بع المختصر الكبير» ص .)١١5١(‏ المدونة ».]577/١1[‏ النوادر والزيادات 
[١//ا/ا ١‏ |. 

(4): ملك ارقن المختضر الكيرة ضن ١54:‏ ). 

(5) مك4/ به المختصر الكبير» ص »2235١(‏ النوادر والزيادات [؟/ 74 17] التفريع 


0 قرع الويخضر الكبير المجلد الأول 
7خ5555-5525295922222<552 يي ممم 


[507] ولا يَركع ركع ي الإفاضَةٍ في الجخر”". 


2 


# [50] وَمَنْ نَسِيَ رَكْعَنَي الطوّافٍ حَتَئ أن بَلَدَه فَليْهْد0". 


0 في رَكْعَتَيْ طَّوَافٍ الثافِلةِ يفي الحجر: : فَنِهَيَ عَنْهُ 
م ييه 006 
0 0 


سس 6 سا اس 


* 0551| وَمَن سَع قبل 


هه 
قب[ أ" 


قبل أن يَركَع. لير كَعْ 5 بيد السَعي ”1 . 


.] 1 

.)١15١0( مك4/ به المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) مك94/ به المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ المدونة 57١ /1١[‏ و 5/7 ]. 

62 مك4/ بء المختصر الكبير» ص »)31١(‏ وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات [71/ 7"88]» إلئ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: البيان والتتحصيل 
[/ 5]. 

(4) مك4/ به المختصر الكبير» ص »)21١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 1137 عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: و إِنّْما قال ذلك؛ ليأتي 
بالسَّعي علئ ستيه وستتة أن يكون بعد الطُواف وركعتي الطّواف علئ ما ذكرناه». 
وينظر: النوادر والزيادات [1؟7/ .]١/8/‏ 


3 
كتاب الحج _- 
١‏ 


1 


4 ونحِبٌ التَطَهرَ للسَغْي وَلِلْجِ ار وَلِْوْفُوفٍ بعَرَقَةَ وَالمُردلِفَةد 
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَ ذلك شَيْءُ» وَلَا يَتَعَمدَ يتَعَكَدُ ذَّلِكَ أَحَدٌ0). 


دي وو 
1 


2 [554] وَإِنْ حَاضْتَ امرَةٌ في بَعْض سَعْيهَاء نمئنه. 


عاتن ارتم يفك الطواك وَالرٌ دّوع فَلْمَسْعٌ وَتَقِففِ قف المَوَاقف كُلَهَاء 
ولا تُفيض حَتَول تَطه0". 


0 


وَيْكَاالسَاعِى بالصَّمَا كَبْلَ المَرْوَة وَيَصْعَدٌ عَلَيْها إِذًا قدِرَ حت 
َظْهَرَ لَهُ البَيْتُ وَيُجْرِي المَرْأَ وَالضَّعِيفَ أَسْمَلَ مِنْ ذَّلِتَ. 


هو 


وَإِذَامَدَالَهُ اليَت؛. كبر وَهَلَا وَدعا عَا ما قَدُرَ لَه لَك نّم انُحَدَرَ فَِذَاجَاءَ بَطَنَ 


)١(‏ مك4/ سه المختصر الكبير» ص .)١3١١(‏ الموطأ07377/1].ء النوادر والزيادات 
[؟/اىم"لوه؟9"١)].‏ 

؟) مك4/ سه المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ الموطأ07377/1].» النوادر والزيادات 
[794/5""]ء التفريع [1/ 5٠‏ 1]. 

(0) مك4/ بء المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ النوادر والزيادات [71/ .]١/1١‏ 


الوادي. َلَيَسْمَ 9 سَعيا , 006 َيْنَّ السَعيَيرٍ بسع الحَبّب. وَمَنْ مَبِبَرا لذ لِضَعْفٍ فلا شَْءَ 


عَلَيْه ولا 7 شعي عَلَوْ النْسَاءِ. 


ذا أن المَرْوَة ظَهَرَ عَلَْهَا نّم فَحَلَ مِثْلَ دَلِكَ حَبَ بم مَبْعَةَ أَضوَّاطِ يبد 


بالصّفا وَيَححِمبالزوَة وََلِكَ ِنَ وفوف عنما رب على الصف َع عل 


المَرَوَة 


(010) 


أ 01000 0 ل ل > يئىر١)‏ 
وَكابَقِف السَّاعِي مَعَّ مَنْ يَتَحَدَتْ م معه”''. 


ل 


0 
ل 


4 من بَدَأ بالسَعْي قَبْلَ الطّوّاف كَلَمْ يَذْكْرْ حَنّئ حَرَجَ مِنْ مَكَةَ: 


مك9/ بء المختصر الكبير» ص ».)١51١(‏ المختصر الصغير» ص (5 57 )» وقد نقل 
ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [77/8/7]» عن ابن عبد الحكمء طرف من المسألة, 
كما نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 5 »]١1"‏ شرح الأبهري لقول مالك «وَلَا سَعْيَ 
عَلَىْ النْسَاءِ) فقال: «قال الأبهري: لثقله عليهر؛ ولأنه ل لوحال 
النظر إليهن معه)» كما نقل شرح الأبهري لقول مالك: (وَلا يقتا لسَّاعِي مع مَنْ 
يسَحَدَثْ مَعَةُ) فقال: «قال الأبهري: لأنّ سعيه يجب أن يكون متّصلاً بعضه ببعض» 
فليس ينبغي له أن يقطع انّصاله بحديتٍ أو غيره؛ وكثرة الحديث تكره في الطّواف 
والسَّعي؛ لأنَّ ذلك عملٌ من غير جنسهاء فإن فعل فلا أدري ما قول مالك فيه» ولكن 


إن كان خفيف] لم يتطاول. إِنْه يبني»» وينظر: الموطأ[7/ 537 5]» النوادر والزيادات 


[8/5"]» التفريع [1/ /2]. 


0-7-0 


(010 


هه 


رَجَعٌ حَئَ يَطُوف» ثُ) ثم يسع 


0 


21 


ومن تحرج مِنْ مَكَةَ كَل ة يسع فَإنهُ ير جع عَل بَقِيّة حَرَمِهِ حت 


دم 6 سس وو 3-4 

ف ويسعئ ويهدى 
قَانْ ك1 أأصَاً التعاى فاك اذا كت سق ام ري 63 
ول نل اه لنسّاع 3 قَضَ طُوّ و سعية» عدمر ىف 


0 


مك؟/ بء المختصر الكبير» ص .)215١1(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]١7/6[‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: لأنّه لا يجوز تفريق أحدهما 
عن الآخر؛ لأن السّعي إِنّما يكون متّصلاً بالطٌواف» والأصل في ذلك أن النبي كلل 
سعئ عقب الطّوافء وقال: الوا عَنْ مَنَاسِكَكُمْ). وكذلك فعلت الصّحابة والخلفاء 
اك اكتندوقة بعلةة فإنافد ق الحدهما عن الآخرةفإن كان تسيراء فليهن» :وإن كان كتير ا 
متفاحشاء أعادهما جميع]»» وينظر: الموطأ [/./1014]» مختصر أبي مصعب» ص 
(7700)» النوادر والزيادات [7/ 1787 التفريع [7”1"//1]. 

مك9/ بء المختصر الكبير» ص (171)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
1١5٠ /5[‏ عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال ابن وهب: وأحبٌ إلي 


رجوعه قبل أشهر الحجٌء فهو خفيف؛ كما لو أخر الطّواف والسّعي إلئ ذلك الوقت» 
وإن خرج الوقت,. فعليه الدم» وذلك كفوات الوقت»» وينظر: النوادر والزيادات 
١ 87 /١[‏ )]. 


ري شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


4 مم سَعَئْ بَيْنَ الضف وَالمَرْوَة فَلَا يَخْرْج إلى حَاجَةٍ في غَيْرِ 
0 حَتَى يَخْرّجَ إِلَى من [إل4]"" أَنْ يَكُونَ يَرْعَ بَعِيرَه أَوْ مَا أَشْبَه ذَك0". 


0 


باب ما جاء في الخروج إلى منى وعرفي 


[7 0 ] ونح ا الْحُرُوجَ إِلَئ تن لِمُوَافَاةٍصَلاةٍ الظهرِ ولاك 
الخرٌوجَ قَبْلَ التزوية إلى مت وََا إِلَى عَرَفةَ قَبْلَ يَوْم عَرَ 2 0 
3 


)١(‏ قوله: (إلَى حَاجَةٍ فِي غَيْر مَكَّةه كذا في مكء وفي النوادر والزيادات [7/ 89]) نقلا 
عن ابن عبد الحكم: (من مكة». 

هه ما بين [ ] موضع خرم في شب والسياق يقتضيه» وهي مثبتة في نقل ابن أبي زيد في 
النوادر والزيادات [51/ 1789 عن ابن عبد الحكم. 

(2) مك١٠/‏ أء المختصر الكبير» ص »)2)23١11(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[84/5”]ء هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

00 قوله: «وَنُحِبٌَّ»؛ كذا في مكء وفي المطبوع: ايجب». 

(5) مك١٠/‏ أء المختصر الكبير» ص (2371)» المختصر الصغير» ص (5 57)» التفريع 
.])١ 5٠ /١[‏ 


كتاب الحج 0ك 


1ح نحت لِأَحَد أَنْ غز عل غير طريق الجار مان ا 


ل 


4 إوَكُلٌ مر تَصْبَعُهُ الحَايْضُ مِنْ أَنْرِ الحَب؛ لابَأْسَ بِالرَّجلِأَنْ 


1ع مهس 


َلَهُ غَيْرَ طهر و الوُْونِ» لوي وَلصَمْي وَالفضْلُ في َنْيكُونَ في َلك 
علطا 


د 


2 0 تر 4 انين ضرع 8 ا 2 ع عم 5ه 
561 ]و يتقف الوّاقِف بِعَرَّفَةَ رَاكِب)ء وَإِنْ وَكَفَ قَائِا قَلَا بَأسَ أَنْ 


فى عر ) 


يستريح 


1 


0 


)١(‏ قوله: «طَرِيقَ المَأَزِميْن2» قال ابن سفيان: هما جبلا مكة» وليستا من المزدلفة» وقال 
أهل اللغة: هما مضايق جبلا منئ. والمأزم: المضيقء ينظر: التنبيهات المستنبطة 
[١؟/5077].‏ 

(0) مك١٠‏ / أ المختصر الكبير» ص »)١57(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]15١ /6[‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
النبي يله خرج إلئ منئ يوم الثروية» وإلئ عرفة يوم عرفة» ومرٌ علئ المأزمين» 
فوجب الإقتداء به» لقوله تعالئئا: #وأتّبعوهُ عَلَكُْ تَمَتَدُورت #[الأعراف:68١])‏ 
ولقوله ككِ: "خذُوا عن مَتَاسِكَكمْ)» وينظر: المدونة .]57١ /١1[‏ 

(0) مك١١‏ / أ المختصر الكبير» ص ».)١57(‏ الموطأ [7/ ١/01]ء‏ المدونة 57١ /١[‏ ]. 

(5) مك١٠‏ /أء المختصر الكبير»ء ص »)١57(‏ المختصر الصغير» ص (570)» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [0/ ١57‏ ]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: قال الأبهري: 


عاع م شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


ره 
عو نر 


4 وَالوقُو ف بِعرَقَة حَيْثْ سَاء إِلَابَطنَ عُرَئَة وَلَيْسَ في مَوْضِع مِنْهَا 
ا 


0 ] وَلَا نَحِبُ”" الوقوف عَلَ جِبَالٍ عَرَفَةَه وَلَكِنْ حَيْتْ يَقِفٌ النَّاسُ 


ل ان 
ل ٠.‏ 


فيي 


5 الام 3 للد ور لفون ساس مداع 2 الك 0 
[ يَقِف أحد فِي مَنْزْلِهه وَلَكِنْ يَلحَق بالناس 


لأنّ ذلك كله مباحٌ» وإن كان الاختيار الرّكوب؛ للعلّة التي ذكرناها»؛ وينظر: الموطأ 
[؟/ 577]» مختصر أبي مصعب» ص (757)» النوادر والزيادات [71/ 797]. 

(1) مك١٠‏ / أ المختصر الكبير» ص ».)١57(‏ المختصر الصغير» ص (577)» المدونة 
لوك م 

(؟) قوله: ١نُحِبٌ).‏ كذافي مك, ويقتضيها السياق» ونحوه فى النوادر والزيادات 
#310 ونه امالك درلا اعب نرق عل سال سرف برض المطيرع: 
(إيجب)». 

() مك١٠‏ / أ المختصر الكبير» ص »2»3١7(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 165١]ء‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» ونقل شرح الأنهريء فقال: «قال 
الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ ليقف حيث وقف النبي يَكِِ والثاس معه. ولا يقف في 
غيره؟ ليقتدي بفعله َكِْةٌ). وينظر: التفريع 5١/11‏ '17., النوادر والزيادات 97/71 1]. 

(5) مك١٠١/‏ أ المختصر الكبير» ص .)١77(‏ 


كتاتي الحج 26 
:م 
9 


.29 وَلَا بَأسَ أَنْ يَقففَ اك لان عَلَن البَعير‎ ] 2٠ 
ب] 2008 7 شيء يمنع منهةه.» وقل أردف النبئ وَل الفضل بن‎ 111 


العباس عل بعيره. أحسيه رو وأردف أشافة بن زيد في غير ا 


د 2 ري 18 ١‏ اوري عق 6 م 
[01/1 ] مسأل قال: ومن حرَج من عَرَقَ قبل ميب الشمْس وََمْ َب جع إلِيّهَا 
حَتَ طَلَعَ المَجْرٌء فَقَدَ فَانَهُ الحج. فَإِنْ رَجَعَّ فَوَقَفَ قَبْلَ المَحْرِء قلا ره لواف 
6 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ فرض الوقوف بعرفة هو الليل» فمتئ دفع من عرفة 
التي يِِ وقف بعرفة بالنهار وجزءٍ من الليل؛ لأنَّهُ دفع بعد دخول الليل؛ فإذا دفع 
الإنسان قبل ذلك» خالف فعل النبى كَل فليس يجزيه ذلك. 
وممايدل على أن فرض الوقوف بعرفة بالليل دون النهاره أنْ الليل كله 
وقتٌّ للوقوفء أوله وآخره وأوسطه؛ وليس كذلك يوم عرفة؛ لأنَّ أوله قبل 
الزوال ليس وقتش للوقوف. فكذلك آخره©) 


.)١57( أ المختصر الكبير» ص‎ / ٠١كم‎ )1١( 

(؟) هذه الفقرة» هي جزء من شرح المسألة المتقدّمة. 

() متفق عليه: البخاري (/177).» مسلم ».1١٠١١/5[‏ وهو في التحفة [511/5]. 

(:) ينظر: البخاري .)١159(‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (2317).» المدونة 577/1١1‏ و٠147‏ مختصر أبي مصعب» ص 
(3)» التفريع 5١/11‏ ”17 النوادر والزيادات [7/ 140]. 

() من قوله: «فمتئ دفع من عرفة»» إلى قوله: «فكذلك آخره» نقله عبد الحق الصقلي في 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
8 غ2 :' 
- 


فإن قيل: فقد قال النبِيِ بكلِْ: ١مَنْ‏ وَكَفَ قَبْلَ لِك ِعَرَقة من َل أو 


قيل له: معناه وقف من ليل ونهار علئ ما وقف النّبي عل لأنَّ لفت" 
قد تكون بمعنئ الواوء قال الله جل ثناؤه: #وَلانطِع نهم افما ار كوا ##[الإنسان:؛ 7]» 
معناه: وكفوراء وقد قال التبى كَلِ: ١خُذُوا‏ عَنَْ مَنَايكَكُمْ)2» فوقف النبى َل 
ليلاً ونهاراًء ثم قامت الدلالة علئ جواز الوقوف بالليل دون النهار ولم تقم 
الدلالة علئ جواز الوقوف بالنهار دون الليل. 

وإذاكان كذلك. عُلِم أنَّ أصل 0:7 الوقوف هو الليل دون النهارء وقد 
قال مخالفنا في هذه المسألة: (إنَّهُإذا دفع قبل دخول الليلء أنَّ عليه الدم» ولو 
وقف بالليل دون النهار» لم يكن عليه دم»”"'. 


التكت والفروق .]١5١ /١[‏ عن الأبهري. 

.]5957 /1/[ وهو في التحفة‎ ».]5٠5 أخرجه أبو داود[7/‎ )١( 

(0) ينظر الاعتراض في أحكام القرآن للجصاص [1١/1575].؛‏ المبسوط [5/ 50]. 
الحاوي .]77١/51‏ 

(*) قوله: «الَأَلِفَ» كذا هي في شبء ولعلها: «أو). 

(4) هي قطعة من حديث جابر المشهور في صفة حجة النبئ لِك أخرجها النسائي في 
الكبرئ [5/ »]١71١‏ وهي في التحفة 07/11 7]. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 477/11]: المبسوط [57/5]. المغني [0/ *97]. 


كتاب الحج - 
ا 


وقد روي عن ابن الزبير'''» وعطاء'''» فيمن دفع من عرفة قبل الليل: أن 


حجه فاسدٌ إن لم يرجع قبل طلوع الفجر””. 


)006( 


> إِنّمَاقال ذلك؛ لأن غلرة النامن الاقتداء بإمامهم في الحج والصلاة 


)001 لعله يشير إلئ ما رواه الطحاوي في أحكام القرآن157/71١].‏ من طريق ابن أبي 
مليكة» قال: «كان عبد الله بن الزبير يخطبنا فيعلمنا المناسكء فيقول: ألا كل عرفات 
موقف». يرددها ثلاناء وإذا أفاض الإمام أفاض: «ألا ولا صلاة إِلّا بجمع»» يرددها 
ثلاثاء حتئ إذا كان من الغد صل صلاة معجلة» ثم وقف إل الصلاة المصبحة: «ألا 
ولاايكون أحدكم قد أنفق ماله» وأصابه الحر والبرد» فيفيض قبل الإمام أو قبل النّاس 
فيفسل حجه). 

0( لم أقف عليه بهذا المعنئ» وقد روئ الطحاوي في أحكام القرآن[51/7١]؛‏ من 
دما». وكذا نقله شيخ الإسلام في شرح العمدة7726/501]» عن أحمد عن القطان. 
عن ابن جريج» عن عطاء. 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [741/ ب]» عن الأبهري هذا الشرح. 

:)2 قوله: #يعنى: من عرفة»)» مثبت فى شب» دون مك. 


(5) المختصر الكبير» ص (؟57١).‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
لجل ج22 2 2 ل ل ل تت تت اا يكت 
_- 


وغير ذلك من الأعمال التي يأتمون به فيهاء وقد قال الى يل «إنْمَا جعِلَ الإِمَامُ 


فإن دفعوا قبل إمامهم بعد غروب الشمس.ء أجزأهم وبئس ما صنعواء وإن 
كان قبل غروب الشمس لم يجزهم علئ ما بَيّناه”". 
م 


َه 
ع 


ا يََرَاكَْ النّاسٌُ مَالَّمْ يْسْرِ ا 


أ 


[/1ه ] مسا 1 قال: وَلا نأسن 
يعني : في الدفع بعد الإمام» أن يتأخروا عنه قليلاً ما لم يسرفوا. 


0 1 ا ف هس ل 6 كك هس م سس مه(ه) 
[0/5] مسالة: قال: إذا طلع الفجر ليّلةَ النحر. فلا مُعتمّل بعرّفة / 
> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ وقت الوقوف هو من دخول ليلة النحر إل طلوع 


() متفق عليه: البخاري (717/8)) مسلم »]1١8/51[‏ وهو في التحفة ١ /١1[‏ 1]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [97/ أ]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(6) قوله: ايُسرفواة» كذافى شبء وكذا نقلها ابن أبى زيد فى التوادر [؟/ 7846]» وفى 
مك: #يسفر». 1 1 ١‏ 1 

() المختصر الكبير» ص (2237.» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات[71/ 460 7], 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

(6) المختصر الكبير» ص (؟57١).‏ 


كتاب الحج د 
201 
الفجر الثاني من يوم النحرء فإذا طلع الفجرء فلا وقوف بعرفة بعد ذلكء ولا 
خلاف في هذا بين أهل العلم. 
ل 


[07] مَسَأَلَةٌ: كَالَ: لَ: وَإِذَا طَلَعَتِ الشّمْسٌ يَوْمَ النَحْرِ فا مُعْتَمَلَ بالمُرْه لمق . 
كته يعني : أن الإنسان لا يقيم بالمزدلفة بعد طلوع الشمسء وكذلك 
بالمشعر الحرام؛ لأنّ السنة الوقوف والكون فيهما قبل ذلك لا بعده. 


01 مَسالة: نَالَ: وَإِذَا غَابَتِ السَّمْسٌ مِنْ آخر أَيّام انرق فا مُحْتَمَلَ 


بحِتلٌ؛0/7ب2" لِقَولٍ الله جل ككاوة: و مفِعٌ إل أجل مُسَمَى ثم لها 
الالوالسيق الح ]220 

كه يعني بذلك: أن المنافع في هذه المواضع هي الأعمال فيها في أوقاتها 
المسورلةنقيه القعيت قاذ عمل بعد ذللك فيها: 

فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق» وهو اليوم الرابع من النحرء فقد 
تَقَضَّت أيام منئ» ولاعمل فيها بعد ذلك. 


و2 دم 


وتأويل قوله جل ثناؤه: ثم لها إِلَ الي تٍالْعيَيِقٍ *» أي : محل الشعائر 


010 المختصر الكبير» ص (؟57١).‏ 
6 هذه الصفحة مكررة في /١٠١/8/1١1‏ ب]. 


فر المختصر الكبير» ص .)١157(‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
هو الطّواف بالبيت العتيق؛ لأَنّهُ آخر فروض الحجّ الذي لا يبقئ بعده فرضٌ ويتم 
الحج به. 

وقد قيل: معن قوله عَزَ وَجَلّ : «شُمَ يلاك أب تِالِيِقٍ 4 أي : محل 
ال" 


0 


[51] مَسَاَلة: قَالَ: وَمَنْ دََعَ مَعَ الإمام مِنْ عَرَقَىَ ا يَنْرِلُ بِبَمْضٍ يَلْكَ 
الحا لِيتَعَشئ وَيَفْضَِ حَوَائجَه0". 

“هه إِنّمَا قال ذلك؛ لثلّا تفوته الصلاة مع الإمام بالمزدلفة بانقطاعه عنه؛ 
لأنّ من السنة اتباعه حتئ يصلي معه بالمزدلفة» إِلَّا أن يقطع عن ذلك عذْرٌ. 


[07] مَسَألَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أتَول عَرَََ بَعْدَ َعْدَ دَفْع الإمَام» فَليَقِفْ يَدْعُو وَيَنْصَرفْ. 


ن آ ره 


ولا د يوَخْرُ الصَّلاةَ َحَيّ ياد ني المزدلفة"". 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ سئّة الوقوف بعرفة مع الإمام وعلئ الانفراد واحدٌ» 


0 ينطنة تسن اند ععرير 230/157 9 ]. 

(0) المختصر الكبير» ص ("2177» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 457/51 7]ء 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

(*) المختصر الكبير» ص »)١177(‏ المدونة [1/ 577]. التفريع 5١ /١1[‏ 1]. 


كتاب الحج 000 
217 


فليقف ويدعو ويصلي هو لنفسه المغرب والعشاء؛ لأنَّهُ لا يلحق صلاتهما مع 
الإمام إذا وقف بعرفة بعده» فليصلهما هو لنفسه. 


100 قَالّ 247 5 9 
[074] مَسَألَه: ال: ون أشْرَ الوا سي حت رئ الجر فق حل 
هما حَلَّ لِمَنْبَدَأبا بِالطُوّافٍ 
كت يعني : إذا لم يطف طواف الواجب - وهو طواف الدخول - ويسعئ 
لعذر منعه من ذلكء فإن حكمه [1/:4/0 فيما يحل له ويحرم كحكم من قد طاف 
هذا الطّواف وسعيا واحذء إذا رما جمرة العقبة فقد حل له الحلق واللبس وأشباه 
ذلك» كما يحل لمن طاف طواف الدخول وسعوا. 


7 ةقد لَ: وَكَاشَيْءَ عَلَى المَرِيض إِذَا مَتَعَهُالمَرَضُ مِنّ الوقُوفٍ 
مع النا س بِعَرَفَة1"”". 
ك6 يعني : أنَّهُ لادم عليه في تأخره عن النّاس ؛ لأنّ على الواقف أن يقتف 
بعرفة» سواءٌ كان مع النّاس أو وحده والاختيار أن يقف مع النّاسء فإذا ترك ذلك 
لعذر فلا شيء عليه. 


0 


(1) المختصر الكبير» ص »)١17(‏ الجامع لابن يونس [50/ 009]. 
(؟) قوله: «بِعَرَّفَةَ)» كذا فى شبء وفى مك: «بعرفة إذا وقف). 


(6»0 المختصر الكبير» ص (171). 


وس ره 720 


[01] مَسْألَةُ: قَالَ: وَإذَا رَالَتِ الشَّمْسٌ بِعَرَفَة يَقَطَمُ المُحْرِمُونَ التَلْبيَكَ ولا 


ّي الإمامٌ عََئ المنبر يوم عرة"' 

5ت إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ التلبية تُقطّع يوم عرفة إذا زالت الشمسء والإمام 
يخطب يوم عرفة بعد زوال الشمس.ء فلا يلبي» لكنه يكبر هو والناس معه؛ أن 
التلبية هي استجابة» فإذا بلغوا الموقف فقد أجابوا وانتهوا إلئ أقصئ موضع دُعوا 
إليه» فوجب بعد ذلك أن يكبّروا ويدعواء وقد روي عن النّبى يل أنَهُ قال: :«أَمْصَلُ 


الدّعَا عَاء يَوْم عَرَقَةّ وَحَيُْ ما قَلْتُ أن وَاليَيُونَ قلي : : لا لَه إلا الله . 


وقدروئ مالك» عن جعفر بن محملء عن أبيه: أَنَّ عَلِىَ : بْنَ أببي طَالِبٍ 
رَضْىَ الله عَنُْ كَانَ يلب فِي السيّح» حت إِذَارَاعَتِ | 6 يَوْم عَرَقَد قَطَعْ اتبيه 
قال مالكٌ: «وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»”". 


0 1 
انها كانت 


وروئ مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة: ١‏ 
هو 2 50 ا رع 61 م ه 
تترك التلبية إذا رَاحَت إلا المَوقفي)!''. 


.]١917و‎ 759/1١[ الموطأً [588/7]. المدونة‎ .)١57( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 
.]3777 مختصر أبي مصعب» ص (379). النوادر والزيادات [؟/‎ 

(؟) أخرجه مال ك[5/ .]7٠0١‏ من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسالاء وأخرجه 
الراك 1/91 04 ]مين يليك عرز دو تعيب شن جد عو جنوه زوفل العف 
[5/ ؟١"].‏ 

(9) أخرجه مالك [”/ 588 ]. 

(4:) أخرجه مالك [”/ 5/8/8]. 


كتاب الحج 2 
2 
4 


0 


وروكل مالك» عن محمد بن أبي بكر الثقفي''': الال ا انس : سن 


مَالِكِ وَهُمَا عَادِيَانِ مِنْ من إلى عَرَفَةَ: كبيف كنم تَصْبَعُونَ مَعَ رَسُولٍ الله و في 


هذا ليم؟»ققَلّ: كل هل امهل كلا بنك عليه وبر اكير كلا بكر عليه" 


وروي عن عمر”" وغيره من أصحاب رس ول الله يك أنهم كانوا يقطعون 
التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ويكبّرون. 

وقد روئ ابن عباس: «أنَّ النبيّ يك ب حَتَئ رَمَئْ جَهْرَةٌ العقبَةِ9» فإن لب 
الملبى إلى هذا الوقت جازء وإن كبر جازء والاختيار التكبير لما ذكرناه. 


[6 ] مَسْألد: قَا 58 ا مم يَجْهَرٌ الإِمَامُ بالقَرَاءَة يَوْمَ عَرَقَة”". 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي» حجازي ثقة» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
(61). 

(١‏ أخرجه مالك [7/ /4/1]» ومن طريقه البخاري (91/0)» ومسلم [5/ 777]» وهو في 
التحفة 11/7/١1‏ 7]. 

(6 نقل ابن عبد البر في التمهيد /١1[‏ /11] أن إسماعيل بن إسحاق القاضي رواه من 
طريق الزهريء قال: «كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» وسمئ 
ابن شهاب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وسعيد بن المسيب». 

(4) متفق عليه: البخاري ))١1557(‏ مسلم »]/١/4[‏ وهو في التحفة [7717//8]. 

(5) المختصر الكبير» ص »))١77”(‏ الموطأ[7/ /0/1]. المدونة 44/11 7]» مختصر أبي 
مصعب» ص (5: .)١‏ 


:راكنا فالتذلك» لأن الطداةة بعرةة ته طية تغيرت لاحل السق 
وليست بجمعة. فلا يجهر فيها بالقراءة» كما لا يجهر فى الظهر. 
0 


[08] مسألة: قَالَ: وَلَاجْمْعَة بِعَرَقَة وَكَاة في أاء م" التَفْرِيقٍ وَلافِي يوْم 
التروية 5 . 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّاس في هذه المواضع وفي هذه الأيام مسافرون. 


ولا جمعة عليا مسافر”"ا 


2 
0 
م 


8ه ] مَشالة: قَالٌ: ولا صَلاة عِيدٍ بمنا”". 


م مهمو 


يعر . ]نكا قال :ذلاك؟ لأن أهن موا فستافرونه ولا تحيو عل ساف ضاةة 


ولأ نمكم أرطي ضمت ضيه والجبعة”" إنما فجي علرا آهل الأمضاز 
والقرئ. 


)١(‏ قوله: (بعرَ ِعَرََةَوَلافِي أيّام الَِْيقٍ)» كذا في شب» وفي مك ابعَرقَة في أيّام اَريْقَ». 

فق المختصر الكبيرء ص .)١57(‏ الموطأ [”/50417]. المدونة 779/١1‏ و587].ء 
مختصر أبي مصعب» ص (55 1). 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١6١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(8:) المختصر الكبير» ص »)١77(‏ المدونة /١[‏ 5/87]. النوادر والزيادات 518/71 ]. 

(5) قوله: «والجمعة»» كذا في شبء ولعلها: «والعيد) كما يقتضيه السياق» والله أعلم. 


كتاب الحج لس 
/1 5 


ولأنّ الى بلِِ لم يصل بمنئ يوم النّحر صلاة العيدء فوجب اتباعه كَكِةِ في 
ذلك وغيره. 


0 


4 


[86ه] مَسْألَةٌ: كَالَ ل: وَالصّلَاةبِعَرََة وَالمُرْدَلِفَةِ بان ان وَِقَامَةِ لِكُلٌ صَلاةٍ. 


و 


2 


وَكَذَلِكَ فى لَيّلَةِ المَطر("©. 
7 > 5 4 . 3 
هم إِنَّمَا قال ذلك1/00714 لآن الأذان والإقامة سنة لكل صلاة» فليس 


4 
يجب تركهما إذا جمع بين الصلاتين وإذا أفرداء كما لا يجوز ترك فرضهما إذا 


جمعا وأفردا. 
وقدروي عن النْبِى يكلِ: أنه جَمَع بِعَرَفَةَ وَالمُرْدَلِمَة بِأَدَانِ وَإقَامَةٍ لكل 


َه 95 4 ع را جه 4 أ أ 
صلاة)”'"'. وروى: «بأذان 000 روف : : ابإقَامَةٍ إِقَامَةٍ لكل صَكاة)9 2 


2 


والاحقيارما قاله.مالك لما ذكرناة. 


لك 


.]1' 5٠ /١1[ المدونة [1/ 759 و1579 التفريع‎ »)١1777( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
عن ابن مسعود موقوفا.‎ »))١716( أخرجه البخاري‎ )0( 

() هي قطعة من حديث جابر في صفة حجة النبئ يكل أخرجها مسلم [1//5]. 
05 تقدّم تخريجه في المسألة رقم 080 . 


عاع هد شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
458 
0 


6 


0 : 2-0 
[585] مسا 3: كَالَ َ:وَلَابَْسَ أن يُوَذْنَ المُوَذَنُ حينَ قراغ" الإمام مِنْ طبه 
الأول 000 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك واس أي وقت أَذّنْه بعد فراغه من الخطبة 
أو قبل فراغه. 
فاختير أذانه قبل فراغه من الخطبة؛ لتكون إقامة الصلاة مع فراغه من 
الخطبة» وإنْ أَذّنَّ بعد فراغه جازء وكل ذلك واسءٌ. 
2 0 


510 ] مسْألة: قَالَ: وََابَأسَ أَنْ يط الرَجُلٌ الكَفِيفُ الشَّأَنَ عَنْ رَحْلِهِ َيل 


الصّلاة بِمُرْدَلِفَة وَأَنَا ما الزَوَاِلَ*' وَالمَحَاملٌ قلا حَتَّ يَبْدَا بالصَّلائين ا 


كج نما قال ذلك؛ لأنّ سن من دفع من عرفة مع الإمام أن يصلي بالمزدلفة 


)١(‏ قوله: «فرَاغ»» كذا في شبء وفي مك: «يجلس). 

هم قوله: «الْأَوْلَى)» كذا في شب. وفي مك: «الأولئ يوم عرفة». 

(») المختصر الكبيرء ص (177)» المدونة 744/11 و 455]. البيان والتحصيل 
[١7/لاهة].‏ 

05 فوله: «الزَّوَالٌ» هو جمع زاملة» وهي ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه: 
وتشد علئ الدواب. ينظر: التاج والإكليل [1/ 1007]. حاشية الدسوقي علئ الشرح 
الكبير[؟/ 5 7]. 

(5) المختصر الكبير» ص (177)» النوادر والزيادات [98/7]» البيان والتحصيل 
.]"١/:[‏ 


000 > م 


المغرب والعشاء معه؛ فلا ينبغي أن يشتغل بغير الصّلاة من عمل يعمله إلا أن 
يكون شيئ خفيفا لا ينقطع إذا عمله عن الصلاة» فلا بأس به. 


44 


[58] مَسْأَلَة: قَالَ: وَمَنْ قَائَنْهُ ئَنْهُالصََّاهمَعَ الإمام بعرَقَةَ َلْجْمَْ هما وَل 
ِصَلَي كُلَ وَاحِدَةٍ في وَفيها0". 

م إِنَّمَا قال ذلك؛ وو ور ا 
صلاهما مع الإمام أو وحده؛ لأنَّ النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ جمع بينهماء فيعجب 
الاقتداء به عَيَنهُ0"'. 


0 


[8ه] مشألة:0 وَلَتُصَلَّى المَغْربٌ وَالعِشَا شَاءُ إلأَبجَمْعء إِلأَمَنْ لم يَقِفْ مََ 
الِوِمَام بعرّفة» قل َه يُصَلَّي الصَّلاة [فِي وَفْآتِهًا0)9©. 


ل 
الها م 


0# أوَمَنَ كان ءِ عله أو أو كان مايا فَضَعُْفَ أوة دَايهَ تَكَلفَ 


.1 557/71 البيان والتحصيل‎ .17 5١/١11 التفريع‎ »)2١15( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
هذا الشرح عن الأبهري.‎ .]1١59 /0[ (؟) نقل التلمساني في شرح التفريع‎ 

(*) ما بعد هذا الموضع مفقود من شبء وتتمة المسألة من مك. 

(4) مابين1[ ] موضع خرمء والسياق يقتضيه. 

(5) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص .)١١5(‏ البيان والتحصيل ١9/51‏ ]. 


را شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
و وت 
2 6 


_- 


عله اِمَوضِع الُذْر َلِمَع بن الصَكَاينٍقبْلَ أي ارفك وَلَايَجْمَعْ 
رض غيب الصَّهّقُ00. 


باب ما جاء في قصر الصلاة وإتمامها 


ره 


41 وَبَفْصُرٌ أل مَك الصّلاةبعَرَقة وَِيَ". 


71 ]و يِه أَهْلْ مين الصَّلاةَ هبو وَيَقَصْرُونَ بِعَرَفَة ويد م أهل عَرَفَةَ 
الصَّلاةَ بِعَرَفَة وَيَفَصْرٌونَ الصّلاة بِت”". 


ل 


)١(‏ مك١٠‏ / به المختصر الكبير» ص (2314))» المدونة 7/١1‏ 47]» النوادر والزيادات 
[١//ا؟‏ ١؟].‏ 

00 حيلك: 1 ريه المشصي لكسر ين 01111 النسهي متسر مر وم ارال 
نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 54١1]؛‏ شرح المسألة عن الأبهريء فقال: «قال 
الأهرف ‏ ولاتم سما ئروفه ولا يتكهيع التتتر النى وغارا دردوة أذ قود 
وذلك أكثر من يوم وليلةٍ ة» فجاز لهم القصر لهذه العلّة)» وينظر: الموطأ [*”/ 084 و 

.]” 47 /١1[ التفريع‎ 1١ 
به المختصر الكبير» ص (154)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع‎ / ١١كم‎ )( 
شرح المسألة عن الأبهريء فقال: «ولا يقصر أهل عرفة بعرفة؛ فلأنّهم‎ .]1154/5[ 
ليسوا بمسافرين» قال الأبهري: وليس يجوز للمسافر أن يقصر في وطنه دون أن يخرج‎ 
عنه وأمّا قوله: ويقصرون بمنئ والمزدلفة؛ فلأنَ تلك السُنَّ قال الأبهري: ولأنّْهم قد‎ 


كتات الحج 0ك 


ا 


09 ] وَإِنْ كَرَج رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ مِيٌَ إن عَرَقََمُقَاونا فَأَدْرَكنُْالصَّلَاةُ 


0 و ا 
|( بعَرَ م 1 200 


2 


0 


ومن دَفْعَ مِنْ م مِنْ أَهْل مَكة و مِنْ أَمْل الآقَاقٍ الَّذِينَ يُرِيدُونَ 


المُقَامَ بِمَكَة إلى العُمْرَة َم يذْرِكُهُمُ لوت فِيمَا بَبْنَ مِنَنَ وَمَكَدَ ققد احْثْلِفَ في 


010 
فيه 
فر 
62 


ا ا 
© فقيل : يتقصرون الصلاة. 
0000 
©> وقيل: يتمون 
ل ع ١‏ و ا ا 
وَالِنَمَامُ ني ذلك أحب إِليّنا ''. 


© 


سافروا سفراً لا يمكنهم حله حتئ يتمّوه؛ وهو أكثر من يوم وليلةٍ» فجاز لهم القصر 
ليله الخلةة وونظ, : الموطأ[”/ ١‏ )االمدونة[١/559]).‏ التفريع /١1[‏ 57 '1]. 
النوادر والزيادات .]5١//7[‏ 

كذا في مك. 

مك /١١‏ بء. المختصر الكبير» ص .)١55(‏ 

قوله: «فَقِيلٌ)» كذا في مك. وفي المطبوع: «هل». 

مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »2١15(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[ه/ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: فوجه قوله: يقصرون؛ 


3 65 سرس ا مم 1 9 كه 
1# ]و مَنْ أَجْمَعَ المُقَامَ مَك فَكا يَرَالُ يَقْضْرٌ بوم؟ 0. 


5 سس 6 سرس دج 7. ع كم 0 5 5 5 ا .0 
3 [045 | ومَن رَمَ الحَمرَة خرَ أيام التشريقء ثم أقامَ بونئ حتئ الظهر. 
تَليَقَمْ | 0 2007 , 
0ه 


* 24171 ] وَالدّفْعُ مِنَ المُْدَلِفَة ذا كَانَ الِسقَارٌ الّذِي يَجُورُ تأَخيرٌ الصَّلاة 
ه20 


ع مسلا 
أ 


ل 


فلأثهم علئ سفر حتّئ تكون منهم إقامة؛ لأنّهم إِنّمانَوّوا أن يقيموا ولم يفعلوا ذلك 
بعل. 
ووجه قوله: يمون؛ فلأنّهم لما دفعوا من منيل» كان هذا سفراً يجوز لهم حَلَّه؛ لفراقهم 
من الإحرام؛ وليس مسافتهم مما تة يعو اي 
قال الأبهري: والأقيس من القولين: أن لهم أن يقصروا؛ لأنّهم علئ سفر جاز لهم أن 
وو يي ا 2 

.)١55( بء. المختصر الكبير» ص‎ /٠١١كم‎ )1١( 

(0) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص .)١560(‏ 

ف مك١١‏ / بء المختصر الكبير» ص »)3١190(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات 1199/71 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: المدونة /١1[‏ 57:5 ]» 
التفريع /١11‏ 57 7]. 


م 


7 2 70 42 ه جم هوه 72 0 
يدقع أَحَد حتئ يَذْفْعَ الإمَامٌ إلا أنْ يُبْضِىَ وَيَكَافَ طلوعَ 
الشممسء قلا بس بالدّفع قَبْكَه21. 


أن 


ْ يتاحول اناس 27©. 


[ ]ولا بَأسَ 


7٠‏ وََنْ مَضَئ قبل الإقاب بس ما صََع»وَلَاضَيْء عليوا". 


]٠١‏ وَمَنْ جَارَ المُرْدَلِفَةَ وَلَم بْتِحْ بها فَلبُهْدِ بَديَو1. 


(9) مك١٠‏ / به المختصر الكبير» ص (23790)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 175١].؛‏ طرف من شرح الأبهريء فقال: «أمّا قوله: فإن تأخر الإمام فليدفع قبله. 
وكين وتعدقتى اعفار لقان تاخجررو خط انلا ييوي: لمعالفة فل 
النبى كَكلِيِ والخطأ لا ينبغي فيه. 
وأمّا قوله: وليكن دفعه في الإسفار الأعلئ, فالأصل فيه ما أخرجه أبو داود والترمذي, 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ١كَانَ‏ أَهْلُ الجَاهِلِيَةِ لا يُفِيضُونَ حَنّى 
َرُولَ القّمْسٌ عَلَ ب مَحَلََُم ال لفقم ل طلُوع الفّْرِاء قال الأبهري: 
فواجبٌ الاقتداء به ل)ء وينظر: التفريع [1/ 87 "7.1 

(0) مك١١‏ / بء وهذه المسألة ساقطة من المطبوع. 

)1 ملقب اربع امقس الكير هين جا الو 11 20 

(4) مك١٠‏ / به المختصر الكبير» ص (370)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


1 من تت تَحَلْف بِعَرَفَةَ عَنِ الناس حَتئ مر بِالمَرْدَلِفَةٍيَعَْدَ طُلُوع 
الشَمَس ٠‏ قلا يف27 


3 


8 وَمَنْ وَل بالمُرْدَلِفَةَِبْلَ المَجْرِء ثم رَحل قَبْل البح إلى مت قلا 


ا 


[ 5 ويَضْرِبٌ الحَاح دَايتَهُ فى بَطن مُحَسر وَيسعول فيه المَاشي كحو 
مَا مرك صَاحِبُ الذّابَة 15جهة0. 


[5/ 1177]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنَّهِ قد ترك شعيرةً من 
شعائر الإسلام في الحح. » كتركه النزول بالمزدلفة والبيتوتة 3 بهاء فعليه أن يهدي». 
وينظر: المدونة /1١[‏ 7 147]. 

)1١(‏ مك١٠‏ / به المختصر الكبير» ص »)١3190(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]1١75/6[‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وَإِنّما قال ذلك؛ لأنّه قد 
فاته الوقوف بالمشعر؛ فعليه الهدي» وليس يجوز قضاء الوقوف ولا البيتوتة في غير 
وقتها»» وينظر: المدونة [1/ 577 ]. 

(؟) مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص .)١50(‏ المدونة /١1[‏ 577 ]. 

(29) مك١١٠١/‏ بء المختصر الكبير» ص ».)١50(‏ المختصر الصغير» ص (577 )» مختصر 
أبي مصعب» ص (3557)» التفريع 11/ 57 ”7]» البيان والتتحصيل [7/ 577 ]. 


0 
ع 


كتاب الحج 2 


باب ما جاء في رمي الجمار 


أ 


] وَنْحِبٌ أَنْ يَرْمِيَ الجَمْرَةَ يَوْمَ النخر رَاكبآ» وَإِنْ رَمَئْ مَاشِيً قلا 


1 20 
باس . 


0 
٠١ .>1[ *‏ ]ويرمى ي يام مه شِياء وَيَرَّجِع ما شِيا يَوْمَ النَفْرِ الآكَرِ ا 


]ولق اخدخض: الحكرذة مِنَ المُرْدَلِفَة باب وتأخلون خَيت 


2 


شَاءَ إِلَامِنْ عِنْدِ الجَمْرَق أو يَكْسِرٌ حجر إِنْ شّاء”". 


(0010 


هه 


فر 


62 


81م ١‏ يفل الحَصَّئء وَلَا يَرْمِي ب بمَا قَذ رمِيّ ؛ ته13. 


نلكة ارس الفختصير الكبيرومن (518 )#البرتصي المقبروض (1190) العدولة 
[1/ ا" ]ء النوادر والزيادات [؟/ ٠7‏ 5]. 

مك /١١‏ بء المختصر الكبير» ص :»)١10(‏ المختصر الصغير» ص (575)» المدونة 
87/17 التفريع [1/ 55 ”7]» النوادر والزيادات [7/ ٠7‏ 4]. 

مك١١‏ / به المختصر الكبير» ص »)١50(‏ المدونة 55/١1[‏ و7 47]» النوادر 
والزيادات .]5١٠ ١ /١[‏ 

مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١110(‏ النوادر والزيادات [7/ ٠١‏ 4]. 


وقَدْرٌ الحَصّئئا مثْل حَصّوا الكَذْفٍء وَأَكْبْرْ تيلا أَغجَبُ إِليْئا0". 


ص 


0 


د [ ٠ ٠١‏ يَرْمِي الجمّارَ أَيَامَ من عدن نزول السقن: ون ون قبل 
الزَّوَالِ أا05©. 


0 0 


4 يرْمَئ جْمْرَةٌ العَقَة مِنْ فَوْقِهَا وَنرْمَى مِنَ الوَادِيء فَإِنْ فَعَلَ 
فَلِيَمْتَغفِر الله. 
0 0 


وس ه-ه 1 


,ويرْمِي رُعَاءٌ الإبل يَوْمَ النَحْرِ نُمَيَرْمُونَ يَوْمَ التَْر ا لأَوَّلِ لِذَّلِكَ 


16 ملف» رن الكتمس الكمو عن :(158 ) اتمكتضر المديرة ص (/ا )وقد 
نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق11/١5١].‏ والتلمساني في شرح التفريع 
]١76/5[‏ عن الأبهري شرح هذه المسألة: «لأنّْ الت يك قال: (إذَا رَمَيْنُمْ الجمَارَ 
فَارْمُوا بمثل حَصّئ الحَذْفٍ). وجعل هذا المقدار؛ لئلا يؤذي الإنسان إذا أصابه. 
وقوه زآر اكسرية اليم لا قاتما قال ذلك؛ لأن مقدار حصيا الخذف غير 
محدود. لأنّهِ يزيد ويتقص في الكبر والصغرء فاحتاط مالكٌ أن يكون أكبر منه؛ ليأتي 
بما قد أتئ بما أمر به»» وينظر: الموطأ[597/7]. المدونة1١/5737]»‏ التفريع 
[55/1"].» النوادر والزيادات 5٠١ /١1[‏ ]. 

(؟) مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١575(‏ المختصر الصغير» ص (/577 ). المدونة 
3 التفريع /١1[‏ 1755 النوادر والزيادات ٠١/71‏ 5]. 

(0) مك١٠‏ / به المختصر الكبير» ص (2)2317)» المدونة [1/ 470]» وقد أشار ابن أبي 


كتاب الحج وماد 
0 


َو ص ا 


اا ا ا ا 
الئاس 


ل 


آ ل 


ومن رَمَى جَمْرَةٌ العَقبَةَ قبل الفْجْرِء أعَا 
الفخر”". 


6 1١ 


0 


]وم مَنْ َك فِي الرِّي فَكَابَذرِي بِسَبْع أو بيست يرم حَصَاةً حت 


و يس ا ساهة (#) 


٠ في‎ 
1 


ل 


زيد في النوادر والزيادات 5٠7/71‏ ]. إلئ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, ور 
التفريع /١1[‏ 5 5 1]. 

)1١(‏ مك١٠/‏ به المختصر الكبير» ص ».)١157(‏ المختصر الصغير» ص (/5717).: الموطأ 
[/44). مختصر أبيى مصعب» ص (257)» النوادر والزيادات ١ 5 /١[‏ 4]. 

() مك١٠‏ / بء المختصر الكبير» ص ».223١15(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[7/6)) عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «والأصل في ذلك» ماروي عن 
الى يك أنه رمئ جمرة العقبة ضحئ» وقال: دوا عَني مَتَاسِكَكَمْ) قال الأبهري: 
فوجب الاقتداء» فمن رمئ قبل ذلكء أعاد ؛ لأنه رمئ قبل الوقت» كما لو وقف بعرفة 
قبل الوقتء فعليه أن يعيد في الوقت فيقف بعد الوقت»» وينظر: المدونة 575/11 ], 
مختصر أبي مصعب» ص .)١10(‏ 

() مك١٠/‏ بء المختصر الكبير» ص (22315» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


[ه >1١‏ ] وَمَنْ نسي حَصَاةً حَتَّ تَلْهَبَ أَيَامُ مِئَنٌ» فَلْيَذْبَحْ شَاة"". 


الاق 
96وَإِنْ نَسِيَ جَمْرَةَنَامَة َلمَذْبخ بَقَرَة1". 
0 
1١17[‏ آأوم مَنْ يقد بَقَِتْ في يَدِهِ حَصَاة فَلَمْ يَدْ ذُرمِنْ أي جَمْرَةٍ هي فَلَيَرْم بها 
نر > 0" 71 ام : : ع 0 عي 0 سر - 7 7 عم 2 
الأول مهتم البإقيات]" بسَيع بم وفل في ل: إِنَّهُيَسَْنفهُنَ: وَالَأوّلُ أحبّ 


اك 


م 


0118١ /[‏ طرف من شرح الأبهريء فقال: «قال الأبهري: كما أنَّ عليه أن يحتاط في 
الصّلاة والطّوافء فيبني علئ اليقين ويكون شكّه في الزيادة لا في التّقصان؛ لأنَّ إتيان 
الإنسان بما ليس عليه أولئ من تركه واجب عليه»» وينظر: التفريع /١1[‏ 57" و 55 7]. 

:]47 5 المدونة[1/‎ .] 5٠٠ الموطأ[”/‎ .)١57( بءالمختصر الكبير» ص‎ /٠١كم‎ )1١( 
.]5 ٠5 /7[ مختصر أبي مصعب. ص (3250). النوادر والزيادات‎ 

(0) مك١١٠‏ / به المختصر الكبير» ص (22355» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[1417/6]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما وجب عليه الهدي؛ 
لتأخيره الرّمي عن الوقت الذي ججعل فيه» فعليه الهدي بدلاً لما ترك. 
ولارمي عليه؛ لأنه لا يُرمَئ في غير أَيّام الرّمي؛ كما لا يقف في عرفة في غير وقت 
الوقوف»» وينظر: المدونة /١[‏ 5 57]. النوادر والزيادات [7/ 0 ٠‏ 5 ]. 

() مابين [ ] موضع خرمء والسياق يقتضيها. 

(8) مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص (2315)» وقد نقل عبد الحق الصقليء عن الأبهري 


0 م وو دل 5 لم ره ووه 0 56 
الآخِرَة ثم حَسبَة وَإِنْ رَمَئ الآخِرَة ثم الوشطى,ء ثم الا 


م 


]"1١[‏ وَمَنْ رَمو الجَمْرَة الأولئن. 3 الآخرّة لم الوسطىئا. فإنه يَرمى 


ره 
2 


105 ٠ 


الآخر 


م 


010 


شرح هذه المسألة في التكت والفروق[11١/ »]١0١‏ فقال: «قال أبو بكر الأبهري: وجه 
قوله : (أنه يأتي بحصاة للأولئ» ثم يرمي بعدها الجمرتين الوسطئ والآخرة)» لجواز 
أن تكون الحصة التي بقيت من الأولئ» وليس يجوز رمي ما بعدها إِلَا بتمامهاء 
فوجب لذلك في الاحتياط أن يجعلها من الأولئ» ليكون منه على يقين. 

ووجه قوله: إِنّه يستأنفهنْ؛ فلأنه قد انقطع بين رمي الأولئ للحصاة التي بقيت» فوجب 
أن يبتدئ رميهن كلهن حتئ يوالي في الرمي»» وينظر: المدونة 575/11 ]» التفريع 
[13/ 55"]. النوادر والزيادات ٠5/71‏ 5 ]» البيان والتتحصيل [7/ 571 ]. 
مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص »)١17(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]١8١ /[‏ شرح الأبهري للمسألة» فقال: «اعلم أنَّ الترتيب واجبٌ في الجمرات عن 
مالك» فمن رمئ الجمرة الأولئ ثم الآخرة ثم الوسطئء أعاد الآخرة وحدها؛ لأنّها 
وقعت في غير محلّهاء وإن رمئ الجمرة الآخرة ثم الوسطئ ثم الأولئ» أعاد الوسطئ 
والآخرة؛ لأنهما وقعتا في غير محلهماء وذلك خلاف السنة» قال الأبهري: فعليه أن 
يبتدئ الوسطئء ثم الثالثة ليأتي بهما بعد الأولئ» ويجزيه» فإن لم يذكر ذلك في فوره 
وتباعد عن وقته. فليعد الرمي كلّه؛ لأنَّ الترتيب بين الجمرات شرطٌ» وكذلك إن فرّقه 
تفريق] فاحشا أعاد؛ لأنَّ الموالاة بين الجمرات شرطٌ». وينظر: التفريع [1/ 50 5], 
النوادر والزيادات [7/ ٠5‏ 54]. البيان والتحصيل ["/ 49"]. 


8 من يي رمي ٠‏ جره مِنَ الجمار حَتَ يُمْسِيَّ» فَإنَهُ / مي مت مَا 


ذَكَرَمِنْ لبْلٍ أو نهار فَإِنْ َم يَذْكُرْ حَبّى د 1 


4 


لم َم جَهْرَةَ العَقبَة يَوْ مَ النَحْرٍ حَتَى 
هُرِيقَ دم يَسُوقُهَا مِنَّ الجلّ"". 


ل 


ن 


إن نيمي جَمْرَة العَقَبَةِ > يوْمَ النَخرٍ وَرمَاهَا هَا أَنَاءَ مَ التَمْرِيقٍء فَعَلَيْه 


هد . 


مك 


إن نَيِسيَ جَمْرَةَ العَقَبَة يَوْمَ الَخْر وَلَّمْ يَرْمِهَا أيّامَ التَضْرِيق» نَحَرَ 


هه( ) 


َدَنَة 


0 


(1) قوله: «رمي» ساقط من المطبوع. 

(؟) مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص ».)١57(‏ الموطأ [”/ ١٠٠5].ء‏ المدونة 5/١11‏ 57]. 

(20) مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص .)١51(‏ المدونة 5/11 ”57]» البيان والتحصيل 
.]6١/5[‏ 

(5:) مملك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص .)١71(‏ 

(5) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص .)١5717/(‏ 


كتاب الحج 22 
لات همه هوم 


0 ]ومن نون الر ف هارا م ليلا فلا هَذْيَّ الك 


4 0 0 ه 
نس» نَم عَنْ يَوِْهِ الَّذِي خض 00 


0 


م د 


كُُ 
و 


57 


.] 4١94/71 النوادر والزيادات‎ »)١517( أ المختصر الكبير» ص‎ /١١كم‎ )1١( 

(؟) مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص (/1717)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[187/5]ء عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «فإن لم يذكر ذلك حتئ رمئ ليومه. 
فليرم لليوم الماضيء ثم يعيد رمي يومه» قال الأبهري: ليأتي بما عليه علئ التّرتيب. 
وعليه دم مع الرّمِي؛ لتأخيره الرّمي عن الوقت. 
وقد قيل: لادم عليه؛ لأنْ أيام منئ الثلاثة كلها وقتٌّ للرّميء فإذا رمئ ليومين في يوم 
فلا هدي عليه. 
والأولئ أن يكون عليه هديّ؛ لتأخيره الرّمى عن وقته المختار»» وينظر: النوادر 
والزيادات [7/7 ٠/8‏ 5]. البيان والتحصيل [7/ 555 و 17/5 ]. 

(*) ملك١١/أء‏ المختصر الكبيرء ص .)١517/(‏ 


525 قرب لمر الكبير المجلد الأول 
4 


4 يْرْمَئ عَنٍ المَرِيض وَالصَّبِيٌ وَيَسَحَينْ المَريض حِينَّيُرْمَى عَنْه 
0 فى مَنزْله 00 0 


6 
وَإِنْ صم نِي أَيّام المي ا 


010 مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص ))١77(‏ وقد نقل الباجى فى المنتقئ [7/ 594 ] 
طرف من شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الشيخ أبو بكر: إنما وجب عليه؛ لأنه 
قديمكن أن يعتقد أنه لا يقدر عل الرمى» وهو لو تحامل لاستطاعه. فلذلك وجب 
عليه الهدي وإن كان معذوراً»» كما نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]١/5‏ طرف 
من شرح الأبهري, فقال: «قال الأبهري: لتأخيره الرّمِى عن وقته وإن كان معذوراًء 
الموطأ [7/ 1091].) المدونة 1477/11 مختصر أبي مصعب. ص (235575)» التفريع 
[١1/"ة١].‏ 

(0) مك١١/‏ أء المختصر الكبير» ص (157)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[14177/5]ء طرف من شرح الأبهري. فقال: «اعلم أن المريض إذا صصح في نهاره 
الذي رَُمِي عنه فيه أعاد الرّمي ولا شيء عليه؛ لأنه لو لم يرْمَ عنه لم يكن عليه شي 
إذا رمئ في نهاره؛ لأنّه رم في وقت الرّمي. 
وإن لم يصح حتن عابت لتم وعرلي ابام اللظريي» ركو هذا مفيرق كال لبور 
لأنَ أيَّام الرّمي باقية. 
واختلف: هل عليه دم أم لا؟ / 
المختار. 


كتاب الحج _- 
27 


0 
نا 


* [18>] وَإِنْ رَمَى عَنْهُ حاعء فَلَيَبدَاْ ب بِالرّمي عَنْ َفْسِه نم يَرْمِي عَنْهُ وَعَلَى 


010 


2 1 مفيىه س 6 سن ننه سرس ره >؟ 
المَرِيض دم» وإن صح رَمَئْ عن نفسِه 


* [9؟5] وم مَنْ رَمِيّ عَنْهٌ فَلِيْدُخْل هَذْيَهُ مِنَ الل إِلَى الحرم. 


© وَإِنْ طمع أنْ يَصِحّ في أيّام الرّمْيء فَلبْوَّخْرْ الرَّمِيَ إل آخر أيّام التشريق. 


ص 


© وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ رُمِيَ عَنْهُ وَأهْدَئ ا" 


وقال أشهب: في الموازية: [ ....... لا دم عليه إذا أعاد ما رَمِيَ عنه» قال الأبهري: 
لأنَّ هذه الأيام كلها وقت الرمي ». 

)١(‏ مك١١/أء‏ المختصر الكبيرء ص »)١517(‏ المدونة 575/١1‏ و477]. التفريع 
.]١51/١[‏ 

(؟) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص »)١717(‏ وقد نقل التلمساني عن الأبهري في شرح 
التفريع [5/ ]١85‏ شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وَإِنّما قال ذلك؛ ليباشر الرّمي 
بنفسه في الرّمي إذا طمع في البرء» وأهدئ؛ لتأخيره الرّمي عن الوقت المختار. 
وإن لم يطمع فيه رمِيَ عنه وأهدئ. يفعل الاحتياط في ذلك علئ الغالب من ظنهء كما 
يفعل ذلك الذي لا يجد الماء» ويطمع أن يجده في الوقت أو لا يطمع» يفعل في تقدمة 
الصّلاة وتأخرها علئ ظنه)» وينظر: النوادر والزيادات ٠7/71‏ 5]. المنتقئ للباجي 
[/ 5 ]. 


عاعمء شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
© :١ه‏ 
0 


د 6٠‏ َ 7 هر َه َه ُ 02 0 وو 7 
١ [‏ ]إن نَ مَرِض الرّجَل وَأَخْرَ الرّمْيَ حتى المَغِيبء فَإِنَهُبَ مى. وديحب 
أن يُهِدِيَ”". 


0 
وَمَنْ سَقَطْتْ مِنْهُ حَصَاة عِنْدَ الجَمْرَق ليَأَحُذُهَا أ نْ أنبتَهًا. 


فَإِنْ سَة لَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ في الجَمْرَة ؛ قلا تخزيه حَتَى يَرْمِيَهَا بهَا. 


2 
م 


فَإِنْ أَحَذَ حَصَاءةً مَكَانَهَا وَهُوَّ لا ب 


ب 8 عار 


1-6 عه و و د جك 
تبت أَنّْهَا حَصَاتهُ فأَرْجُو أَنْ يكُونَ حَفِيف”". 


0 


ومن رَمَى بِحَصَاتَينِ جَوِيعاآ. فلا بْبْزِيهِ حَتَى يَرْمِيَ ببحَصَاةٍ 


0 


0 ومن رَمَئ الجَمْرَة يوم البَخْرء فَلَا يَقِفُ عِْدَهَاء وَلَا يَقِفْ 
جَمْرَة اعقب ني يوم النخر ولا في غَيْرو9. 


.]5 ١ /5[ البيان والتحصيل‎ »)١17( أء المختصر الكبير» ص‎ /١١كم‎ )١( 

فه مك١١/‏ أء المختصر الكبير» ص »2)١71(‏ المدونة [575/1] التفريع /١1‏ 5 4 ؟]. 
ف مك١١/‏ أء المختصر الكبير» ص »)١71/(‏ المدونة /١[‏ 570]» التفريع [1/ 5 54 ”7]. 
(:) مملك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص .)١58(‏ 


كنات الحج ومع 
0 


وَإِذَا رَمَئْ البجَمْرٌ 5 الأو فِي أيّام الَمْرِيقء قلي هدم أمَامَهَا. ثم 
يَدْعُو بِمَا قْضِيّ لَهُ ثم دإ الأخرى يها كدت امال في بَطن 
المَسِيلٍ فَيَدْعُو الله وَيَنْصَرِفَ إِلَئ جَمْرَةٍ| لعَقَيَة فَيَرْمِيها وَلَايَقف عِنْدَهَاء كَذَلِكَ 
ْمَل في أب من" 
باب ما جاء في تقليد البدن ونحرها 
[5 "57 ] وَمَنْ سَا مان 1 0 تَلْبِكَلَدهَاء نَّ يُشْعِرْهَاء نم يُصَل. ؛ نم يُخرة0". 
0 0 


و 00 


ولا نُحِبٌ لِرَجُلٍ يُقَلْدَ بد 


0 


نت وَيُشْعِرُهَا وَيُوَخرٌ الإخْرَامَ بَعْدَ ذْلِكَ 


لايُشْعِرٌ إلَاعِنْدَ إخرَامه”" 


0 


2 


)١(‏ مك١١‏ / أ المختصر الكبير» ص (78١).؛‏ المختصر الصغير» ص (577)» المدونة 
[3)) مختصر أبيى مصعب. ص (750)» التفريع [1/ 5 4 7]؛ المنتقئ للباجي 
[/"5]ء النوادر والزيادات ٠7 /١[‏ 5]. 

(؟) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص ».)١58(‏ المختصر الصغيرء ص (577)؛ وقد 
نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 84]» طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: 
«قال الأبهري: لأنْ الإشعار هو علامة الهدي» فإذا فعله قبل الإحرام أو بعده أجزأه. 
والاختيار أن يكون ذلك مع الإحرام»» وينظر: الموطأ [”/ 945 5]» المدونة [1/ 477 
ولا و”87:). 

(0) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص .)١78(‏ الموطأ[7/ 595]. المدونة 51/57/11 و 
587 ]ء النوادر والزيادات [7/ 557 ]» البيان والتحصيل 577/71 ]. 


عاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
و 


1771 ] ود ُشْعِرُهَا ني شِقَهًا الأيسَرِء وَيَقُولٌ ذا أَشْعَرٌ: يسم اللهء والله 


00 
© © 5 
* 41 رَإِنْ أو إَعَارَها عا وَتَقَلبدَهَا َكل خَرَهه أو عَكَلهُ قتلك أخ أعنة 
وَالْذَى تن نح لَه أَنْ يَعْمََ ء عِنْدَ ذَلِكَ0". 


* [4] ولا [تَقَلّدَ 8#]” المَرأةٌ وَل تُشْعف وله تَذْبَحٌ 0 


(1) مك١١/أء‏ المختصر الكبير» ص (22318» وقد نقل عبد الحق الصقلي. عن الأبهري 
شرح هذه المسألة في التكت والفروق ».]١70 /1١[1‏ فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنما 
قال: إن الإشعار في الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل بها ثم يشعرهاء فإذا فعل 
ذلك كان وجهه إلئ القبلة مت أشعرها في شقها الأيسر» وإذا أشعرها في الأيمن لم 
يكن وجهه إلئ القبلة» وذلك مكروه؛ وقد روي في بعض الأخبار: «أن الإشعار في 
الشق الأيسر»» كما نقله التلمساني في شرح التفريع [5/ .]4٠‏ أيض]ء وينظر: المدونة 
»]1557/1١[‏ مختصر أبي مصعب» ص (232550» النوادر والزيادات 5779/71 ]. 

() مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص .)١58(‏ 

(*) قوله: «تقلد», لعل الناسخ أخطأ في رسمها كما في الصورة» وقد تكررت كما سيأتي. 
وفي النوادر 57/71 5]: «قال مالك: ولا ينبغي أن تقلد المرأة بدنتهاء ولا تشعرها». 
وفي شرح التفريع [17/5// أ]» للتلمساني: «قال مالك: ولا تقلّد امرأةٌ ولا تشعر» ولا 
تذبح ولا تنحر». 

(4) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص (2)318» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 


كتاب الحج مك 


-ه ىع 8 7 0 > 
٠‏ 4 ] وَالنَعْلَ الوَاحِكةُ تُجْرَئٌ في التَقَلِيدِ مِنَ | لنَعْليْن”". 
2 


4 وَتُفْتَلُ حِبَالُ القَلَائْدٍ حت تَنْبْتَ وَل تَنقَطِه0". 


* 1 وَتُقَلَدُ البق و5 شعو" إِذًا كَانَتْ لَهَا أَسْيْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لََا أَسيِمَةٌ 
ور ه 


لدت وَلَمْ تُشْعَرْء وَكَذَّلِكَ الإبل. 
© م 


]4١5[‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنَّ 
هذه الأشياء مما يفعلها الرّجال ويقومون بهاء كالإمامة والحكم وأشباه ذلك من أمور 
الدين التي يقوم بها الرّجال. 

فإن فعلت ذلك. كره لهاء ولم يكن عليها الإعادة؛ لأنها من الجنس الذي يجوز له 
أن يفعل ذلك؛ إذ هي من جملة المسلمين؛ وعلئ المسلمين فعل هذه الأشياء ! إذا 


كانت واجبةً عليهم؛ وإن كان الاختيار أن يقوم بها الرّجالء كما أن الاختيار أن يقوم 
بذلك أهل الفضل والدّين من الرّجالء وإن قام غيرهم بذلك أجزأه». وينظر: النوادر 
والزيادات [71/ 17 5]. البيان والتحصيل [7/ 75 ]. 

.]4 5٠ /7[ النوادر والزيادات‎ .)١78( بء المختصر الكبير» ص‎ /١١كم‎ )١( 

(0) مك١١/سه»ء‏ سي اران ود اه 55]. 

90 قوله: «وتشعر»»ء إشعار البدن: هو أن ي* يشق بالسكين في سنام البعير أو الناقة من 
الجانب الأيسر عرضا من ناحية رأسه إلئ ذنبه» ومعنئ الإشعار والتقليد ليعلم بذلك: 
أن صاحب الجمل والناقة قد أخرج ذلك من ماله لله جل وعزء وجعل لذلك علامة 
وهي الإشعار والتقليدء ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي [؟/ 14٠‏ ]. 

(1) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص »)١78(‏ المختصر الصغير» ص (57/8)؛ وقد نقل 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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1 ولا تَقَلدُ العَنَم وََا تُشعر('". 
0 


ان 
ره _60 و 
030 


* [ 14 ] وَمَنْ لم يقلد بدنته وَلمُ يُشْعرهَاء فلا شيْء عليه0". 


بي 


سم 


عبد الحق الصقلي؛ عن الأبهري شرح هذه المسألة في التكت والفروق /١[‏ 170 ] فقال: 
وإنما لم تعر البقر إذا لم يكن لها أسنمة؛ لأنها لو أَشِّرت وصل الإشعار إلئ ظهرها 
وعظمها فآذاها ذلك» وليس كذلك السنام؛ ومعنئ آخر: أن الإشعار هو علامة ليراها النّاس 
كذلك: فإذا لم يكن لها سنام لم ير ذلك» فلا معنئ للإشعاره لكنها تُقَلَّد يحل أنها قد 
صارت هدي»» كما نقله التلمساني في شرح التفريع [5/ 47]. أيض]ء وينظر: المدونة 
[40/1] النوادر والزيادات [7/ 55١‏ ]» البيان والتتحصيل [/ /57 ]. 

(1) مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص (22328» وقد نقل عبد الحق الصقليء عن الأبهري 
شرح هذه المسألة في التكت والفروق 1[1/ »]1١15‏ ونقله التلمساني في شرح التفريع 
[5/ 4]: «إنّما لم تقلّد الغنم؛ لأن تقليدها ضررٌ بها؛ لها تختنق وقد تحتبس عن 
رعيها في منئ وتختنق به فتموت؛ لأنَّها ضعيفةٌ بخلاف البقر والإبل؛ فإنَّ معها من 
القوة ما يمكنها قطعه. 
وأمًا الغنم» فإنما لم تقَلد ولم تشعر؛ لأن إشعارها لا يمكن؛ لأنّه لاسنام لهاء ولأنّه 
أيض يخفئ بين الصّوف والشعر. 
ولآتشتو أن التقلمه أريفه غاقفة :لزيا فنعا رت هد قيعي تزف ارات 
ردت ولم يُنتتفع بها في الحمولة والركوب» وليس ذلك في طبع الغنم - أعني : التفور 
- فإن ضلت لم ينتفع بها في حمولةٍ ولاركوب»»؛ وينظر: المدونة 497/11]. النوادر 
والزيادات [7/ 57 5]. التفريع /١1[‏ 7”77]. البيان والتتحصيل [7/ /411]. 

() مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص ».)١58(‏ المدونة .]50557/١[‏ 


ص 
ع م سمنلير 
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50 موه س و أ لس سا ترس يّثاه 0 
6 وَليْسَ جلال البَدن”'' بوَاجِبَةِ وَهوَ حير وَتَشق 


أ 
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عل الأسْيمّة إلا 


ل 


هه 
عه رس سم 


بي 


أَنْ تكونَ أجلَة مُرْتَفِعَة فَنْحِبٌ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ اسْيبْقَاءَ [ه01". 
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فه 


ره 


62 
(0) 


["4] ولا يَحورٌ الدَبرٌ *" فِي الهَدْيء ولا بَأسَ بالشارفي2*9. 


: 


0 


قوله: «جلالٌ المَّدَنِ)ء هي ثيابٌ تجلل بها البدن وتكساهاء ينظر: مشارق الأنوار 
[154/1١)ءالمغرب‏ للمطرزي» ص )٠١5(‏ 

مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص (2378)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[6/ 197 عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: وأرئ موضع 
الإشعار في السّنام إذا شقٌ الجل عنه» وم علمت من ترك ذلك إلا ابن عمرء فإنَه 
استبقئ الثياب؛ لأنّه كان يجلل بالجلل المرتفعة». 

ونقل في [0/ 4 أيض]: «قال مالكٌ: وأحبٌ إلي في المرتفعة ألا تش قال الأبهري: 
ليتتفع المساكين بهاء وذلك أعظم منفعة من شقها ليرئ الناسن الاشتعار ): 

ونقل أيض)ً: «وقال مالكٌ: وإن لم يقلّد بدنته ولم يشعرهاء فلا شيء عليه؛ قال الأبهري: 
أن ذلك هتلام أن قد اهيا راص هد وأنها قنك نيت عن تلك فيضن أريحيها بالقول: 
لم يكن عليه أن يشعرها ويقلّدها؛ لأن الانجاب بالقزل يكو هنة )ا بورسا: النوادر 
والزيادات [7/ ٠-179‏ 5 1]5. التفريع [1/ 777]ء البيان والتحصيل [77/5]. 
قوله: «الدَّبرُا» الناقة المدابَرّة: هي التي شقت أذنها من قبل قفاهاء وقيل: هو أن يقرض 
منها قرضة من جانبها مما يلي قفاهاء ينظر: لسان العرب [5/ 7377]. 

قوله: #بالشَّارِفِ)» الشارف هو المسن من النوق» ينظر: مشارق الأنوار 58/71 7]. 
مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص (319). المدونة [1/ 547]» النوادر والزيادات 
[/ 44 ]. 
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سه سس و 7 راح ”ل -0 2 0 
41 وَإدَا قَلَّدَ الهَدْيَ واشعرى حَدّث به عيب فهو يحديه0". 


5 مد ا و ا او ا 
[8/: 5 | وَإِذا َلْدَهُ و اعجف ثم سَمِن قبل ان ينحره. فلا يجزيه 
0 69 9ه 


ج68 ًَ 
6 ربع 0 


وَمَنْ قَلَدَ ل هديَه وَ وَادْ شَعَرَهَا نم وَجَدَ بِهِ عَيْباء فَِنَهُيَلرَمُهُ هَذيْ وَيُرَُ 


مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١19(‏ وقد نقل عبد الحق الصقلي في التكت 
والفروق .]١05 /١1[‏ عن الأبهري جزءاً من هذه المسألة فقال: قال أبو بكر الأبهري 
في مسألة الهدي «يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار قبل بلوغ محله: في هذه 
المسألة شيء. والقياس أنه لا يجزي؛ لآن وجوبه لم يتناه عند مالك وهو مراعئء 
ألا ترئ: أنه لو عطب قبل نحره لم يجزه وعليه بدله. فكذلك يجب إذا حدث به 
عيبٌ لا يجوز في الهديء ألا يجزي». وينظر كلام الأبهري أيض) في المنتقئ للباجي 
»17١15/1[‏ وشرح التفريع للتلمساني 5[1/ 145» وينظر كلام مالك في: المدونة 
[51/1و174].ء التفريع [371/1؟]. 

مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١319(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[47/5]» شرح الأبهريء فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأَنّه في الحالة الذي 
قلّده فيها لا يجوز أن يكون هديا» فهو متطوعٌ بتقليده» لا يجوز له أن يرجع فيه» ولا 
يجزيه عن الهدي الواجب وإن سمن بعد ذلك. 

وكذلك إذا قلّده وبه عيبٌ لا يجوز في الهديء ثم برئ من العيب» لم يجزء قال 
الأبهري: ومنزلة ذلك كما لو أعتق رقبة واجبة عليه وبها عيبٌ لا يجوز مثله» فلا 
تجزيه عن الرٌقبة الواجبة» ولا يجوز له ردها إلئ ملكه. كذلك الهدي» هذا حكمه». 
وينظر: المدونة .]5١١/1١1[‏ 


ا ا 0 ات ره 8 و اع ا عرز 604 8 عر قد 
عَليْهِ مَا نقص من ثُمَنْهِ وَيَجعَله في هَدي إن كَانَ ذلك وَاجباء فإن كَانَ هَديَ تطوع 
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قوله: ابو»» يوجد إشكال في رسمها كما في الصورة» ولعل الناسخ أقحم حرفا في 
بدايتها؛ لأن التلمسانيء نقل عن الأبهري في شرح المسألة. أنه قال: «ووجه القول 
بأنه يصنع به ما شاء». 

مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص )22١191(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[917/5] عن الأبهري طرف من شرح المسألة؛ فقال: «قال الأبهري: لأنَّ عليه بدل 
الهدي الذي أهداه». 

ونقل عنه أيض] في [5/ 48]: «قال الأبهري: ولأنّ الأرش الذي أخذه هو بدل شيء 
قد أخرجه لله عَرَّ وَجَلٌ وإِنّما أخرجه علئ أنه سليمٌ» فإذا وقف علي عيب به بعد 
الإيجاب» وجب أن يجعل أرش ما يأخذه من النقص في هدي كله ]و يتضة ن بوروالة 
وتات هلك ا 

ووجه القول بأنه يصنع به ما شاء: فلأنّه لم يوجبه ولا أخذ عوض] عمًا قلّده وإِنّما 
أخذ عن الجزء الغائب» وذلك الجزء ما دخل في حكم الهدي. قال الأبهري: ولأنّه 
لم يجب عليه في الأصل أن يهدي. وليس محل ما رجع به علئ البائع من أرش العيب 
كمحل ما أوجبه من الهدي في أنّهِ لا يجوز له ردّه إلى ملكه؛ لأنّ أرش العيب لم 
يوجب إخراجّه عن ملكه من ماله علئ نفسه. وما قلّد أو أشعر من الهدي فقد أوجب 
إخراجه عن ملكه. قال الأبهري: ورواية ابن عبد الحكم أقيس؛ لما ذكرناه» ورواية ابن 
القاسم أحوطء والله أعلم»» وينظر: المدونة[1١/ 5٠١‏ و/ا57].ء النوادر والزيادات 
[444/7] التفريع [1/ 3"9”]. 


عاهع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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0# وَلَيْسَ وَقف البَاعَةِ وَقَفَ(". 


وَإِنِ اث شترَاه ِعَرَفَة : مَرَ لَّذِي اشْتَرَاُ نه أنْيَقِمَُمَعَ النّاسِء كَذَّلِكَ جَائْرُ 1 


ا 


1-0 


4 6وينْحَرٌ البُدْنَ قِيَامَاء بُقَلَدُهَا وَيُقِيمُهَا' وَلا 


جه ددم 


وَتْضجُعٌ البَقَرٌ وَالعَتَوُ9». 


ده 


)01 ثمة زيادة في المسألة في الكافي لابن عبد البر 4٠ 5 /١[‏ ]» هي: «ولا بد أن يقفه هو 
بنفسهء أو يأمر من يقفه». 

() مك١١/‏ سه المختصر الكبير» ص .)١19(‏ المدونة 577/١1‏ و”587]. النوادر 
والزيادات [7/ 557 ]. 

(29) مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص »)١19(‏ المختصر الصغير» ص (579)» وقد نقل 
الباجي في المنتقئ 4/71 ٠‏ 7] كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الشيخ 
أبو بكر إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ لأنه يطعن في لبتهاء وأما 
البقر والغنم التي ستتها الذبح فإِنّ إضجاعها أمكن لتناول ذبحها فالسنة إضجاعها». 
وينظر: المدونة11١/١/1]»‏ مختصر أبي مصعب» ص (23251» النوادر والزيادات 
[7/ 28 :]. 

(5) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص ».)١59(‏ المدونة .]5/8٠١ /١1[‏ 


"> ]ولا تُعَرْقَب70" البَدَنُ إلا أنْ يَكَاف أَنْ يَضْعْف عَنْهَا وَل يَقَوَئ 


أ 
ىس 4 هس 
إى 
يي 


هه 


وخر تاركة حت لقاو أن لز 33ة لان ذلك لعي ا ه11 


0 


[4 10 وَإِذَا َلَّرَتُ ال 3 ر اوت فوضعت. فولدها بمنزلتهاء وَمَا كَانَ 


َبْلَ الإِشْعَار وَالتَقلِيدِ 0 


)١(‏ قوله: «تَعَرْقَبُ», هو قطع العرقوب» وهو عصب العقبء ينظر: طلبة الطلبة» ص 
(5)). 

(0) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص (2)2319» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
]٠١7 /6[‏ عن الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: قد ذكر مالك رضي الله 
عنه علّة عرقبتهاء وهو أن ذلك يعين علئ موتهاء فكأنه يذكيها في غير الموضع الذي 
جعلت الذّكاة فيه. وذلك غير جائزء إلا أن تأتي ضرورة عجزه عن نحرهاء فيجوز 
ذلك للضرورة»» وينظر: الفزافر انان 4101116 1 

()4 مك١١/‏ بء المختصر الكبير» ص (2319» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
٠ / /0[‏ طرف] من شرح الأبهريء فقال: «قال الأبهري: لأنّه تبع لأصل قد نوئ 
إخراجه لله عَرَّ وَجَلُ فينبغي أن يخرجها»؛ وينظر: المدونة [5174/1]: التفريع 
ةا 


47 


074 6 
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* [ه06 ] وَتَبَدَلَ البذن ب 
كا رَل20, 


و > ه 


بِكَيْرِمِنَْا مَالَمْ يُقَلَدهَا وي يُشْعِرْهَاء وَإذَا قَلَد وََشْعَرَ 


0 


2 ا 8 


10 ] وَا يشي رك فِي بَدَنَةِقَوْمٌ بويع وَلَابَأْسٌ أَنْ ينْحرَ الرّجُلُ عَنْ 


ل 86 


وَعَنْ أَهْل بَيْتِهِ بَدَنَة. 


دافم إِله لا بام بالشير كقافى هذى الخخدة وَالتَضَوُع» وَال لأَوَّلُ أَعْحَتْ 


ال 
1 


جد 


* [1017] وَا تُرَكَبُ البَدَنَه إلَامِنْ ضَرُورَق وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لبها إلا كَذَلِكَ 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ رَيّ فَصِيلِهًا””. 


(1) مك١١/‏ به المختصر الكبير» ص »2)2١19(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/ ١٠٠1]»عن‏ الأبهري شرح المسألة» فقال: «قال الأبهري: و إِنّما قال ذلك؛ لأنّه 
قبل أن يقلّدها ويشعرها لم يوجبهاء فله أن يبدلها بخير منها؛ لأنَّ ذلك فعل خير فلا 
يمنع منه» كما لو أراد عتق عبدٍ» لجاز له أن يبدله بخير منه. ٠‏ 
ونا تلتها و الها لم يعر له أناجيدنها؟ لالدقة اها رلعرجها عربلكه كيال 
يجوزله أن يبدل العبد الذي أعتقه بخير منه»» وينظر: المدونة »]5١١/1[‏ مختصر 
أبي مصعبء ص »)75١(‏ النوادر والزيادات [؟/ 465٠‏ ]. 

() مك١١‏ / به المختصر الكبير» ص »)١69(‏ المدونة [578/1]» مختصر أبي 
مصعب. ص .)3551١(‏ النوادر والزيادات [7/ 506 ]. 

(9) ملك١١/‏ سء المختصر الكبير» ص »)١١59(‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 ؟ )» مختصر 


ار 


1-3 


الغا الت اس ووو حميد» عن أنس: عن النبيّ َكل مثله. 
وقد قيل: إنذلك تاوول ترك الله جوع : # والْبدَ حت جمَلَْهًا لكر يّن 
سَعكرِ الله لَك فا 0 قيل: الانتفاع بها إلى يوم الو 


هه 


[5"] مسَألَة: قَالَ: وَلَايَكُونٌ مَنْحَرٌ في الج إِلَا بمِئَ» وكا في العُمْرَةٍ أ 


ِمَكَة أو مَا يَلِي بيُو تَ مَكَةَ مِنْ مََازْلٍ النّس. 
أبي مصعب». ص »)751١(‏ النوادر والزيادات[7/ 5 50]. التفريع [1/ 5 377]) المنتقئ 
للباجي ١١/51‏ ]. 

)١(‏ هذه الفقرة» هي تتمّة للمسألة المتقدّمة» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[5/١١٠]ءعن‏ الأبهري طرفاً من المسألة» فقال: «قال الأبهري: ولأنّه قد أخرجها 
لله عر وجلء فيكره دان يكتييها ركوب أو تسوب ]لمن مسرو هتجوز 
وقد قيل في قوله عر وجال: « وَالُدت جلها لكين سعكير اَلَو وها زد * 
[الحج:83)» إِنّه الانتفاع بها إلى يوم النحر. 
وأما الحديث الذي احتج به الأبهريء فقد أورده التللمساني في شرح التفريع» وهو 
ما رواه قتادة» عن أنس رضي الله عنه: «أن النْبيّ يك رأى رجلاً يسوق بدنة فقال 
له: اركبهاء فقال: يا رسول الله إِنّها بدن قال في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويلك؛ 
أو: ويبحكك»» ورواه حميد عن أنس» كما ذكر الأبهريء وينظر: المدونة 517/94/11 و 
5 ]. 


7 


جاعم شرح المختصر الكبير المدلد الأول 
8 5"1ه 
1 


0 6س > )١(‏ مه © يراه 2 4 و 
وَإِن عَطِبَ” اهدي فِي الحَرَّم فَنَحَرَه فالا يُجْزِ به وَإِنْ نَحَرَّهِ عند ثب 
المَدَنِيينَ فلا يحزيه0) 


كهر واوا ع ري برا حبري حيس سيت 


عَم ده 


جابر, أن الى يك قَالَ: دكلَ باج مكة منح)17'. 


وروى زيد بن علي””'» عن أبيه'''» عن عبيد الله بن أبي رافع”"'» عن علي بن 


أبي طالب رضى الله عنه | أن الى يكل قَالَ: ١م‏ كُلَّهَا ميحد 00 


)١(‏ قوله: «عطِب». عطب البعير هو هلاكه. وقد يعبر به عن آفة تعتريه تمنعه عن السير 
فينحر ينظر: لسان العرب .]11١١ /١[‏ تاج العروس ["/ *91]. 

)١(‏ المختصر الكبير» ص .)2370١(‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 5)» النوادر والزيادات 
[/"*: و:::]. 

() أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني» صدوقٌ يهم, من السابعة. تقريب التهذيب» ص 
.)١1١5(‏ 

6 أخرجه ابن ماجه [17778/5]» وأبو داود [17/ ٠١‏ 10]؛ وهو في التحفة [؟/ ١7؟].‏ 

(5) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني» ثقة من الرابعة. 
تقريب التهذيب» ص (/378). 

(7) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين» ثقةٌ ثبتٌ» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (197). 

(0) عبيد الله بن أبي رافع المدني؛ كان كاتب عليء وهو ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص (5727). 

00( أخرجه أبو داود[؟/ .]05٠٠‏ والترمذي ١/571‏ 7517]. وابن ماجه 51/ 7١5‏ 1» وهو في 
التحفة [/1/ 578 ]. 


كتاب الحج 26 


وروك أبو سافن عن أسامة بن زيد» عن عطاءى عن جابرء أن 
5 2000 ع روه وه رروكه لرره و2 وس 7 
رَسول الله وَلكةٍ قال: «عَرَفَةَ كلها مَوقف, وكل مِنلّ مَنحَرء وكل المزدَلِفةٍ مَوقِف. 
و هاي ب فه رره 
وَكل فاج مَكة طريق وَمنح)”'". 


0 


فلهذا قال مالك: «لا ينحر في الحجٌ إِلّا بمنئ» ولا في العمرة إِلّا بمكة». 


وقوله: (إذا عطمب الهدي في الحرم فتلحره ألا تحني فلن اليج 


خّ 
حو لل ما ص ٍّ- 


لم لَه 4 
وذلك علئ ما فسّره النبئ تَلِةِ في الحجٌ منئ» وفي العمرة مكة, لا يجوز أن يكون 


فإن قبل: فقد نحر النبئ يَكِ في الحديبية» وهي من الحره”2 7 . 


عو 


قيل له: 0/0 في نحره دلالةٌ علئ أَنَّهُ نحر قبل أن يبلغ محله؛ كما حلّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وأصحابه من الإحرام قبل أن يبلغوا محل الإحرام وقد قال الله 


مه « 7 م سء ا م 


جل وعز: #هُمُ أل كرأ وَصَدُوكعِنِلسَمْحِدِالْحرَارِ وَأَدَىَ مَعَكْودا بل 


24 لز سس ير حت م سرحود آم 


وعرٍّ قال: #هديا بم الْكَعْبَةِ #. وقال سبحانه: #والهدى مَعَكُومَا أن 


)١(‏ حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت ربما دلّسء وكان بآخره يحدث 
من كتب غيره؛ من كبار التاسعة. تقريب التهذيب» ص (/71). 

(؟) تقدّم تخريج الحديث قريب» وهذا الإسناد أخرجه أبو داود[7/١150])‏ وهو في 
التحفة [؟/ .]5١١‏ 

(*) كمافي حديث جابر المتقدّم في المسألة رقم 5١4‏ . 

(:) لم أقف علئ من اعترض بهذا الاعتراض.. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


يل 4» نزلت يوم الحديبية» فلو كان قد بلغ محلّه وهو الحرم؛ لما قيل: #وَأفَدَىَ 


[104] مَسَأَلَة: قَالَ: وَمَا اسْتَمْسَرَ مِنَ الهَدْى شَاةة"". 
> إِنَّمّا قال ذلك؛لِمَا ذكرناهعن علي وابن عباس وابن عمر”": أن ما 
استيسر من الهدي شَاةٌ؛ لأنَّ ذلك أقلّ ما يجزي المُهديء فأدنوم ذلك شاة علئ ما 


بينأه. 


+ 


5 
0 
5 


1ف كيال َالَ: وََابَْسَ أَنْ يبْعَتَ بِالبَدَئة مَعَ حَاجٌ أو مُعْتَمرٍ مُخرم أو 
غَيْر مُحْرِم'" 

> إِنَّمَاقال ذلك؛ لأنَّهُلَمّا جاز أن يهدي وهو محرمٌ أو حلال» كذلك 
يجوز له أن يوجٌه بها مع حلالٍ أو حرام. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)17١(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات [7/ 55/8 ]؛ 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم» وينظر: الموطأ [7/ 06]. 

(؟) تقدم ذكره في المسألة رقم 514 . 

فره المختصر الكبير» ص »)١372١(‏ الموطأ [7/ 596].» المدونة /١[‏ 516]. 


كتاب الحج - 
1 'اه 


حر 


وقد كان النبئ كَلِةٍ يوجّه بهديه مع صاحب بدنه ناجية الخزاعي''' ومع 
غيره» فتنحر بمكة والنبئ كَلِةٍ حلال”". 
له 


ذه 


نألة: قا 8 مرولا وس 00 ع 
]”"1١[‏ : قال: وَإِنْ ذه هَديَهُ وهو معتمن يو خر هَذيَهُ حَنا يَنَحَرَه 


4 


ل و فير 0 60 


بِمِئٌَ» وَلَينْحَرْهُ إِذا طاف وَسَعَىْ مِنّ عُهْرَتَه 

“م إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا الهدي هو تطوع ومحلة مكة؛ لأَنَّهُ ساقه في 
اعون رونا متهي ف الحم فكةه رما يف د اليد نو عال ما تسدر ناه 
قبل» فليس يجوز له أن يؤخره عن وقت محله وهو إذا فرغ من عمرته. 


5 


0 5 2 0 به 2ه 2 2 

[177]مسَألَة: قَالَ: وَلَوْ أخطأرَجلَان» كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا بهَدي صَاحِبهِ - 
يَعْنِى: فَتَحَرَه7 -, أَجْرَأَهُمَا وَلَمْ يِكَنْ ,١.٠ب‏ عَلَيْهمَا شَيْءٌ. 

وَقد قيل: إن المُعْتَمِرَيْنَ: 

و م 2 إحاق 0 1ن 0 0 7 ل َه 0000 02 

© إِذَا هديا شَائيْنِفَلْبَحُ كل وَاحِدِ مِنْهمَا شَاةَ صَاحِي؛ أخطأ بهَاء إِنَ ذَلِكَ 
لابُجْزِي عَنْهُمَا وَيَضْمَنُ كُلٌ وَاحِدِ مِنْهمَا قِيمَةَه مَا بح وَيأََهَاالهَذيّ. 
)١(‏ ينظر: مسند أحمد[١7"1/‏ 7077]. 
(0) ينظر: صحيح البخاري .)17٠١(‏ 


69 المختصر الكبير» ص »)17١(‏ النوادر والزيادات [؟7/ 5505 ]. 
620 قوله: يعني : فَتَحَرّهُ) مثبت في شبء دون مك. 


ا ا 1 تزه وَدْبَحَ شَاتَهُ 
التي أَوْجَبَّها وَعَمِصَاحِره قم شَاتِهِ التي دَبَحَهَاء وَاشْترَى صَاحِبَهُ شَاةَ وَ 
وَالأَوَلُ أَعْحَبُ إل 20. 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الهدي قد وجب بالتقليد والإشعارء فليس يقدر 
صاحبه علئ رذه إلى ملكه؛ ولو مات لم يملكه ورثته عنه ولا جاز لهم قسمه على 
سهام الميراث» وإذا كان كذلكء فمن ذبحه أو نحره جاز» سواءٌ كان بأمر صاحبه 
ام ع ماح سد 

فأمّا إِذا كان الهدي شاتين» فِإِنٌ علئ كل واحدٍ منهما غرم قيمة الشاة 
لصاحبه. وعليه هدي مستأنف؛ من قبل أن السّاة لا وجب بالتّقليد والإشعار كما 
توجب البدنة والبقرة بالتقليد الاشعانة وَإِنّما تجب الشاة بالذبح» فليس يجوز 
أن يوجب مال غيره هدي عن نفسه. 


فإن كان أوجب شاةً هديا بالقولء فإِنّ الحكم فيها كالحكم في البدنة 
والبقرة إذا أوجبهما بالتقليد والإشعار؛ لأنَّهُ لا يقدر علئ ردّها إلئ ماله بعد 
إيجابها هديا بالقول. 

ونقل ابن عبد الحكم أمر الشاتين علئ أَنّهُ اختلافٌ من قول مالكِء والذي 
عندي أنَّ مالك فبّق بين الشاة والبدنة والبقرة لهذا المعنئ الذي ذكرت: لا أَنَّهُ 
اختلاف قولٍء والله أعلم. 


ا 


010( المختصر الكبير» ص »2١17١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [71//71]» هذه 
المسألة» وينظر: المدونة11١/٠58].‏ النوادر والزيادات [7/ 555 ].؛ الاستذكار 


[ 148/1 البيان والتحصيل [5/ 5 ؟7]. 


كتاب الحج و2 
وقوله: ايغرم كل واحد منهما قيمة شأة 17/10/11 صاحيه)؛ لان أتلف 
مال غيره بغير إذنه» فعليه قيمته؛ لذن إتلاف مال الانسان فى عرد البدل عليه 
في العمد والخطأ سواءع”". 


[ 1777 ]م مسأل قَلَ: ون دحل تر في سر ذي لبدو ومع َي 


ل ب يئر ماه 0 عىوملهى 006 


كجر يعني: أنَّهُ لا ينتظر به حت ينحره , ا 0 5 
الحجّ» وفي العمرة بمكة» علئ ما روي عن رسول الله يِه وقد ذكرناه فيما تقدّم. 


0 
عدعده ي +4 رويىم 47 2 سس وال ا ل 0 ره ىح عه 
[54"] مسألة: قال: ولا تسَاق الغتم إلا مِنْ عَرَفَةَ إذا كانت هديا أو مَا 


ا 
إِنَّما قال ذلك؛ لأن سوقها يتعبها ويهزلها وينقصها؛ لأن الغنم لا 
تحتمل من التعب في السَّوقٍ ما تحتمله الإبل والبقر. 


.]أ/١١١/1١1 هذه الصفحة مكررة في‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع 717/51]» شرح المسألة عن الأبهري. 
(9) المختصر الكبير» ص .)١7/١(‏ 

(8) المختصر الكبير» ص ».)١372١(‏ النوادر والزيادات [7/ 5١‏ 4 ]. 


[1>6] مَسْلَةٌ: ثَالَ: وَلَا بام سّ بِالتَيْسِ فِي الهَذْي لم1" 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنهما من الجنس الذي يجوز في الهدي؛ لأنَّ الهدي 
هو من الإبل والبقر والغنم» الضأن والمعز» سواءٌ في ذلك الذكر والأنثئ » بعد أن 
يكون من الضأن الجذع.؛ والثني من الإبل والبقر والمعز. 


أ 2 
عه 211 عه 
١ <‏ 


[>5] مَسَأَلَةٌ: قَالَ: ا نَحَرَ بِمِنّ أنْ يَنْحَرٌ قَبْلَ الإِمَام أو 
بَعْدَه وَلَيْسَ ذَلِكٌ عَلَيهِ 4 بن ! جا ذَلِكَ عَلَيّهِ ني الآفاق”". 

5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ النّحر بمنئ إِنّما هو هدي واجبٌ عليه؛ فلا بأس أن 
يفعله قبل إمامه. كما لو رمئ قبل إمامه أو طاف قبل إمامه. لجاز ذلك» وكذلك 
لو صلئ قبله. 

وإنما الذي لا يجوزء أن يذبح قبل الإمام في الأضاحيء وهي التي يضحي 
بها أهل الآفاق» لا في الهدي الذي هو بمنا ومكة. 


»] 4 57 النوادر والزيادات [؟/‎ »]4١7 المدونة[1/‎ »)١/١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 5737/71 البيان والتحصيل‎ 

00( المختصر الكبير» ص 2)١7١(‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 5). النوادر والزيادات 
[55/1:)]. 


[5717] مَسَأَلَة: قَال: وَمَنْ كانتت عَلَيْهِ بَدَنَةَ فَاشْنَرَاهًا بِمِتَىّ فَتَحَرَهَاء فإنه 
ه20 

ك ء با ا قال ذلك؟ لأن عله أن يسوقها من الحل إل الحرم؛ 
مِنْ قبل أنَّهُ لايكون الهدي إِلّا ما سيق من الحل إلئ الحرم؛ فإذا لم يفعل ذلك 
لم يُجْرْه؛ٍ لأنّهُ لم يهدء وعليه البدل. 


0 


[5>> | مَسْألة: قَالَ: ذَاوَقَفَِ20 القَارِنَهَذَيَهُ يِعَرَفَةَ وَنَحَرَه ب مَك فَإِنَّ ذَلِكَ 


و 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا قد ساقه من الحل وهي عرفة: إلى الحرم» 


ونحره به» فذلك يجزيه. 
0 
له أ 207 و 
[59>] مَسْأَلَةٌ: كَالَ: و دنه في عَيْر مَك َلْيَنْحَرْهَا حَيْتْ نَوَى. 


ص 


كَدْ قِيلَ: لا يَفْعَلٌ» وَهَذَا أ أعث كاأ: لا يَفعَلَ*. 


.)١7/١( المختصر الكبير» ص‎ )٠١( 

(؟) هذه الصفحة مكررة في 11١/١١١/ب].‏ 

(*) قوله: (وَقَفَ), كذا في شب, وفي مك: «أوقف). 

(8) المختصر الكبير» ص .)١7/١(‏ 

(5) المختصر الكبير» ص »)17١(‏ وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [؟/ /51 4 ]» 


6ه وجه إجازته نحرها بغير مكة: كأنه لم يقصد بها الهديء وإِنَّما أراد 
تَمرِقَتَهَا على مساكين الموضع الذي نوئ نحرها فيه» فعليه أن يفعل ذلك. 

ووجه منعه من ذلك: أن في سوقها إل الموضع الذي نوئ نحرها فيه 
تعظيم] لذلك الموضعء ولا يجوز أن يُحَظْمَ موضع بسوق البدن إليه» فيشبه ذلك 
مكة» كما لا يجوز أن يمشي إليه» ويجوز ذلك إلئ مكة؛ لأنها يُمْشَى إليها في ححٌ 


وعمرة. 
0 5ه 
انة الققالة قال3ة وقد بدنةنا بم تَلبعرهَْا إلى اليَْم اثالث 
كنم 


“هه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ صاحبها لو وجدها وجب عليه نحرها ولم يجز 
له ردها إلئ ماله. فجاز لهذا الذي وجدها أن يفعل بها ما يلزم صاحبها فعله بهاء 
وهو النحر. 


6 مسر 2 


[519/1] مشألة: قَالّ: وَمَنْ نَذَرَ بده فَلَمْ يَجِذ فبَقَرَهَ فَإِنْ لَمْ يَجِذُء فُسَبْعّ من 
العْتّم, وَعَدْل المَدَنَةَ وَالبمَرَةِ سَبْعٌّ من الغتم”". 


هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة 4177/11 ]» مختصر أبي مصعب» 
ص .)55١(‏ 

.] 4 النوادر والزيادات [7/ /ا5‎ ».)١312١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص »237١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [5/ 7 »]١‏ 


كتاب الحج 26 


هه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ البدنة والبقرة أعظم من الشاة وأكثر لحماء فإذا 
أوجب علءوا نفسه , بدنة أو بقرةً فلم يجدهاء كان عليه أن يأتي ]1/11١/7‏ بما يقوم 
مقامهاء وقد عَدِلَا يِسَبّع من الغنم. 

وقد روئ مالك عن أبي الزبير» عن جابرء أنّهِ قال: ١نَحَرْنَامَعَ‏ رَسُولٍ الله كَل 
عَامَ الحَدَيْبية بيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالبَقَرَة عَنْ سَبّعَةِ)(". 

وروئ مالك» عن عمرو بن عبد الله الأنصاري”"» عن سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وعبد الله بن محمد بن عليء أنهم قالوا: 
(فِيمَنْ تَذَرَبَدَنَةَ فلم يَحِذَهَا فَبَقَرَ َبَقَرَة فَِنْ لَمْ يَحِذْهَا دُسَبْعٌّ و مِنَ الغتم)'". 


[077] مَسَأَلَةٌ: قَالَّ: وَلَابَكُونٌ جَرَاءُ الصَّيْدِ إِلَا بِمَكَةَ كما قَالَ الله جَلُ 


عِ 
هه 


هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: المدونة [1/ »]4١7‏ مختصر أبي مصعب. 
ص .)5١57(‏ 

. 414 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) قوله: «عمرو بن عبد الله الأنصاري»» كذا في شبء والمطبوع من موطأ أبي مصعب». 
ولعله تصحيفء صوابه: «عمرو بن عبيد الله الآأنصاري»» وهو الوقفي المديني. 
روئ عن: سعيد بن المسيب» وسعيد بن عمير» وعنه: مالك وابن إسحاق. قال أبو 
حاتم: «صالح. فوحلة الميدقاعواورده بن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل 
[5/ ه: ؟]ء الثقات .]١1777/0[‏ 

(6»0 أخرجه مالك في موطأ أبي مصعب [11/ 1517]» وموطأ القعنبي» ص »)57١0(‏ ولم 
أقف عليه في موطأ يحيئ. 


و شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
© مه 
0( 


تاؤة: كنيب الكتمق ]امنا لقو لصيدوآم حوصن كله وس متمد 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ الله جل ثناؤه قال: يام ادن ءامنا لَاكتَناالصَيْدَ 
مخ طق لكاي :نزت قو رقتو دوا عذال 412 14 4 
لك #مائدة:14]» فعليه أن يفدي الصّيد بمثل ما قتل من التّعم» ويسوقه من 
الحل إلئ الحرم فيذبحه بمنئ أو بمكة؛ لأنَّ الهدي لا يكون إِلّا ما سيق من الحل 
إلئ الحرمء وعليه ذبحه فيه» كما قال الله جل ثناؤه؛ ولا يجوز ذبحه في الحل» 
ولا خلاف في ذلك نعلمه. 


م 
م 


[57] مَسَألَة: قَالَ: وَيْؤْكَلَ مِنَ الهَدْي كُلَِّ إِذَا بَكَعَ مَحِلَّهُ إلا جَرَاءَ الصَّيْد 


-ه 2 
8 5 2 90 - 5 0 0 عم واه سو 0 ا م © هو و عه وو 5 6 
ونسك الادئ وَمَا ندر للمْسَا كين او سمي" لهم. كان ذلك الهدي له او بعث معه7 


ا[ 


نا نال زاك لأن الدع و قالط م ا 1 د 


! محل 
0 اه يي سرس س0 سر ررس بو أ 


720 ص سس ب 0 و ه ص عن د ٠‏ رز رز بل جد م هه وس 
كتير أله لك وبا حي اكوأ أتم نويا صوآت اوت جها قا رن 
لوا قانع والْمعْهكَ #[الحج :دس فأباح الله جل ثناوه الآكل من البدن» وأمر 


() المختصر الكبير» ص .)١172١(‏ المدونة /١1[‏ 57 5]» النوادر والزيادات [5؟/ 5 : : ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص .)11١(‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 5).» المدونة 5٠١ /١[‏ 
و1507 مختصر أبي مصعبء. ص (750)» النوادر والزيادات 1؟/ )١‏ التفريع 
.]""7/1١[‏ 


كتاب الحج -_ 
5ه 


0 


فإن قيل: 17/١١1/ب:‏ هذا هو في التطوعء فأمَّا الواجب فلا يجوز الأكل منه7". 

قيل: الآية علئ عمومهاء ومن خصّ منها شيئ] فعليه الدلالة» بل الأشبه أنها 
في الواجبء بدلالة قوله عَرَّ وَجَلٌ : « وَالْبْدّ جَعَلئَهَا لكر ين سكي ر اَلَو 4 
وشعائر :اللة:فواجات»: 

الأخرئ: إلون قوله جل ثناؤه: طإنَلصّمَا ءالوه من صَعَآ اسه 4[ابسرة:16]» 
فكان السعي بينهما واجب]. 

وقد أمر النبئ يَكِِةِ أن يؤخذ من الهدي الذي نحره من كل بدنةٍ بضعة» فأكله 
وأصحابه”". 

فأمّا جزاء الصّيد وفدية الأذئء فإنه لا يجوز الأكل منهما؛ لأَنّهُ للمساكين. 

ألا ترئ: أَنَّهُ قد جَعِلَ بدل الهدي الإطعام للمساكين» فلما لم يجز أن يؤكل 
من الطعام الذي هو للمساكين» فكذلك من الهدي. فآمّا كل هدي ليس بدله طعامٌ 
وإِنّما بدله الصّيام فجائرٌ أكله. ٠‏ 

وكذلك لا يجوز أن يؤكل من الهدي الذي نذره للمساكين؛ لأنَّ ذلك شي 
قد جعله لهم» كما يجعل طعام] للمساكين فلا يجوز له أن يأكل منه» كما لا يجوز 


أن يأكل من الرّكاة التى هى للمساكينء ولا كفارة اليمين التى هى للمساكين إذا 
وجبتا عليه. 


.)150( ينظر الاعتراض فى: اختلاف الحديث للشافعى؛ ص‎ )١( 
روي في عدد من الأحاديث. منها ما في حديث جابر المشهور في صفة حجة‎ 00 
. 01/١ الي َك تقدّم في المسألة رقم‎ 


0 شرو البيختصر الكبير المعلد الال 
4 


فإن قيل: كيف يجوز أن ينتفع الإنسان بشيءٍ واجب يجعله لله جل وعزء 
ولو جاز ذلك في الهديء لجاز ذلك في الرّكاة والكفارة". 

قبل له: الهدي مباينٌ للزكاة والكفارة. 

الاترئ: أن الإنسان إذا تطوع بإخراج صدقةٍ للمساكين أو كفارة لم تجب 
عليه أَنّهُ لا يجوز أن يأكل منها كما لا يجوز ذلك في الواجب عليه ثم يجوز له 
أن يأكل من الهدي التطوع. فكذلك يجوز له أن يأكل من 1/11/1: الهدي الواجب 
عليه» ولا يجوز أن يأكل من الرّكاة الواجبة أو الكفارة الواجبة. 

وقد رأينا في الأصول أنَّهُ يجوز للإنسان أن ينتفع بشيءٍ يخرجه عن واجب 
عليه» وهو العتق في الكفارة الواجبة. أنه نْهُ يكون له ولاء المَعْتّق في الكفارة”"» فلما 
جاز أن يبقي لنفسه منفعة في العتق» وإن كان شيئ أخرجه عن واجب عليه» جاز 
له أن يأكل من هدي أخرجه عن واجب عليه؛ والله أعلم””. 


0 


[5171] مَسْأَلَة: قَالَ: وَمَا عَطِبَ قَبْلَ مَحَلَّهِ: 

لو وو 1 و 2 - 

> فإنة يَأكل منة وَيْبَدِله: إِنْ كَانَ وَاجبا. 

(0) ينظر الاعتراض فى: اختالاف الحديث للشافعى» ص .)515٠(‏ 

(0) ينظر: المسألة .]7917١[‏ 

() من قوله: «جزاء الصّيد وفدية الأذئ» فإنه لا يجوز الأكل منهما». إلئ هذا الموضع. 
نقله عبد الحق الصقلى عن الأبهري فى النكت والفروق »]١57 /١[‏ كما نقل شطراً 
منه التلمساني في شرح التفريع [5 37 7/ أ]. 


كتانب الحج -0- 
سسعنبييت ب ع سيب ا عي به 0 «6 


وو 


> وَلَا يأكل منه ا دل إِنْ كَانَ تَطَوّعء فَإِنْ أكَلَ مِنْهُ أبْدَلَه0. 
- كال زللياكل بن المدى الراجي /ذا لج قبل سخلا لان علي 


له» فلييس 7 نهم علئ عطبه ليأكل منه؛ لأنّ عليه بدله. 


ع 


فاك ١)‏ "مأ وع فليس يجوز أن يأكل منه إذا عطب قبل محله؛ 3 لَه يْنّهَمِ أن 
يكون أعطبه ليأكل منه. 
فإذا بلغ محله جاز له أن يأكل منه؛ لأنّ عليه ذبحه بعد بلوغه محله» وليس 


نهم في عطبه بعد محله. 


وقد روئ وكيع؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية الخزاعي قال: 
«قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: كبْفَ أَصْنَعُ بمَاعَطِبَ مِنَّ البدْنِ؟ قَالَ: انْحَرْه وَاغْوِسُ تَعْلَهُ 


شي دمه ره ين الئاس وَبَيْنَهُ وَيَيْتَهُ د يكلو . 
رواه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه: «أنَّ صَاحِبَ هَذْي رَسُولٍ الله كل 


ص 


قَالَ: يَا رَسُولَ الله كَبْفَ أَضْنَعُ”"» فذكر مثله. 
فمتئ أكل من التّطوع إذا عطب قبل محله؛ فعليه البدل كله؛ لأنَّهُ كأنه ذبحه 
للفتودو أ كلد قطل ةيد له كله ليده العلة. 


010( المختصر الكبير» ص (77١)؛‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 5)» المدونة .]5٠١ /١[‏ 
(0) أخرجه مالك [8/ 01 ه]. 


٠‏ مه 
ال 8 


سيت 


زه/ا" ] نال : وَمَ: مَنْ جَعَلَ عَلَيْه بدنة. َليَأكُل ١1‏ ب] 00 


قر :| لكا قال لاق« لقول اللشيعا اتكاوه: « كرا ونا واطيكواً #وهارا نا 
ذكرناه قبل هذاء وهذه لم يوجبها للمساكين. وإِنَّما أوجبها علئ نفسه مطلقاً ولم 
يقتدها للمساكين» فجاز أن يأكل منها ويطعم. 


[515] مسأل قَالَ: وَمَنْ ْ أَكَلَ كَل مِنْ لخم جَرَاءِ صَيْدِ شيا أَبِْدَلَ الهَديَ 
308 

© إِنّما قال ذلك؛لأنَّهُ لا يجوز له أكل شىءٍ من جزاء الصيد؛ لأنَهُ 
للمساكين؛ بدلالة أن بدله طعامٌ للمساكين» فمتئ أكل منه؛ وجب عليه هدي 
غيره؛ لأنّهُ لم يذبحه للهدي وإِنَّما ذبحه للأكل؛ فوجب عليه هديٌ مستأنف لهذه 
العلة. 

واحبين أن فيد ]للك يسك عن الك زاإن عليه قدو يها اك )"تيمت 


قيمته لا الهدي كله. 
١‏ ع2 ع ًِ 5 


0010( المختصر الكبير» ص .2)١1375(‏ النوادر والزيادات ١/51‏ 150]. التفريع .]١377 /١1[‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص »)١17(‏ المدونة [1/ 507]. التفريع /١[‏ 7"7؟]. 
(6)9 ينظر: المنتقئ للباجي »]7١4/7[‏ وفيه أَنَهُ من قول ابن الماجشون. لا مالك. 


كتاب الحج ا 
يمدي ثانية» وإنّما عليه بذل ما أكل» لأنَّهُ قد أكل شع للمساكين» كما لو أكله 


غيره» فعليه قيمته. 


0 
5 


9 


[17"] مَسَأَلَة: قَالَ: وَليْسَ لِقَسم اللّحْم لبذي" وَفْتّ مَعْلُومٌ؛ لِقَوْلِ الله عَوَ 
وَجَلَ : مونب وَلَلْممو لس ألْمَقِيرَ #اسيء.". 

وَالقَانعٌ: هُوَ الفَقِير وَالمُعْبرٌ: هُوَ الرَايد". 

يي يعني: ليس لمقدار ما يطعم كل مسكينٍ حدٌ محدودٌ ولكن يُفَرّفهُ 
عليهم علئ حسب اجتهاده؛ كما يفعل ذلك في الرّكاة وكفارة الأيمان» وكذلك 
ليس لما يأكله حدَّء لكنه يطعم الأكثر ويأكل الأقل©. 


0 


)١(‏ قوله: «اللَحم البّدْنْاء كذا في شبء وفي مك: «لخْم البّدن». 
00( ماأورده من قول الله تعالئئا: تاها و اطفموا اس العق2 #»كذا في شب 


حا سر مح وء عر 


ومكء ولعل الصواب: قول الله تعالئ: لفَكُوأ ينها وَأَطْعموأ الْفَلِعَ والْمعَكرَ #. كما 
تدل عليه تتمة المسألة. 

(9) المختصر الكبير» ص .)١7/7(‏ 

0( كذا هو في كلام الأبهري؛ وكلام ابن عبد الحكم عن الوقتء لا المقدارء والله أعلم. 


اع قرس المتختصي الكيه المجلد الأول 
_- 
باب ما جاء في الهدي يعطب"' 


يه 0 


3 و2 2 5-6 8 سر + سد 
[7" ]مسا : قَال: وإذا عَطِبَ هدي التطو ع فليَنحَره ثم 0 قَكام 00 


في دمو وَكا يَأكُلٌ وَكَا يَف يفْسِمُ وَلَا يُطَعِمُ كن كَل ققد ضَِنَ 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لما رويناه عن النّبيَ َلك أنَهُ قال له فيما» عطب من 
الهدي: ١خ‏ يَينَهًا ويد النّاس»' فليس يجوز لصاحبها أن يطعم ولا 
يأمر فيه» فمتئل فعل ذلك» فعليه البدل؛ لأَنّهُ قد اختار إطعامها قوم دون قوم 


1 


تم رِقَتَهَا قبل محلها فعليه بدلها. 


7 ا 


1 


له 4 


[14"|مسالة: َال وَإِذا انان َلَايْبَاعٌ شَيْءٌ منْ لخمه. وَ! 


العامة 
مسي لق ير هن بام 


.أ/١١كم هذا العنوان غير مثبت في شبء وهو في‎ )١( 

00( قوله: ١قَايِدَم)»‏ القلائد: جمع قلادة» وتقليد الهدي أن يُعلّقَ بعنقه قطعة من جل 
ليُعلم أنَّهُ هديٌ» فيكف الثاس عنه؛ ينظر: المصباح المنير [7/ .]151١7‏ التمهيد لابن 
عبد البر 77/771 7]. 

)6 المختصر الكبير» ص »)١77(‏ المختصر الصغير» ص ٠(‏ 5 5)» المدونة /١1[‏ 416]. 

0 قوله: «قال له فيما»» كذا في شبء ولعلها: «قال فيما». 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم 5174 . 

() المختصر الكبير» ص »)١117(‏ المدونة »]5٠١ /١1[‏ التفريع /١1[‏ 807؟]. 


كنا الحج م2 


كهر إنّمَا قال ذلك؛ 0ن قد أخرجه لله جل وعزء فلا يجوز له بيعه» ولو 
جاز له بيعه بعد عطبه» لجاز له بيعه قبل ذلك. 

وسواءٌ جعل ثمنه في هدي غيره أو لا؛ لأن عليه أن يخلي بين المساكين 
وبينه إذا عطبء وليس يجوز له منعهم منه بالبيع''". 


يفره 0 


[580>]مَسْأَلة: ثَالّ: وإ سَاقَ القَارنُ مع عَذْيافَعَطِب بمَكَة: ل 
وَكَايُجْرِي عَنْهُ وَإِنْ وَقَمَهبِعَرَقَة وَالمُرْدَلِفَق ؛ عَطِبٌ قَبِلَ نيد َه عله أ 
ارم 

كم إِنَّمَا قال ذلك؛ اتلك قبل لوقه تله وهو من الآن محل ماسيق 
من الهدي في الحجّ منئ» كما قال النبيئ كَكِدِه وما سيق في العمرة مكة» كما روي 
عن رسول الله علب 

2 © 


9 286 


3 مسْأَلة: قَالَ: وَمَنْ عَطِبَ هَذْيْهُ بي قَبْلَ أن ينْحَرَهُ 0 

كه نّم قال ذلك؛ لأ النحر فعلٌّ يجب عليه أن يأني به إذا وجب علي 
في الحجّ كما يجب عليه أن يفعل سائر أفعال الحجٌ من الطّواف والسعي والرمي 
وغيره؛ فإذا لم يفعله حتى عطب الهديء لم يجزه. والنحر هو في الحجّ في موضع 
() نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 91]؛ هذا الشرح عن الأبهري. 


(؟) المختصر الكبير» ص (177)» النوادر والزيادات [7/ 44 5 ]. 
(9) المختصر الكبير» ص ,.)١775(‏ النوادر والزيادات [5./75 5 5 ]. 


ا قرح الستطير الكتير المجلد الأول 
ججح 7 222222222222222 يت ا 2 
4 


بعينه» وهو منئ في أيام منئ» أو مكة في غير أيام منى» فإذا عطب الهدي قبل أن 
يَنحّر فى موضعه؛» وجب عليه بدله. 


0 


[587] مَسَأَلَة: قَال: وَمَنْ ضَلَ نه د مِنْهبَدََئَهُ قلا1م 1ب يَنْحَرْهَا إلا بمَكة1". 


كه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ محل الهدايا مكة أو منئ؛ كما قال الى يك وقد 


م مد مس ىت 


قال الله سبحانه: 9م هديا مالكب 4 المائد::40]» وقال جلّ وعر: #واهدى مَعَكْوِمَا 


1 حلت 14اضتم:100» فليس يجوز أن يُنْكَر هدي إِلّا بمنول أو مكة. 


0 0 
[8 7 | ممأل وَمَنْ ضَلَّ هَذْيْهُ قَبْلَ المَؤْقِفٍِء ثم وَجَدَهُ تا 5 
تل فَإِنْ كانَ سَاقَهُ منَ الجلء فَإنَهُينْحَرَهُ بمَكة1". 


وَإِنْ كَانَ سَاقَهُ مِنَ الحَرّم؛ َرْسَلَ به إل الجل. نم أَدْكَلَهُ مَكَةَ فتَحَرَه0". 
© إِنَّمَا قال: ينحره بمكة إذا لم يقف بعرفة؛ فلأنه لَمّا فاته فضيلة الوقوف 
بغرفة» وج أن يتحر يمكة لبستدرك فضيلة التحريها؛ لآن النخحريمكة أفضل 
() المختصر الكبير» ص .)١77/5(‏ 
ف قوله: «قَإِنَ كَانَ سَاقَُ مِنَ الجل فَإِنَّهُ ب ينْحَرُهُبمَكَةَ)» كذا في شبء وفي مك: «فَإِن كَانَ 


مَافة ين الحل قَإِنَ شَاءَ أن يَْحَرُه بمَكَة). 
(0) المختصر الكبير» ص ».)١777(‏ النوادر والزيادات [75/ 57 5 ]. 


كتاب الحج لس 
ه 6ه 
منه بمنول؛ من قِبّل أن أصل النحر كان بمكة: فنرّهت أيام من لكثرة الذّبح في هذه 
الأيام. 
وهذا إن كان ساق الهدي من الحلء فإن كان لم يسقه من الحل أخرجه إلى 
الحل ثم ساقه إلئ الحرم؛ مِنْ قِبّل أن الهدي هو ما سيق من الحل إلى الحرمء كما 
فعل النبي صائ الله عليه» ساق هديه من الحل إلئ الحرم» وكذلك فعل أصحابه. 
وقد ذكرناه قبل. 
فإذا لم يخرجه من الحرم إلئ الحل أو يسوقه من الحل إلئ الحرم, لم 
يجره. 
0 


[58]مَشْألةٌ: كَالَ: و وَمنْتََنّعنَسَاقٌ معَهُالهَذيَ في حَيجُو ثم ضَلَ هَذيُةُ 
بْنَدَ املق نَُ رَمَئ وَحَلَقَ وَأَكَاضَء فَلابَأْسَ أَنْ يصب زَوْجُمَفُ وَإنَمَا ذَِكَ 
مر له م مَنْ”" لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذيُ 0 

كهر قل اذك مالك علة جوز أنوضيب ووحفه وإن قزل هدية» وهو قواله: 
«وإنّما ذلك بمنزلة من لم يكن معه هديٌ)؛ لأنَّ من ضل هديه قبل نحره ثم لم 
يجد غيره فهو بمنزلة من لم يجد هديا في جواز أن يحل ]1/١/11‏ من كل شيء» 
ويفعل كل شيءء مثل الذي لم يجد هدياً. 


)١(‏ قوله: ١بمَنْزْلَةِ‏ مَنْ)» كذا فى شب» وفى مك: «بمنزلة ما لو). 
(؟) المختصر الكبير» ص (177)» المدونة .]57١/1[‏ النوادر والزيادات [7/ 517 5]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


مه ا ارين ال ا ا ا 00 6 14 
زه/5"]مسا : قال: وَمَن قَرَنَ وَسَاق هَديَه وَضل وَلمْ يَقف''' به بعرّفة» ثم 


ل اس حار 


وَجَدَه بن فَلَا يَنْحَرَ 


0 موه 


في هَذي قِرَانِه وَيَنْحَرَهُ وَيُهدِي سِوَاه يُخْرِجَهُ مِْنَ الجل 
إل الحَرّمء فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامَ. 

وَقَدْ قا قَالَ: ذَّلِكَ يجري" " عنه عَنْهَ ود: وَينحره بِمَكة وَهَذَا أغجب إِلينا». 

م قدذكرنا وجهقوله: (إِنّه ينحره بمكة إذا فاته الوقوف به بعرفة وأنه 
يجزيه)؛ لأنةُ هدي قد ساقه من الحل إلئ الحرم ثم ذبحه بمكة» فقد استدرك 


بذبحه بها ما فاته من فضيلة الوقوف به بعرفة. 


ووجه قوله: (إنه لا يجزيه): فلأنه لما لم يقف بعرفة» لم يجزه أن ينحره 


بمنئء فكأنه قد صار هدي تطوّعء فلا يجزيه عن الواجب من القرّان وعليه هدي 
آخر. 
والقول الأوّل أقيس.ء والثاني أحوط. 


)01 قوله: (وَصَل وَلَمْ يَتِفْا. كذا في شبء وفي مك: (وَصَل وَلَمْ يتقفف. وَلَمْ يتقف بو). 

(60) قوله: «يَنْحَرْه)» كذا ففى شبء وفى مك: (يجزيه»). 

(*) قوله: «ذَلِكَ يَجَزي)» كذا فى شبء وفى مك: (إنه يجزي). 

(:) المختصر الكبير» ص .)١777(‏ المدونة .]51١١/1[‏ النوادر والزيادات [؟5577/5]. 
التفريع [1/ 5 77]. 


كتاب الحج 0ك 
7 ه > 
4 


أ 1 5 07 و1 2 ويم ل لاس دلة ه 7 
[585] مَسَألَة: قَالَ: لت د تُ َأبدَلَهَاء ثم وَجَدّهَاء فَليَنْحَرْهَا بمكة 


وَإِنْ كان وَجَدّهَا فِي غَيّر ها(" . 


كهر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَ عليه أن ينحرهاء مِنْ قبل أنُّ قد قد أخرجها لله جل 
وعزء فلا يجوز له ردّها. 


ولا يجوز أن ينحرها بغير مكة؛ لأن نحر الهدي لا يجوز بغير مكة» قال الله 


جل ثناؤه: هديا بع الكمية 4 وقال سبحانه: #والهدذى مه نالل علد 4 
ا 0 


د سر اس 022 5 
[117] مسَألة: ثال: وَمْن ضل َيه في الحَج وَهوَ مُور". َل" يَوْمَ , 


ع 


لنَحْرِ َهيصُوم يام و مئ؛ لأنَّهُ في | 3 حَح وَهَذْيْهُ هَذَيُ ح 20 َس 


و 


من أَمَرْئُة* أَنْ يُهْدِيء وَالصَّيَامُ في أَيّام مِنّ ذا ضَلَّ الهَدْيُ أَحَبُ إلين0©. 


5م إِنْمَا قال ذلك؛ لأن مَنْ 1١٠ب‏ ضل هديه ولم يحضره يَسْرْ لهدي 


.] 51/ا//١1[ المدونة‎ ».)١7/( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

)١(‏ قوله: «موسر». كذافى شبء. ومك. وفى النوادر والزيادات [7”1/ 0/8 5 ]» عن مالك: 
«وهو ملىء». ١‏ 1 

66 وله اعدر كذ فى تب وق ملكه اقل 

(:) قوله: ا ا ل (وهذا هدي حجٌ). 

100 قولةة انام نه نه»» كذا في شبء والحرفان الأولان في موضع خرم في نسخة مك وفي 
المطبوع: «أجزأه). 


)00( توجد تتمة للمسألة؛ مثبتة فى مك. دون شبء. هى: ١وإن‏ وجد هديه بعد ذلكء [فل] 


عاع ع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
000 
لغ 


مه آ آله ورد دى 


غيره» فعليه أن يصوم كما أمره الله جل وعرَّ بقوله: «فْيَتَمتَمَ لمر إلَكلَيَقَ اسْيَسَرَ 
من فد ف لم جد مَصيَام تياو فلَذَيَ #[ابعر::115» فوجب عليه أن يصوم مت لم 
يجد الهديء فإن لم يصم في أيَام الحج التي هي وقت للصّيام فإنَ عليه الهدي 
في غير هذه الأيام. 

وذلك مثل من قتل خطأ أو ظاهر من امرأته» ثم عاد فعليه عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين» فلو لم يصم حتئ أيسر لعتق رقبةٍ كان عليه أن يعتق رقبة ولم 
يجزه الصوم. 

وكذلك من لم يجد الماء في وقت الصلاة» فعليه أن يتيمم» فإن لم يفعل 
حت وجد الماء» كان عليه استعمال الماء. 

وكذلك من لم يصم في أيام الحجٌ بدل الهدي حتئ أيسر أو قدر علئ 
الهدي. وجب عليه أن يهدي ولم يجزه الصّوم. 


د 


ينحرها»» وينظر: المختصر الكبير» ص .)١17(‏ النوادر والزيادات 55/8/71 ]: 
ررحي المائر حت ولت ررك اا لمر يم ركو يادي 

١-١01‏ | وَايُنْحَرُ بو إِلَامَاوِفَ يعر 

[1-417] وَمَنْ ضَلّ هَذْيَهُ وَهُوَ قَارِنَ بَعْدَ عَرَقََ قإِنَّهُيَشْتَرِيه قَيُدْخِلَّهُ مِنَ الجل إِلَى 
الحرّمء وَل يَنْحَرُ حت تَذْهَبَ أَيَّمُ وتى وَتَحِلٌ العُفرة. 

/1/1 -"وَكُلَ مَنْ ضَلَّ مِنْهَذيّ بل الموَاقِف أَوْبَعْدماوَقَفَ» كم وََدَهبوئئء ون 


2 أ[ سار 


ره إن كنوك وَيوَرة إن كَانَكَمْ يوتف حنَى ب َنْحَرَهُ بمَكة» تطوعا كَانَ أَوْ وَاجِبا» 
رهَدَاكَانَ يأ ابن القَايم. 


لك معو 


كتاب الحج و2 


[184] مسأل َلَ: ومن دَحَلَبحُمْرَة في عر ذي الحجقا تطاف سنك 
ا أنيْوَخَرَ هَذيَهُ وبل بالحج. فَلَئِسَ ذَلِكَ لكُ وَلْنْحَرْهُ وَيفْدِي لمُمْعيه". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ هذا الهدي قد بلغ محله؛ فليس يجوز له أن يؤخر 
نحره؛ لأنّ ما أهدي : في العمرة محله مكة. 

ورتين بجرية لمففية 1 عليه لوا هي ا حو ب والسى يحو له نينم ]ما 
وجب عليه بتقليده بنيّة التطوع إلئ دم المتعة الذي هو فرض عليه. 


ع ليه 20 


[584 ]مسألة: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرٌ الحَدِيثِ الذي جَاء: ١مَنْ‏ نوسي من كه 


4 ها كان قصالِلْحَج. مثل: : يسان نِ الجمّار. 
ا ان ر الحَب» فَذَلِكَ هَذَيٌ". 

> يعني مالك تفسير الحديث الذي روي عن ابن عباس أنَّهُ قال: ١مَنْ‏ 
نسي مِنْ نسكِهِ شَيْئا فَلمهْرِق 5م]00". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)١75(‏ المدونة .]5٠ 9 /١1[‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص »)١3725(‏ البيان والتحصيل [5/ 9]. 
(0) أخرجه مالك ["7/ 115].ء والدارقطني [7/ .]737٠١‏ 


.50 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
وقد فَسّرت الدماء التي تجب في الحم قبل هذا الموضعء أنها ثلاثة: 
دمٌ يجب بترك شعيرةٍ من شعائر الحجٌ» فذلك هديء فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة بعد ذلك. 
ودمٌ يجب لمنفعةٍ يوصلها إلى نفسه. مثل الطيب وحلق الشعر واللبس» 
فذلك دمٌ يجب أين شاء. 
ودمٌ آخر وهو جزاء الصّيدء وهو هدي محله مكة. وكذلك محل ما كان 
لنقصان شعيرة» مثل ترك جمرة أو بيتوتة من» وقد شرحته قبل هذا الموضع. 


4 
علس لوه سر سر 


[590]مَسَأَلَة: قال: ومن َْصئ أن بهدَى عله يدنف هدي عن دك قلا 


بَأْسَء وَكَذَِكَ الَّذِي يُوصِي بِعِّقٍ رَقَبَقِ الإنّاث وَالذ كُورٌ في ذَلِكَ سَوَاء0". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ البدن يقع علئ الذكر والأنثئ» قال الله جل ثناؤه: 
0 وا 0 سكير الله #[الحج سيدة فالذكر والانثل سواع. 


وكذلك الرقبة تقع علئ الذكر والأنثئ» قال الله جل وعز: #سسَحرر رقب 


وك مسد #[النساء :]0 وقال : #قك رقَبَةَ 7#البلد: :137 ]» ولا فصا بين عتقى الذكر: والانث 
في الرقاب الواجبة» فكذلك إذا أوصئئ بعتق رقبةٍ أو هدي بدنةء فالذكر والأنثئ 
فى ذلك سواة: 


ل 


.] 47 7 /7[ البيان والتحصيل‎ .)١7/50( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


كتاب الحج 2 
[141] مَسَأَلَةُ: ثَالَ ل: وَمَنْ قَرَنَ الحَبَّ وَالعَمْرَة لم يَأَحَذْ مِنْ سّعْرِهِ حَتَئ يَنْحَرَ 
هَذْيَهُ قَالَ الله جَل وَ وَعَ: لما وه وَحَيَّ يَلَأطْدَىُ لَه د #[البقرة: ]17 , 
وكا بحل مِنْ شَيْءِ حَتل يحل بونَا 1 
٠٠01 >‏ ب] إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ حكم الحجّ يغلب علئ حكم العمرة إذا 
جمعهما في إحرام» فليس يجوز له أن يحل من شيءٍ حتئ يرمي جمرة العقبة إذا 


جمعهما في الإحرام» كما لا يجوز للمفرد بالحج أن يفعل ذلك حتلم يرمي جمرة 
العقبة. 


مك 


باب ما جاء في الحلاق”"ا 


ص 


[197] مَسْألَة: ثَالَ: وَلَا يَسْلِقٌ أَحَدٌ حَنَّ يَنْحَرَه؛»» قَالَ الله جَلَّ تََاؤٌهُ: « 


له َحَيَّجلأَطَدَى زه 004. 


010( من قوله: «قال الله إلئ هذا الموضع. غير مثبت في مك. 

.)١17/56( المختصر الكبير» ص‎ )٠( 

() هذاالعنوان غير مث مثبت في شبء وهو في مك7١/‏ ب. 

0 ولعت عوكلا ل فب رن بلن ةلق لخ هدي 

(5) المختصر الكبير» ص (176)» المختصر الصغير» ص 5١١‏ 5)» الموطأ [5/ 587 و 
١‏ المدونة147775/11» مختصر أبي مصعب» ص (55 7)» التفريع /١1[‏ 437 7], 
النوادر والزيادات 5١7/71‏ ]. 


م قدذكرمالك الحجةفي ذلكء وكذلك فعل الثْبى َلك ذبح, ثم 
حلق”"» فيجب التأسي بفعله جَكِلةِ. 


فإن حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه؛ لأنّ النى َك سيل » فقيل له: ١حَلَقَتٌ‏ 
ْ أَدْبحَ؟» قَالَ: ادب ولا حَرَجَ)؛ وسُكْلَ» فقيل له: «دْبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟: 
فَقَالَ: ارم وَلَا حَرَّجٌ». رواه مالك وغيره» عن ابن شهاب». عن عيسئ بن طلحة بن 
دان د مر الا قال: 7 الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ في : في حَجةٍ الوّداع» فَجَاءَ ا وذكره. 


1 له 


0 


]شآ 3 كَالَ: وَكَا يَنْحَمْ أَحَدٌ حَدَ تَبْلَ المَجْرِمِنْ يوم النخر". 


هر 9 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه قال: #ويز حك روأ أسْمَ أنه ف أَيَامِ 


هس عر ن م لس 


مَحَُومَنتِعَلَ مَارَرَكَهُم مِّنْبَهيِمَة اننم #اسج::]» فذكر الله الذبح بالنهار. 
وكذلك ذبح رسول الله صل الله عليه التهار الهذئ والضبحية والعفيقة فلبس 


)١(‏ كمافي مسلم[4/ 87]»عن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله وَكِِ أت منئ» فأتىئ الجمرة 
فرماهاء ثم أتئ منزله بمنئ ونحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلئ جانبه الأيمن» ثم 
الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس»)» وهو في التحفة [11/ .]77٠١‏ 

(؟) عيسيئ بن طلحة بن عبيد الله التيمي محمد المدنيء ثقةٌ فاضلٌ» من كبار الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (17/5/8). 

(0) أخرجه مالك [1519/7].» وهو في الصحيحين: البخاري (87). ومسلم [5/ 65]. 
وهو في التحفة 51/ 77 7]. 


0 المختصر الكبير» ص :»)١17/5(‏ المختصر الصغير» ص ١١‏ 5 5)»: الموطأ [7/ 01/9 ]. 


كتاب الحج 0 


يجوز ذبح شيءٍ من هذه الأشياء بالليل» كما لا يجوز أن ينفر الإنسان في أيام منئ 
بالليل؛ لذكر الله جل وعرّ النفر بالنهار» فكذلك لا يجوز أن ينحر شيئ] من الهدي 
أو غيره من أضحيةٍ أو عقيقةٍ بالليل؛ لذكر الله الذبح في الأيام المعلومات. 


حال .1 


ع م به 


56 ] عنبانة تال : وق غلك واه قر الحنرق اذى ر آم القوضيه 
عل رَأسو0). 

عن .| لعااقال3للغة لأن ستل الزانى هو تجار كانس الوني أن الطيت: 
وليس يجوز أن يفعل المحرم ذلك قبل رمي جمرة العقبة» فمتئ فعل» افتدئل في 
كل ذلك. 


فإن قيل: قد روي عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ: أنه ب شيكا عَم حَلَقَ تَبْلَ أ 


ل لي 


يَرِمِيَ» قَقَالَ: ازْم ولا حرج)”7". 

قيل: ليس كذلك في حديث مالكُ وغيره من ثقات أصحاب الزهريء فإن 
كان ذكر ذلك فهو غلطً. 

وليس يجوز أن يكون ذلك قياس] علئ ما ذكر في الخبرء ولو جاز ذلك. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)١175(‏ المختصر الصغير» ص 5١١‏ 5)» المدونة /١1[‏ 477 و 

6 التفريع [1/ 57 7]. 


(؟) هي قطعة من الحديث المتقدّم في المسألة رقم 197.: أخرجها مسلم [5/ 85]. 
(9) ينظر الاعتراض فى: الحاوي للماوردي [0/ ١705].؛‏ المغنى [0/ 71 7]. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
1 


لجاز أن يطأ قبل أن يرمي» ويسعيئ قبل أن يطوفء وهذا فاسدء وإِنّما يُمَمَصَرٌ على 
ما ورد الخبر به» وهو الذبح قبل الرمي» والحلق قبل الذبح وحسب. 
وقوله: (ويمر الموسئ علئ رأسه)؛ ليكون كأنه قد حلق بعد الرمي 


0 ص ل 2 ص ور 
جا نم 


6 9 و مو ا 2ن 
لك قَالَ: وَمَنْ أَنَاض قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةٌ العَقَبَةِ ميرم ثم 
ليَخلق. م لض 0ك 
كر" | كينا قا ذلك لأن طلنواق الأناقنة يجي أن يكرة يعدا لرفنى قعلية 
أن يعيده بعد الرمي " 


ات 


ف 


0 5 
[1595]مسا : قال: وَمَنْ أفاض قبل الحلاق فقدٍ اختلف فيه: 


م ساءع 


©> فَقِيل: يَرْجِعٌ مَيَحْلقَ ل 0 
3 
©> وَقِيلٌ: ب بَنْحرُ وَيَحْلِقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهه وَالأَوّلُ أَعجَبُ 4 ليا . 


ك2 وجه أمره بإعادة الإفاضة: لذن النبيئ مَلِْةِ أفاض بعد الحلق. فوجب 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع 51/ »]1١1١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

() المختصر الكبير» ص (3720)» النوادر والزيادات 5١5/71‏ ]» تفسير الموطأ للقنازعي 
[5177/5]ء شرح البخاري لابن بطال [51/ /79]. 

()) نقل التلمساني في شرح التفريع »]1١17١/5[‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

(4) المختصر الكبير» ص (3720)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [7/ 5٠١‏ ]» 


كتاب الحج مد 
تت 
, 


أن يقتدئ به. وقد قال علِ: احذُواء عَن مَنَاِكَكْ)27» فوجب أن يمتثل ذلك في 
كل ما فعله في الحجّ» واجبً كان أو مسئونا أو مندوب. 
ووجه قوله: لا إعادة عليه للإفاضة: فلن الطّواف لما كان 18/01 فعلّهُ 
درا قل البخلى ” لم فعلهء جاز ذلك؛ لأنّهُ لم يفعل ما هو محظورٌ عليه» وليس 
هذا كمن حلق قبل الرمي أَنَهُ يكون عليه الدم؛ لأنَّ الحلق قبل الرمي ممنوعٌ منه 
وليس كذلك الطواف قبل الحلق2". 


مسْألَةٌ:قَالَ: وَإنْ آَصَابَ النَساءَ قَبْلَ أَنْيَذْبَحَ وَيَسْلِقَ دَلبُهْرقُ دم". 
> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الوطء قبل أن يذبح ويحلق ممنوءٌ» فإذا فعله 


ألا ترئ أنَهُ قبل الرمي ممنوعٌ» فهو علئ أصله حت يجوز فعله. وذلك بعد 
الذبح والحلق وطواف الإفاضة ا" 


هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الاستذكار .]٠١87/117[‏ المنتقئ للباجي 
[؟/ .]١‏ 

. 01/١ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ )]١177‏ عن الأبهري هذا الشرح. 

(0) المختصر الكبير» ص .)١3726(‏ النوادر والزيادات [7/ 5١5‏ ]. 

(4) نقل التلمساني في شرح التفريع ١17/01‏ ]» عن الأبهري شرح المسألة. 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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سه د 7 رهة206م ل 221 عر 6 رع عه 2 
[9"] مسالة: قال: ويحلق بمني | إليتاء وَإِنْ لق بمّكة فذلك 


إى 00 


)) 


واب 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الى ل حلق بمت» فاستحب للإنسان أن يحلق 
بمنى؛ لئلا يؤخره عن وقته وموضعه اللذين فعل رسول الله ولي فإن حلق بمكة 
جاز؛ لأن ذلك واسع. 


2 


2 


و قف ا ودف وما وطق قد 1 د و مه 
[لققاة] كاله : ال وبالحد الم لين كر عدرهز ‏ أضسكاه قن لذنت 


- 


ل لغ ه ا 6ه أ 2 ب 
وفت مَعلوم'''. وَنَخْرٍِج ذلك إدا أَرَادَ أن تخرح "ا من قرونها. 
وَإِنْ قَمِلَ رَأَسّهَا وَآذَامَاء فَلَهَاني حِلَاقِهِ سَعَةٌ وَتَدَعٌ التَقصِيرَ لِمَذِهِ الضرُورَة9. 


كم قوله: (إن علئ المرأة أن تأخذ من كل ضفر من رأسها»؛ فلن الله جل 
ثناؤه قال: لفن رء وم وَمفَصَرنَ #[الفتح. 1007 وحلق رسول الله َك وأصحابه: 
ومنهم من قصّرء فعلئ المقصر والحالق رؤوسهما أن يستوعبا الرأس» ولا يجوز 


له أن يقصر بعض رأسه ويدع بعضا. وكذلك الحلق؛ لأمر الله جل ثناؤه بذلك. 


.]57١/1[ المختصر الكبير» ص (176)» المدونة‎ )١( 

(0) قوله: لوقت معلوم»» كذا في شب ومكء وكلام الشارح عن المقدارء لا التوقيت» 
فلعها خطأء صوابه: «قدرٌ معلوم». 

() قوله: «أراد أن تخرج»» كذا في شبء وفي مك: «أرادت أن تحرم». 

(8) المختصر الكبير» ص (176١).؛‏ المختصر الصغير» ص 57١‏ 5 )» المدونة /١[‏ 577]: 
التفريع 11/ "57 ”7]» النوادر والزيادات [7/ ١7‏ 4]. 


كتاب الحج حاوه كد 


وفعل رسول الله ولق /:/ب: وحكم ذلك كحكم مسح الرأس في الوضوء» في 
أنَهُ يستوعبه في المسح. وقد ذكرناه في موضعه. 

وقوله: اليس لذلك وقتٌ معلومٌ»؛ يعني مقدار ما يقصره المقصّر من طول 
الشعن لمر [ذ اكد محلو وجو ضار معبي نما اك 

وقولةة الآ باس انتداق المرأةرآسيها إذااقيل #قلان ولك تضيوورة رس 
المرأة القصر» وسنة الرجل الحلق ويجوز له التقصيرء والحلق أفضل. 


0 


5 ح 
بخ 
لكشت 

3 


نَهُ يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصيرء وليس ذلك بأن يأخذ 
ا 00 2 
جل ثناؤه أمره بذلك» وكذلك فعل رسول الله يَكِْةِ وأمر به””". 
000 قوله: ايَجُرّ ذَلِكَ), كذا فى شبء وفى مك: ١يَجُر‏ ذَلِكَ جَراً) . 
4 المختصر الكبير» ص (19/5)» المدونة [1/ 47 و478]. التفريع [848/1], 


النوادر والزيادات [7/ 5١١‏ ]. 
(6) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 1754 عن الأبهري شرح المسألة. 


7 


ماع شرح المختصر الكبير النجلة الأول 
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كس له 20 


٠ ١ [‏ ]مسألة: قال: وَِذَا تر نسيت الم د اليد ١‏ حت.ة 
ير حتئ خَرَ 
وَتَهْر0 وَِنْ لَمْتَذْكُرْ إلا بَعدَ 06 كدَنكَ يض 


5 إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ التقصير سنةٌ في الحجٌ والعمرة» فإذا ترك الإنسان 
ذلك وأخره عن وقته» وجب عليه الهدي؛ ليجبر نقص التأخب © 


]٠1‏ تشألة: َل ون أصَابهَا وها بل تْصِيره و0 
5ه وهذا أيض)َ؛ فالهدي فيه لِمَا ذكرناه من إدخال النتقص وهو الوطء قبل 
التفصير؛ لأنّهُ لا يجوز لها أن توطأ قبل أن تقَصّر. 


7 
4. 


اا قَالَ: وَإِذَارَمَئ الرّجُلٌ جَمْرَة لَب ا بَأسَ بدْبْسِ التَّيّابِ 
وَعْسْلٍ الرَّأْسٍ با عَاسُولٍ وَغَيْرِِ وَكَْلٍ القَمْلٍ قَبْلَ أَنْ يَسَلْقَ1". 


)010 قوله: (وَتَهدِي)» كذا في شبء وقد تكون مستأنفة» وفي مك: «ولتهد). 

(؟) المختصر الكبير»ء ص .)١756(‏ المدونة 55١/١1‏ و5517]. النوادر والزيادات 
65٠١ /7[‏ البيان والتتحصيل [/ .]45١‏ 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ ]7١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

(5) قوله: «قَلتَهْدِا» كذا في شبء وفي مك: «فلتهد هدي]». 

(5) المختصر الكبير» ص (22377» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]17١‏ شرح 
الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ من أجل النقص الذي دخل 
عليه وهو الوطء قبل التقصير؛ لأنه لا يجوز لها أن توطأ قبل التقصير). 

(5) المختصر الكبير» ص (115). المختصر الصغير» ص (7: 5)» النوادر والزيادات 


كتاب الحج 5-2-2 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ ,هب لأنَّهُ إذا رمئ جمرة العقبة فقد انحل من حرمة 
الإحرام شيء» فلا بأس أن يفعل هذه الأشياء» مثل اللبس وإلقاء التفث. 
الاقرف: آنه بجو له أن يحالف راسف إذااوين عكورة الغقية: 
وإنما الى لآ يمعوز لل نح رمن حمر ة العقة: الوطء والصيدء ويكره له أن 


يتطيبء فإن تطيّب لم تكن عليه فدية. 


ان 


وقد روي عن النَِيِ يكل أنُّ قال: (إِذَرََْتُُ الَهرَةَ فَقَدْ حل لَكُمْ كل شَْءِ: 


إِلَا النْسَاءَ وَالصَينَ)0". 


أ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أَنَّهُ قال: : ١إِذَا‏ وميد 2 ميتم الجَمْرَة تدر 
لَكُمْ كل شَئٍْء إلا النْسَاءَ وَالصَّيدٌ والطيبت)”". 


وقد روئ علي بن مسهر' "'» عن عبيد الله'*'» عن نافع» عن ابن عمر: : أنه 
كَانَ لايرَئ بَأس إِذَا رم البجَمْرًَ أن 000 بالخِطْويٌ قَبْلَ أَنّْ يَحْلِقة) . 
/١[‏ ؟٠:].‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود[؟/1017].» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو في التحفة 
١/1[‏ 4 


.] ١70 /٠١[ والبيهقي في السئن الكبرئ‎ .]١ ١ /7[ أخرجه مالك‎ (١ 

(9») علي بن مسهر القرشي الكوفيء ثقة له غرائب بعد ما أضرء من الثامنة. تقريب 
التهذيب» ص .)1٠١١0(‏ 

(4) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدنيء ثقةٌ ثبتٌ» 
من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (557). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 017]. 


هم قرخ المختصر الكبير المجلد الأول 
وكه 
0 


وروئ ليث» عن طاوسء» وعطاء ومجاهد» سألتهم: (أَغيل رَ 
َخْلِقٌ إِنْ شَّقَّ عَلَيَ الحَلْقٌ؟. قَالُوا: نَعَمْ وَإِنْ شِئْتٌ بالخِطْويت)0700. 


يجي 27 روس ؟س ا 2ه 6 > مرب 
]7١ 5[‏ مسألة: قال: وَلَا نرَئ لِأحَدٍ أن يَدخل الكعبَة 


و 


حت يَسْلِقَ رَأْسَهُ إن 
عل كَانَ لِك ]000 

© إنماكره ذلك؛ لثئلا يتناثر منه القمل وشيء من الدنس الذي عليه في 
الكعبة» فإن فعل لم يكن عليه شي 4". 


]7١6[‏ مشالة قَالٌ: ومن َم يَف بالبيت وَابَْنَالصّمَا َالَو حتئ رت 
الحَمَرَة َقَدْ حَلَّ لَه م مِنْ لَبْسِ الثَيَاب وَغَيْرِهَا مِدْلُ مَا حَلَّ لذي طَافَ غ037 , 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 015]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]1١89‏ شرح الأبهري للمسألة. 

"6 قوله: «فَإِنَ فَعَلَ كَانَ دَلِكَ وَاسع])؛ كذا في شبء وفي مك: «فإن فعل فذلك واسع». 
وفي النوادر71/١١5]»‏ نقلاعن ابن عبد الحكم: «فإن فعل» فلا شيء عليه فذلك 
واسع). 

(4:) المختصر الكبير» ص »)١175(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات [؟/ ١١‏ 5]) 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: البيان والتتحصيل ["7/ ١‏ 57 ]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]771١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

() المختصر الكبير» ص »)١175(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات [؟7/ ١7‏ 5 ]؛ 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: المدونة .]57١/1[‏ 


كتاب الحج مس 
5201 


كجر يعنى: المراهق"'' والمهل من مكة. إذا لم يطوفا ولم يسعيا ورميا 
جب ة العقيةزتنبدل هما مااقف يطل لذو طاق رسع ؛ لآن النذى تبدل ذلك 
نما هو ارق فر وها جميعا. 


م 


]٠١1-‏ مَسْألَةٌ: قَالَ: وَالحِكَاقٌ في العُهْرَةِ أَحَبٌُ0" إِلَيْتَا إلا أَنْ يَقْرْبَ 


ل # -_ 


الحَجَ - جدلك ف مص لفط ولا بخ 6 

5 إنما اختار الحلاق في العمرة والحج؛ لذكر الله عَزَّ وَجَلٌ || علق قبل 
العقه 00 

ولأنَّ الى يَكِِ حلق وكرر التَرَحُمَ علئ المحلقين” 


)01 قوله: «المراهق»» هو من قدِم مكة في وقت ضيق» يخشئ إن اشتغل بالطواف أن يفوته 
الوقوف بعرفة قبل الفجرء ينظر كلام الشارح علئ المسألة ».]15٠١[‏ والكافي في فقه 
أهل المدينة [1/ 119]. 

(؟) قوله: «أَحَتٌ كذا في شب» وفي مك: «أعجب»). 

(0) المختصر الكبير»ء ص »)١175(‏ المختصر الصغير» ص :١(‏ 5).» النوادر والزيادات 
1417/53 المنتقئ للباجي 111/151 البيان والتحصيل 11/ 43 ]. 


و لا صح را يث دساح برع هد م2 واج ساسا 


(5) كمافي قوله تعالئ : #لقَد صدقت لَه رسوله رلك التقان المتبيد الخراء وها 
مح 0 1 /7]. 


فى التحفة [5/ 5 .]1١‏ 


0 تررم امخض الكبير المجلد الأول 
فإذاقرب وقت إحرام الذي حل من العمرة بالحج. ترك الحلق؛ ليبقئ له 
من الشعر ما يحلقه في الحج"'". 


0 


[0] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وي 
وبا حت يُحِلَّ ينها" وَلايتََقَلٌ بطَوَافِه وَلا يَدْخُلُ البَيْتَ حَنَّ يَحْلِقَ". 

8 لظ 
ثوب حتئ يحل منها. 

ولايدخل البيت حتئا يحلق؛ لما قد ذكرناه قبل هذا!؟'. 


0 


2 


را عي 22> دسم ه > ا ل اك 8 7 00 221 
]72١[‏ مسَالة: قال: وَمَنْ نسي الجلاق فِي الحَح فليَخلق بجت أغجَب إِلَيْناء 
أ > يي 
وَالحلاق له بمَكة واس ”*. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 5/8 7]) هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) قوله: #حتئ يحل منها» غير مثبت في مك. 

(9) المختصر الكبير» ص ».)١726(‏ المدونة .]15787/١[‏ النوادر والزيادات [7/ 5٠١‏ و 
)١‏ البيان والتحصيل [7/ 5/8 4 ]. 

(؟:) تنظر المسألة [5 .]172٠١‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (/11)» الموطأ[7/ .]10/١‏ مختصر أبي مصعب» ص (55 7). 


كتاية! . 2 
لس ##تسصيسة 
4 
> إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ حلق في الحجّ بمن. 

فاستحب الاقتداء به في ذلك» وإن حلق بمكة أجزأه؛ لأن ذلك مباح. 


ىا 


]7١9[‏ مسَألة: َالَ: وَمَنْ نَسِيَ الحلاقّ وَالتَقَصِيرٌ كَلَبَهدِ هَذي0. 

> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد ترك شعيرةً من الحجٌ أو العمرة دخل عليه 
فيهما نقصٌء فعليه أن يجبر ذلك بالهدي 

وقد رويناعن ابن عباس أنَّهُ قال: ١مَنْتَرَكَمِنْ‏ نُسَكِهِ شََيْئا أو نَسِيَهُ لبِق 


_- 


, 700) 


َُ 
2 


3 


1 ]مسال قَالُ: وم أضابة ُالحُزْرُ تَتَكَلَّفَ بِمُرْدَلِمَةَ حَئَّى غَابَتِ 
مويو م التحْر 0 َلبْهِدِ هَدْي). 


.)١ا/ا/( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 584 . 

69 توجد علامة إلحاق جهة اليسار قبل هذا الموضع في مك7١/‏ أء وبعدها: (وليهد). 
(5:) المختصر الكبير» ص (/77١).؛‏ الكافى لابن عبد البر /١[‏ 77 7]. 


عاع هم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 احج 222277772 ل ل 2 022 
1 


من الردمى 18/13١اب]‏ والحلق والطواف؟؛ فوجب عليه الهدي؛ لتأخير هذه الأشياء 


عن وقتها. 


0 


2 


70 ا 2 -- 5 
]"1١١[‏ مَسَألَة: قَالَ: وَللحَاء ن يتعجلوا في اليُوم الثاني من أيّام التشريق 


هكس ام ره .وو 
بعد الروَالٍ يرمي ويَنفِر. 


ف ا 1 الام ملز 1 ترفو 1 ل ا و ا ا 
0001 


آه هر ري سس ع سخ سس جه 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جل ثناؤه قال: هم تَصَجَلَوْيَوْمَنِ كفم 
عَلَيَّهِ 1#ابقرة::100» فله أن ينفر يوم النفر الأول وهو ثالث النحر مالم يدخل 
الليلء لأنَّ النفر لا يجوز بالليل وهو بالنهار» فمتئ كان بمنئ أو بمكة فلم ينفر 
حتئ الليل» لم يجز له النفرء وكان عليه أن يقيم حتئ يرمي الجمرة في يوم النفر 
الثاني» وهو اليوم الرابع من النحر» يرمي بعد الزوال ثم ينفر. 


)00 قوله: «نََبَدَا لَه كذا في شبء وفي مك: (ثُمَبَدَالَهُ بهَا». 

(؟) إلئ هنا تنتهي المسألة في شبء وفي مك تتمة للمسألة» هي: «فإن غربت لم ينفر حتئ 
يرمي في الثالث مع النّاسء ثم ينفر معهم». 

(0) المختصر الكبير» ص (1717): المختصر الصغيرء ص (57 5)» التفريع [1/ 51 ”7]» 
النوادر والزيادات [7/ 15 4]» الجامع لابن يونس [0/ 1 01]. 


كتاب الحج م2 
١‏ 


باب ما جاء في الإفاضة"'' 


[؟71] مسْألةُ: كَالَ: وَمَنْ تَعَجلّ مَأ أن البَيْتَ فَأقَاضَ تم اصَرف فَكَانَ مَمَرُهُ 
7 ره وغره 


ل ا ٠‏ فليتفل. 


وََوْنّيِيَ شَيئا فرَجَعَ لِأخُدَهُ ََابتْ عكَِْ الشَّمْسٌ بعت كلق" 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ هذا لم يختر الإقامة بمنئ حتئ غابت الشمس» 
وإنّما هو مارٌ في طريقه أو راجعٌ لأخذ ما نسيه؛ فله أن ينفذ علئ ما قد نفر؛ لأَنَهُ 
نفر في وقتٍ يجوز له أن ينفرء وهو النهار. 


9 ا 2 2 هك ١‏ همه 2 3 
[1/] مسأل َ: ولا نحِبٌ لِإِمَام الحَاحٌ أ 4 جَلَ فِي يَوْمَيْنِ وا لِأَهْلٍ 
كه لامر عدو فرضن ار تارف ذا 000 الوَاجِدَةٌ َيُرِيدُ التَصَجُلَ 
ليا قلا أرَئ ذَلِكَ إِلَامِنْ مَرَضٍ أَوْ ما أَشْبَهَُ 


ا م 2 


وَكَذُ قيل: إِنّ أهل مكة وَ 
أما كراهيته لإمام الحاج أن يعجل النفر؛01/+:1/0 فلأنٌ الإمام يقتدي 
به النّاس» فليس ينبغي أن يدع الأفضل من العمل» وهي إقامته حت يرمي الجمار 


/ غَيْرَهُمْ في ذَلِكَ سَوَاء وكاأحفث َ د 


(1) هذا العنوان غير مثبت في شبء وهو في مك١١/‏ أ. 

(؟) المختصر الكبير» ص (/2171» التفريع 47/١11‏ 7]» النوادر والزيادات [7/ 5١7‏ ]. 

() المختصر الكبير» ص .)١177(‏ التفريع 577/11 ”7]» النوادر والزيادات 5١5/71‏ ]؛ 
البيان والتتحصيل [1/ /57]؛ المنتقئ للباجي [*7/ 4/8 ]. 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ا المح ااا سس 
0 


يوم الرابع» ثم ينفر ليقتدي النّاس بفعله» ومتئ نفر قبل ذلك. نفر الثّاس لنفرته. 
وذلك غير مستحب. 

وكذلك أهل مكة؛ لا يستحبٌ لهم أن يُحَجّلوا النفر؛ لأنَّ بقاءهم في الإحرام 
قليلٌ» ومشقتهم في الحجٌ يسيرةٌ» ليس كأهل الآفاق» فيكره لهم تعجيل الرجوع 
إلا من ضرورة وما لا بد منه. 

وأهل الآفاق فمشقتهم شديدةٌ» وطريقهم بعيد» فجاز لهم أن يعجّلوا 
الرجوع. 

ووجه قوله: «إنّ أهل مكة كغيرهم»؛ فلأنٌ الله جل ثناؤه عم النّس كلهم 
بجواز التعجيل» فلا فرق بين مكي وغيره. 


مه أ 
له 


[15/]مَسَأَلَة: قَالَ: من ناض مِنْ من في يم لتضرِبقٍ وَهوَ بريد َلَدَهُ 
يقي" بِمَكَّةَ حب يُمْسِيَ» فَلابَأْسَ 7 عَلَيهه". 

كك إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ إقامته بمكة حتئ يمسي كإقامته في منزلٍ لو نزله؛ 
وإنّما الذي ينبغي إذا أقام بمنم حتئ أمسئ أن لا ينفر. 


.»مقيلف١ قوله: «فْقِيمُ»» كذ في شبء وفي مكه:‎ )١( 
.]5١77/7[ المختصر الكبير» ص (178)» النوادر والزيادات‎ )0( 


كتاب الحج 0ك 


- 4 


مده 8 “2 مس ه06 سس 2 ه مر 0-1 ه ساس ده > كوه 5 
[ز١/ا]امسا‏ : قال: وَمَنْ بَاتَ ليله مِنْ ليَالي من مِنْ وَرَاء العقبَق» فليهرق 
دما مهديه0010". 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأَنّهُ ترك البيتوتة بمنوا ليالى منئئ» فعليه الهدي لذلك؛ 
أنّهُ ترك شيئا مسنون)”". 


0 


4 ا 


73 عسَألَةُ: قَالَ: وَمَنْ أقَاض فَأَقَامَ بِمَكَةَ ميض لَمْ يَأْتِ مِنَىَّ وَلَمْيَرْم 


20 ني “#اققك عرع ف لوق ا رو و افع ا ل موي ا 1 اد ل ا 
ايام الجمّار. 4 - بذنه. فإن لم يَقدِر فمَا استيسَرَ شاة. فإن لم يَحد صَام”*'. 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قدترك رمي الجمار في أيامها والبيتوتة في ليالي 
منى» فعليه الهدي أعلاه إن وجده. وأدناه إن لم يجد غيره؛ فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع» كما قال الله جل ثناؤه. 


5 


266 ان لزي ال عرو و 31 جوتها ا 8 و يت كف رط لي د 
[7"] مَسأَلَة: :04 ب: قال: فَإِنْ بَاتَ رَجل بَعْض ليْلَةٍ عَنْ مِنلَ» فلا شيْء 


أ 1 )هم 


)١(‏ قوله: (يهْدِيه)» كذا في شبء وفي مك: «بدنة». 

(0) المختصر الكبيرء ص (178)» التفريع /١1[‏ 55 ”7] النوادر والزيادات [7/ ١0‏ 5]. 
(*) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ »]11١‏ عن الأبهري شرح المسألة. 

(4) المختصر الكبير» ص (17)» التفريع /١[‏ 5 4 7]. 

(5) المختصر الكبير» ص »)١18(‏ النوادر والزيادات [7/ 5١5‏ ]. 


حاع هد شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


إِنَّمَا قال ذلك لأنَّهُ قد أقام بمنئ بعض ليلةٍ» فلا شيء عليه كما إذا 
أقام بعرفة بعض الليل فلا شيء عليه» وحجه تام. 


م 


0 5 ا 0 0 ل 7 2 راس 
[714] مشاألة 5: قَال: وَإِنَ أفاض في يوم جَمَعَةٍ فير جع إل من وَيَدَع 
| لمسم ١‏ 
6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن هذا مسافرٌ لا جمعة عليه وتعجيله الرجوع إلى 
من أفضل؛ تأسيا بفعل رسول الله كَل. 
0 د 
[ مسْآلة. َالَ: وَمَنْ أَراد أنْيَطلِعَ أَهْلَهُبِمَكَة في يام مننّ قَيُصِيِبَ مِنّْهُم 
وَبَْظرٌ في صَيْعهِ» فا بَأسَ بدَِكَ مَالَمْ حمل كُلَّ يم وَيُطيل الإقَامَةة"". 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ هذا خفيفٌ وبه حاجةٌ إليه وضرورةٌ فلا يُمنع من 
ذلك مالم يتشاغل عما عليه من عمل الحج. 


م 


010( المختصر الكبير» ص .)١378(‏ النوادر والزيادات [7/ 5١5‏ ]. 
(0) المختصر الكبير» ص .)١3728(‏ النوادر والزيادات [؟7/ 5١6‏ ]. 


كتاب الحج 2 
218 


[70]مسَألة: قَالَ :حب يأ رمي الذي تمي ذم الت" وين 

مَكَائَُ فَِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يتَحَمَّلَ َلْكَ السّاعَة فَلْيتَأخَرْمَالَمْ تَضْفَرٌ الشّمْسُ". 

65 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الإقامة بعد النفر غير مستحبةٍ؛ لأنَّ النفر في اليوم 
الأول هو ليرتفق بسرعة الرجوعء فأما إذا أقام بعد الرمي فكأنه لم يختر ما جعل 
له من الرفق» وله أن ينفر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس ويقرب دخول الليل» فلا 
يجوز له حيتئذ أن ينفر؛ لأنّ النفر هو بالنهار دون الليل. 


9 


[١7؟77,]‏ مسالة: قَالَ : ولا ي: وك كبري يام ِننّ حَنَئ إِذَا كَانَ الصَّدْرٌ 
انقضَئ لفكي ؛ فلم يُكبر بَعْدَ الصَّدْرِ ني ذَلِكَ اليوم'". 

5 يعني: التكبير في أيام التشريق» يكبر أهل من حتئ يصلوا الظهر بمنئ 
ويرمواء ويجوز لهم أن يرموا بعد الزوال. 

وإن لم يصلوا لا يكبرون:؛ لأن التكبير بمنئ هو مادام عليهم أن يقيموا 
بمنئ» فإذا سقط عنهم الإقامة بمنئ» لم يكبروا. 

فأمّا أهل الآفاق» فإنهم يكبرون يوم النحر الظهر ويقطعون يوم 
)1١(‏ قوله: يَوْمَ اتفراء هو اليوم الثالث من النحر؛ لأنهم ينفرون من منئء ينظر: المغرب 

للمطرزي. ص (51/75). 


62 المختصر الكبير» ص .)١78(‏ 
(”) المختصر الكبير» ص .)١7/8(‏ 


الرابع من النحرء يكبرون عقيب صلةة الصبح ثم يقطعون. وهي خمس عشرة 
صلاةٌ عدداء وقد ذكرناه فى موضعةه. 
0 


4 


5 ا 7 سي ه م ا 6 ع 
[771] مسألة: قال: وَتَمْجِيلٌ الإقَاضَةٍ في يَوْم النّْرِ أَجَبٌ لَينَاء وَإِنْ آخرّ 


لم 
3-4 


قَذَلِكَ وَاسع”". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَ الي يكلهِ طاف طواف الإفاضة في يوم النحر» 
فإن أخره إلئ بعد يوم النحر أجزأه؛ لأنَّ ذلك كلّه وقتٌّ للطواف. 
روئ عبد الرزاق» قال: حدثنا عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمر: ١‏ 
2 0 010 4 و4 امرةاس 7 ى ل 2 ار 20 
رَسول الله يلد أفاض يوم النحر, ثم رَجَعَ فصّلئ الظهرٌ بون" ''. 
م 


ا 


أ 09 0 


[27] مَسَألَة: قَالَ: وَلَا نحِبٌ لِأَحَدٍ أنْ يَتَتَمْلَ بطَوَافٍ بَعْدَ طَوَّافٍ الإِقَاضَةٍ 
وه ع 


إِذا أفاض شي ايام منوا ‏ فَإِنْ فَعَلَ ارق أَنْ ون حَفِيف”". 


كهر بعني: أنَّهُ إذا طاف طواف الإفاضة رجع إلئ من ولم يشتغل بشيء 


»]7 5 5 /١1[ المختصر الصغير» ص (57 5)» التفريع‎ »)١1728( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 5 ١ 5 /7[ النوادر والزيادات‎ 

(؟) أخرجه مسلم [5/ 184].» وهو في التحفة [51/ .]١50‏ 

(0») المختصر الكبيرء ص (2)13728.» النوادر والزيادات »]141١5/7[‏ المنتقئ للباجي 
[7//اء]. 


كتاب الحج مك 


غيره من طوافٍ أو صلاة أرقي ذلكة لأن وحرعة إلرذ منول أفضل من كل ذلك؛ 
وكذلك فعل النبى يَكَِدِهِ فاستحب الاقتداء به. 
فإن طاف لم يكن عليه شيمٌ؛ لأنَّ ذلك مباحٌ» والاختيار غيره”© 


6 1 2 ران غ7 عزف * :8 تراك 
[ 5 ,]| مسالة: قال: ل 


8 ع نز أ ا ا 00 00 
فإن كان اصات النسَاء. زجع تَْقاضَء ثُمَ| عَتَمَرَ وَأهد ىّ 


>> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ طواف الإفاضة فرضٌ لا بد للحاج أن يأتي به 
فعليه أن يرجع علئ بقية إحرامه» وليس يحل له وطء النساء والصيدء ويكره له 
الطيب. 

فإن كان أصاب النساءء طاف ثم اعتمر ليأتي بطوافه في إحرام لا وطء فيه؛ 
وأهدئ لتأخيره الطّواف عن وقته ووطتئه في إحرامه»1/:١1/ب:‏ وقد روينا ذلك عن 
ابن عباس» وقد ذكرناه فيما تقدّم”". 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ )]١177‏ عن الأبهري هذا الشرح. 


(؟) المختصر الكبير» ص .)١784(‏ 
(*6 تقدّم ذكره في المسألة رقم 584 . 


ا 2 


وَمَنْ أفاض يعد بَعْدَ الصّبْحء َلَايبْرَح حَتئ يَرْكََ» فَِنْ خَرَّجَ 


4و ًَ و 04 0# 


3 نْ يَكُونَ التَقَض وَصْوءَه فَإِنِ انَْقَض وضوءة: 


اح 
١‏ 


بي 


كه قوله: «لا يبرح حتئ يركع»؛ فَلأن يصل الركعتين بالطواف في الموضع 
الذي طاف فيه» فإن خرج رجع حت يركعهما. 

فإن تباعد أو انتتقض وضوءه.؛ أعاد الطواف؛ ليصل الركعتين بالطواف؛ 
ولئلا يتفاوت ما بينهما. 

فإن كان قد تباعد وأتئ بلده» ركع وأهدئ ولم يرجع؛ لأنهما سنة ينوب 
عنهما الهدي وليستا بفرض كالطواف والسعي يرجع لهما. 


00 ده 
[؟//] مَشْألة: قَالٌ: وا١‏ 
ب خ تطهر وتَطرفَ بالبَيتِ. 


.)179( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


كتاب الحج 0ك 
سيم لموت# 


بُحْبّسٌ عَلَيْهَا الكرِي”7” يُحْبَسٌ عَلَ الحَائض حَمْسَ عَشْرَة َيِل وبحب 
قر امسا 2 حََّ تَطْهُرا" بِأَقم فصا ما خيش النّقسَاة 


م حجَة لِْكَرِي بأ : يَقُولَ: «لَمْ أَعلَمْ أَنَّهَا حَامِلٌ». وَلَيْسَ هَذًا عَلَىْ النّاسِء 
ولس عَلَيها أن تيه في العَلّفٍ0. 

قوله: (إذا حاضت المرأة قبل الإفاضة أنَّ عليها أن تقيم حتئ تطهر 
ثم تطوف)؛ فلأنَ طواف الإفاضة فرضٌء ولا يجوز لها أن تخرج وتتركه» وليس 
ينوب عنه الدم؛ لأنَّ الدم إنّما ينوب عن المسنون في الحجٌ دون المفروضص*. 
وقد قال صَلَّى الله عََيِْ في صفية: «أَحَابِسَئنَا هِي» قَقِيلَ: إِنَّهَا كد أَقَاصَتْ فقال: 
لا إذا)0 . 


وقوله: اليحبس عليها الكَريٌّ حتئ تطهر»؛ فلأنه دخل علئ ذلكء إذ معلومٌ 


)١(‏ قوله: «الكَرِيٌ»» هو الحمال الذي يُستأجر ليحمل النّاس علئ دوابه وعئقه؛ ينظر: 
الالح زا ل 

0 كوك ورب فلو ادناه َتّ تَطْهُرَاء كذا في شبء ومكء وفي المطبوع: 
الويعيس قلا اشوا الامسططن ليرا 

(*) قوله: «وّلآ»» مثبت في شبء ومكء وساقط من المطبوع. 

(4:) المختصر الكبير» ص »)١1724(‏ المختصر الصغير» ص (57 5)» الموطأ [7/ 117 ]ء 
المدونة11/ 97 ]» مختصر أبي مصعب» ص (777)» النوادر والزيادات[7/ 475 ]» 
التمهيد /١1/[‏ 178]؛ شرح البخاري لابن بطال [5/ 57177 ]. 

(4) المسئون عند الأبهري هو الواجب عند الجمهورء ينظر: ص (7947). 

(5) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري ,)١7/51/(‏ مسلم [51/ 145]» وهو في التحفة 
[17/ ا" ؟]. 


أن النّساء يحضن وينفسن, إذ لا حيلة لهن في دفع ذلك عن أنفسهن كما لا حيلة 

لهن في دفع المرض عنهن» 11/15/11 فلو مرضت لوجب عليه حملهاء ونحن نعلم 

عمل الموعية عر النذواب القن من سور ال امحاءه 18 للك لوو لات لكان 

عليه حمل ولدها معها؛ لأَنّهُ عل ذلك كلّه دخل» فكذلك إذا نفست حبس عليها 

وليس عليها إعانته في العلف للإقامة» كما ليس عليها أن تعينه في ذلك 

إذا مرضت أو ولدت لثقل ذلك علئ المركوب, وفي المسألة نظرٌء والله أعلم 
0 5ه 


ان 


[77] مشآلة :: قَالَ: قال: فَإِنْ حَاضَت بَعْدَ الإفاضة فلتنفر. 


فَإِنْ سَرَطْتْ عَلَيْهِ ع عُمْرَةَالمُحَرّم فَحَاضَتْ قَبْلَ أن تَعْتَِر: ؛ قلا يُخيّس عَلَيْهَا 
كَرِيّهَا ولا يُوضَعْ عَنْه1'' مِنَ الكِرَاء شَئْع”". 

إِنّمَا قال ذلك؛ لأنّ طواف الصدر وهو الوداع ليس بفرض فَيُحبَسٌ 
عليها كريها كما يحبس إذا لم تطف طواف الإفاضة الذي هو فرضٌ؛ لأنّها تقدر 
)1١(‏ قوله: «عَنهُ)» كذا فى شب» وفى مك: ١عنها».‏ 
0( المشعب الكييره عن (11/4)» وقد تقل انين هبد لرفى القموينة73//1090/1] 


هذه المسألة عن عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ[7017/7]. المدونة للعتبي 


كتاب الحج مك 
على ترك طواف الوداع, ولا يضر حجها ولا ينقصه. ولا تقدر علئ ترك طواف 
الإفاضة. 
وكذنك سعدرعا عرف العمرة الى ذلك عايةقن المجيرموالذي 
يلحق الكريّ من الضرر بانقطاعه عن النّاس أكثر مما يلحقها من ترك العمرة في 
المبعر 6 


0 


[774] مَسَألة: قا ل: وَالترُولُ بالمُحَصَّبٍ حَسَنٌ تشقون خد:" تصّلوا 


العشاء”". 
هم إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن النبى صل الله عَلَيْهِ نزل به» فاسشحبٌ للانسان أن 
يقتدي بفعله ويتأسئ به. 


)00 ويج عدج العالسيا د معان في قر ومرارد قي كز لاماي 
1 مك] وَل كَدَْ الحَاِض إِنّمَاَا ننه الِيَومُ وَالِيوْمَانِء أَقَامَمَعَهَا كَرِيّها 
وَمَنْ مَعَهُ وَإن كَانَيْنََلِكَ امم , ُخبس إلا كيه 1 
[74/- -مك] وَلَابْأسَ أَنْ َس نيبا َي كَانتْ ث َحِيض فِيها وَهي مُحْرِمَة. 

66 قوله: «يُقِيمُونَ حَتَّىْاء كذا في شبء وفي مك: ايُقِيمُونَ به حَتَى). 

(9) المختصر الكبير» ص .)18١(‏ المختصر الصغيرء ص ("57 5)» النوادر والزيادات 
[5/ 1515 التفريع .]١50 /١1‏ 


فروئ ابن إسحاق"''» عن نافع عن ابن عمر قال: «حصَّب رَصُولُ الله كلل 


وأبو بكر وعمرٌء وَالخَلَمَا ا" 


وروئ سفيان”"» عن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: «لَيْسَ المُحَصَّبٌ 
بشئْء» إنّما هُوَ منْزِلٌ له رول الله عَليهُ) 29. 


2 0 


ا ود 2 0 و 4 ره 7" 0 20 آ-_ َس 7 
[9؟ ,]مسا : قال: وَدْحْول البَيْتِ كلما قَدِرَ عَلَيْهِ حَسَن» ١1/01‏ ب: وَالصّللاة 


فيه فيه» ولا ب َعْتَنقَ شَيْمَا من ا 


كه إِنَّمّا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك فعل خير وقربة إلئ الله جل ثناؤه» فكل ما 
أكثر منه فهو خيرٌء وقد دخل النْبئ يَكَِةِ البيت وصلوا فيه. 


)010 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني» صدوقٌ يدلس ورمي بالتشيع 
والقدرء من صغار الخامسة. تقريب التهذيب» ص (875). 

(0) لم أقف عليه من طريق ابن إسحاقء وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد[١٠/ »]"6٠‏ من 
طريق عبد الله بن عمرء وهو في صحيح مسلم [4/ 185]» من طريق أيوب عن نافع؛ 
عن ابن عمر: (أن النبيّ يل وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح». وهو في التحفة 
.]47/1١[‏ 

(9) هوابن عبينة. 

)0 متفق عليه: أخرجه البخاري (17/57)» ومسلم [5/ 805]» وهو في التحفة [5/ 15]. 

(5) المختصر الكبير» ص .)238١(‏ النوادر والزيادات [577/171], الكافي لابن عبد البر 
.]5١6/1١[‏ 


كتاب الحج جاه عم 
/الاة ١‏ 


0-0 


روئ ذلك نافع» عن ابن عمر عن بلال: «أَنَّرَسُولٌ الله صَلَّىْ الله عَلَيْه 
دَخَلَ الكَعبة وَصَلَّئ فِيهها»”". 
وقوله: «لايعتدق شيئاً من أساطينه»؛ أي: ليس عليه فعل ذلك؛ لذن 
الثبى يك لم ينقل عنه أنَّهُ فعله2©. 
3 


و ود سس 


7 2 0 و 7 و > هسه ةين 2 ل 1 ه- 58 

[770] مَسْأَلَة: قَالَ: وَلَا يَدَخْل الرّجل الكعبَة بتَعْلَيُه وَيَجْعَلَهُمًَا فى إِزَارهِ أو 
فى يَدَيْهِ ولا يَضء َضَعْهُمَا بَبْنّيَدَيُْ ذا صَلَا 0 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ تعظيماً للكعبة وتشريفاً لها أن يدخلها الإنسان بنعل 
أو خف؛ أن جوز ايكون قد أصابها شىءٌ من الأذئ. 

وليتبرك أيضا بمباشرة قدمه لهاء قال الله جل ثناؤه: # ذَلِكَ وَمَنَيِعَظِم 
حر مرق ا 9 عند ريه ##[الحج::9]» وقوله: #ومن يِعظِم سَعكيِرٌ رانه 
َإِنّه من تَقَوَى الْفَلُوبٍ #[الحج:1]. 

وقوله: «لا يجعلها بين يديه»)؛ فلكراهية أن يباشر الكعبة بهما. 


.]7١ 9 /5[ متفق عليه: البخاري (0506)» مسلم [5/ 140]» وهو في التحفة‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [0/ 77]» عن الأبهري شرح المسألة. 

() المختصر الكبير» ص .)2388١(‏ النوادر والزيادات 5777/71 ]. الكافي لابن عبد البر 
.])4١5/١[‏ 


باب ما جاء في وداع البيت"") 


3 مَسأَلَةُ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ وَدَاعَ البَيْتِ حَتَئ يَضْدَّر قلا شَوْءَ عَلَيْه ذأ 
كان كذ أقاض لذ أن كذ ك1 دللكيه تنيت لد واه 
و الاقاض؟ الزن باكر دراك ون فزي فر جع 7 

كه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنْ طواف الوداع ليس بمفروض ولا مسنون. 

ألاترئ: أن الحائض تخرج من غير وداعء ثم لادم عليهاء فلو كان مسنونً 
لكان عليها الدم لتركه. 


ع 


0 


3 مَسَآلة: قَالَ: وَمَن اغْتَمَ قَطَافَ وَسَعَئ وَحَلَقَ نُمَأرَادَ الخُرُوج: 
لس عََيْهِ أن يودع البَْتَ» وَمَنْ أقَاضَ نم حَرَجَ» لِك بجي منَ الواع7". 

6ه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنّ طواف الوداع إِنّما أريد به أن يكون آخر عهد 
الإنسان الطواف بالبيت»50/7/] فمتىل خرج عقيب طوافٍ بحجٌ أو عمرةء فليس 


)1١(‏ هذا العنوان غير مثبت في شبء وهو في مك7١/‏ ب. 

(؟) المختصر الكبير» ص »)١8١(‏ المختصر الصغير» ص (57 5).» الموطأ [7/ 5١‏ 5]. 
المدونة [571/1]» التفريع [1207/1]. 

فر المختصر الكبير»ء ص .238١(‏ المدونة 1545/11 التفريع ».1757/1١1[‏ البيان 


كتاب الحج وماد 
______ يس تب م سس لب 01/4 « 


عليه أن يكرر طواف آخر؛ لأن طوافه عن الحجّ والعمرة يجزي عن الوداع؛ إذ 
الغرض هو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف”" 


وَلا 


000 0 سي - 2 2 م رء م عه رهم سرةه” ع سس 7م رفوم 
[73"] مْسَالة: قال: وَمَنْ وَدَعَ» فلا أس أن يَشْترِي بَعض حَاجَيِه ثم ] 2 
وََاعَ عَلَيْو". 


كم إِنّمَا قال ذلك؛ لأن هذا خفيفء وبه ضرورةٌ إل شراء ما يحتاج إليه 


ويصلحه. فلا بأس أن يفعل ذلك بعد الوداع» وليس عليه إعادة الوداع. 


وطواف الوداع ليس بمسنونء وإِنّما هو مستحبٌ 


010( 
فيه 
قر 


6 
(00 


[75] مَسَأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الوَدًا فَلَا يُهُرِيقَ لد 


7-4 نما قال ذلك؛ لأنّ الهدي إِنَّما يجب علئ من ترك مسنون] في الحجّ» 


0002 


نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 777]» عن الأبهري شرح المسألة. 
المختصر الكبير» ص .)238١(‏ المدونة /١1‏ 1597]. التفريع 951/1١1‏ 1]. 
ارما ااا ااا اج را اي الب ني 
ل رُأحَدٌ ِنَ الحَاجّ حت يَكُونَ آخِرَ عَهِهِ الطَوَف بالبَيتِ إِنَمَا َل 


لِمَنْ كان بت مَنْ أَرَاد الصَّدْرَ مِمَّنْ قد أَقَاضء فَأَمّامَنْ رَجَعَ إِلَى مَكَةَ بإقَاضَة فَأَقَام 


بِهَا وَطَافَ» فَِنَ لَهُ سَعَةَ أَنْيَخْرُحَ وَِنْ لَمْ يَطّفْ, وَنْحِبُ عَلَى كُلَ حَالٍ أَنْ يُوَدّعَ). 


المختصر الكبير» ص .)١1850(‏ 
هذا مما يبين أن الأبهري رحمه الله يفرق بين المسئون والمستحبء فالمسنون عنده 


ءِ 


ألاترئ: أن الحائض تتركه ولادم عليهاء ولو كان مسنونء لكان عليها 
الدم. 


9 


ُ 
0 


[6] مَسَأَلةٌ 3: قَالَ: وَلَيْسَ المُلْمرَمُ بوَاجب عَلَئْ الثاس 7" 


5 يعني: التزام الكعبة ليس بواجبء هو مباح» إن شاء فعل وإن شاء لم 


يفعل. 


0 
2 


5 


هه 


[7] مشالة: َالَ: وَمَنْ وَدَعَ البَيْتَ ثم بَاتَ به كرِيّه أَرْجُو أَنْ يُكُونَ ني 
سَعَقٍ» وَأَحَبُ إلَيْنَا أن يَعُودَ في وَدَاعو0". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أمر طواف الوداع خفيففٌ» فإذا طاف ثم بات» لم 
يكن عليه شيءٌ؛ لأنَهُ قد ودّع مرةً ويثقل الرجوع للوداع عليه» ويستحبٌ له أن 
يعود في وداعه؛ ليصل ذلك بالخروج. 


0 


)010( المختصر الكبير» ص .)١88١(‏ النوادر والزيادات [1؟5/ 577/8 ]. 
00( المختصر الكبير» ص .)18١(‏ المدونة 11/ 1597]. التفريع .]١ 55/1١1‏ 


/ 
كتاب الحج 2-922 
20١‏ 


ل[ انه سر سر © سر 


[00] مس أَلَة: كَالَ: وَمَنْ وَدَّعَ بَْدَ اضر فَلْيرْكَمْ رَكْعَتَيْنِ حَيْتُ شَاءَ في 
الحَرّم وَغَيْرو0"". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ إقامته حت تغرب الشمس تثقل عليه» فيجوز له أن 
يخرج ويركع حيث شاء من الحرم وغيره إذا غابت الشمسء وليس كذلك ركعتا 
الطّواف الواجب014/ب] لتأكيد أمر الطّواف الواجب» فكذلك أمر ركعتيه. 
وتخفيف أمر طواف الوداع» فكذلك ركعتاه. 


فيه 0 عه م 


3 مَسَألَةُ: قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ أن يعْتَمِرَ مِنَ الجعْرَانَة أَوْمِنّ الَنْعِيم» فا 
اا 
000 به 5 
التنعيم والجعرانة. 
0 
0010( المختصر الكبير» ص .)١8١(‏ النوادر والزيادات 5739/71 ]. 


0( توجد تتمة للمسألة» غير مثبتة في شب» وهي في مك١7١/‏ ب» وهي: لوَمَنْ خرج إلى 
الجحفة فَعَلَيّهِ الْوَدَاعَ). 


(*) المختصر الكبير» ص ».)218١(‏ المدونة /١[‏ 597 ]. 


عاعه شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
)0 


0 201 رم .7 أ 
[9"*/] مَسَأ 5 قَالَ: وَل يتعلَقَ بَِسْتَارٍ الكَعْبة عند الوَداع» وَكَدَّلِكَ عِنْدَ َب 
المع كلها . 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم ينقل عن النّبِئ يك أنَهُ فعل ذلك بأستار الكعبة» 
ولانقل عن أصحابه أنهم فعلوا بعده» وليس ينبغي لأحدٍ أن يفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يَكَلبَهِ ولا أصحابه”". 


0 


سه 1 م سر سس به سه سه 
[70] مسمألة: قَالَ ولي ادعو فَسَارَ(' فَانتقض 
وَضوءْه فَإِنْ : نَّ قد تَمَاعَدَ فلا يَرْجع وَلِيْسَ عَلَيْهِ شَْع”*. 


فَإِنْ كَانَ الطَّوّافُ الوَاجِبُ فَلْرْكَمْهُمَا وَليْهْدِ دنه أو ب بقَرَهَ آَؤْسَاة" إِنْ لَه 
يَحد غير |" , 


.] 578/5[ النوادر والزيادات‎ .)18١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 77]» عن الأبهري شرح المسألة. 

(0) قوله: اطُلُوع), كذا في شبء وفي مك: «غروب». 

0 قوله: افسار»» غير مثبتة في مك. 

(5) قوله: «وَلَيْسَ عَلَيّهِ شََيْءٌ) كذا في شبء وفي مك: «ولا شيء عليه». 

03 قوله: '«وَلْيهْدِ بَدَنَةَ أَوْبَقَرَة أو سَاءً) كذا في شبء وفي مك: «وليهد هديا بقرة أو 
بدنة أو شاة». 

0) المختصر الكبير» ص .)١8١(‏ النوادر والزيادات[5737/7]. البيان والتحصيل 
[؟/ لالاء ]. 


> إِنّمَا قال ذلك؛ لأنّ طواف الوداع لَمّا جاز تركه؛ كذلك جار ترك 
ركعتيه» أو يركعهما حيث شاء ولاهدي عليه؛ ولمّا لم يجز ترك طواف الواجب 
كذلك لا يجوز ترك ركعتيه» وليركعهما إذا تباعد ولا يرجعء وليهد هديا لتركه 
الركعتين للطّواف في موضعهماء ولترك اتصالهما أيض] بالطواف. 


هه 


3 < للبم 
[751, ]مسا 1 قال: وَمَنْ قَرَنَوَأَخَرَ طَوَافَهُ حت صَدَّرٌ فَذَلِكَ بُجْرِيهِ لِحَجه 


0 


وَعَمْرَتهِ وَوَدَاعهِ وَإِفَاضْيِهِ: إِذا كَانَ ذّلِكَ عِنْدَ خرُوجِها 0 


كه قد ذكرنا أن الغرض في طواف الوداع أن يكون آخر عهده الطّواف 
بالبيت» 11/8/01 فسواءٌ كان ذلك في طواف فرض في حجٌ أو عمرةٍ فذلك يجزيه 
وليس عليه تكرير الطّواف للوداع؛ لأنَّ أحدهما ينوب عن الآخرء كما أنَّ الإحراء 
بالحج ينوب عن العمرة إذا قرنهماء والغسل من الجنابة ينوب عن الحيضء أو 
الحيض عن الجنابة إذا اجتمعا". 


م 


1 "] مسْألَةٌ: كَالَ: وَيَوْمُ الحَجّ الأكُبَر يَوْمُ النْخره". 


(0) المختصر الكبيرء ص .)238١(‏ الكافى لابن عبد البر .]7١ 7/826 /١[‏ 
000( توجد مسألة مثبتة في مك11/ بء بعد هذه المسألة» هي : 

[؟:7 -مك ]و مَنْ بَكَعْ مر ظَهْرَانَ وَلَمْ يُوَوعْ وَقَدْ كَانَ طَافَ بِالبَيْتِء قا شَيْءَ عَلَيْه. 
فره المختصر الكبير» ص :.)18١(‏ المختصر الصغير» ص (5 5 5)» التفريع /١[‏ ؟ 5 .]١‏ 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ يوم النحر كان فيه اجتماع النّاس كلهم من قريش 
سائر العرب؛ لأنّ قريش] كانت لا تخرج إلى عرفة» تقول: الا نعظم غير الحرم»ء 


وسائر العرب كانت تقف بعرفة» فأمر الله نبيه بَكِِ أن يقف بعرفة علا ما أمر بها 


إبراهيم عليه السلام» فقال جل وعر: # شر أَفِيصُوأمنٌ حَيْتُ فا ضٌألشَاس # 
البقرة:148]» وأراد بالحج الأكبر اجتماع النّاس ا 
نبيه كَكِةِ أن يؤذنهم به وهو الذي كان وجّه به النبى كَلِةِ أبا بكر الصديق وأتبعه 
بعلي رضي الله عنهماء من أن لا يطوف بالبيت عريان وغير ذلك”"» وذلك يوم 
التسحري قددنادو ا 

وقدروي من حديث محمد بن إسحاق» سبي عن الحارث» عن 
عليء عن النبئ علا قال سَأْلتَهْعَنْيَوْم الحَجٌ الأكْبر؟ «فَتَالَ هُوَيَومُ البَحْرِ)!”", 
وهو قول علي' "'» وابن عباس”''» وابن عمر”". 

البيان والتحصيل [7/ /550 ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (779)» ومسلم »]1١٠١7/5[‏ وهو في التحفة [0/ ٠1‏ 7]. 
(0؟) أخرجه الترمذي [7/ »]7١‏ وهو فى التحفة [/1/ 50 7]. 
() أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 5578 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة [// 5 17 ]. 


(5) أخرجه ابن وهب في الجامع [7/ 1137 ]. 


كنات الحج م 


همه 


ٍِ 50 ِ 7 ا 7 _- 0 
[78] مَسَأَلَة: قَالَ: وَلَا يُجَاورٌ أَحَدٌ المُعرَّسَ إِذَا قَمَلَ حتى يُصَلَيَ فيه وَإِنْ 
مَرّ ي غَيْر وَقْتِ صَلَاق فلي ل َي تَحِبنَالصَّلاجُ فصل مايا 05 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن الدب َكِنَدِ عرّسَ به 


1 


روئ ذلك مالكُ» عن انه عن ابن عمر: «أن رَسُولٌ الله و :7ب أَقَاءَ 
بِالبَطْحَاءِ التي بذِي الحُلبْقَةِ وَصَلَئ بها وَكَانَ ابنُ عُمَرَيَفْعَلُ ذَلِك)”". 


ا 


وروئ عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «أنْ رَسُولَ الله يك كَانَ يحرج مِنْ 


طَرِيِقٍ الشّجَرَة وَيَدْخُلَ مِنْ طَرِيقٍ المُعَرَّسِ 1 
فاستحب مالكٌ فعل ما فعله لنب يك اقتداءً به وتأسي). 
0 


_ 


[4/] مَسْأَلةٌ: كَالَ: وَممْبدٌ رَسُولٍ الله وك لا ير بالتّعَالو1». 


> إِنّمَا قال ذلكء تعظيم] لرسول الله يَكِةِ ومنبره» أن يرقئ الموضع 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (187)» المختصر الصغير» ص »)55٠(‏ وقد جاء في 
مك١١/‏ ب بعد هذه المسألة: «تم كتاب الحجٌ والحمد لله وصلّئ الله عل محمد 
وسلم تسليم]»» وينظر: النوادر والزيادات [71/ ٠5‏ 10]. التفريع /١11‏ 06 7]. 

(0) أخرجه مالك [7/ 097]» ومن طريقه البخاري ))١577(‏ ومسلم 5/51 .]٠١‏ 

(*) متفق عليه: البخاري (1671): مسلم [5/ 77]» وهو في التحفة [5/ .]١717‏ 

(4) المختصر الكبير» ص »)١187(‏ وقد جاء ترتيب هذه المسألة في مك. بعد المسألة 
[7]» وينظر: المدونة 7/١11‏ 577].ء النوادر والزيادات [7/ 07 0]. البيان والتتحصيل 
[ 578/5 ]. 


ماهم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ال جح 22272222 222222222222222 2 ا 
4 


الذي كان يرقاه بنعل أو خف قال الله جل ثناؤه: # ذَلِكَ ومن يَعَظِمْ سكير أ 
َإِنَهَا بن توك لوب 4س 77]» وقال سبحانه: ذلك ومن 597 0 


لم وق و 


فهوخارله, عندريك ##[الحج:0]. 


ويستحبٌ أيض] أن يكون حافي؛ من طريق التواضع لله جل وعزَّ في هذا 
الموضع» وكل موضع شريفي مثله» كالكعبة وما أشبهها”". 


©#يى وث#يى 24 
بي* مي» *ي*» 


)١(‏ هناينتهي كتاب المناسكء وقد كتبت في الحاشية اليسرئ عقبه: فرغ أحمد بن 
محمد بن عافية الأندلسى» المعروف بالرباحى» من مقابلته وتصحيحه. وذلك فى 
الثلاثاء» أول يوم من شعبان» من سنة خمس وأربعمئة» وصحٌّ» والحمد لله علئ ذلك 


جا ل: ىا داح أ 
١ 9٠‏ 
2 0 


كتاب النكا-() 


[45/ قُلْتُ لِمَالِكِ: أَرََيْتَ الرَجْلَ يروج ابه البكر قَبْلَ أَنْ يسَِْرَهَا؟ 


7 


0 رءهر نوي > ووه 7 الال ع عو ونس وه لف به 
قال: ذلك له» وَأَحَسَن ذلك أن يُشَاورَهَاء وتزويحه إِيَاهَا بغيّر مَشُورَتِهًا جَائز 


-_ه 


و 
-_ 


برضام مَاء وَأ مر الأب فِي ابْئتِهِ البكرٍ جَائْرٌ عَلَيْهَا عَلَيْهَا 


ذآ تر 


كس له )مس 2 0 
عليهاء وَلا يَجَورْ عليها أمر غيره 


ص 
أ 
0 


وم+ دل ما 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأَنْ الله جل ثناؤه قال: #وأنكحوا اليم مِسَك والصَبلحِينَ 
معاد وماك #[النور:07]» وقال تعالئا: #ولا تتكحوا الْمشّى 21 ه 1 و 509 
[البقرة١٠17]»‏ وقال تعاليئل: #فلا يَصِلْوهنَ أن يكحن أَرَواحَهَنَ [البقرة:777]» وقال 


(1) كذاجاء كتاب النكاح في شب بعد كتاب الحجٌ» وفي متتصف الصفحة:؛ بينما جاء 
كتاب الجهاد والوصايا بعد كتاب الحج في مكء, وقد كتب في هامش نسخة المطبوع 
بجانب العنوان مايلى: ابتدأ أحمد بن محمد بن عافية الرباحى الأندلسىء بمقابلة 

00 المختصر الكبير» ص »)١88(‏ المختصر الصغير» ص (517/5)» الموطأ [7/ 6ع 
المدونة[7/ »]1٠٠١١‏ مختصر أبى مصعبء. ص (”773)» النوادر والزيادات[7/ 795]. 
البيان والتحصيل [5/ 51١‏ و١1737ء‏ التفريع [57/ 79]. 


الجن د «لانِكاع إِلَابوَلِيّ)؛ وروئ ذلك جماعة» عن أبي إسحاق. عن أبي 
اف 02 عن أبى موس الأشعري» عن النبيئ ك1 . 

فجعل الله تعالئ ورس وله يَكِةِ إنكاح النساء إلئ أوليائهن» 1/4/3 وأقرب 
الأولياء هو الآأب؛ لأَنّهُ ليس أحدٌّ أنظر لنفسه من نفسه. ثم من أبويه. 


وإذا كان كذلك. كان أمر البكر إلئ أبيها؛ لأنها ليست من أهل النظر لنفسها؛ 
لأنها لم يبرز وجههاء ولم تعلم أحوال الرّجال ولا اختبرتهم فتعرف ما يصلحها 
ومالايصلحها منهم» فكان أمرها إلئ أبيها واختيار ذلك إليه؛ لمعرفته بذلك 
وقصور معرفتها عن ذلكء فجاز له أن يزوّجها بغير رضاها؛ لأنها لا تعرف موضع 
الاغقياز لسهاء وهو أعرن يذلاك متها فخاز ليذه العلة عقهه خليها عي | 

فإذا صارت ثيب فعرفت حال الرّجال وخبرتهم وكانت رشيدة» لم يعقد 
عليها أبوها جبراً؛ لأنها تعرف من مصلحة نفسها وحََبِرَّتٍ الرّجال مثل ما يعرفه 
أبوهاء فلم يكن له أن يعقد عليها جبرأء بل يزوّجها إذا أرادت» وليس كذلك البكر. 


و 
وقد روئ مالك. عن عبد الله بن الفضل'*'؛ عن نافع بن جبي ر”'» عن 


.)١١1١7( أبو بردة بن أبي موسئ الأشعريء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود[”/ ١17].ء‏ والترمذي797/51]» وابن ماجه[7/ 7/94]» وهو في 
التحفة [5/ 5١‏ 5]. 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ .]70١‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(5) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني» ثقة» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (0170). 

(5) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدنيء ثقةٌ فاضلٌ» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 


كتاب النكاح 2 
8ه 


عبد الله بن عباس»ء عن النبئ كَل قال: «الَا م أَحقَ بها مِنْ وَل ها) - يعني: لا 
تجبر - (وَإِذنُ البكر صَمَاتَهَا”"؛ لأنها تستحي من الكلام. 

وإذا كان كذلك,. كان أمرها في العقد واختيار المعقود عليها إلئ أبيها. 
والأحسن أن يشاورهاء وقد روي عن النَبِيَ يل أنَهُ قال: «شَاورُوا النْسَاءَ في 
ناته ”7007 

فيستحبٌ للإنسان أن يستأذن ابنته البكر؛ لأنَّ ذلك أطيب لنفسهاء وكذلك 


محفت له أن كاذة أمها فبهاء لسن ذللفة كلةرواج] غلنة: 
فأمّا غير الأبء فلا يجوز له أن يزوجها حتوا يستأذنها وترضيا؛ لأنّهُ لا يقوم 
مقام الأب أحد في ولده» ولا يكون 0/:3:٠/ب)‏ نظره لهم كنظر الأب. 


ولا يزوجها الجدء أبو أبيها علئئ قول مالك؛ لبعد قربه منها. 


.)445( 

.]10/ /5[ وهو في التحفة‎ »]١5١ /5[ أخرجه مالك [/ 1754 ومن طريقه مسلم‎ )١( 

62 قوله: ابَنَاتِهِنَ ؛» كذا في شبء ولعل صوابها: أَبَضَاعِهِنَ). وهو مقتضئ سياق 
الشارحء وقد ذكره التلمساني في شرح التفريع [5/ 757]. بهذا اللفظء كما أشار 
إليه ابن يونس في الجامع [4/ ]١7‏ نلعن بعض البغداديين» وأظنه يقصد الأبهري. 
والله أعلم. 

(9) أخرجه أحمد [١١/؟١]من‏ حديث ابن عمرء بلفظ « «أشيروا علئ النساء في أنفسهن 
وهي بكر) والبيهقي في السنن الكبرئ »]١75 /١5[‏ من حديث عدي الكندي. بلفظ : 
اشاوروا النساء في أنفسهن». 


عع فرك المخغصير الكنيو المجلد الأول 
ألاترئ أنَهُلَمّا لم يكن في باب الميراث منها كأبيهاء فكذلك لا يكون في 
باب عقد النكاح عليها كأبيها”". 
م 


[745] مَسآلة: كَالَ: وا بأ سَ أَنْ يُرَوّجَ الرَّجُلَ الْتنَهُوَهِيَ صَغِيرَة وَلَا يَكُونُ 
لها إِذا بَلَعَثْ تَظرو0"1. 
كن ١‏ | نما :فال وللك؟ نكا ذكوناء إن أهدا لأ ركو نظ لقيوة كط الاثسان 
لنفسه مثل الأب؛ لأَنّهُ بنظر لولده كنظره لنفسه» فناب نظر الأب عن ولده واحتياطه 
له كنظر الولد لنفسه واحتياطه لها إذا بلغ» فجاز له أن يعقد علئ ابنته الصغيرة قبل 
أن تبلغ فيستأذنها؛ لهذه العلّة:؟»» ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار الذين 
في العلم. 
والشروية 1ك لقعم اللاسر ين مس وساليين بداللد 
وملماانن نيان (أَنْهُمْ كانُوا يَقُولُونَ في البكْر : ُرَوّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْر إِذ نهاك إن 
ذَلِكَ لازم لَها)00. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك يستحب له أن يستأذن أمها فيها»» إلئ هذا الموضعء نقله التلمساني 
في شرح التفريع 71/ 707]» عن الأبهري بتصرف. 

فه قوله: ١نَظْرَةٌ»‏ كذا في شبء وفي المطبوع: (نكرة». 

(©9) المختصر الكبير» ص (2388).» المدونة [؟7/ .]٠٠١١‏ النوادر والزيادات [5/ /59]. 
التفريع مع شرح التلمساني 51/ 49 .]1١‏ 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [7/ 59 7]» هذا التعليل عن الأبهري. 

(0) أخرجه مالك [”/ .]76٠‏ 


كتاب النكاح 2 


ومع را ا ان رار 1001 
لاس ما سمس م مه بغر 000 

3 وال يسم نَالْمحِضٍ ون كيك إن أَرَم دمن دنه أ شْهْرِ وَل رجض 4 
الطلاق:4]» فَعُلِمَ بهذا أنَّ عقد نكاحهنٌ قبل بلوغهن» لأنّ علامة البلوغ الحيضء فإذا 
زوجت قبله» فهو تزويجٌ قبل البلوغ» وليس أحد يزوّج الصغيرة فيلزمها التزويج 
حتوا لا يكون لها فسخه إذا بلغت غير الأب. 

ومما يدل علئ جواز تزويج الأب الصّغيرة» أنْ أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه زوج عائشة من النبئ َك وهي صغيرة لها سبع سنين» وبنئ بها ولها تسع”", 
3 فعلم بما ذكرناه جواز تزويج الأب لابنته الصغيرة. والله أعلم. 

وقوله: ولا نظرة لها إذا بلغت»؛ فلأنٌ عقد الأب عليها هو كعقد من عَقَدَ 
عليها برضاها إذا بلغت» فلما لم يكن لها فسخ عقد النكاح إذا كان برضاهاء كذلك 
ليس لها فسخ ما عقده الأب عليها إذا كانت صغيرةً» وكذلك إذا عقد عليها وهي 
كبيرة بغير رضاها؛ لأن عقده عليها بغير رضاها يقوم مقام العقد عليها برضاهاء 


والله أعلم. 


[7 مَسْألَةُ: قَالَ: وَمَنْ تَرَوّجَ بكْرافَاعْتَرَض عَنْهَا تَُرّقَ بيْتَهُمَاوَهِيَ بكْرٌ 


() لمأقف على من قال به من طبقة الأبهري ومن قبله من المالكية» ولم أجده في 
مختصر أحكام القرآن للقاضي إسماعيل» الذي اختصره القشيري» وفي شرح التفريع 
للتلمساني 59/51 ؟]: «واستدلٌ علا ذلك بعض أصحاينا». 

(0) متفق عليه: البخاري (7845)» مسلم »]١51١/5[‏ وهو في التحفة .]١85 /١51[‏ 


حاع م شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


كر يعني بقوله: «اعترض عنها»» أي: لم يقدر أن يطأها من العنّة. 

ووجعه قوالهك له لاارووجها لأ ررعناها» » فلانها تعرفت أمرها سرود 
وجهها وعشرتها للزوج وخبرتها لذلكء فلم يجز أن يعقد عليها أبوها بغير 
رضاها؛ لأنها قد صارت من أهل الاختيار لنفسها بمعرفتها بأمر الرّجال» فأشبهت 
الثيب في ذلك. 

ووجه قوله: (إِنَّهُيعقد عليها إذا كان أمرها لم يطل معه ولم يطأها»؛ فلأل 
حكمها حكم البكر التي لم يبرز وجهها ولم تعرف الرّجال؛ لأنها إنّما تخبرهم 
بالمعاشرة» وطول الأمر معهم» ووقوع وطءء أو إقامة زمانٍ طويل. 

نأا اكات بسر اعفان الاب يعق د ضانها كير وقاهاة لأنها مف من اهل 
الخبرة بالأزواج 1/5/0 ومن يصلح لها أو لا يصلح. 

فإذا طالت إقامتها وعشرتها ومعرفتها بهم» أشبهت المرأة البارز التي قعدت 

عن اللزوريي وخالطت الثانى من الؤجاك والنساءه ومارع بال عله قد عرقت 

أحوال الئاس وححبرتهم» وإذا كان كذلكء لم يعقد الأب عليها حت يستأذنها. 


)010 المختصر الكبير» ص (2388). المدونة [؟/ ٠١‏ ١]ءالنوادر‏ والزيادات [595/5]. 
البيان والتتحصيل [5/ 45 .]١‏ 


كتاب النكاح 2 
اه 
وهلم هي الف ينول هالك فى القدتهدة :إن أناها لأ يرد جها الآ برضاعاة 
لأنها قد صارت من أهل الاختيار لنفسهاء فنظرها لنفسها أولئ من نظر غيرها لهاء 
كالثيب أن نظرها لنفسها أولئ من نظر أبيها وغيره لهاء والله أعلم. 


: ه86 0 01 . عو 00 مسو 
و ا هَابِبَلَد وَطَالَت يبه قلا 
يُرَوّجُهَا أَحُوهَا برِضَاهَا حََى يَسْتَأْنَ في لِك اها 


لوهذ طريث يد الاج ل فَلَّمْ يُعْلَمْ لَهُمَكَانٌ وَقَدِ انقطعَ حَبَرَه 
قَإِذَارَضيَتٌ نلا بَأْسَ ا في 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ الأخ وغيره من الأولياء لا يقومون مقام الأب في 
ابتته البكرء وليس يجوز لهم أن يزوّجوها دون أن يأذن لهم الأب في ذلك. إذا 
كان في موضع يمكن استئذانه ويُوصَلٌ إليه» ولم تكن غيبته منقطعة. 

ألاترئ: أنْ الأب يجبر ابنته البكر علئ عقد نكاحها وتزوّجها بغير رضاهاء 
وليس يجوز للأخ ولاغيره من الأولياء أن يفعلوا ذلك» فعلم بهذا أنهم لا يقومون 
مقام الأب في عقد التكاح علئ ابنته البكر» صغيرةً كانت أو كبيرة. 


)١(‏ قوله: «المُعَئَّسَةَء هي التي برزت وجهها وباشرت الأمور بنفسها وعرفت مصالحهاء 
ينظر التلقين للقاضي عبد الوهاب .]١١7 /١1‏ 

(؟) المختصر الكبير» ص (188).» المختصر الصغير» ص (575)» وقد نقل القنازعي 
طرف من هذا النص عن ابن عبد الحكم في تفسير الموطأ »]٠ 5١/1١1‏ وينظر: المدونة 
[/ ءالنوادر والزيادات[51/ 7957 و 1757/6 البيان والتحصيل 21/601 7]. 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
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فأمّا إذا انقطع خبر الأب ولم يُذْر أين هوء أو كانت غيبته بعيدةً جدأً منقطعة 
فإن للأخ وغيره من الأولياء أن يزوّجوها برضاها؛ لأنَّ في ترك تزويجها 151/11 ب] 
ضرراً عليهاء إذ لايتوصل إلئ الأب إِلّا بعد وقوع الضرر بهاء وقد لا يتوصل 
إليه أيض) أصلاء فجاز لسائر الأولياء أو الحاكم أن يزوجوها برضاها؛ لأنَّ كلهم 
أولياء» وإن كان بعضهم أقرب ولاية وأوكد سبباء والله أعلم. 


6 
0 ع 


[4/] مَسْأَلَةٌ: مَالَ: وَلَا بَأسَ أَنْ يَرَوّجَ الَجُلٌ أَخْتَهُ الدب 
غَائ ذا 0 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَ الأخ والأب في المرأة الثيب واحدّء ليس يفضل 
أحدهما الآخر في تزويجهاء فأيهما زوجها بأمرها جاز. 

ألاترئ: أن الأب لا يقدر أن يزوجها بغير إذنهاء وكذلك الأخ لا يزوجها 
لا بإذنهاء فاستوئ الأخ والأب في هذا الوجه أنهما لا يصلان إلئ العقد عليها 
لّا بإذنهاء فمن عقد عليها كان جائزاً إذا كان بإذنهاء وهي مخالفةٌ للبكر لِمَا ذكرناه 
قبل هذا. 

ولو زوّجها أخوها بإذنها وكان أبوها حاضراً في البلد» لجاز التكاح» ولم 
يكن للأب أن يرده؛ لأنَّ الأخ ولي كالأب» وعقد الأخ كعقد الأب؛ إذ كل ذلك 
برضاها. 


ألاترئ: أن الأب لو عقد علئ الثيب بغير رضاها لم يجزء وكذلك لو عقد 


)010( المختصر الكبير» ص .)١88(‏ المختصر الصغير» ص (51/5)» المدونة [7/ .]١ ٠0‏ 


كتاب النكا 2 2 
4 
عليها الأخ. فكذلك إذ ا عقدد حنيع] أو أحدهيا علتها بإذتها كان العقدجائراء 


والله أعلم. 


ف 
0 


39 


َه وه 


0 8 ا 7 يه 5 ه «- 

]76١[‏ مسألة: قَال: ولا يَأَسَ سَ أَنْ يُنكِحَ اليَتِيمَة أُضمَرٌ إِخْوَتِهَاء وَإِنْ:" كان 
أَكْبَرَهُمْ غَائَبا ذا كان عَدللٌ وَلَا يض 20 . 

كه ِنَّمَا قال ذلك؛ لِما ذكرناه أن صغير الإخوة وكبيرهم في تزويج الأخت 
بمنزلة واحدةٍ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم لا يقدر أن يزوّجها بغير رضاها إذا بلغت. 
فاستول الصغير والكبير في تزويجهاء فجاز لهذه العلة أن01/::/ب: يزوجها 
أصغر إخوتها إذا بلغت بإذنها. 

ومعنيل قولهم: «اليتيمة»» يعنون: التي هي في الحجر ممن لا أب لها وإن 
كانت قد بلغت» ولا يجوز أن يزوج أحدٌ صغيرةً غير الأب» علئ ما ذكرناه. 

وقد قال مالك: (إنَّ البتيمة الصغيرة إذا كان بها حاجةٌ وضرورةٌ إلئ التزويج 
ارهد مهار انان ؟ حيا تقد أمهاة" لوهذ لما اجاره عا وجية صرورتها 
وفقرها؛ لآنها لا تجد ما : 1 تنفق علىل نفسها؛ ولأنّ تزويجها نظرّلهاء فجاز أن تزوج 
لهذه العلّ©). 


)1١(‏ قوله: «وإن»» كذا في شبء وفي المطبوع: «إن»» بدون الواو. 
)٠(‏ المختصر الكبير» ص .)١188(‏ 
9 ينظر: المسألة التالية» الجامع لابن يونس 177/41 الكافي لابن عبد البر[71؟/ 5 101]. 


(4) نقل التلمساني في شرح التفريع 51/ .]7١‏ هذا التعليل عن الأبهري. 


0 شرع الميختمير الكقير المجلد الأول 
- 255 
1 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: رجع مالك عن هذاء وقال: ٠لا‏ 
تزوّج اليتيمة حتل تبلغ وترضئن)0". 
0 


كس وه [ سه 


م ه زوه مه - 1ه م ا يك اع فيه م يوومهم يه و0 اس 
[761] مَسَالة: قال: وَلَا يحور للجد أن يُنكِح ابتةَ ابه بغَيّر رضَامًَا. 


وَلَا يُرَوَّحٌ اليتِيمَة وَلدُهَا حَيَل تلم الخيّاز لتَفْسِهَا وَتَتَقَدّهَ إلّ' النّاس ف ذَلكَ 
ولا يزوج اليتيمة وليها حتئ تبلغ الخار إنفسها وتتقدمَ إلى الناس فِي ذلِك. 
6 ل بر 


: د وو ا ا لو ا 
فإن زوجت وبلغت فلم ترض. فأرَئ أن يُفسَح. 


5 


قَالَ: وَإِنْ زوجت يمه وَبِهَا حَاجَة مُلِحَةٌفي صلاح وَغَِنَ ذا بَلَعَتْ عَضْرٌ 
سِنِبنَ وَمَا أشْبَهَهَاء قا بَأسَ بِدَّلِكَ عَلَىْ هَذِهِ الجهَة". 

2ن فنذذكرنا أن الضغيرة لآ يروجها أخد غير الأ نولا رو جها جد ولا 
غيره من الأولياء» ولا حاكةٌ؛ لأن أحداً لا يقوم في ذلك مقام الأب الأدنم» وليس 
نظر أحدٍ لنفسه مثل نظر الأب له حتئ ربما آثر صلاح ولده علئ صلاحه: هذا 
يُعرف بالمشاهدة» وقد قال الله تعالي': #وَأصَبِحَ لى ف دَرَيَقَ © [الأحقاف 10]» 
فجعل صلاح ذريته لهى وإذا كان كذلك.» لم يقم مقام الأب الأدنو أ من النّاسء 
لاجد ولا أ ولاعصبة. 


فأمّا تزويج الأولياء الصغيرة أو الحاكم إذا كان بها ضرورةٌ إلى ذلك. 


)001 ينظر: الكافي لابن عبد البر71/ 5 107» وشرح التفريع للتلمساني 51/ 15 ؟]. 
(0) المختصر الكبير» ص (2188). المختصر الصغير» ص (57/5)» المدونة [7/ ١٠١7‏ ]ء 
مختصر أبي مصعب. ص (077777)» النوادر والزيادات [5/ 9/8 7]» التفريع [؟/ »]7٠‏ 


البيان والتحصيل [0//اه]. 


كتاب النكا 0ك 
7 6 
سوم 
فقدذكرت 93 مالك أجازه استحساناء 1/01/] لضرورتها إلىا ذلك وحاجتهاء 
والضرورة قد تنقل الحكم عن أصله إلى غيره. 
وقد حكي عن مالك أَنَّهُ رجع عن هذا القولء فقال: ١لا‏ يزوج أحد الصغيرة 
إلا أبوها»؛ وهذا هو القياس» وهو الصحيح لِمَا ذكرناه» والله أعلم. 


13 مَسأَلَةٌ: كَالَ: وَكَا بَأْسَ أَنْ ينح اليم وَلِيُ قَبلَ أَنْ يَبلعَ عَلَى وَجْهِ 
ا 0 
النظر #ويارى + وير بردم وت حت تبلغ : 

هه إِنَّمَا قال: (إِنَّ الصغير يزوجه وليه إذا كان ذلك نظراً له»؛ فلأنَ الولى 
أو الوصي يقوم مقام الأب في الصغير» فلما جاز للأب أن يعقد على الصغير إذا 
كان نظراً له» جاز ذلك للوصي أو الولى» كما يجوز أن يعقد عليه في أمواله» فيبيع 
ويشتري إذا كان نظراً له. 

فأمّا الصغيرة فلا يعقد عليها الولي والوصي حت تبلغ» ثم يستأمرها بعد 
البلوغ» فيزوجها إذا رضيت. 


وقد روا يحي بن سعيد القطان» عن محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» عن 


عِ 9 ع2 0-6 000 عو عر ا ا مي 


)010( المختصر الكبير» ص »))١184(‏ المختصر الصغير» ص (/7/ا5)» المدونة [71/ ٠6٠‏ 
النوادر والزيادات [799/5]. 
(؟) أخرجه أحمد[١/7؟١١].‏ 


عاع م شرح المختصر الكبير الميجلد الأول 
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وروك أبو نعيه”", قال: حدثنا يودسس موليل”" أبى إسحاق”") عن أبى بردة. 
عن أبي موسىئئا. عن النبى كَلِةِ قال: اقستأ َه مر البتِمَة في نَفْسِهَاء فَإِنْ سَكَدَتْ قَقَدُ 
أذَنَثْ وَإن أنْكَرَثْ لَمْ تُتَكخ0 290 ذة ففي الخبر دليلان: 

أحدهما: أن الأب لا يحتاج إلئ استعذانها إلا على معنون تطييب نفسها. 

والآخر: أنها لا تزوّج إذا كان الولي غير الأب إِلَّا بعد أن تستأمرء وذلك بعد 
البلوغ؛ لأنّ إذن الصغيرة ليس بإذن. 

والفرق بين الصغير والصغيرة من جهة القياس: أن الصغير يقدر علئ رفع 
العقد متئ كرهه إذا بلغ بأنْ يُطَلّق؛ لأنّ الطلاق إليه» وليس 0/1451 تقدر الصغيرة 
علئ رفع العقد إذا كرهت بعد البلوغ؛ لأن الطلاق ليس إليهاء فهذا الفرق بينهما. 


[ “هل ]| مسأل قَال: وم مَنْ رَوّحَ أَخجَ بكرا َأَقَام رانك : ثم عل ارو( 


)٠١(‏ الفضل بن دكين الكوفيء واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم 
المُلائي» ثقة ثبتّ» من التاسعة. تقريب التهذيب» ص (1787). 

)١(‏ قوله: «مولئ»» كذا في شبء. وصوابه: «بن»» كما في مصادر التخريج. 

(0) يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي؛ صدوقٌ يهم قليلاء من الخامسة. تقريب 
التهذيب» ص .)٠١917(‏ 

(5) أخرجه أحمد [١7//الا”]ء‏ وابن حبان [97/9؟]. والدارمي [7/ 1791 ]» 
والدارقطني .]١5١/51[‏ 

(5) قوله: «الرّوج)» مثبتة فوق السطرء بنفس خط المتن. 


سير َه لَه أَرْضٌ وَلَمْ َل فَالقَْلُ قَوْلّمَ إلا أَنْ تقو 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّها علئ الأصل في أنها لم تستأذن» فمن ادع عليها 
الاستئذان والرضا فعليه البينة عل ذلك. وإلا حلفت علئ ذلك بالله أنها لم 
تَسْتَأذن ولم ترض»ء ولا يلزمها عقد التُكاح. 
[65] مَسْأَلَة: كَالَ َالَ: وَإِذَا أَنكَحَ الرَّجُلُ أ خْتَكُ نم مات الرّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ؛ 


ا اجى ‏ ا حم مم ام 


فَادّعَ الوَّرَ نه أنها لم كر ضْْ َالَ: تُسْأَل فَإِنْ قالت: ١نَعَمْ)‏ فَذَلِكَ له 

© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنها إذا زوجت من غير رضاها كان التُكاح فاسداًء 
ولم يكن لها ميراثٌ؛ فإذا أقرت بفساد التكاح» لم يكن لها ميراث» وإن لم تقر فقد 
وجب لها الميراث بحصول التكاح» وعلئ من ادَّعئ فساده البينة علئ ذلك» وإلا 
حلفت بالله أنها كانت راضية بالعقد. 


أ 


[766] مَسْأَلةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَوّحَ أخْنا لَكُ تَأنُكَرَتْ أَنْتَكُونَ عَلِمَتْ عَلِمَتَ 


() المختصرالكبيرء ص(189)). النوادر والزيادات [578/5]) البيان والتحصيل 


() المختصر الكبير» ص (2(884). البيان والتحصيل [51/ .]7١ ١‏ 


5 شرت اضر الكير المجلد الأول 
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0 


2ه يلزه ور ع رادم -ه 
بي 


واه د ا ا 6 61 كم وار ماه و ّ ل سا و ده 2 7 
بَعْدَ ذلك وَقالت: «كَذَْبْتء قد كنت رَضِيت»» فلا تقرٌ عَلَى ذلِك النكاح حت يَأَتَيِما 


ولافير 
0 


كه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنها إذا قالت: «لم أرض بالنكاح»» فقد أقرت بفساده. 
فإذا قالت بعد ذلك: «إنها كانت راضية بالنكاح»؛ لم يقبل منها؛ لأنها تريد الثبات 
على نكاح قد أقرت بفساده» ولكن يستأنفان النكاح إن أرادا. 


سه 12 ور 8 >6 د 60 4600م روصق نر ا 30 
[05/] مشألة: قال: وَمَنْ فضت إليْهِ وَلِيّتهُ نكاحهاء 14١/03‏ ب] فجاءه كفو 
2 2 وه رت دو ؟ لاس 17 و. هم ومس وم هك ته رده ل (7) 
يزوجها حتى يُعلِمها وَيَخبرَهَا بالذي بل لهاء وَيُسَمِيٍ لها مَن خطبها . 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ في نكاح الولي لوليته شيئين: 


1 
٠ 


> أحدهما: عقد النكاح بإذنهاء لا يجوز له أن يعقده بغير إذنهاء أعني: غير 
الآأب. 

©> والآخر: اختيار عين الزوج. 

فمتئ أذنت له في العقد. لم يجز أن يعقد حتئ يُعَرٌّفَهًَا عين المعقود عليه؛ 
لاختلافٍ أغراض النساء فى أعيان الرّجالء فلهذه العلّة قال مالك: (إِنَّهُ لا يزوجها 
وإن أذنت له في التزويج حتئ يسمي لها من خطبها». فإن أذنت له في النكاح 
وجعلت إليه الاختيار» جاز له أن يزوجها ويختار لها على ما جعلت إليه. 


010( المختصر الكبير»ء ص (2389). المدونة [7/ .]٠١7‏ النوادر والزيادات [5//ا57]؛ 
البيان والتحصيل [17/51 ؟]. 
() المختصر الكبير» ص .)١89(‏ 


كتاب النكاح - 
1٠١‏ . 


وكذلك يعَرّفها مقدار ما بُذل لها من الصداق؛ لأنْ الأمر إليها فى ذلك إن 
شاءت رضيت أو لم ترضء علئ حسب ما تراه في ذلك. 


[0/] مَسْألَة: قَالَ: وَلا ترَوّحُ السّفِهَة إلا برضًاها(". 
5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لِمّا ذكرناه أَنَّهُ لا يجوز عقد أحدٍ عليز امرأة حتىل ترضئا 
بعتن ل الأب فى اهل لكر مير كانت أ وكبير ا لاقاما ظييوه فق الاولياة 
فليس يجوز أن يعقد علئ وليته دون أن يستأذنها وترضىئا» سفيهة كانت أو رشيدة. 
0 


3 مَسَالةٌ: قَالَ: وَإِذا أنَكَحَ الرّجلٌ اْنَّهُ الكبيرَة وَهِيَ غَاتبَةٌ قلا أرَئ 
دَلِكَ يِكَاحاء وَأرَى أَنْ يُفْسَح» وَإِنْ مَانَا لَمْ َتوَارئا9". 

5م يعني: إذا كانت ثيبا» فليس يجوز للأب ولا لأحدٍ من الأولياء أن 
يزوجها بغير رضاهاء فمتئ فعل ذلكء كان التكاح فاسدا؛ من قِبّل أنها هي الأصل 
في جواز العقد وفسخه. 

ألاترئ: أنَّ أولياءها لا يعقدون التكاح عليها إِلّا بإذنهاء فمتئ لم تأذن لهمء 


.]٠٠١ /7[ المختصر الكبير» ص (1894)» المدونة‎ )١( 
.]79/7[ المدونة [7/ 7١١].ء التفريع‎ »)١184( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


ابي جح جح ل ل ل لت ا 3 سيك 
ل 


لم يصح العقد ولا يجوز وإن أجازته؛ لأن أحداً لا يقوم مقامها في العقد عليها 
[إذا لم تأذن] 007" 5-86 


() مابين [ ] مفقود من نسخة شبء والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [5/ /711]. إذ 


نقل شرح المسألة عن الأبهري. 
62 يوجد سقط بعد هذا الموضع. لم يشر إليه في المطبوعء وقد نقل التلمساني عن 
الأبهري من شرحه ما يلي: 


ترتيب الأولياء علئ الزواج 

[]- «(والابن أولئ بإنكاح أمّه من أبيهاء وكذلك ابن الابن أولئ بها من أبيهاء 
والأخ وابن الأخ أولئ بها من جدّهاء ثمّ الولاية بعد ذلك مرتبة علئ ترتيب العصبات 
في المواريث). 

قال في شرح التفريع [5/ :]77١‏ «وإِنّما قلنا: إِنّ الابن أولئ من الأب... 

فال الأعرئ: الأذرق :أنه ادن ووالكدهوا لها من لباه وهو اولقن لان علنها بن 
الآب؛ لقوّة عصبته وقربه منهاء وإذا كان كذلكء كان مقدّمَ عل الأب. 

ولأن تعصيب الابن أقوئء بدليل أن الأب يصير معه من ذوي الفروض: وإذا كان 
تعصيبه أقوئ. وجب أن يكون مقدّما عليه؛ كالأخ للأب والأمّ مع الأخ للأبء وإذا 
كان كذلك كان مقدّم) علا الأب». 

يُهما أولئ بولاية التكاح» الوصيّ أم الولىٌ 

3[ - (الوصيٌ أولئ بالنكاح من الوليّ» ويستحب له أن يشاور الولي). 

قال في شرح التفريع [5/ 717 7]: «قال الأبهري: لأنه وكله» والوكيل يقوم مقام 
الموكّل» فإذا كان الأب باقياء فالوكيل أولئ به من الأولياء» ولا حلاف في ذلك بين 
أهل العلم؛ وإن كان استخلفه بعد موته» فهو وصييٌ. والوصيٌ أولئ بالعقد علئ من 
يلي من الصّغارء ذكوراً كانوا أوإنانء إذا كان الإناث قد بلَغْنَّ وأَذْنَّ في ذلك؛ لأنّه 
يقوم مقام الأب في ذلك النكاح» كما يقوم مقامه في المال. 


كتاب النكا و2 
5 6 
___ ب ببح بج _امسبباللااسسز 8# « 


وَإِنّما استحبٌ له مشاورة الأولياء؛ تطييب] لنفوسهم). 

حكم الصّداق في طلاق الصَّغيرء وصداق الصّغير الفقير علئ أبيه 

]١[‏ - (وإن زوّجه أبوه ولا مال له. فالصٌّداق عائ الآبء ولا ينتقل وجوبه إلئ الابن 
بيسره. 

ون كاذ لد هقد العقر» قالقيدا قسن ماك ادهو لا عق إل لانت تعره 
وإذا بلغ الابن معسراً قبل الدّخول وقد كان موسراً عند العقد. فالصّداق دينٌ عليه) 
قال في شرح التفريع [5/ :]71!١‏ «فإن أعسر الأب بعد بلوغ الابن وقبل دخوله 
بالمرأة» فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إِلَا بعد قبض صداقي»ء قيل للابن: إن أردت 
الدّخولء فأدٌ الصَّداقء وإِلّا فطلّق ولا يلزمك شيء» ولا يكون له إليها سبيلٌ إِلّا بعد 
دفع المهر). 

قال الأبهري: لأنْ المرأة تقول: «أنا لا أسلّم نفسي بغير عوض يُدقَمٌ إليَ»» كما لو باعه 
ولدقاق تيوق الواقك ءالو كو عله اللسابمهركارك المورةلاتهودلالشية 
فإذا لم يقدر علئ دفع ذلك إليهاء لم يكن عليها تسليمه». 

التزويج بشرط كون النفقة علئ والد الصّغير 

]١15[‏ - (قال مالكٌ: ومن زوّج ابنته واشترط التّفقة علئ الأب, فقد اختلف في ذلك: 
فقيل: إن كان صغيرأًء فذلك علئ الأب ما عاش وما كان الزوج مُوَلَ عليه» وإذا مات 
الأبُ لم يكن لها بعد موته شي لا في ثلثه ولافي رأس ماله وإن كان الابن كبيراً 
ليس بمولّئ عليه فليس هذا الشّرط جائزأ» فإن أدرك قبل البناء فرّق بينهماء وإن دخل 
بها سقط الشرط. 

وقيل: لا يجوز في صغير ولا كبير» ويفسخ النكاح وهو أعجب إلينا). 

قال في شرح التفريع [7/ :]71١‏ «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن من شرط التفقة 
وحقّها في الكاح أن تكون علئ الزُوجٍ دون غيره» فإذا شرطت التّفقة علئ غيره لم 


يجز وفسخ العقد قبل الذخولء كما يفسخ إذا عقد علئ خمر أو خنزير؛ لأنهم عقدوه 
علي خلاف شرط الله عَرَّ وَجَلّ. 

وإذا دخل لم يفسخ؛ لأن التفقة تجب بالدّخول وقد استقرّت على الرّوج. 

وبطل الشرط الفاسدء كما يجب المهر بالدّخول ويبطل المهر الفاسد. وكذلك النفقة. 
ووجه قوله: يجوز في الصّغير والمولّئ عليه؛ فلأنّهم لم يقصدوا بهذا الشّرط مخالفة 
شرط الله عَرَّ وَجَلّ» وإِنّما أرادوا بذلك ضمان التّفقة علئ الصّغيرء لا أنه ليس يقوم 
بدفع التفقة؛ وكذلك المولّئ عليه» فجاز الشّرط لهذه العلّة؛ لأنّهِ ليس في ذلك نقل 
الثفقة من الرّوج إلئ غيره». 

غير الوليّ يزوج المرأة الشريفة بإذنها 

[1] - (وإذا زوّج المرأة غير وليّها بإذنها وكانت شريفة ذات بال وقدرء فالوليّ 
بالخيار: في فسخ نكاحهاء وإقراره». 

قال في شرح التفريع [7/ “711]: قال الأبهري: ولأنه لا نكاح لأحدٍ من المسلمين مع 
العصبة؛ ولا يقومون مقامهمء كما لا يقوم أحد من الأولياء مقام الأب في البكر. 
وقال أيضاً: «وقال ابن القاسم: إن أجازه الول بالقرب جازء سواءٌ دخل بها الزوج أم 
لاء وإن أراد فسخه بحدثان ذلك فذلك له. فأمًا إن طالت إقامتها معه وولدت الأولاد. 
أمضيته إن كان ذلك صوابً ولم يفسخ. 

قال الأبهري: وإِنّما لم يفسخ إذا طالت إقامتها وجاء الولد؛ من قِبَّل أن فسخه في هذا 
الحال يقبح؛ فاستحسن إجازته لهذه العلة». ْ 

وقال أيض] في [51/ 774]: «قال الأبهري: ولأنه فعل ما علئ الول من العصبة أن 
يفعله؛ لأنه لو امتنع من ذلك جبر عليه؛ فقام ولي الإسلام مقام وليٌ العصبة». 

غير الوليّ يزوّج المرأة الدنيّة 

[3- «(وإن كانت دَنِيّةه مثل: السعاية» والمسلمانية» والأمة المعتقة» ومن لا بال 


كتاب التكاح 2 2 
__في7ُبببباييييي ا ااا ياباب لل يسيسببيبشتا اتيم ءاه 
, 


ع 8 5 37 : ل 557 
لهاء وكل أحدٍ كفو لهاء فنكاحها جائزء ولا خيار لوليها فيهاء وقد قيل: لا يزوجها إلا 
وليها أو السلطان» شريفة كانت أو دنيّةً). 
قال في شرح التفريع [5/ 715]: «قال الأبهري: وإذا كانت المرأة لا خطب لهاء 
مثل الدّنيّة وهى المعتقة والسّوداءء أو التى قد أسلمت ولا عصبة لها من قرابة» فهذه 
أولياؤها المسلمونء فمن عقد عليها جاز؛ لأنّها لم تدخل المعرّة علئ من اعتقها أو 
ومن كانت لها عصبة من قرابٍ» فليس يجوز أن يعقد عليها غيرهم؛ لأنّ في ذلك إخراج 
حقٌ لهم عن أيديهم» وهو ما يرضون لها من الكفء ويختارونه؛ لأنّها لو أرادت غيره 
لم يجز لها ذلك إلا بإذنهم؛ لأنّهم بإجازتهم تركوا حقا لهم. 
ولم يكن التكاح في أصله فاسداً؛ لأنّه عد بولى» وهي الولاية العامّة. 
ولم تعاقب هي ولا من زوّجها؛ لأنّهم فعلوا ما هو جائرٌ فعله عندهم إذا كان التُكاح 
عندهم منتشراً». 
في المرأة يزوّجها ولبّان 
[7]- (وإذا جعلت المرأة أمرها إلئ وَلِينَء فزوّجَاها من رَجلِينَء ثم عَلِمَ بذلك قبل 
الدّخولء فالأوّل أحق بها من الثاني» وإن دخل بها الثاني قبل علمه بالأوّل» لم يفسخ 
نكاحه وكان أحقٌّ بهاء وإن لم يُعلم أيْهما قبل صاحبه وكان ذلك قبل الدّخولء فيس 

و 57 عِِ عِِ 

نكاحهما جميعا وتزوؤجت من شاءت منهما أو من غيرهماء وإن دخل بها أحدهما فهو 
قال في شرح التفريع [7/ :]7/8١‏ «قال الأبهري: لأن السّابق إلئ العقد, له قوّة السّبّق» 
وكان أولئ لهذه العلّة). 
وقال فى :]7/8١/7[‏ «قال الأبهري: ولأن قوّة الدّخول آكد من سبق قوّة العقد؛ لأن 
بالدخول قد تناهئ حكم النكاح وكملت أحكامه وحرمته. من وجوب المهر ووقوع 
الحصانة» فكان أولئ من الأوّل)». 


ص شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
لجح 7 تت مر 
و 


وقال أيضا: «فإن لم يُعلم أيّهما قبل صاحبه... 

قال الأبهري: لأنْ كل واحد من الأولياء عقد عليها بإذنهاء وليس أحدهما أولئ 
بالولاية والعقد عليها من الآخرء وإذا كان كذلكء فقد استووا في العقد» فليس لأحد 
المعقودين فضيلةٌ علئ الآخر). 

وقال أيض] في 751/ 1/7]: قال الأبهري: «فإن قيل: لا يخلو عقد نكاح الأوٌلء إِمّا أن 
يكون صحيحاء فيجب أن يكون الأوّل أولئ» دخل بها الثاني أم لاء أو يكون فاسداً 
فالثاني أَوْلَىْء دخل بها أو لم يدخل؟ 

قيل له: قد خلا من هذين القسمين» وهو قسمٌ آخر موقوفٌ حتئ تعلم صحّته أو فساده 
في ثاني حالٍء فإن اتكشف أمر الأوّل قبل دخول الثاني بهاء كان عقد الثاني كأنّه لم 
يكنء وإن اتكشف بعد دخول الثاني بهاء كان عقد الأوّل كأنّه لم يكن إلا أنَّ أحد 
العقدين كان فاسداًء فصحّحه الدّخول أو انكشاف الأوّل منهماء وهذا لا يقوله عالمٌ 
أعني: أن العقد فاسدٌ في أصله ثم يصحٌ بعد ذلك. 

فإن قيل: لو جاز ذلك في الولِيّين - أي: أن تكون للثاني إذا دخل بها -. لجاز ذلك في 
الأخت إذا تزوّجها رجلٌ علئ أختٍ تحته. ثم دخل بهاء أن يصمٌ نكاح الثّانيةه وكذلك 
الرّجل إذا وكل من يزوّجه. فزوّجه أخت امرأته أو عمّتها أو ما أشبه ذلك؟ 

قيل له: ما قلته غير لازم؛ لأنَّ الإنسان ليس به ضرورةٌ إلى أن يتزوّج أخت امرأته 
ولاعمتهاولا انيداو كلك بريه قبرون إل أن يوكّل غيره فيزوّجه؛ لأنّهِ يقدر 
عل أن يباشر ذلك بنفسه؛ ويعرف أخت امرأته من الأجنبية» وليس تقدر المرأة عل 
العقد علئ نفسها من غير جهة وليه فهي مضطرة إلئ الوليّ في باب العقد عليهاء 
وكلهم أولياؤهاء وليس أحدهم أحقٌ من الآخر» وليس الرّجل مضطراً إلئ التوكيل 
ولا التزويج بأخت امرأته» فهو مفرّطً مقصّرٌ فيما فعل إذا كان يقدر علئ غير ذلك 
والتحرّز من الخطأ الذي وقع منه» وليس تقدر المرأة علئ ذلكء فاختلفا لهذه العلة. 
ولأن كل واحدٍ من الأولياء لومُيِمَ من العقد علئ وليّنه حتئ يَعْلَمَ أنّهِ لم يعقد عليها 


السرم 


كتاب النكاح لضت 
/ا ١‏ 2 
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غيره من الأولياء» لأدّئ ذلك إلئ بطلان العقد عليها أصلا؛ لأنَا لا نعلم ذلك يقيناء 

وإذاكان ذلك كان بها ضرورةٌ إليه مع جواز هذه الحال؛ [و]كان أَوّلهم بالعقد أحقّ 

بها على ما ذكرنا». 

وقد روئ ابن وهب :'أَنْعْمَرَبنَ الكَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْه ع قضَئ فِي الوَلِيَينِ يُنكِحَا 

المَرْأ لايك اخذهما: بصَاحِبهِ نا لِلَِّي 101101111 

قال ابن وهب : اوأخبرني رجالٌ من أهل العلم »عن يحي بن سعيدٍ» وربيعة» وعطاء بن 

أبي رباح» ومكحولٍ بذلك». 

اجتماع الأولياء 

[14]- (وإذاكان للمرأة أولياء في درجةٍ واحدة فأَيّهم زوّجهاء جاز نكاحه» وإن 

اختلفوا قبل النكاح؛ فأولاهم بها أفضلهم حالاًء وإن استووا في الدّرجة والفضل 

واختلفوا في عقد النكاح» نظر فيه الحاكم فعقده إن رأئ ذلك سَدَاداَء أو ردّه إلى من 

يعقده منهم أو من غيرهم). 

قال في شرح التفريع [7/ 7/87]: «.....نظر فيه الحاكم فعقده إن رأئ ذلك سَدَاداء أو 

رده إلئ من يعقده منهم أو من غيرهم؛ لقوله :إن الْستَجَرٌواء فلس لان َي مَنْ 
ا وَلِىَ لَّهُ). 

قال الأبهري: ومعنيل الحديث: إن اشتجَّر الأولياء من العصبة» عقد السّلطان إن رأئ 

ذلك؟ لأنّهِ ولي من الأولياء» وإن رأئ أن يأمر أحداً من الأولياء فعل. 

فإن كان أحد الأولياء غائب» عقد الحاضر بإذنها؛ لأنه وليٌ مثل الغائب. وانتظار 

الغائب يضرٌ بها في تأخير العقد». 

حكم الشهادة علئ عقد التُكاح 

[15]- (وعقد التكاح جائز بغير شهادة). 

قال في شرح التفريع [7/ 788]: «قال الأبهري: وممّا يدل علئ صحّة عقد التكاح 

بغير شهادة هو أَنّه عقدٌ من العقود. فليس يخلو أن يكون كعقد البيع أو كعقد الإجارة 


المجلد الأول 


أو الهبة أو الصدقة. فلمًا جازت هذه العقود بغير شهادة» فكذلك عقد النكاح يجوز 

بغير شهادةٍ؛ لأنه لا يخرج عن هذه العقود. 

فإن قيل: فقد روي أن النبِيَ بِ قال: «لا نِكَاحَ إِلَا بوَلِيَ وَشَاهِدَي عَذْلٍِ)؟ 

قيل له: معن الحديث إن صحٌ: لا نكاح يثبت جع كو وده ناسين 

علئ أن الحديث غير صحيح؛ أنه يرويه عبد الله بن محرز» وهو مترولكٌ بإجماع. 

و]إذا ثبت أنه ليس شرط) في عقد التّكاح. فإِنّه شرطٌ في الكمال والفضيلة؛ 

لقوله كِ: ١لا‏ نِكَاحَ إِلَا بوَلِيَ وَسَاهِدَي عَذْلٍ) وقد تَبَتَ أنه لم يُرِدْ نفي الصحّة» فلم 

يبق إلا نفي الكمال والفضيلة». 

نكاح السر 

[- «(فإن أسرّ النكاح ولم يُشْهد به فإنّهِ يظهر في ثاني حالٍ ويعلن؛ فيصحٌ ولا 
يفسخ إذا لم يرد به نكاح السّرء ولا يجوز نكاح السرٌ ويفسخ بطلقةٍ» وإن بنئ بهاء فلها 

الصّداق المسّئ» ويعاقب الّوجان واليّة والولي إن لم يعذروا بجهل». 

قال في شرح التفريع :]74١/71[‏ «قال الأبهري: ولأنّ السَّنّة في التّكاح إعلانه 

وإظيا ره قيعرة خالف ميف لقتنا أمرية زرعبو ل الله على كان قعل سردودا كنا لو 

تسزوّج في الإحرام أو تزوّج نكاح متعةٍ أوشخار وما أشبه ذلكء كان نكاحه مردوداًء 

وكذلك إذا أسرٌ التتكاح» وقد ثبت عن التي بك أنه قال: «مَنْ أَحدَتٌ فِي دِيننا مَا لَيْسَ 

نه فَهُوَ رَدا. 

وهذا من جهة الظّاهرء وأمّا من جهة المعنئ, فلأنْ التكاح إذا لم يُظْهّر وكْتِم» أدَّئ ذلك 

إلئ أن يتزوّج الرّجل بأمٌ امرأته أو بتتهاء أو يتزوّج بامرأة ابنه أو أبيه؛ لأن ذلك إنما يمنع 

منه إذا عَلِم الناس بالتزويج» ولكان ذلك يؤدي إلى فعل ما نهئ الله عنه ورسوله. 

وإنّما قلنا: إِنهِ يفسخ بطلاف؛ فلأنّه نكاحٌّ مختلف فيه وكل نكاح مختلف فيه في 

إجازته ورَدَّهء فالفرقة فيه بطلاقي». ْ 

إذن الابن البالغ في التكاح 


كتاب النكاح - 


[3]- (ولا يجوز إنكاح الرّجل لابنه الكبير البالغ إلا بإذنه» وهو والأجنبي في ذلك 
وا 

قال في شرح التفريع [79/8/7]: «قال الأبهري: وإِنّما لم يلزم الابن صداقٌ؛ لأنّ 
الصٌداق إِنّما يلزم بثبات التكاح أو الوطء» وليس هنا نكاحٌ صحيحٌ أو شبهة. 

وإِنّما لم يلزم الأب؛ لأنه لم يضمن. وإِنّما زوّج علئ أن يكون الصّداق علئ الزوج». 
وقال أيضاً: «وإن رضي» جرئ علئ الخلاف في النكاح الموقوف. وقد نقل الخلاف 
[محمد: عبد الله] بن عبد الحكم في مختصره الكبير» فقال: وقد اختلف قول مالك 
في إجازة النكاح إذا رضي الابن: 

فقال مالكٌ: إن رضي جازء وإن كرهه سقط. 

وقال مرَّةَ: لا يجوز وإن أجازه الابن. 

قال الأبهري: فوجه القول الأول: هو أن الأب له في ابنه من الشّبهة والقوّة ما ليبس 
للأجنبئ علئ الأجنبئ» فجاز عقده عليه إذا رضي الابن» وكأنّه عقده بأمره. 

ووجه قوله: (إِنهِ لا يجوز وإن أجازه الابن»» فلأن الكاح وقع غير صحيح.ء فلا يجوز 
بإجازة مجيز» كما لو عقد علئ ابنته الثيب التكاح بغير إذنهاء لم يجز بإجازتها". 
باب إنكاح العبد 

[17]-(ولا يجوز ع بدٍ أن يزوج ابنته ولاغيرها من أوليائه؛ وإن أذِنَ في ذلك 
قرابتها). 

قال في شرح التفريع [707/5]: «قال الأبهري: ولأنّ العبد ليس بوليٌ للحرّة؛ 
لاختلاف حرمتيهما؛ لنقصان حرمة العبد عن حرمة الحرّة» والولاية إِنْما تكون بتكافق 
الحرم. 

ألا ترئ: أنْ الكافر ليس بوليٌ للمسلمة. 

وكذلك العبد ليس بول للحرّة وللأمّةٍ أيض]؛ لأنَّ سيّد الأمة هو وليّهاء وِنّما يعقد 
عليها بالرّقٌ لا بالولاية. 


معد شرح المختصر الكبير المتعلد الأول 


ألا ترئ: أنه يزوّججها وإن كانت كافرة» والمسلم ليس بوليٌ للكافرة. 
ولأن العبد أيض]ً ناقص الحرمة, والوليتٌ لا يكون إِلّا متكامل الحرمة كما ذكرنا. 
ولمّا لم يكن العبد وليّ نفسه في باب العقد عليه حتئ يأذن له سيِّده» فكذلك ليس هو 
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ولي غيره» سواءٌ كانت وليّته حرّةٌ أو أمَةَ. 
والمكاتب والمدبّرٌ والمعتق بعضه بمنزلة العبد» ليس منهم من يعقد النكاح» فإن عقد 
أحدٌ منهم علئ ابتته البكر أو الثيب برضاهاء لم يجز ويُفسخ وإن دخل بهاء وللمدخول 
بها المهر بالمسيس». 

المرأة لا تلي عقد التكاح 

[17--(قال مالك: ولا يجوز لامرأةٍ أن تلي عقد نكاح ابنتهاء ولا يتيمة وفي وصيّتهاء 
ولكن تختار الأزواج وتقدر الصّداق» ثم تستخلف رجلا يعقد لها التكاح, ولها أن 
تعخافه وجل أحني وإن كان ولتها حاضرا): 

قال في شرح التفريع [708/7]: «قال الأبهري: لأنّها هي الوصيّة» والوصيٌ يقوم 
مقام الأب في النظر للأولاد الصّغْار في أموالهم وتزويجهم. وهو أولئ بذلك من 
الأولياء؛ لأنْ الأب قد جعل ذلك إليه. 

ولم يجز لها أن تباشر العقد بنفسها عليهم؛ لأنّها امرة» والمرأة لا تليى عقد نفسها ولا 
غيرهاء فوجب أن تأمر رجلاً بالعقد عليهم لهذه العلّة». 

اشتراط إذن السيد للعبد في الزواج 

[111-(ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيّده فإن أذن له سيّده في التكاح جاز 
عقده إن شاءء؛ وله ترك فسخه. وفسخه بطلاق). 

قال في شرح التفريع [5/ :]7١١‏ «قال الأبهري: لأنه يشتغل بزوجته عنه» وتلزمه 
النفقة»). 

وقال أيض)ً: (فإن تزوج بغير إذن سيّده» ثم علم السيّد بذلك» فله فسخ عقده إن شاء. 
قال الأبهري: لآنه أدخل في ملكه نقصاء فله أن يرد ذلكء وله ترك فسخه». 


كتاب النكاح حك 
4١١‏ « 


وقال أيضاً: «وفسخه إن فسَّحَهُ بطلاق. 

قال الأبهري: والفرق بينه وبين الأمة في ذلكء أنه أهلٌ للعقد علئ نفسه. وإِنّما منع من 
ذلكدق أجل سيةة» لحن سكد»: 

ألا ترئ: أن سيّده لو أذنَ له فى العقد» جاز له أن يعقد علا نفسه. 

فإذا أجاز عقده جاز؛ لأنّه بمنزلة ما لو ابتدأً العقد بإذن سيّده. 

وليس كذلك الأمة؛ لأنها لو أذن لها سيّدها فى العقد لما جاز لها أن تعقد عل نفسها؛ 
لأنّها ليست من أهل العقد فلهذه العلّة قال مالكٌ: إن عقد العبد علئ نفسه يجوز 
بإجازة السيد». 

زواج الأمة بغير إذن سبّدها 

[78]-(وإذاات: حك أمة كير إذة متها فانه علرا وكهين: 

إن باشرت العقد بنفسهاء لم يجز بوجهٍ نكاحها وإن أجازه سيّدها. 

وإن جعلت أمرها إلئ رجل فزوّجها فعلئ روايتين: 

إحداهما: أنّه كنكاح العبد» إن شاء السيّد فسخه. وإن شاء تركه. 

والوواتة الأقرى: الدراط سار قا حال ةو لذ سحو زا عار النتداله) 

قال في شرح التفريع 51/ :]7١17‏ (فإن باشرت العقد بنفسهاء لم يجز نكاحها وإن 
أخازةسئدها؟ لآن سنادة لحن الله وجل لآ لحن الستد: 

قال الأبهري: ولأن العقد وقع علئ فسادء فلا يصح بالإجازة» لأن كل عمد فاسدٍ وقع 
فهو علئ الأصل الذي وقع عليه من الفساد ولا يصحٌ بعد ذلكء كتزويج المرأة في 
عدتهاء والمرأة عليل عمتها. 

وكذلك الأمة. ليست من أهل العقد علا نفسهاء فمتئ عقدت كان باطلاً لا يجوز وإن 
كاذه السل: 

وليس ذلك كما لو باعت نفسها فأجاز البيع سيّدهاء والفرق بينهما: 

أن الولاية في الكاح حق لله تعالئ فإذا تزوجت بغير وليّ» لم يجز وإن أجازه سيّدها؛ 


لأن السيّد لا يملك إبطال حقٌّ الولاية» بدليل: أنه لو وكلها علئ تزويج نفسها لم يجزء 
بخلاف البيعء إن البيع نما منعت أن تبيع نفسها لحق السيد. فو ابيع لأجله» فإذا 
أجازه جازء يدل علئ ذلكء أنه لو وكّلها علئ بيع نفسها فباعتهاء لزمه البيع» فافترقا». 
وقال أيضا في 51/ :]7١‏ ونقل الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم؛ عن 
مالكِ أنّه قال: إن أجازه السيّد جاز» كنكاح العبد سواءٌ. 

وقال أيضاً في 51/ ١1"‏ ]: اوإن جعلت أمرها إلى رجل فزوّجهاء ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه كنكاح العبد» إن شاء السيّد فسخه؛ وإن شاء تركه. 

والرواية الأخرئ: أنّهِ باطلٌ علئ كل حال» ولا يجوز بإجازة السيّد له 5-75 

ووجه الرّواية الأخرئ: هو أن التّرويج بالولاية لا يوجد مع الملك. 

قال الأبهري: : من قبل أنّه ل يقوم أحدٌ مقام السيّد في عقد التكاح علئ أمته؛ لأنّ السيّد 
يعقاا لز وتقير المس ويا العا » فلا يقوم أحد مقامه. إلا أن يكون بأمره». 
[17]- قال مالك: (والمعتقة إل أجل لا تزوّج إِلّا برضاها. 

وقد قيل: إِنْها تزوّج بغير رضاهاء وهذا أحبٌٍ إلينا. 

قال في شرح التفريع [5/ 11]: «قال الأبهري: فوجه قوله: إِنّها لا تُرٌَوَّج بغير 
رضاها؛ فلن عقد حريّتها قد ثبت» وليس يجوز إزالته بوجه؛ لأنّه لا يمكن ردّها لِدَينٍ 
ولاغيره» وهي من رأس المالء بمنزلة أم الولد» فلا يجوز أن تُرّوَّحِ إِلّا برضاها. 
ووجه قوله: إِنّهِ يُرَوّجها بغير رضاها؛ فلأنَ أحكامها أحكام الأَمَةِ في طلاقها وشهادتها 
وكدوديا ر رداك ووثالك في لرزويجها؛ لانهااقداتسوت قل أدياتي الأجليمن 
غير أن تثبت لها حريّة). 

الرجعة حق للعبد 

73- (وإذا طلّق العبد زوجته؛ فله رجعتها وإن كره ذلك سيّده) 

قال في شرح التفريع :]7١7/57[‏ «قال الأبهري: فليس لسيّده منعه من ذلك» كما ليبس 
له منعه من التفقة والوطء والمهر. 


كتاب النكاح م2 
11د 


او ا ل ا ل ا اد َ 
[3/ب] 12*00 ''إنمًا قال ذلك؛ لاأنه نكاح قد علق وقوعه شريطة يمكن أن 


بشرط خيار ولا صفة. 


(0010 


00 


الاتروا : أَنَّهُ لا يجوز فيه خيار الثلاث وأقل وأكثر. 


د 
[64 قَالَ: وَلَا بَأسَ بالحُطَبَةِ عِنْدَ الاح وَاليَسِيرٌ منْهَا يجري 


ويستوي في ذلك تزويجه بأمَةٍ سيّده أو غيرها. 

فإن طلّقها طلاق خلع أو طلاق) رجعي] وانقضت عدّتهاء فليس له أن يردّها؛ لأنَّ ذلك 
تزويجٌ جديد. 

ولاية الكافر علىئ المسلمة 

[74]-«ولا ولاية لمسلم علئ أخته ولا ابنته النصرانيين» وكذلك سائر أقاربه 
المخالفين له في ملّتهه ولا يجوز عقده عليهنٌ من مسلم ولا كافر). 

قال في شرح التفريع [1.18/5]: «قال الأبهري : فثبت بهذا أن المسلم ليس بوليٌ 
للكافر؛ لقطع الله عََزَّ وَجَلّ الولاية بينهماء وكان أولياؤهم أهل دينهماء اخ أن 
بالعقد عليهما من عصبتهما المسلمين. 

ولأنَّ نقص الكفر أبلغ من نقص الرقٌ» وإذا كان نقص الرقٌّ ينافي ولاية عقد التُكاح» 
فنقص الكفر أولئ أن ينافي عقد النكاح». 

من هنا تبدأ القطعة الثانية من كتاب النكاح من الشرح» ولعل المسألة التي يشرحها 
الشارح, ما في التفريع: «ولا يجوز اشتراط الخيار في التكاح». 

المختصر الكبير» ص .)١1٠0(‏ النوادر والزيادات [5/ .]١9٠‏ 


عاع م شرح المختصر الكبير المخلة الول 
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إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخطبة فعل خيرء وفيها إعلانٌ للتكاح» فلا بأس 
ب للشوق ختلت سوا عدن السطامية: 

وقد روئ ابن مسعودء أنَّ النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ كان يخطب عند الحاجة» 
يقول: «الحَمْد لله تَسْتَعِينهُ وَتَسْتَغْفِرٌه)2"7» فذكر الخطبة. 

وليس لها حدٌ محدودٌ وماتيسر أجزأء وإن عد التكاح بغير خطبة أجزأء 
لأنها ليست بفرض لا يصح التكاح بغيرهاء وإِنّما هي مستحبة» ولا خلاف في 


ذلك نعلمه. 


5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عقد الكاح هو عقدٌ علئ معاوضة» فكلما جاز أن 


)١(‏ أخرجهأبوداود[7"77/7]. والترمذي798/71]. وابن ماجه 71/ 8177]» وهو في 


التحفة [/ا/ ١76‏ ]. 
(0) المختصر الكبير» ص .)١5٠0(‏ المدونة .]١577/5[‏ النوادر والزيادات [551//5؟ و 
ه/ ١‏ ]. 


(9) ينظر: المدونة .]١51//7[‏ 


كتاب النكا ولمع 
وبيع العبد الغائب والدار الغائبة جائزٌ إذا عرفهما البائع والمشتري مشاهدة 
أو صفةء فكذلك التزويج بهما. 
© 5 


]شال : قال وَإذَا مدو كك الما أ عل شكييهاء قا تفي وققَال 
٠ 2:‏ وإد برو جب لمَراة عل حكيمهاء مسح ل 
لَهَا: «سَمّي». فَإِنْ رَضِيَ الرْوْحٌ كَانَ ذْلِكَ صَدَاقاء وَإِنْ لَمْ يَرْض قِيل لَهُ: «سَمْ2, 
6 6ه يرزعم دن شه يه مامت ير سل © وه ا 3 را * .أي 
فإن رَضِيّت كان لها صَدَاقَهَاء وَإِن لم يَتَرَاضيًا على شيْءٍ فبيسخ""". 

كهر إنما أجاز ذلك؛ لأنَّهُ عقد نكاح علئ غير مهر مُسمئ» وذلك جائن 
ثم يسمئ الصداق بعد ذلكء» يتفقان عليه» أو يجب صداق المثل بالدخول إن لم 
تكن تسمية رَضِيَ بها قبل الدخول. 

وقددل القرآن علئ إجازة ذلك. قال الله عَرّ وَجَل : # لا جما عَلَتَكود إن 
لف عا قر ل يول دا ل ا 
طلقم ألِيْسَآمَا لم تَمسَوهنَأوتفرضُوأ هن فرِيضَة #البقرة:4]78 01 2"7]1/11» فأجاز العقد ما 
لم تكن معه فريضة» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدّم. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إن التتكاح غير جائز»» قال: «كان النكاح 
يقع بها إذا رضيت بالصداق»)”". 


وهذا غلط؛ لأنَّهُإِنّما يقع إذا رضي الرّوجٍ بما يحكم به؛ فيكون وقوعه 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (2310)» المدونة77/71١].‏ مختصر أبي مصعب. ص 
0" التفريع [71/ 107]. النوادر والزيادات [5/ 507 ]. 

0( بتدأت اللوحة بقوله تعالئ: إن مَل تسوه أومَفصُوا لطي 4. 

(0) ينظر: المنتقئ للباجي [7/ .]7/١‏ 


بحكمه ورضاه لا برضاها وحكمها؛ لأن الزُوجٍ إن لم يرض بما تقول فارق ولا 
شيء عليه من الصداق؛ لأنَّهُ طلق من قبل أن يسمي صداقا أو يدخل. 


0 


وود سر سس 4 ء ه ونفر 


[17"/,]مسألة: قال وَمَنْ تَرَوْحَ ام مرأة د تعر كنل أن دو سكديا ارين 
ي بطي أن أذ عد »بسار كلها في َك ُو دَق ها كا 
دَخَلَ بهَاء وَلَا يُمرَ رف شهما 


وَكَدُ قبلَ: نه يَُرُ يَيَْهُمَا وَإِنْ َكَلَ بها. 


ع 4 50 و 


وَالأَوّلَ أَعْجَبٌ إِلَيْنَاء وَيْقَرَو َُرَقُ بَبنّهُمَا إِنْ لَمْ يَدْخُلٌ بها" 

- 171011111101 
مجهولاً»؛ فلأنهم قد فعلواما لا يجوز لهم فعله من جعل الصداق مجهولاً 
وغرراء وذلك ممنوعٌ منه. فوجب زجرهم عن فعل مثله» ويفسخ العقد لتلا 
يعودوا لمثله خوف الفسخ عليهم. 

فإن دخل لم يفسخ؛ لأنَّهُ قد وجب بالدخول صداقٌ صحيحٌ غير مجهولٍ 
وغررء وهو صداق مثلهاء فلم يجز فسخ النكاح لوجوب الصداق؛ إذ لا وجه 
لفسخ التكاح من أجل صداقٍ فاسدٍ وقد وجب فيه صداقٌ صحيجٌ؛ لأنّ الفاسد 
تلديظل روحب الصحي. 


010( المختصر الكبير» ص ».)١1:0(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر [5/ ]هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: المدونة [57/ ١55‏ و575١].ء‏ التفريع [18/5]. 


كتاب النكاح 0 
0 

ووه قزل دنا رارق يعهمار رن ذعن #قلان السذاف الفانييد لكاقارة 
عقد النكاح أفسده. فلم يجز القرار عليه» كالأجل المجهول إذا قارن عقد البيع 
أفسله ولم يجز الثبات1/3/ب] عليه ولو تعرّئ عقد البيع من الأجل المجهول. 
كان صحيحاًء فكذلك عقد النكاح لو تعرَّئ من الصداق المجهول كان صحيحاً 
وإذا قارنه أفسله. 

فهذا وجه هذا القول» والأول أصح. وهو ما حكاه عنه ابن القاسم وغيره 
من أصحابه عنه”". 

وكذلك إذا كان الصداق خمراً أو ختزيراً: 

يه فإنه بة يفسخ قبل الدخول؛ للعلة التي ذكرناها. 

بي ولا يفسخ بعد الدخول؛ لوجوب المهر الصحيح وهو مهر المثل. 

وقد قال مالك: (إِنَّهُ يفسخ أيضا بعد الدخول في الخمر والخنزير» كما 

وبهذا القول أعني: في الخمرء أوكد وأصح منه في الغررء أعني: بعد 
الدخول؛ لأنَّ الغرر مثل الجمل الشارد والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحهاء 
قد يصح أن يملكه مسلم» ويصح أن يملك غيره بهبةٍ أو صدقة» وليمس يصح ملك 
المسلم للخمر ولا تمليكه لغيره» فوجب أن يكون فسخ النكاح في الخمر بعد 
الدخول أولئ. 
ينغن المقدونة 1115/1 
(0) ينظر: النوادر والزيادات [5/ 517٠١‏ ]. 


عاجمء شرح المختصر الكبيز المجلد الأول 
4- 


وقد اختلف قول مالك فيه علئ ما بيناه» والصحيح من قوله والأشهر أن 
النكاح يفسخ قبل الدخول في كل ذلك؛ ردعا لهما عمًا فعلاه» ولا يفسخ بعد 
الدخول؛ لاستقرار وجوب الصداق الصحيح وهو مهر المثلء والله أعلم”". 


© وَإِنْ كانَ قَدْ مَكَلَ بها َلَهَا صَدَاقٌ مِثِْهَاء وَتردُ العبْدَ إِنْ كَانَ لِك بِحَدَانَة 
بض وََمْ يَتَطَاوَلُ» فَِنْ ََاوَلَ أو تير وَدَثْ قيمَة". 

5 قوله: «ترد العبد الآبق إذا كان بعينه»؛ فلأنه لما لم يجز أن يكون 
صداقً وجب رده كما يرده المشتري إذا اشتراه. 

فإن تغيّر أو تلف فعليها قيمته؛ بمنزلة البيع الفاسد إذا تلفت السلعة أو 
تغبّرت» 1/7/1 فعلئ المشتري قيمتها إذا كان قد قبَضّها من البائع» فكذلك 
الصداق مثله؛ لأنَّ التَكاح والبيع في هذا بمنزلةٍ واحدةٍء إذ هما عقدٌ على معاوضة. 


5 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [71/ 137] هذه المسألة عن الأبهري بتصرف. 
(؟) المختصر الكبير» ص (2310). المدونة .]١577/5[‏ التفريع 17”7/71» النوادر 
والزيادات 519/51 ]. 


س ه 0 0 م6 حا سس ين سر 0 أ 0 
[5:",] مسالة: قال: وَمَنْ تَرَوَجَ بتَمَرَةِلَّمْيَبْدُ صَلَاحُهَا قَدَكَلَ بها أو 0 
َبَصَتِ التَمَرَي كَلْتَدْدَهَا هَاأَوْ 0 شِروَاهًا”'. 
5 يعني: إذا كانت الثمرة بحالها لم تتغيّر فلتردّهاء وإن تغيّرت ردّت 
مثلها كيلا إن أمكن ذلك. وإِلَا فقيمتها. 


ومعنئ قوله: «شرواها». ا مثلها. 


0 
0 0008 2 4 02 
ل ومن زوج امر مرأة بعبدٍ 2 جد مَسْرٌوقا وَقَلَ قَذ مَل بها 


إن ذيكا نال يكن ويننها 0 عي بُنطيهًا مركا 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنها لم ترض بتسليم نفسها إليه دون إعطائها الصداق» 
فمتئ لم يصح لها الصداق» كان لها منعه من وطئها حتئ يعطيها مهرها؛ لآنها لم 
ترض بِذْمّته وأن يكون دين عليه. 
وذلك مخالف إذا رضيت بذمّتهه ثم تعذر عليه الصداقء أنها لا تمنعه من 
لوطع 
م 


60 قوله: «أوا» كذا في شبء ولعلها: 'و). 

(0) هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع. وينظر: المدونة ١577/51‏ و69١].‏ النوادر 
والزيادات 5159/51 ]. 

(9) المختصر الكبير»ء ص .)١1١0(‏ النوادر والزيادات [577/5].؛ البيان والتحصيل 
[:/7 ؟]. 


و ججبلسجبمح ‏ بح 7 7 27222222 7227222س 
4 


وه 2-2 إن وو و لاسر 


[755] مَسَأَلَة: قال: وَمَنْ كانت عنده أَمَةَ وَايتتهاء فْوَطِى إِحْدَاهْمَاء حَرَمَ 


مركم م فير 54 ر ل 6ه لاه َه جم 
عليه فرج الآخرّئى. كان ذلك من رَضِا او تسيب . 


إنّمَا قال ذلك؛لأنَ اللهعَرَّ وَجَلٌ قال: #وَأْمَهَدَتُ ضَيِحك 4 
السء:58]» وقال تعالئ: #وَرَبِكِسْحكُم للق فى جو رصكم ين يِسَ كملق 
دَخَلْتَم بهن إن لم 0-6 م بهرك فَلا جاح عَلِتَِحكم #[النساء:77]» 
فحرّم الله سبحانه أم المرأة علئ الرجل بتزويج البنت» وحرّم ابنتها بشريطة 
الدخول بها أو ما يقوم مقامه» فكان الوطء بملك اليمين في التحريم كالعقد في 
النكاح» فإذا وطئ أمة حرم عليه وطء ابنتها وأمهاء وكذلك يحرم عليه أن يتزوّج 
ابنتها وأمها؛ لأنّ عقد التُكاح في الرّوجة بمنزلة الوطء في الأمة. فمتئ وطئ أمدٌ 
حرم عليه أن يطأ ابنتها أو أمها بملك3:/+/ب: اليمين» كما يحرم عليه أن يتزوجها؛ 
لأنَّ حرمة الوطء في الأمة كحرمة العقد في الرّوجة. 


ألا ترئ: أن الله عَرّ وَجَل قال: #وَلَاتَكحوَامَاتَه 
لاه #[النساء: 7 1]» وقال عدَ 0 #وَحَلئَيلُ أسَآيِحكم الْرَبنَمِنَ 
أَصُلَبِحكُمَّ #[النساء:*] . 

للوه كر عل ابا ء تكاس ميدي يد كنف هار اندو أبيةة وك لك 
إذا وطمئ الرجل أمة حَرّمتٌ علئ ابنه وأبيه يإجماع المسلمين؛ فكذلك مثله إذا 
010( المختصر الكبير» ص »)١150(‏ المختصر الصغير»ء ص ».)55٠0(‏ المدونة [7/ 7١17]؛‏ 


مختصر أبي مصعب» ص (757)» التفريع [7/ 5 4 ]. 


كتاب النكا 0ك 
5 
521١‏ 
وطئ أمة بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها؛ لأن الوطء في التحريم يقوم في 
ملك اليمين مقام عقد النكاح فى الزوجات. والله أعله”". 
وحكم الرضاع حكم النسب في التحريم؛ لأنْ النبي صَلَّىْ الله عَلَيْهِ قال 
فيما رواه مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار”'"'» عن عروة بن . 


الزبير» عن عائشة؛ أن النبيّ يِه قال: «يَحْرْمٌ مِنَ الرَّصَاعَةٍ مَا يَحْرْمٌ مِنَ الولادة)”". 


و 
7517 ] مشألة: قال و يي ه أختًا نات ا َاتحلٌ لَه 
إِصَابَةُ الأخرَئ حَبَّ يَحْرُمَ عَلَيْه َْجُ َيه بيك 9 عَتَانَة أو كِتَابَةِ آَوْمَا أَشْبَّهَ ذّلِكَ. 
قَالَ: وَلَايَحْمَعْ حمء الم ان ونيا مِلْكِ اليَمِينِ في الوَطْءء وَلَا يَجْمَعْ حمّع مِنْ 


050 


لك لعن »و نول في لكا 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه أن الوطء في ملك اليمين بمنزلة عقد التُكاح 
علئ الزوجة» وكل من لا يجوز للرجل أن يجمع بينهما في عد النكاح» فكذلك 


)01 مسار ان الحر زا الم لاحر وا وري 

00( سليمان بن يسار الهلالي» المدني ثقةٌ فاضلٌ» أحد الفقهاء السبعة» من كبار الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص .)5١5(‏ 

إفره أخرجه مالك [177/51/]» وهو في الصحيحين: البخاري (75717)» مسلم [5/ .]١77‏ 
وهو في التحفة .]5٠9/١5[‏ 

(4) المختصر الكبير» ص .)١150(‏ المختصر الصغير» ص (584)» الموطأ ["/ “/ا/ا]ء 
المدونة9199/71١١75]»‏ مختصر أبي مصعبء ص (55 027 النوادر والزيادات 
5٠7/5[‏ و0175 التفريع [7/ 15 ]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
2 +7 --ت7-7 ل 2222222277 تت تت 0 
- 


لا يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء بملك اليمينء فلما لم يجز له الجمع بين 
الأختين في النكاح» وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها في النكاح؛ 
لنهي الله تعالئ ورسوله صَأَئ الله عَلَيْ عن ذلك7"» كذلك لا يجوز أن يجمع 
بينهما في الوطء بملك اليمين؛ إذ قد دلّلنا علئ أن الوطء في ملك اليمين بمنزلة 
عقد النكاح في 61/54/53 الزوجية» والله أعلم. 

وقوله: «حتيا : تحرم الأخر ؛ بعتق أو كتابة أ و نكاح أو ما أشبه ذلك»؛ فلأنَ 
هذه الأشياء هي وجه تحريم فرجهاء فعا أن يمتنع عر بيمين أو غيرها فليس 
يحرم ذلك عليه؛ لأنَّهُ يمكنه أن يكفر» ثم يطأ". ٠‏ 


2 


[/ك”لا] مسال قَالٌ: : وَمَنْ كانت عنله أخمَان فْوَطِى ! اخدامماء * م بَاحَهَا 


وَطِىَ التي كَانَتْ عِْدَهُ كم ا شير الَّتِي بَاع؛ تله عَلَى وَطْءِ الي كَانَ يط ولا 


2 


َطا الي كَانَ ابنَاعَ > . حَنَّ تَحْرُمَ الأخرَئ عَلَيه". 
> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ بيع إحداهما حلت له الأخرئ» فجاز له وطؤهاء 

وشراؤه للأخرئ ليس يحرم عليه فرج الثانية؛ لأَنّهُ قد ب يشتري ولا يطأء إِنْ الشراء 

لوحب لوظة لا فهالة 

)010( تقول الوه وجل وان تمتو 6 برح أ خيس حْصَيرْا لا مَاقَدٌ مسَلَقَْ 7#النساء:70]» 
وقول التبى يَكِ: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخخالتها». متفق عليه: 
البخاري (9 ٠١‏ 5)» مسلم [5/ .]1١70‏ وهو في التحفة .]١91٠/١١1[‏ 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [17/ ٠‏ 15]» هذا الشرح عن الأبهري باختصار. 

ف المختصر الكبير» ص (١91١).؛‏ المدونة [؟7/ .]7٠‏ النوادر والزيادات [5/ ١7‏ 0]. 


كتاف الككا 5-2 
ألاترئ: أ ألذ سيكو للاتسات أن يشتري من لا يجوز له وطؤهاء وكما يجوز 
ارد وي ع0 
عقون له اناده يشتري أخت من قد وطئهاء ثم لا يجوز له أن يطأ هذه التي اشتر 


دون أن يحرم فرج التي هي عنده بوجه من التحريم الذي يمنع من الوطء. 


0 
5 3 أ > 2ه عدم وس ع0 4 ع 
[9"/] مَسَأَلَة: قَالَ : وَإِذَاوَطَِ الرَّجْلٌ الأم 5 أو فَعَدَ منْهًا”'" أو بَاسَرَهَا أو 
عَمَرَاء تَكَاتِلٌ لابه وََا لأبيه. 
وكا أَحِبُ إِذَانَظر إلى ذرَاعَيْها أ أَوْ بَعْضٍ عَوْرَتََا ذا أ يَطَأَمَا أَبُوهُ أو ابئةُ. 


أ 
0 


َمّا النّظر إِلَى ذَلِكَ ِنْدَ الشرْاءِ 5 يَحَر مها مُهَاء وَكَذَّلِكَ لَوْ أَكَامَتْ عَلَيْهُ في 
َو" وَعَتْ عَوْرَةوَاطَلَتْ عله برها كان ذلك عن وج 
الدَّّةه». 


كهر قال ذلك»؛ لذنَّ الله تعالن قال : #وَلا كحو مَانَكُمَ ابآؤْكم 


صدر 


ا كلف 4[نسا:1. الآبة» وقال سبحانه: وليل 


وكصدر 


أ يحكما دمن امتسحك #[النساء:77]» فحرّم الله تعالىل عل 2 أن 


يجروج بامرأة أبيه وآبئه إذا كان نتكاحه [54/7/ب] صحيحا. : ثم كان الوطء بملك 


00 قوله: «أَوْ قَعَدَ مِنْهَاا» مثبت من الحاشية» وساقط من المطبوع. 

66 قوله: «فِي مَرَضِهِاء كذا في شبء وفي المطبوع: ابمرضص». 

فر المصر الكبير ين 0115 امقس الصترو ون 4100 لمعي لتقام 
ص (35550)» النوادر والزيادات [5/ /ا1*٠5])‏ التفريع [7/ 5 5 ]. 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 

اليمين كعقد النكاح في الزوجات لِمَا ذكرناه من الدليل» وجب أن تحرم الأمة 
علئ أبي الواطئ وابنه كما تحرم عليه زوجته بالعقد. ولا خلاف في ذلك بين 
أهل العلم. 

وكذلك إذا قبّلها أولمسها لشهوة: فإن ذلك يُحَرّمُ علئ ابنه وأبيه» كما 5 تحرم 
الربيبة عليه بقبلةٍ الأم مثل ما يحرم بالوطء. 

فأمًا إذا كان مسا لغير لذةٍ فلا يحرم ذلك؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلّ إنّما حَّم بعقد 
النكاح الذي هو سبب للوطء أو الوطءء أو ما يقوم مقامه من اللذة» دون غيره مما 
ليس من جنسه. 

ألاترئ: أن رجحل وضرب مَةَ بيده» لما حرمت علو' أبيه وابنه» فكذلك 
كل مسّ إذا كان لغير لذة7"". 


ل 


[١/الا‏ امسا لَه: قَالَ: وَ مَنْ كَانَ لَهُ في جَاربَةِ شِرْكَةٌ فَكَانَ أَبُوه يَدْعُوهَا لَِمْرِ 
رجْلَيْهِ وَيْمَازْحْهَا َأَرَادَ ابنْهُ أَنْ نْ يَسْبَرِيَ ينها قيُصِيبَها فد كُهَا أَحَبٌ اونا 

كهر 0 قال ذلك» 0 قل مسهاللذةٍ عل وجه شبهة. لأنّ للأب شبهة 
ات هال نابنة :ذا ممه الأب للدة كه لابنه أن يطأهاء فأمّا على وجه التحريم 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 5 737]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ النوادر والزيادات .]5٠1//5[‏ 


كتاب النكا 0-7 
حُّ 
0 


فلا؛ لأن غمزه ليس علئ طريق اللذة المجردة» وإِنَّما هو علئ وجه الجوازء فكره 
ذلك. 


0 


1 ا ا ال ا 0 ع 0 )م 2 < 

3 مسال قَالَ: وَإِذَا كح الرَّجُل المَرْأَةَ في عِدَّتَهَا نِكَاح حَلَالاً: 
حَدْمَتُ عَلَو ابه أنْ يَتَرَوجَهَاء وَتَحْرّمُ عَلَئ الأب انها | إِذَا هُوَّ أَصَابَهًا("©. 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ التَكاح الفاسد إذا قارنه الوطء ثبت به الحرمة من 

جا حي ا ل نَهُ نكاح عقّدَ على 

ألاترئ: الديج فبة الضذاق وهيف ت النسب فيه» وحرمة ثبوت الشسب 

أوكد من وقوع الحرمة» فلمّا ثبت به1/:0/1 النسبء وقعت به الحرمة» ولا خلاف 


في ذلك نعلمه بين أهل العلم. 


0 
0 


_ 


[775] مَسَألةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَوّجَ ابنَهُ - وَكَدْ بَكَعَ - امْرََه نُمَ عَلِمَ كَلَمْ يَرْضَء 


00 د هس 
لا ب لأبيه””" أن 0 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)١11(‏ المختصر الصغير» ص (5/817)» الموطأ [7/ 7765]ء 
المدونة [؟5/١7].‏ 

(؟) قوله: ١لأبيه»»‏ كذا في شبء وفي المطبوع: «لابنه». 

(9) المختصر الكبير» ص .)١1١(‏ المدونة [7/ ».]١77‏ النوادر والزيادات [5/ 579 ]. 


عاعم شرح المختصر الكبير الميعلن الأول 
11 
- 
كت إنما كره للأب أن يتزوّجها؛ لأَنّهُ نكاح شبهة؛ لأن الابن لو قبل الكاح 


جاز عند قوم من العلماء. فلهذه العلة كرة لات أن يعدو جهها: 


6ه يه رار ها دم 2 
مسي : وَمَنْ روح رَجا ا؛ رَآة بير علو َم يَرْضَ بدَّلِكَ» تا 
أَنْ يَتَدَوَّجَهَا ابن وا أو ة90©. 
كم إِنَّمَا قال ذلك؛ لِمَاد نام الث قدي تار 4 لذن ]| النكاح 
0 
لجاز عند قوم من أهل العلم» فيكره لأبيه وابته أن يتروّجاهاء إذ قد صار لمر 4 
فيها شبهة» والله أعلم. 


2 
ممم 


ل 


[75/] مَسَألةُ: ثَالَ: وَإِذَاَه 0 مُرَأَةَ ني عِدَتَهَاوَلَمَْ بْن بها0". فرق 
شيك َم نَكَحها أَبُوهُ إن ب 3 

> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا نكاحٌ فاسدٌّ بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الله عَزّ 
ا 
مويه 4 عقد فاسدٌ بإجماع» فجاز لأبيه وابنه أن يتزوَّجها؛ إذ هي 
اليد وإتش روس ا بدو ضر 


ا 


010( المختصر الكبير» ص .)١91١(‏ النوادر والزيادات [5/ 579 ]. 
(0) قوله: ١يبن‏ بها»» كذا في شب. وفي المطبوع: «يقربها». 
(9) المختصر الكبير» ص (97١).؛‏ المدونة [7/ .]١77‏ 


كتاب النكاح م2 
171 


[ه/ا/ا] مَسَأَلَةٌ: قَالَ: و مهدا كَانتْ مِنْ أَهْلِ الكتابء تَحِلّ لِسَيدِهَا بوأُكِ 


ا 


الب 0 

كه ا : #والسحصكنت من ومنت وامْحُصكك 
من لذن ا ألْكنبَ لُكتب من قَبَلِكَ إِذآ اموه أ جَورَهر #[المائدة:0]» ذأباح الله عرَ 
وَجَلٌ تزويج الحرائر من أهل الكتابء فكان إماؤهم محللاتٍ لنا بملك اليمين؛ 
مِنْ قبل أن كل امرأةٍ يجوز لنا عقد التَكاح عليها فجائرٌ وطؤها بملك اليمين» وكل 
امرأةٍ ليس يجوز لنا عقد النكاح عليهاء فليس لنا وطؤها بملك اليمين. 

ألاترئ: أَنّهُ لا يجوز للإنسان أن يعقد علئ ذوي محارمه التُكاح 0/81:/ب] 
ويظاهر به. فكذلك لا يجوز له أن يظاهر بملك اليمين» وكذلك المجوسية لا 
يجوز وطؤها بعقد النكاح» فكذلك لا يجوز وطؤها بملك اليمين”". 


بسكي بر يساي نارين بين اهل الملم 01010 ا(بجور تزويج 
المجوسية. وروا عن حذيفة: َو َرَوَجَ مو )207 والرواية الصحيحة 


ع 


عد 0 تزوج يهوديّة أو نصرانيُة*”. 


)»١(‏ المختصر الكبير» ص .)١17(‏ المختصر الصغير» ص .)55١0(‏ الموطأً [5/ 4/ا/ا]ء 
المدونة »]7١9/17[‏ مختصر أبيى مصعب». ص (77”0). 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ .]/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرئ [5 .]١ 97/١‏ 

6 مرا راان ع تك ان لال الاك عن انه الب عار لسار 
.)5١9/11١[‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 85]. 


0 تدوع النتكصى الكيير المجلد الأول 
0000020 
14 


ولو جاز تزويج النساء المجوسيات كما يجوز ذلك في أهل الكتابء لجاز 

أكل ذبائح المجوس كما يجوز ذلك في أهل الكتابء فلما لم يجز ذلك: دلَّ 

علئ أنهم مخالفون لأهل الكتاب في ذلك. وإِنَّما سُوّيَّ بينهم في أخذ الجزية لا 
عر 

0 


مر 2 


عه ب ده 9-2 -ه 
ا قَالَ: وَإِذَا اشتَرَى لرَّجْلٌ مِنْ تجار العَدُوٌ جَارِية م 
بس ع سس مه 0 ع 5 أل م لان - 
َرَعَمَ الَّذِينَيتبيعُونَهَاوَ َيرَهُمْ أنّهَا امرَتكُ فَكَا يمر بَبَُْمَا. 
ذالم يُمْلَمْ َلك إلا بقَْلٍ الجَارِية وَالِل؛ نلا بَأْسَ أَنْ مق 0 
كه ا 
بينهما؛ لأنا إذا استبقيناهم ولم نقتلهم فقد صاروا ذْمَّةَ لناء وليس تجوز الفرقة 
بينهم وبين زوجاتهم, بل واجبٌ علينا إقرارهم كما يلزمنا ذلك فى أهل الذمّة 
فإن قيل: فلم لا قلت: إن حكم الزوجية يزول عنه كما يزول ملكه إذا سُبِيَ؟ 


ألاترئ: أنه يجوز أن يتزوّج عبدنا بأمتناء والمال إذا لم ينتقل ملك عبد إلينا 


() نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ “1747 هذا الشرح عن الأبهري. 
030( المختصر الكبير» ص 2)١97”7(‏ المدونة [17//ا١؟7]ء‏ النوادر والزيادات [5/ /0/1]. 
الجامع دين يودسس [9/ 794" ]. 


كتاب النكا -6 2 
الحا ات ل ا 22 6 
فقد صار مالك له وليس كذلك حكم السّباءِء لأن ملكه يزول إلينا كما تزول 
حريّته» ويصير رقا لناء والله أعلم. 


م 


7/] مَسَأَلَة: كَالَ: وََا يحل نِكَاحٌ أَمَةِ يَهُووِئَة وَكَا نَصْرَانئّة لعَيْد وََا لحر 


دضرادية ص 


١ ره‎ 
9 
2 
١١ 
© 
١ 


كهر ان قال ذلك؟ لذن الله 51//أ] 0 قال: 9 ومنل يَسْتَطِعْ َك 

طول ا ن يتحكح المُخْصَكت الْمَؤْوكقق فين كاافذكك امك ين د ك1 
ومسي 4: إليئن قوله: #دَلِكَ لِمَنحَسَْالْمَتتَ مِمَكُمَّ #الساء:ه"» فأباح الله 

سبحانه للمؤمنين تزويج الإماء المحصنات المؤمنات دون غيرهن من الكافرات؛ 
وأباح المؤمنة أيض] بشرطين: 

©> أحدهما عدم الطّولٍ للتزويج بالحرّة. 

> وخيفة العَنَتِء وهو الزنا. 

فمتل لم يكن بهذا الوصفء لم يجز له تزويج أمةٍ مسلمة؛ لأنّ الله سبحانه 
إنّما أباحه تزويج الأمة بهذا الشرط» فكذلك لا يجوز له أن يتزوج بالأمة الكافرة؛ 
لذ الدع وجل رتها اباعه تزويع الأنة المسلمة: 

ولو جاز تعدي الإماء المسلمات في جرواز التزويج إلى الإماء الكتابيات» 
لجاز أن يتجاوز إلئ حرائر غير أهل الكتاب» من المجوسية والكافرة» فلما لم 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (2347).» الموطأ[7/ ه/ا], المدونة 7/571 71]» مختصر أبي 
مصعب.». ص .)١3725(‏ 


عاعه- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
الس سصحعييي يب | يي سي بي سبو 
74 


يجز ذلك؛ - لإباحة الله تعالئ ذلك من أهل الكتاب -. فكذلك لا يجوز في 
الإماءء والله أعلم. 


فهذا من جهة الظاهرء فأمّا من جهة المعنئ؛ إن الحر المسلم: والعبد 
المسلم إذا تزوج بأمة فحدث له ولدّء كان ولده عبداً لسيد الأمة» فإن كانت لكافر 
صار ولده ملكا لكافر. وذلك غير جائزء وإن كانت لمسلم جاز له أن يبيعها من 
كافر ويبيع ولدها إذا كانوا صغارأء وذلك غير جائز» وقد قال الله سبحانه في 
الإماء المؤمنات اللاتي أباحهنٌ: #وأن مصَيرو حلم 4 يعني: عن تزويج 
الإماء المؤمنات, فما قولك في الإماء الكافرات7" 


ع - 060 


ومسي يوسي ١أَيمَا‏ حر تَرَوَجَ بم مد فَقَدذّرَقٌ 


وقال ابن عباس: ١ما‏ ارْلَحَفَتَرْويجَُ”" الأمَةِ عَنِ الزَنَا إلا مَليَاء يَقَوْلُ الله 


تَعَالَو : #وَأن 2 0010# 


ع 
- 


5 


0 


7 ره فر 


[4/] مَسَاَلَة: ثَالَ: وََا بَأسَ أَنْ ي؟ َلِرَّجُلٍ العَبْدُ النَصْرَانِيُ وَاليَهُودِي 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [57/ »]"/١‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 174 وعبد الرزاق [/1/ 14 1]. 

() قوله: «تَزويجٌ»»؛ كذا في شبء وفي مصادر التخريج: ١نَاكح».‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة [17//4]» ومعنئ قوله: ما ازلحفٌ: أي: ما تنحئ وتباعد, ينظر: 
النهاية في غريب الحديث [171/ ١8‏ 7]. 


كتاب النكا 26 
وَالْمَحَوم يون 00ب وَيَكُونٌ لَهُمِْلُ ذَلِكَ مِنَ النَسَاءِء فيُدَكِحٌ بَعْضَهُمْ عضا 
النَصْرَانِتٌ النَضْرَانيَة وَالمحوسيَة0'). 

وهر نما قال: إِنَّهُ يجوز ذلك» كما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من 
بتعضء كذلك يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعضء. اليهودي اليهودية. 

وكذلك تجوز للنصرانى اليهودية» واليهودي النصرانية أو المجوسية. 
وكذلك النصرانيء لا يعترض عليهم في ذلك» كذلك يجوز أن يروج عبده الكافر 
بأي صنفي من النساء الكافرات» والله أعلم”". 


0 


1 


و 


0 0 ص 
[4لالا] مسألة: قَالَ: كزوج التَضرَازيةوَالَهُووية ولا مومه أنه 
يَضَعْ وَلَدَهُ عِنْدَ مَنْ يشْرّبٌ الجَمْرَ وَيَأكُلٌ الخنزِيرَ وَتُرْضِعْة ني" 
إنما كره ذلك؛ لما قد ذكره؛ ولأنّ في تزويجه لهنّ معونةٌ علئ فعل ما 
لاجر و وهريا ذكودفايك» 
وقل روي عن ابن عمر أنَّهُ قَالَ لَ: (يكرة كر نويج ذ قياء أَهُلٍ الكتاب»)”*". 


ولمّا قال الله تعالئ في نكاح الإماء المؤمنات اللاتي أباحهن عند الضرورة: 


.]08/ /5[ النوادر والزيادات‎ .)١17( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 51/ 7”87]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(9») المختصر الكبيرء ص ».)١97(‏ المدونة [؟5/ 9١؟7].‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 87]. 


ويم 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ّ' شع 2 222225252552525 0 


#وأن تَصِيروا حير لكي 4؛ لنقصان حرمتهن عن حرمة الحرائر المسلمات» فكذلك 
يستحبٌ أن لا يتزوج الرجل المسلم الحرائر من أهل الكتاب؛ لنقصان حرمتهن 
عن حرمة الحرائر المسلمات. والله أعلم”". 


م 


١ 


3 مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كان في أَمَةِ شِفْصٌ”" حر فلا يُوطأ". 

عن :| ا قال ذللف لأس الوهله لها مكون را عد فيا 

| إما بنكاح تام 0 وهو أن يتزوج بالمرأة كلهاء لا ببعضها”' 

| أو نهلك أمة كلها لأ عفيها: 

فمتئ لم يملك كلّها - لأنَّ بعضها حر أو فيها ملك لغيره -» لم يجز له 
وطويضيا» أن ابوط يجووبها رار دوت غير ولا خللاك فنى ذلك بين أغل 


العلم. 


0 
0 


58 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [5/ 1/5]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(0؟) قوله: «شقصٌ»». الشقص هو النصيبء ينظر غريب ألفاظ المدونة» ص .)١٠١7(‏ 
(9) المختصر الكبير» ص ».)١97(‏ المدونة [5/ .]59٠‏ 

(5) قوله: (ببعضها»» كذا استظهرتهاء وفيها طمس خفيف. 


كتاب النكاح _- 

3 مسْأَلةٌ: قَالَ: وَإِذَاتَكَحَ التَصْرَانيُ بِالحَمْرِ ثم أ: 
يترك0" عَلَول نكا جه" 

كه يعني: إذا كان قد سَلَّم :1/00 إليها الخمر وقبضته ودخل بها ثم أسلم» 
فهما علي؛ نكاحهماء وليس عليه صداقٌ آخر؛ من قِبّل أن الذي كان أصدقها من 
الخمر جائرٌ لهم تملّكه» وهو مال من مالهم؛ وكذلك لو أصدقها خنزيراً وأشباه 
ذلكء ثم أسلما بعد الدخولء لم يكن عليه مهرٌ آخرء وإن كان ذلك المهر فاسداً 
عندنا؛ لأنَّ إسلامهم يصحح لهم من التكاح ما كان فاسداً. 

ألاترئ: أنهم يتزوجون بغير وليّ وغير شهودٍ وفي العدة» ثم إذا أسلموا 
كان نكاحهم صحيحاً متها أسلموا بعل ثَة 2 تقضي العدة» ولو فعل ذلك مسلمء كان 
نكاحه فاسداًء ولم يجز له القرار عليه 

فأمًا إن كان سَلَّم إليها مهرها من الخمر أو الخنزير» ثم أسلما قبل الدخول: 

© فإِنٌ ابن القاسم قال: «عليه أن يدفع إليها مهرها ويدخل بهاء أو 
يفارقها»”"؛ لأَنَهُ لايجوز له أن يستبيح فرجا في الإسلام بخمر وخنزير وإن كان 

©> وقالعبد الملك: «إِنَّ له أن يدخل بها ولا مهر لها؛ لأنها قد قبضت 
)١(‏ قوله: «يُثْرَكَاء كذا في شبء وفي المطبوع: (يقر). 


(؟) المختصر الكبير» ص .)١57(‏ المدونة 71/ 771]. النوادر والزيادات [5/ 57١‏ ]. 
(0) ينظر: المدونة [؟/١١7].‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الأرق 
3 222222222222 يي 
4 


مهرها فى حال ما يجوز لها أن تملكء. وجاز له أن يدفعه إليهاء فإذا أسلما بعد 
ذلك؛ صحح لهما الإسلام ما كان قبله)""'. 

وقول ابن القاسم أقيس والله أعلم؛ من قبّل أَنَّهُيُرَاعَى في صحة نكاحهما 
وما يتعلق به بعد إسلامهما ما يراعئ للمسلم في جواز عقده وفعله بعد الإسلام. 

ألاترئ: أنّهُ لو أسلم وتحته ذو رحم منه أو أختان, أو المرأة وابتتهاء لَمَا 
جاز له الثبات على ذلك» ولم يصحح الإسلام عقده هذا؛ من قبّل أَنّهُ لا يجوز له 
في الإسلام بغير مهر» فعليه لهذه العلّة أن يدفع إليها مهراً يجوز في الإسلام؛ لأن 
ما كان دفعه [/17/ب] لم يستحل به الفرج عند الدفع حتئ حدث ما يمنع استحلال 
الفرج به وهو الإسلام؛ من قبل أنه لا يجوز لمسلم أن يستحل فرج بخمر أو 


ل 


ا ون لق ات ل ل و ا ا ل 

[81] مسأل قَالَ: وَإِذَاتَرَوّحَ الرَّجُل المَرْأة فَتَقَدَهُمْ وَسَأَلَهُم الدَخُولَ مِنْ 
5-0-5 سس افر 2 5 سسا سا ”7 2 
سَاعَتِه فَقَالُوا: نوَّخَوُهَا حَتَئ تَضَلِح آلَتَهَاء فَلَيْسَ ذَلِكَ لَه 

ديو #1 ه 97 و2 و 2ه 52 سا وسفت 2 كمس سس )مس 

ولا لهم أن يُوَحْرُوهَا إلا بقدر مَا يُهَبَئُونَ أمْرَهَا وَحِهَارَهَا(". 

1-6 ِنَّما قال ذلك؛ لأنَهُ ليس للزوج أن يخرج عن العرف الجاري بين 
)١(‏ ينظر: الجامع لابن يونس [9/ .]1١37١‏ 


(0) المختصر الكبير» ص (2197). النوادر والزيادات [575/5]. البيان والتحصيل 
[:/*ه"]. 


كتاب النكا 2-0-2 
: حُّ 
الل سس جب 0 « 


المسلمين في التزويج» من إصلاح حال المرأة وشأنها من الجهاز وغيره» وقد 
8 مور قوم 


قال الله وج © ل العفو وميا لحر #الأعراف:149]» وقال تعالول: وا سْرَوهنّ 
ِالْمَعَرُوفْ #انس.::» وقال جلّ من قائل: وَطَنَمثْ ل الى عَلنَ لون 
البقرة:154» فليس يجوز أن يخرج عن العِشْرَة المعروفة بين المسلمين في الزوجية. 
وكذلك ليس لأهل الروجة أن يضروا بالزوج في حبس امرأته عنه مع 
حاجن إلبهاء إذا لم ببق عليهاامن إصلاح شتآنها غلرن ماجرت العاذة في مغلها: 
وقد روئ مالك» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه» ومنهم من يقول 
عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبي صَلّىْ الله عَلَيِْ قال: «لا ضَرّرَ وَكَا إِضْرَارَ0". 


9 202 اس م سدس لس ان ع 7 اير 9 ب سس تير 
[781] مَسأَلَةُ: قَالَ: وَإِذَاتَرَوّجَ العَبْدٌ أو الحرّ الأمةَ وَطْلْبُوا مِنْهُ النَمقَة وَكَانوا 
0 آل 7 ل 0 06 4 
يَحْبِسُونَهَا تَهَارا وَيْرسِلُوتَها ليله قَقْدِ اختلف فيه: 
©> فَقِيلَ: عَلَيْهِ التَققَةُ. 


101 الل فاق قز جا و اد ا ا ا د 1 ب 6 2 
©> وقِيل: إذَا انقَطعت اليه فَذْلِكَ عَلَبْه وَإِذا كانت عند أهلهًاء فلا نفقة وَلا 
رم ع 7 أ هل 7 2 0 


آ ‏ آ ا يه 
و 


0 هه هك عه © س و 0 
© وَقِيل: لا تفقة لهَا إلا أن يشترطوا عَلَيْه. 


.]0١/5[ والدارقطني‎ »]٠١178/5[ أخرجه مالك‎ )١( 


حاع- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


يتس سر ار 


ب لو عَم 7 هه لهسم 
َالَو حب إِيْتَا أن تَلرّمَة الَمَقَة”" لَهَاء لنهَا من الأرْوَاج. 


1 
ل 


الى اعون ذلك اذب يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِالتَمَقَ بذ ذن أَرْبَا رَيَابهِ ذا تَرَوّجَ» يَعْنِي 
فى العبل”'". 

كه ووجه"" قوله: (إِنَّ لها التفقة إذا كانوا يرسلونها إليه ليكا»: د«رهه,8 فلن 
النفقة تجب بالزوجية ووجود الاستمتاع من الرُوج بالزوجة:؛ وهذان فموجودٌ 
فيهاء فعليه التفقة» فأمّا النهار فإنهم يحتاجون إليها لخدمتها لهم؛ لأنَّهُ لم يتزوّجها 
علئ أن يمنعها من خدمتهم. 

ووجه قوله: (إِنَّ لها التّفقة إذا انقطعت إليه)»: فلأل التئقة تتبع الخدمة» 
فمتئ كانت عند أهلها وفي خدمتهم, فعليهم النفقة عليها علئ الأصل» وليس 
تنتقل إلئ الزّوج؛ لأنهم علئ ذلك دخلواء إلا بزوال خدمتها عنهم وانتقالها إلى 
الزوج» فمتئ كان كذلك؛ وجب عا الرُوجٍ الثفقة عليها كما تلزمه الثفقة علئ 
زوجته الحرة التي لا خدمة عليها لأحد, فكذلك الأمة إذا زال خدمة أهلها عنها 
فالنفقة علئ زوجهاء فكذلك كسوتها وما تحتاج إليه» وما لا بدَّ لها منه. 

ووجه قوله: "لا نفقة لها إِلَا أن يشترطوا»: فلأنٌَ التّفقة في الأصل علئ 
السيد لأمته؛ من أجل ملكه لهاء لا من أجل الخدمة. 


)1١(‏ من هذا الموضع إلى نهاية المسألة ساقط من المطبوع. 
(؟) المختصر الكبيرء ص .)١97(‏ النوادر والزيادات[5/ 4 0] الاستذكار[/1١/‏ /79], 


المنتقئئ للباجى ١77/5[‏ ]. 
(9) قوله: «ووجه». كذا فى شب. 


كتاب النكا 0ك 
ب النحاح 
اه 
الأترعن: أله عليه أن يتفق غلا من لآ تقل عار؟ ختزمفة, 
وإذاكان كذلك ثم رَوَّجَهَاء لم تنتقسل التفقة عنه وهي علئ الأصل؛ لأ 
ملكه لأ يهنا الروك :«رسيوواء كان روجا ضرا اهيدا :]لا اشيم قراط السييد 
الثفقة علئ الزُوج الحر أو سيد العبد» فيكون ذلك عليهم بالشرط لا بعقد النكاح؛ 
لأن السيد إنَّما عاوض في عقد التكاح وإباحة السيد الوطء به بالمهر الذي أخذه. 
فليس تلزمه التّئقة من أجل استمتاعه بها؛ لأنّ ذلك يجب للزوج بالمهر الذي 
أخذه السيد. 
وكل الأقوال محتملة». والأولئئ منها: أن تجب التفقة على الرُوجٍ متى 
انتقلت إليه وانتقطعت عن خدمة سيدها لأنَّهُ قد زال عن السيد ما كان ينتفع به 
منها من وطءٍ وخدمةء والله أعلم. 


م 


له 201 


[784] مَسَألة: قَالَ: داوج ”به العْدٌ اشرق انا الى له 1ن 


كم ل 


فَارَقٌّ وَلَا يحور لك سيو أَنْ > يَشْئَرِط عَلَ سَيده النفقة”". 

كه إنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ علىئن الرّوج أن ينفق علئ زوجته إذا مكدّته من 
ع يو 0 موعلّ 
لْوَلُو د له ردفهن وكسَوَجنَ بالمعرُوفٍ #البقر::0» فإما أنفق وإمّا فارق؛ لأنّ عدم التّفقة 


() قوله: «يجوزاء كذا في شبء وفي المطبوع: «حق». 
() يعني: لولي المرأة. 
(9) المختصر الكبير» ص »)١97(‏ المدونة [5/ 7١]ء‏ النوادر والزيادات [5/ 1١/8‏ ]. 


عاع م شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 بسح 2ج 222222222222222 يح 00 
)7 


أضر علىئ الزّوجة من عدم الوطء» فلما فرق بينهما في عدم الوطء. أعني: في 
العنين والمولّئ إذا لم يطأ إذا طالبت المرأة بذلك» فكذلك يجب أن يفرق بينهما 
مع عدم التفقة إذا طالبت المرأة بذلك» وقد قال النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ: ١تَقُو‏ 
رَوْجَتُكَ: أَنْفِقْ عَلََ أو طَلْقنِي؛ ول حَادِمُكَ: أَنْفِقْ عَلَىَّ أو بعْنِي»”"» فلما كان 
عليه أن ينفق علا العبد أو يبيعه» كذلك كان عليه أن ينفق علا امرأته أو يطلقها؛ 
لأنَّ التّفقة هي بإزاء الوطءء فإذا منعته الوطء؛ سقطت نفقتهاء كذلك يجب إن 
مَتَعَها التفقة أن يزول وطؤه لهاء و إذا ؤان الوظءة كان يقاوؤعا معه ضررا غليهاء 
وليس يجوز بقاؤهما مع الضرر. 

فإن قيل: إِنَّ عدم التفقة ليس كعدم الوطء؛ لأنها قد تصل إلئ التّفقة من غير 
جهته» ولا قصل إل الوطاء من غير جهته» فافترقا لهذ العل ”© 

قبل له: كذلك لا تصل إلئ نفقة الزوجية من غير جهته» وعليه أن ينفق عليها 
كمزاغايها أن لأا تهون الررطء الدوعة دلا تددرت تنقفه غليها بالروحية: 
وجب أن يفرق بينهما إذا طالبت بذلكء كما يتعذر عليه الوطء بالزوجية فيفرق 
بينهما إذا طالبت يذلك. 


وقوله: ثلا يجوز له أن يشرط نفقة المرأة على سيد العبد»؛ فلن النفقة 


)١(‏ أخرجه أبوداود[787/7]» والنسائي في الكبرئ [7/ ١15؛‏ وهو في التحفة 
[597/4]. 

(0) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي .1١1١/5[‏ التجريد للقدوري 
.]5595/٠١[‏ 


5 ا ٠‏ ولام 
كتاب النكاح 0 
0114 0 


نشبوا الأزواج للوجات؛ لإيجاب الله تعالئ ذلك عليهم. فمتئئ 1/0/1 
شُرطت علئ غيرهم؛ كان ذلك خلاف) لشرط الله عَزَّ وَجَلَّ» وذلك غير جائز. 


559 
[86] مسأل قَالَ: وَإِذَابتَئ الرَّجُلُ بِالمَْأق نُمَ فَارَقَهَا مَطلَبَتْ مَهْرَهَا 


المُعَجَل. َالدٌخُولٌ بر 5-6 منه وَعَلَيه اليَمين. 


َِنْ كَانَ إِنَمَا يَحْتَلِفٌ إِلَيْهَاوَلَمْ يَهْتَدِمَا - يَعنِي : ميسن بها - فاليَمِين عَليهَاء 
0 وَيَغْرَمُ الصَدَّاقَ 00 


5-7 


قوله: (إِنّ دخول الرُوجٍ بامرأته براءةٌ من الصداق إذا ذكر أنَّهُ قد دفعه 
إليها مع يمينه)» فَإِنَّما يريد بذلك أهل المدينة؛ لأنَّ عرفهم قد جرئ بتقدمة المهر 
قبل الدّخول بالمرأة» والعرف الجاري من النّاس في بلدهم في معاملاتهم أصلٌ 
يُرجع اليه» فمن خرج عنه لم يقبل منه ورد إليه. 

ألا ترئ: أنَّ أحد المتداعيين إذا ادّعئ نقداً في ثمن ساعةٍ قد باعها لا يعرفه 
أهل ذلك البلدء أَنَّهُ يرجع إلئ عرف النّاس في البلدء وكذلك إذا ادع خدمة في 
غلام قد اكتراه لا يعرفها النّاس في بلدهم, لم يقبل منهء وكذلك سيره عل داب 
كتريها ارجمرقه أ الجكمل انها أفدية لقم وو كدر الول عن هر اله له 
يقبل منه إذا ادّعئ غيره أو أراد غيره» فكذلك الزوجٍ إذا ذكر تقدمة الصداق وكان 


010( المختصر الكبير» ص »)١97(‏ المختصر الصغير» ص ».)0١7(‏ الموطأ [/ 7265] 
المدونة[5/ .]١65‏ النوادر والزيادات 51/ 1517. التفريع لابن الجلاب [7/ 47 ]: 


المنتقل للباجي [ "7/9 9١51ل‏ البيان والتحصيل [0/ 6 ]. 


عاعه- شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
252525252595950955525:525283 22 
4 


ذلك عرف أهل البلد» فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ المرأة تخرج بما تذكره عن 
عرف النّاس في بلدهاء فليس يقبل منها ذلك. 

فإن كان بلداً لم يجر عرفهم بتقدمة المهر قبل الدخولء كان القول قولهاء 
وعليه البينة علئ الدفع؛ لأَنّهُ ليس هاهنا شيءٌ يؤيد قوله ويؤكده؛ فكان قول المرأة 
أولئ؛ لأنها في الأصل لها عليه صداقٌء ولا يعلم زواله إلا ببينةٍ تقوم للزوجء أو 
شيءٍ يؤيد قوله. 

فهذا معنىل قول مالك: إن الدخول براءة»» أراد بالمدينة» إذا كان عرفهم قد 
جرئ بذلكء» وكان حكم كل بلدٍ عرفهم كذلك. 

فأمّا إِذا0/:1.ب: كان بلداً ليس عرفهم كذلك,. كان القول قول المرأة على 
ماد كناف 

كذلك قال القاضي إسماعيل بن إسحاق''' وغيره من شيوخ أصحابناء 
اذ ناك سعد قزل هالت وهو قول التسسبعة الفقهاة!#وجياعدة فق فقياء أهل 
الجدينة:لالراك «الدصوك بزاء: من لياف »الآ اشركوة لمر اكات يصيذافها 
عند ]لتخر لوبيافه فإذا كان ليسا كانت وتكنا نيا أر لاه لآن مغ الى اعد 
الكتاب الذي عليهم بالدَّيْنِ مت قضوه. فمتئ كان الكتاب موجوداً مع صاحب 
)1١(‏ هوإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد» شيخ مالكية أهل العراق» 

وقاضي بغداد تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء [11/ 7”79]» الديباج المذهب 


.]١87/1[ 
.]17 4 /١٠١[ المغني لابن قدامة‎ .]١79/١7[ ينظر: الحاوي للماوردي‎ )'( 


اتات 2 
الدَيْنِ كان الدَيْنُ ميقاتٌ في الأغلب. فكان قولها أولئ في أنها لم تأخذ الصداق 
قبل الدخولء وأنها قد رضيت بذمته دين عليه. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق"''': «ولم يذهب علئ مالكِ ولا علئ 
أصحابه: ولا علئ من دونهم في العلم: أن يقولوا: إن المهر قد وجب للمرأة 
بإقرار الزّوجء أو البينة عليه وهو مدع للدفع فعليه أن يبين» هذا لا يذهب علئ 
أحدٍ من أهل العلم؛ ولكنهم لعلمهم ومعرفتهم نزُلوا الأمور منازلهاء ورجعوا 
إل الأصول وما يجري عليه عرف الثّاس وعاداتهم في معاملاتهم وأمورهم. 
كما رجعوا ومن يخالفهم من العلماء في الزوجين إذا اختلفا بعد الطلاق في 
متاع البيت» أنَّ القول في ذلك قول مُدَّعِي الأشبه منهماء وكذلك يرجع في شد 
القمْطٍ في الخصّء وقد روي عن التْبى كك أنه حكم به لصاحب القمْط 7 لأنَهُ 
الأغلب أن يكون إليه» وإن كان قد يجوز أن يجعل ذلك مما يلي جاره. غير أَنَهُ 
ليس هو العرف. 

فأمّا إِذا كان دخ ول زيارة» ولم يكن [ فالقول قولها في أنها لم 
تقبض الصداق؛ لأنها لم [تسلم نفسها ولم ينل]” منها اوج ماهو عوض 
للعجداق اوهو الرظ عع كان قولها اولي لهئده العلة مق قرله) لأنها تقول 


.]" 19 /7*[ ينظر قوله في: التفريع لابن الجلاب 71/ “57]. المنتقئ للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه [/ “577 ]» والدارقطني [0/ ٠5‏ 15 وهو في التحفة ١//51[‏ 5]. 

(6') مابين [ ]» طمس بمقدار كلمتين» ولعلها: «كذلك العرف». أو: «له كتاب». 

(8) مابين1] قرابة أربع كلمات مطموسة. والمثبت من شرح التفريع للتلمساني 
[57/ 594" إذ نقل كلام الأبهري. 


مه 


00 
1 


لا أمكَنّهُ من الوطء إلا بعوض وهو المهر» فيكون لها ذلك» ويكون هو قد ضيّع 
وفرّط إن كان قد دفع إليها بغير بينةٍ قبل الدخول بها. 

[3] مَسْألة: َالَ: وَإِذَا مَخَلَ بها وَعَلَيْهِ صَدَاقٌ قَحَلَّ» فَعَلَيِْ الي" 

كغز. إنّمنا قال .ذللك: #مبسييا سايم 
حلوله. فقد علم أنها لم تستحقٌ الصداق بالدخول ولا وجب لها به. فإذا ادع 
زوجها أنَّهُ دفع إليهاء لم يقبل منه؛ لأنّهُ يذكر أَنَّهُ قد تطوع بفعل ما لم يجب عليه: 
وهي تقول: إِنَّهُلم يفعلء وإنه مُبَقَىٌ عليه في ذمّته. فكان قولها أولئ مع يمينهاء 
وعليه البينة علئ الدفع إليها. 


0 


3 


ظ ل سا > مم له 

[7/] مَسْأَلَة: قَالَ: وَإِذَاحَلَ قَبْلَ دُخُولِك نَم مَخَلَ فَعَلَيْه اليَمِينُ وَيبْرَ9. 

5ه هذا لِمَا ذكرناه: أن الدخول براءةٌ إذا كان الصداق حالاًء وهذا صداقٌ 
حال؛ فالقول قوله مع يمينه على ما شرحناه. 


2 


.] 517/8 /5[ النوادر والزيادات‎ »]١565 /7[ المدونة‎ .)١97( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 47 /5[ النوادر والزيادات‎ »]١76 /7[ المدونة‎ »)١97( (0؟) المختصر الكبير» ص‎ 


كتاب النكاح 2 
ل 


سد ه و 4 دار م و 2 ع ريه بسر 0 َه 0ل 
4 شال 4: قال: وَإِذا نكم الرّجِل | وه َالصدَاق لهاء ! | ينتزعه 
اسيل(" . 


عرو 


ينمتا قال ذللك؛ لذن الورك لل وحة سبوا كاتع يه : أن اك 
لأنّ الله سبحانه قال في الإماء: #َانْكِحوَهُنَ بدن أَهْلهِنَ وَءَاثُ مرح اد 
انساء:ه1]» ومحالٌ أن يأمر الله الرّوج بدفع الصداق إلى من لا يبرأ بالدفع إليه 
بهذا أن الجر هلك لمر ا مسر كانت انا اود 1 زآن العريماك طند 
مالك؛ ومهرها ملك لهاء وسنذكر مسألة ملك العبد إذا مرّت في موضعها إن 
شاء الله. 


[784] مشألة كال 3 0 لِلْمَدْآَة إدَ ذا تَوَجَتْ أَنْ َه قم 1" بصّدًاقِه7" 


1 رده بر 0 م6 
[........]" فيومضْلَحئُة- طني : ارج -. لظ 


)١(‏ المختصرالكبير» ص .)١97”(‏ المدونة [7/ .]١5١‏ النوادر والزيادات [5/ 585 و 
3١ /5‏ ]. 

() قوله: «تقضي)» كذا في شبء وفي المطبوع: اتسلم»). 

(9) من هذا الموضع إلا نهاية المسألة ساقط من المطبوع. 

62 ما بين [ 1]» قرابة خمس كلمات مطموسة. وفي النوادر والزيادات [49157/5]: «قال 
محمد: قال ابن القاسم عن مالك» فيمن نكحت بعروضي من قرافل وثياب أو بدراهم. 
فلها أن تنفع من ذلك بالشيء الخفيف. ولا تقضي منه دينا إلا بالشيء التافه» مثل 
الدينار والدينارين والثلاثة. 
ومن العتبية روئ يحيئ بن يحيئ عن ابن القاسم: إن قام عليها الغرماء» لم تقض منه 
إلا مثل الدينار ونحوه. قاله مالك. وأمّا بعد البناء» فلها قضاء دينها من شوارهاء ومن 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
14 


يَكُونَ الشَئءٌ الثَّافِهُ [......]”" فَيحُورٌ ذَّلِك9". 
> 1 .مرب إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليئ المرأة أن تنجهز من الصداق الذي 
تأخذه من الزُوجء فتشتري ما يصلحها وتنتفع هي والزوج به مثل الطيب والخادم 
وآلة البيت» علئ ما قد جرئ عرف المسلمين به في البلد الذي هما به» فليس لها 
أن تخرج عن ذلك,ء وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا. 


9 هو وت امه لمر م لما م6 سد اك 
[ مَسْأَلَة: قَالَ: وَإِذَا تَرَوَّجَتْ أَمَة نضفهًا حر فَلَيْسَ لِلسَّيّدِ مِنْ صَدَاقًِا 


شن 0 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَهُ إذا كان نصفها حرا فليس للسيّد أن ينتزع من مالها 
شيئاً إلا برضاها. 


وكذلك الأمة أو العبد إذا كان بين شريكين» فليس لأحدهما أن ينتزع من 


ماله شيئا إِلّاببإذن شريكه. 


0 


كالىئ صداقهاء وليس لذلك بعد البناء وقتّء وكذلك لو ماتت قبل البناء». 

)١(‏ مابين[]. قرابة أربع كلمات مطموسة. 

(0) المختصر الكبير» ص »2١197(‏ النوادر والزيادات [547/5]. الجامع لابن يونس 
[9/١7؟].‏ 

(6) المختصر الكبير» ص »)١97(‏ المدونة [5/ .]١7٠‏ الجامع لابن يونس [9/ 779]. 


كتاب النكاح 26 
1 
4 


0 


[91/] مَسَألَة: كَالَ: ولا باس سَ بالتَكاح عَلَْ الوْصَمَاِ وَيُؤْحَذٌ بأَوْسَطٍ ذَلِكَ 
فى القِيمَةَ لا عَالٍ وَلَا دون”". 


سس« دس 
4 


مده أ 502 2# دين كٍِ 2001 7 
[941/,] مَسالة''": قال: و تن كع مَرَأَة ب شَوْرَوا" وَبحْلِي نم مَات وَلَمْ يُسَم 
ذَلِكَء فَعِلَيّْهِ مِنْ دَلِكَ مَايَكُونٌ”* لمثلهًا نى عَالِهَا وَنِكَاحِهَاء إِنَمَا يُنْظَءُ إل المَرْأة 


وَحَالهَاء فإِنْ كان دوي فَعَلَيهِ 0 دأ الماديَة. 


ون تَرَوّجَ ِرَقِيِقِ وَلَمْ يسَمٌ حَمْرَانا وَلَا سود" كانه يُنْظرٌ إلى الوَسَطٍ مِنْ 
ذَلِكَ وَذلكَ جائ20. 


كع إنما أجاز النكاح علئ الوصفاء وعلئ شورة بيتٍ وإن لم يسم ذلك. 
فلأن الثكاح لَمَّا كان موضوع] علئ غير المكايسة والمتاجرة» جور فيه ما لم 
يُجَوّز في البيع والإجارة. 


ألاترئ: أن الله سبحانه أجاز عقد النكاح علئ غير صداقٍ مسمىّ في حال 


.]1١8/71 التفريع‎ »)١97”( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) كذافي المخطوطء لم يذكر شرح للمسألة التي قبلها. 

(*) قوله: «الشورة».هي متاع البيت كما سيذكرها الشارح» وينظر: لسان العرب 
[:/7:]. 

(5) قوله: ايَكُونَ»» كذا في شبء وفي المطبوع: #شور». 

00 قوله: ١حمْرَانا‏ وَلََسُوْداً»» كذا في شبء وفي المطبوع: «حمراء أو سوداء». 

(1؟) المختصر الكبير» ص ,.)١55(‏ المدونة [51//57١]ء‏ النوادر والزيادات [5/ 554 ]) 
البيان والتتحصيل [717/51]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
4 


العقدء وهو نكاح التفويض» فقال عَزَوَجَلَّ: « لَاجتاح عَلتَك إن طَلملَسَآَمَالم 
يووا لَهُنَّريصَةٌ 1#ابعر:::.» فلما جاز التُكاح كذلك على غير عوضص 
مسمئ في حال العقد ولم يَجَرْ ذلك في 1/81/53] البيع؛ جاز أن يسمئ في النكاح 
شيءٌ وإن لم يُعيّن؛ لأنَّهُ موضوعٌ علئ المكارمة والمواصلة» دون المتاجرة 
5 

ألاترئ: أنَّ من عرف النّاس وغالبهم المكايسة في البيوع دون المسامحة» 
ومن عرفهم وعادتهم في الأكثر المسامحة في الصداق. إما من جهة التزويج”" 
بزيادة في الصداقء أو من جهة المرأة بالنتقصان من صداق مثلها. 

فجاز لهذه العلّة الكاح علئ الوصفاء من العبيد والإماء» ثم يُرجع في ذلك 
إلئ ما يتعارفه النّاس في البلد من رقيقهم, وكذلك يجوز علئ شّورة البيبت وهي 
جهاز البيت. ثم يرجع إل ما يتعارفه النّاسء وعلئ حسب حال الزوج والزوجة. 

وقد أجاز النّاس الكتابة علئ الوصفاءء والكتابة فهي معاوضة» ثم يجوز فيها 
اذاككورة على :وه قة قب سيق لأن الكقارة اضرا لا خرص محر الجكارمنة: 
لأنَّهُ يدخلها حرية وهي قربة إلئ الله تعالئ» وكذلك التكاح هو فعل خير يُتتقرب 
به إل الله تعالئ» وليس يجري مجرئ المعاوضة علئ الأموال» والله أعلم”". 


0 


)١(‏ قوله: «التزويج»» كذا في شبء ولعلها: «الزوج». والله أعلم. 
(') نقل التلمساني في شرح التفريع 71/ 7”7/8]» هذا الشرح عن الأبهري. 


كتاب النكاح 26 
161 


4 0 8 ءَ هك 6ه س 
1لا تضالة تال7 ١3‏ 121 قهرا واغاة 2 القن قا أضن إلا أن تكو 


6 2# س 


بكرا نكا يَجُورُ ذَِّكَ | أمْر وي 

هر إلمنافال لاك أن الفهر الذى أب لأ يلو كو د لها 
أَعْلن) أو متاخرا عنه: 

إن كا تمد نهر العور» [1: 2 قددرضى يه ةروما أعلن قو سيدا وجول 

أو ما أعلن فهو متقدّم وما أسرّ فهو المتأخر» فهو كذلك أيضًء ما أعلن فهو 
سمعةٌ وتجملء وما أسر فهو المهر. 

أو يكون حطيطة”"» لأنهم إذا رضوا بما أسروه إذا كان متأخراًء فقد حطوا 
شيا من المتقدّم» وكيف كان الأمر”" 5 


)00 اساي النوادر والزيادات [5/ 447 ]. 
(؟) يعني : المبلغ الذي تم إسقاطه من المهرء ينظر: المغرب في ترتيب المعرب. ص 
(١؟1١).‏ 
)6 يوجد سقط بعد هذا الموضع من المخطوطء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من 
شرح الأبهري المسائل التالية: 
أقلّ الصٌداق 
[14]- (ولا يجوز النكاح إلا بقدر من المال مخصوص. وهو ربع دينار من الذّهب 
ناه ور اه عن اررق ا وسرت ينارق دياه ” 
قال في شرح التفريع [5/ 77]: «قال الأبهري: ألا ترئ أن المرأة إن أباحت نفسها 
مرصام دم 
وإذاثبت ذلك عَلِم أن الفرج محرّمٌ تناوله؛ من أجل حقٌ الله سبحانه - إلا بعوض -. 
لاسن أجل حل المر »كما كان قط لد سحره)» لبس يوق الستتاستها ولا تاولها 


شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
5 


ص مس ضما ست 


6 لإسم اللا لم ليح 


من أجل حق الله عَرَوَجَلٌ وإن أباح ذلك صاحب اليد فمت سرق ربع دينار جاز 
تناولهاء وكذلك الفرج لا يجوز تناوله بأقل من ربع دينار. 

والمعنئ الجامع بينهما: أن كلا العضوين محرّمٌ تناوله من أجل حقٌ الله عَرَّ وَجَلٌ إلا 
بعوض» فوجب أن يستوي حكم تناول اليد وحكم تناول البضع. 

فإن قيل : فقد قال النبي كَلِةِ: «الْتَمِسَ وَلْوٌ حاتم مِنْ حَدِيد)ء وخاتمٌ من حديدٍ قد 
تكون قيمته أقل من ربع دينار؟ 

قيل له: وقد يحتمل أن تكون قيمته ربع دينار» وليس احتمالك أولئ من احتمالنا؛ لذن 
للم 

علئ أنَّ الحديث عندنا مخصوصٌ لذلك الرّجل بعينه دون غيره كما أن إطعام الكمّارة 
مخصوصٌ للرّجل الذي أطعمه النبي يَكِةِ له ولعياله بعينه. 

ومما يدل علئ أنّه مخصوصٌ بهذا الرّجلء قوله يَكِِ: «قَدَ رَوَجْتَكَهَا علَئ مَا مَعَكَ 
مِنَ القَرْآنِ)ء فهذه القصّة لهذا الرّجل دون غيره؛ لأنّ مخالفنا في هذه المسألة - وهو 
الشافعي - وجملة أهل العلم لا يجوزون أن تتزوج المرأة بالرّجل على ما معه من 
القرآن» والشافعي يَُجَوّز أن يتزوجها علا أن ييا وشقول: «معنوا الحديث هذا 
وليس ذلك في الحديث. 

فإن قيل:هلّا رددت مقدار الصّداق إلئ مقدار دية اليدء دون أن تَرٌّدٌ إلئ ما تقطع فيه 
اليد؟ 

قيل له: أمّا ردّها إلئ دية اليد ففاسدٌ بإجماع المسلمين» لأن أحداً لم يردّه إلئ هذا 
المقدارء وأمًا ردّها إلئ ما تقطع فيه؛ فللمعنئئ الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فقد روي: «أَنَوَجْلاَكَرَوّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلين جار النَيْ كلل 
نكاحَة)؟ 

قيل له: في سنده عاصم بن عبيد الله» وهو متروك الحديثء تكلّم فيه مالك وغيره. 
[70]-(وكلّما جاز بيعه» جاز عقدا الكاح عليه. وقد يجوز التكاح بما لا يجوز بيعه. 


كتاب النكاح - 
0 و 


[ مَسْآلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ شَرَطَ لِامْرََيه أنَْايَمْتَعَهَا المَسْجِدَء فيخي لَُأَنْ 


وهو جوازه علئ الوصف. مثل: عبد مُطْلَّقٍ أو أَمَةٍ مطلقة» أو عبيدٍ وإماءِ مطلقين غير 
موصوفين» ويرجع في ذلك إلئ الغالب من رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح» وإن كان 
متنا وب اخل رسف 

قال في شرح التفريع 7”7/71]: «قال الأبهري: لأن عقد الذكاح عقد معاوضة 
فكلّما جاز أن يبيعه الإنسان جاز أن يتزوّج به». 

نقد الصداق قبل الدخول 

[13]- (ويستحبٌ لمن تزوّج | مرأةَ أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول 
بهاء فإن دخل بها قبل أن ينقدهاء فلا شيء عليه في التأخير). 

قال في شرح التفريع [5/ 4 ""]: «قال الأبهري: ولأنَ لمبرقياة ان 32 
له أن يقدّم ما يستحل البضع به قال عَزَّ وَجَلّ : 9 وءانوا لِيَسَآءَ صَد قن له د [النساء:4]» 
وقال تعالي': قَلَمَا فصن مُومى الامجل وسار بِأَهْلِوء #[القصص:9؟]» فقدّم الصٌّداق قبل البناء 
بأهله. 

فلهذا استحبٌ مالك تقدمة الصّداق كلّهء أو ما يستحل به الفرجء وأقلّه ربع دينار. ولا 
فرق بين الحرٌ والعبد في ذلك». 

وقال أيضا: «فإن لم يفعل جاز. 

قال الأبهري: ولأنّه قدوجب في ذمّته بالدّخولء فهو دينٌ عليه إل أن تطالبه المرأة. 
وتأخير القبض لا يخرجه عن الوجوب. وإِنّما استحببنا أن يكون أقل ما يقدم فيه أقل 
ما يستباح به الفرج» وهو ربع دينار؛ لأنّه لو اقتصر في المهر علئ ذلك القدر» لجاز». 


باب الصداق يسقط ويشبت 
[3]- (ومن تزوج أمة» ثم اشتراها قبل الدّخول بهاء انفسخ نكاحهاء وسقط عنه 
صداقها). 


قال في شرح التفريع 71/ 77237]: «فإن كان شراؤه لها قبل الدخولء فلا صداق لهاء 
وقال: إن قبضه السيد ردّه؛ لأن الفسخ جاء من أجله. 


قال الأبهري: لأنّه لمّا باع الآمة من زوجهاء انفسخ التكاح. 

فإن قيل: إِنْ المشتري - وهو الرّوجٍ - قد جاء الفسخ من قِبَلِه؛ لأنّه بالشّراء ملك 
وبالملك انفسخ النكاح» فهو من قبّله» فيجب أن يكون عليه المهر؟ 

قيل له: المبتدئ بالفسخ هو البائع؛ لأنّه لو لم يبع البائع» لم يتوصل المشتري إلى 
الشّراء ؛ لأن وقوع الشّراء هو بعد قول البائع: «قد بعتك»»؛ فوجب لهذه العلّة ألا يكون 
للبائع صداق أُمَتِه؛ لأن الفسخ جاء من قِبَلِه إذا باعها من زوجها قبل الدّخول بها. 
وإن اشتراها الزُوجِ بعد البناء بهاء فالصٌّداق لبائعهاء كَمَالَِا؛ لأنّها استحقته بالمسيس» 
لكأن يشترطها المبتاع. 

فإن ابتاعها غير الزوج» فمهرها لسيّدها البائع» بن بها الزوج أم لا؛ إذ النكاح قائجٌ إلا 
أن يشترطه المبتاع». 

في العبد يتزوّج أمة فتعتق قبل الدّخول بها. 

[]- (وإن تزوج عبد أمة» ثم عتقت تحته قبل أن يدخل بهاء فاختارت نفسهاء سقط 
صداقها) 

قال في شرح التفريع [7”7“8/7]: «قال الأبهري: ولأن حرمتها أعلىئ من حرمة زوجها؛ 
فوجب لها الخيار لهذه العلة». 

أثر الخلع علئ الصٌداق 

[5]- (ولو خالعها على شيءٍ من مالهاء وسكتا عن ذكر الصّداق قبل الدخول بهاء 
لسقط صداقها. ولو خالعها علئ بعض صداقها قبل الدخول بهاء كان لها نصف ما 
بقى من صداقها). 

قال في شرح التفريع [5/ 57]: «قال الأبهري: لأنَّ الذي أعطته علي الخلع من 
الصّداق هو له؛ من قبل أنه أخذه بدل ما أعطاها وهو الطلاق» وما بقي فله شطره؛ 
تن طن قط ان ونه ليا اننال عي عا ضة عنن السية قال 
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تعالئن: #وَإِن طَلْفسموهنَمِن قبل أَنتمَسوشن وود صخر طن رِيصَةُ يضف ماهم 
[البقرة:/ ١7‏ ]. 

فيمن وهبت لزوجها نصف الصّداق أو كله ثم طلّقها قبل الدّخول 

[5"]- (ولو وهبته نصف صداقهاء ثم طلقها قبل الدّخول بهاء كان لها نصف ما بقي. 
ولاشيء لها في النصف الموهوب. ولو وهبت له الصّداق كلّه ثم طلّقها قبل الدّخول 
بهاء لم يكن لها شي من الصداق). 

قال في شرح التفريع [51/ 55 7]: قال الأبهري: «لأن هبة المرأة الرشيدة جائزةٌ» 
فوضعها صداقها عن زوجها هبة منها له» وذلك جائز. 

فإن طلّقها قبل البناء لم ترجع عليه بشيء؛ من قِبّل أنّها إذا وهبت له الصداق أو أبرأته 
منه. فكأنه لم يسَعٌ الصداق؛ لأنّه لم يتحصّل بالقبض قبل الدّخولء وكأن الشّسمية 
كانت سمعة لا أَنّها صداقٌ علا الحقيقة». 

وقال أيض] في [1/ 54 7]: «فإن وهبته نصفه ثم طلّقها قبل البناء» رجعت عليه بنصف 
الباقيى دون ما وهبت له. 

قال الأبهري: لأن ذلك قد سقط عنه». 

وقال أيض): قال الأبهري: «فأمًا إذا كانت بكرا فلا يجوز لها أن تهب من صداقها 
شيئاء ولاامن سائر مالها؛ لأنّها في الحجر عند مالك حتئ يدخل بها زوجها ويبرز 
وجهها ويُعْلّم هل هي رشيدة أم لا». 

في الزّوج يطلع علئ عيب بامرأته. فيختار ردّها 

]2ك روسن سورع امر اقم لير عرد عيب بونجب افيا قبل التخول يها فطلقيا 
واختار ردّهاء فلا شيء عليه من صداقها. ْ 

وإن لم يعلم بعيبها حتئ دخل بها ووطتهاء ثم اختار ردّهاء رجع بصداقها علئ وليّها إذا 
كان الولي عالما بعيبهاء وإن لم يكن عالما بعيبها رجع علئ المرأة نفسها بالصّداق 
وترك لها ما يستحل به فرجهاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم). 
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قال في شرح التفريع 57/51 ”7]: «قال الأبهري: لأنه دخل علئ السّلامة ولم يدخل 
عل العيب» فليس عليه المهر». 

وقال أيض]: «فإن لم يعلم بعيبها حتئ دخل بها ووطتهاء ثم اختار ردّها: فإن كان الولي 
عالم بعيبهاء رجع عليه بجميع الصّداق. 

قال الأبهري: لأنّه هو الغارٌ دون المرأة» وهو المتولّي للعقد. والزوج إِنّما عقد على 
سلامة المنكوحة». 

وقال في 57/71 7] أيض): اوإن كان الوليّ غير عالم ؛ بعيبها. رجع علئ المرأة نفسها 
بالصّداق» وترك لها قدر ما يستحلٌ به فرجها؛ لئلا يخلو البضع عن عوض. 

قال الأبهري: وإِنّما قلنا: يرجع به علئ المرأة إذا كانت هي الغارّة؛ لأنّها أخذت ماله 
علئ غير الوجه الذي بذله» فله أن يرجع عليها بعد أن يترك لها ربع دينار؛ لأن ذلك 
حقٌ لله عَرَّ وَجَلّ لا يجوز تركه؛ وما زاد علئ ذلك فحقٌ للمرأة لا تستحقّه إلا بسلامة 
ما دخل عليه الزوج». 

[0] - (وإذا غرم الول الصٌداقء لم يرجع به علئ المرأة). 

قال في شرح التفريع [5/ 54 "7]: «قال الأبهري: وكأن الولي وهبه لها وأبرأها منه. 
فليس له أن يأخذ منها شيثا. 

ويرجع الرُوج عليه؛ لأنّه هو الغارٌ بالعيب» كما يرجع المشتري على البائع إذا غرٌ 
بعيب ودلّس به. 

ولح عار اللعراة ]لاقني بعيها: لازو ولتاتستد الدرسنى زلف يلكا له يختير 
كان هو الغارٌء ولا يرجع به علئ الزوجة». 

تلف الصّداق قبل الدذخول 

[4"] - (فإذا تزؤّجها علئ شيءٍ بعينه فتلف في يده أو يدهاء ثم طلّقها قبل الدّخول 
بهاء فلا شيء عليها إن كان تلفه من غير صنعهاء وإن كان من صنعها ضمنت له نصفهء 
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وإن نما في يدها أو نقصء ثم طلّقها قبل الدّخول بهاء فالنماء بينهماء والنتقصان 
علهها): 

قال في شرح التفريع 51/ 755]: وقال الأبهري: لأن تلفه منهاء وقد قال عَرٌ 
وَجلّ: لوَإِن طَلَقتمُوهنَ من م لِأَنتَسُوهُن ود وخر طْنَِْيصَةٌ ِِضَفُ مَاوْضْم * 
[البقرة:/ 77 ]. 

وقال أيضا: «وإن نما في يدها بولادةٍ أو غيرهاء أو نقصّ في بدنه أو حال سوقه. ثم 
طلّقها قبل البناء بهاء كان للرُوجٍ نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق.... 

قال الأبهري: «لأن المراة لا يستقرٌ ملكها على الصّداق كلّه إلا بدخول الرُوجٍ بهاء 
بدلالة أنّها لو ارتدّت أو عتقت. ثم اختارت نفسها قبل الدّخولء أن الرّوجٍ يرجع عليها 
في ذلك كله بالصّداق» ولو كان دخل بهاء ثم ارتدّت أو اختارت نفسها بعد الدّخول. 
لم يرجع عليها بشيءٍ من الصّداق» فعلم بهذا أن ملكها قد استقرٌ علئ الصّداق 
بالدّخولء وأنّهِ لم يستقرٌ قبل الدّخول بها؛ لأنّه يطل ملكها عنه ويأخذه الزّوج منها. 
وإذا كان كذلكء علم بهذا أن ملك الرُوجٍ لم يزل عن الصّداق بعقد التكاح دون 
الدّخول بالزُوجة: وأنّهما في الظّاهر شريكان في الصّداقء فما كان من نماءٍء فهو 
بينهماء وما كان من نقصانء فهو عليهما إن طلّقها قبل الدّخول بها. 

وهذا إذا كان النتقص بأمر من الله» وإن كان بسبب من الزوجة ضمنت نصفه؛ وإن كان 
لقص مضدانة مين || عدر اندها الجتانة وكاقت بيتيناة: 

المرأة تشتري بمال الصّداق شيئ) لمصلحة الرُواجٍ أو لغيره ثم تطلّق قبل الدّخول 
[9*] (وإن تزوجها علئ صداقٍ فاشترت به شيئا من مصلحتها أو مصلحة زوجها 
مما يجب عليها إصلاحه في نكاحهاء ثمٌّ طلّقها قبل الدّخولء فلها نصف ما اشترته» 
وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها عينا. فإن اشترت به شيئ] تختص هي بمنفعته» 
فعليها أن تغرم له نصف صداقها). 


لاحت تبح الخريع 1137110 «قال الأبهري #ولان العوك أصيل در جع إليه عند 
التنازع إذا لم يكن هناك أصلّ يمنع منه. 

ألا ترئ: أنَا نرجع إلى عرف الناس في النقد في البلد. وكذلك المحامل والتعاليق» إذا 
اختلف فيها المكتري والمكري. 

وإذاثبت هذاء فعلئ المرأة أن تتجهّز للزوج من الصّداق علئ ما جرت به العادة في 
حوري عرنيس ولفو ور كان كدللكواركانيا.» شترت ذلك بأمر الرُوجء فله 
نصفه إذا طلّقها قبل الدّخولء وليس لها أن تغرم له عين)؛ لأنّها تصرّفت بأمره. 

ولا فرق بين أن يتصرّف الإنسان في ملكه؛ وبين أن يتصرّف فيه غيره بأمره. 
الاترغ: أن من امتعار ثوب لبرهتة فإنهيتض ف:فنالة هع زان مايه كه يدض ف 
لجح رو رار تتصرّف في الصداق بالجهازء ثم لا يكون عليها نصف 
وهذا إذا كان عرفهم التجهز بالصّداقء فإن جرئ عرفهم على غير ذلك» حملوا على 
عرفهم» كما يعمل في النقد وغيره». 

فيمن تزوج امرأةً علئ عبدٍ ممّن يعتق عليها 

[40]- (وإن تزوّجها علئ عبد ممّن يَعْتِقٌ عليهاء ثم طلّقها قبل الدخول بهاء غرمت له 
نصف قيمته ومضول عتقه عليها. فإن كانت موسرةٌ أَتَحَلَّ ذلك منهاء وإن كانت معسرةٌ 
أتبعها به دين] في ذمّتها. 

وقال عبد الملك: لا شيء عليها له إذا كان عالما بأَنّهِ يعتق عليها). 

قال في شرح التفريع [5/ :]١‏ «قال الأبهري: وإِنّما قال مالكٌ: «إذا أصدقها من 
يعتق عليهاء يجوز ذلك ويعمّق عليها»؛ لأنّها قد ملكته بعقد النّكاح» فإذا طلّقها قبل 
الدخول بهاء تبعها بنصف قيمته؛ لأنّه قد تلف بالعتق» كما يتبعها بنصف الصّداق إذا 
تلف في يدها. 


وملكها لأبيها وأخيها ومن يعتق عليها في عقد التكاح» كملكها لهم بالشراء سواءٌ في 
وجوب العتق عليها. 

وسواءٌ كانت موسرةٌ أو معسرةً؛ لأنّها إن كانت موسرة؛ فعتقها جائرٌء وإن كانت معسرة 
فقد أذن لها في ذلك؛ لأنّه لمّا أصدقها من يعتق عليهاء فقد دخل علئ ذلك ورضي به 
فجاز عتقهاء وكان بمنزلة الغريم يخبر عتق الذي عليه الدّين. 

قليذا المع امالك : إن عنقها جاء «مويير ة كائنت أ محسرة«وعليها تصف فيه 
إن طلقهاء يأخذ منها إن كانت موسرةٌ» وإن كانت معسرةً أتبعها به دين في الذّمّة؛ لأنّه 
علا ذلك دخل. 

وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكمء قال ابن القاسم: وقد بلغني عن مالكِ أنه 
انحن أن لايك بج ارج مك المرأه شيو وترا» الأول الحد رلي: 

ووجه ما استحسنه مالكُ» هو أَنّه لمّا أعطاها العبد وهو يعلم أنه لا يثبت يثبت ملكها عليه. 
فكأنّه أعطاها إِيّاه علئ أن لا يرجع عليها بشيء» وهو قول عبد الملك. 

قال الأبهري: ورواية ابن القاسم أُصحٌ, والله أعلم». 

في المرأة تضع شيا من صداقها علئ آلا يتوج زوجها عليها 

[3] - (ومن تزوّج امرأةً على صداقء ثم وضعت عنه بعضه عائ ألا يتزوّج عليهاء 
فتزوج عليهاء رجعت عليه بما وضعته عنه من صداقها). 

اا ا ا اطغ 
ا إليها منه منفعة» فمتىل منعها من ذلك. لم ب يستحقٌ ما قد وضعته عنه. 
كما لاا يستحقٌ المؤاجر الأجرة مت منع المستأجر أن ينتفع بما استأجره. وكذلك لا 
يستحق البائع الثمن مت منع المشتري من تسليم ما باعه». 

وقال أيض]: «واختلف إذا شرطت ذلك في أصل العقد وحطّت عنه لذلك شيئا من 
صداقهاء ثم فعل شيئاً مما شرطت عليه» هل ترجع عليه بشيء أم لا 

فقال مالكٌ: لا ترجع بشيءٍ ويبطل الشرط إِلَا أن يكون فيه عتقٌ أو طلاق. 
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وقال علي بن زيادٍ وابن نافع وابن عبدالحكم: إن حطّته من صداق مثلها لمّا شرطت 
عليه لزمه ما حطّته عنه إن فعل شيئاً من ذلكء وإن كانت الحطيطة مما ناف علئ 
صداق مثلهاء لم يلزمه. 

قال الأبهري: فوجه القول الأول: هو أن الصّداق إِنّما يجب لها بالتّسمية» أو الدّخول 
بعد عقد النكاح» فأما قبل ذلك فلاء فليست ترجع عليه؛ لأنْها لم يجب لها مهرٌ تركته 
له من أجل ما شرطت عليه. 

ووجه القول الثاني: هو أن المرأة تقول: أنا إِنّما رضيت بأقل من صداق مثلي» للشرط 
التي شرطته عليه» ولولاه لم أرض منه بأقل من ذلك» فإذا لم يوف بالشرط» رجعت 
إل الأصل الذي كان لي وأخذته منه؛ لأنه قد غرّني واستحل مني بضعي بما لم أرضه 
من الصّداق إلا علئ شرطء فإذا لم يوف لي بذلكء أخذته بدل بضعي وهو صداق 
الفكل: 

قال الأبهري: وهذا أقيس». 

خلوة الرّجل بامرأته في منزلها أو منزله. وادّعائتها الوطء 

[13- (وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله. فادّعت أنّه وطئها وأنكر ذلك زوجهاء 
فالقول قولها مع يمينهاء ويجب لها جميع الصداق. 

وإذا خلا بها في منزلهاء ثم اختلفا في الوطء. ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قول 
الرّجلء والأخرئ: أن القول قول المرأة. وإن تصادقا علئ عدم الوطء؛ لم يجب لها 
بالخلوة جميع الصّداق). 

قال في شرح التفريع :]71١/7[‏ (ووجّه ذلك الأبهري بأن قال: ولأن المرأة قد 
فعلت ما عليها أن تفعل من تمكين الرُوجٍ منها؛ لأنْها لا تقدر علئ إحضار شهودٍ من 
رجالٍ ونساءٍ يشهدون علئ وطء زوجها لهاء وإذا لم تقدر علئ ذلك. فلم تقصر بترك 
التوثيق لنفسهاء فكان القول قولها. 
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فإن قيل: إن المرأة مدّعية للمهر واستحقاقها له والزوج منكرٌ لذلك. فعليها البيّنة 
وعليه اليمين؛ لعموم قوله يَكِِ: اليه عَلَى المُدَّعِي وَالِيَمِينُ عَلَ المُدَعَئ عَلَيْه؟ 
قيل له: هذا الخبر علئ الخصوصء بدلالة أن رجلا لو ادع علئ رجل أنه زناء لكان 
علئ المدّعي البيّنة ولم تكن علئ المدّعئ عليه يمينٌ» فثبت بهذا أنه ليس علئ العموم. 
على أنْ هذا الحديث إِنّما هو في الموضع الذي يمكن إقامة البينة؛ لأن الله تعالئى جعل 
البيّة للتوثق فيها في الحقوق إذا وقع فيها التنازع» فإذا كان موضعٌ لا يمكن حضور 
البينة فيه» فليس هو الموضع الذي ألزم فيه المدعي البيّنة؛ لأنه لا يمكنه إحضارها ولا 
التوثق بهاء فلهذه العلّة قال مالكٌ: القول قولها مع يمينها». 

باب فيمن يحرم نكاحه من النساء 

[4] - (ويحرم علئ الرّجل من النساء: زوجات أبيه؛ دخل بهن أو لم يدخل بهن 
مات عنهنٌ أو طلقهن. 

وكذلك يحرم عليه من وطئها أبوه من الإماء أو باشرها للّذة» أو قبّلهاء أو مسٌ فرجهاء 
فحرامَ علئ الابن وطؤها) 

قال في شرح التفريع [5/ 7171]: «وكذلك لا يجوز للابن أن يتسرّر بها إن كانت أمة؛ 
إذ لا فرق بين أن يطأها أبوه بعقد نكاح أو بملك يمين. ... قال الأبهري : ولا خلااف 
في ذلك بين أهل العلم». 

في وقوع الحرمة بالزنا 

[5]- «(وإن زنا بها الأب» فقد اختلف قوله في تحريمها علئ الابن» فقال مرَّةٌ: تحرم 
عليه» وقال مرَّةٌ أخرئ: لا تحرم عليه» وكذلك من زنا بها الابن» وكذلك اختلف قوله 
في تحريم الأمٌ بالزّنا بالبنت» وتحريم البنت بالزّنا بالأم). 

قال في شرح التفريع [5/ 370 1]: : «قال الأبهري : وممًا يدل علي' أن الزنا لاج تقع الحرمة 
به» أن رجلا لو زنا بامرأة فحدث له منها بنتّ» لجاز لأخيه أن يتزوّج بهذه الأنثئ التي 
تونّدت عنه عندنا وعند من يخالفنا في تحريم الزّناء فلو قام الزنافي الحرمة مقام 
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الحلال» لوجب أن تكون حرمة الولد الحادث فى الزّنا مثل حرمة الولد الحادث من 
الوطء الصحيح» ولوجب تحريم هذه علئ أخيه كما تحرم بالنكاح الصّحيح أو بشبهة 
النكاح. 

الِمَسَآءِ #[النساء:77]؟ أن النكاح 50 المناكحة والمخالطة. وذلك الجماع. 
قال الأبهري: ولأنا قد وجدنا الفساد يقع بالوطء الفاسد كما يقع بالوطء الصحيح, 
أن تحرم المرأة بوطء أُمّها وابنتها وإن كان زنا». 

الزواج من المرأة المعلنة بالسوء 

[44]-(قال مالكٌ: ولا أحبّ للرّجل أن يتزوّج المرأة المعلنة بالسوء, من غير أن 
يكون حراما). 

قال في شرح التفريع [371//7؟]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن الله عَزَّ وَجَل 
إنْما ندب في تزويج الأحرار من أهل الكتاب إلى العفائف منهنّ دون المسافحات» 
بقوله عَرّ وجل : حصنت غير مسَلفِحَتٍِ #النساء:ه؟]» فكان كذلك أيضاًَ في الحرائر 
المسلمات» يستحبٌ أن يكنّ عفائف غير زوانِء وقد قال كَكِ: «تنكحٌ المَرْأةٌ لِمَالِهَاء 
وَلِحَسَبِهًا وَلِجَمَالِهًا وَلِدِينِهَاء فَعَلَيْكَ بَِّاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

زواج العبد أربعاء وزواجه الحرّة عل الأمة والعكس 

[47]- (ولا بأس أن يتزوّج العبد أربع نسوةء وهو في ذلك كالحرٌ). 

قال في شرح التفريع [5/ 7"85]: «فقال مالكٌ: له أن يتزوّج أربع نسوة إن شاء حرائر 
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وإن شاء إماء» واستدلٌ علئ ذلك بقوله تعالئ: #مَانْكِحاْمَاطاب لَك مِنَاليْسَآِ مت ولت 
5 


بول ددم 
وريع َأنكِحوأمَاطابَ كم من اليسَآه مدو وتُلَدَتَ وريلع #[النساء:”5]. 
قال الأبهري: فأباح الله عَرّ وَجَل للعبد بعموم هذه الآية أن يتزوّج أربعاء كما أباح 
للحرٌ؛ لأن العموم من الآية لهما جميعا. 
فإن قيل: إِنَ العبد ليس يطأ بملك اليمين» وإنما أريد بالآية من يطأ بملك اليمين إذا لم 
يأمن الجور؟ 
قيل له: العبد يطأ بملك اليمين عندناء وذلك قول ابن عمرء وابن عباس.ء لا يُعْلّم لهما 
مخالفاً من أصحاب رسول الله وَكَلِةِ. 
فإن قيل: إِنْ العبد لما كان منقوص]ً عن الحرّ فى الحرمة والحدود والطّلاق وغير ذلك 
قيل له: إنما نقص في هذه الأشياء رفق به؛ لأن الطلاق والحدود شين عليه» فلم 
يجب أن يساوي الحرٌ فيما هو عليه؛ لنقصان حرمته عن الحرٌّء فأمّا النكاح فهو له. 
فليس يمع من مساواته الحرٌ في العدد» كما لا يمنع من مساواته في الوطء وغير 
ذلكء. وكما هو مثله فى الأكل والشرب. 
قال مالكٌ: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: «ينكح العبد أربع نسوة». 

1 : 5 
وروئ ابن وهب قال: «أخبرني رجال من أهل العلم» عن القاسمء وسالم» وابن 
شهاب» وسعيدٍ» ومجاهدٍ» ويحيئ بن سعيدٍء وكثير من أهل العلم, أنّْهم قالوا: ينكح 
العبد أربع]). 
الحرّء فيكون تزويجه علا النصف من الحرٌ). 
شرط زواج الحرٌ من الأمة 
[7]--(ولا يجوز للحرٌ أن يتزوّج أَمَةَ حت يعدم الطُول للحرّة ويخاف العنت» 
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والطّول: صداق الحرّة» والعنت: الزّناء فإن عدم الطّول ولم يخش العنتء لم يجز له 
نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطّول وخشي العنت). 

قال في شرح التفريع [51/ 17"41]: «قال الأبهري: فمتئ لم يكن بهذين الوصفين» لم 
يجز له أن يتزوّج الأمة؛ لأن ذلك بخلاف شرط الله تعالى في إباحة تزويج الأمة. 
وكذلك إن كان فيه وصفٌ وعدم منه وصفف. لم يجز له أن يتزوّج الأمة حتئ يجتمعا 
فيه» كما أنه مت وجد طعام) أو رقبة أو كسوة للمساكين. لم يجز له أن يصوم في 
كفارة اليمين» وكذلك في الظّهار إذا وجد الرّقبة» لم يجز له الصّوم؛ لأن الله تعالى 
أباحه لعدم العتق. 

ويجوز للعبد أن يتزوّج الأمة وإن لم يخش العنت؛ لأنّه لاعار عليه في استرقاق ولده؛ 
لأن ذلك ليس بأكثر من استرقاق نفسه. وليس للحرٌ استرقاق ولده مع الاستغناء عنه». 
من وجد طولا للحرّة ولم يجد ما ينفق عليها 

[44]- (قال مالك: ومن وجد طولاً للحرّة ولم يجد ما ينفق عليهاء فليس له أن 
يتزوّج الأمة؛ لأنْ الله سبحانه يقول: و منم َع كع ظوْا 14د . ]). 
لت لل «قال الأبهري: :تين ذكوهالك الب8ةةووالطول: 
الال قال الله وخر : 1ن را تلوت #زهرة يس فإذا وحد الطولة 
لم يجز له أن يتزوج الأمة؛ لأن الله سبحانه: إنما أباحه بوجود شرطين. وهما: عدم 
الطّولء وخيفة العنت» وليس في ذلك عدم التّفقة؛ لأنّه قد يجد التفقة بعد العقد وقبل 
الدّخول بها؛ لأن الثفقة إِنّما تجب في النكاح بحصول الاستمتاع» وليس تجب بعقد 
النكاح». 

في الحرّة يتزوّج عليها زوجها أمة 

[54] عروا نزوي د خرثاتم توج علبها ادك انشبهنا روايان: داهم اداح 
الأمنة يار نالك واية الأخرع: أنه صحيحٌ والحرّة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع 
زوجها أو فراقه. 
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وقال عبد الملك: الحرّة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره). 

قال في شرح التفريع [1/ 740]: قال الأبهري: فإن قيل: إِنْ من تحته امرأة حرٌة 
كانت أو أمة» لم يخش العنت» [لم:فلم] يجز له أن يتزوج الأمة؟ 

قيل له: متئ لم يخش العنتء لم يجز له أن يتزوج الأمة» فإذا خاف العنت ولم تكفه 
زوجة واحدةٌ وعدم الطولء جاز له أن يتزوّج الأمة» والأمر في ذلك مردودٌ إلى ما 
يجده في نفسه ويخافه من خوف العنت» وهو مؤتمن على ذلكء كما أن الأمر مردودٌ 
إليه في الفطر في المرض إذا لم يقو علئ الصّوم» والصّلاة جالسا إذا لم يقدر على 
القيام, وإِنّْما يرجع في ذلك إلئ ما يجده وهو مؤتمنٌ عليه فكذلك هو مؤتمنٌ في 
تزويج الأمة إذا علم من نفسه أن الواحدة لا تكفيه؛ إذ لا تصبر عليه ولا تطاوعه والله 
أعلم». 

وقال أيض)ً: إذا ثبت ذلك وقلنا: إن نكاح الأمة صحيحٌ» والحرّة بالخيار» فهل يكون 
خيارها في طلاق الأمة» أو نفسها؟ 

فقال مالكٌ: الحرّة بالخيار بين أن تقيم أو تفارق» وقال عبد الملك .... 


وقال الأبهري في توجيه ذلك؛ فلأنّه لمّا تزوّج عليها أمة» فقد أدخل عليها نقصانً 
وق 5 فالكيان البهاة إثاء أقافيظ هو إقشاءت قار قنة كما لو تروهها عل اندر 
فإذا هو عبد أو علئ أنه غير عنّين فإذا هو عنّين. 

وقدروي عن سليمان بن يسار أنه قال: السنّة فيمن تزوّج أمةً وعنده حرّةٌ أن الحرّة 
بالخيار». 

باب العيوب التي توجب الردّ في النكاح 

[60]- (والعيوب التي توجب الردٌّ في التكاح أربعة: الجنون» والجذام؛ والبرص» 
وداء الفرج» وهو: القرنء والرتق» والبخرء والإفضاءء؛ وهو أن يكون المسلكان 
واحدا). 
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قال في شرح التفريع [994/7]: «والأصل في ذلك. ما روي عن الثبي يَكِة: «أَنَهُ 
َرَوّجَ امْرَأة مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ فَوَجَدَ بكشْحِهًا يَيّاضاء فَرَدَهَا وَقَالَ: لم عَلَىّ)» وروي 
عن عمر وعلي أنهما رأيا ردٌ المرأة من العيوب الأربع» وهي: الجنون. والجذام, 
والبرصء وداء الفرج. 

ولأنها عيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع» فوجب أن يثبت معها الخيار» أصله العنة 
وال 

إذا ثبت هذاء فللرّجل ردٌ المرأة من العيوب الأربع: 

أمَا الجنون: فتردٌ به المرأة وإن كان صرع) في بعض الأوقات. قال الأبهري: لأنّه لا 
يمكن معه القرار. 

وأما الجذام: فترّدٌ من قليله وكثيره» قال الأبهري: لأنّ ضرره يعظم. 

واختلف في البرصء فقال مالك: ترد به قال الأبهريء لأنّه يمنع من الالتذاذ بها 
ودوامه». 

وقال أيض]: «قال الأبهري: وأمّا داء الفرج فَتْرَدٌ به المرأة؛ لأنّه يمنع الوطء». 

وقال أيضا في :]5٠١/71‏ «قال الأبهري: فإذا كان بها هذه الأدواء فإنّهِ يرذّهاء ولا 
ما يراه 
فإن وطئ بعد علمه بهذه الأدواء» أو استمتع بها ما يكون من الاستمتاع» فعليه المهر 
المسمّئء أو مهر المثل إن لم ب يسم؛ لأنّه قد رضي بالتكاح مع العيوب التي فيهاء كما 
يرضىئا بالسّلعة إذا ام شتراها وبها عيبٌ إذا علم به» فليس له ردّها. 

فإن وطئ قبل أن يعلم بالعيبء فله أن يرجع بالمهر علئ من غرّه؛ فإن كانت المرأة هي 
الغارّة» ترك لها ربع دينارء وإن كان الوليٌ هو الغارٌ لم يترك له شيئا». 

فيمن تزوّج امراةً في عدتها 

[51]- (وكذلك لو تزوّجها وهي في عدّتها جاهلاً ودخل بهاء فله ردّهاء وهي بمنزلة 
العيوب التي ذكرناها) 
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قال في شرح التفريع 51/ ٠7‏ 5]: «فإن كان غرّه الولي» رجع عليه بالصداق. 

قال الأبهري: لأنّه قد منعه من استدامة الوطء. وإِنّما بذل الرُوج الصَّداق على 
استدامته). 

وقال أيضا اموي سا وي ا ةتف 
المدلّسة والغارة» ويترك لها ربع دينارٍ ما يستحل به فرجها 

قال الأبهري: لأن ذلك حق لله تعالون». 

في العيوب التي لا ترد بها المرأة 

3 زولا ترد المموأة بالعميزا »)ولأ بالعويذولا :لقو ديول إذاكانك وللارناء 
ولا بشيءٍ من العيوب غير ما ذكرناء إلا أن يشترط السّلامة في ذلك» فيكون له الردٌ 
بشرطه). 

قال في شرح التفريع [5/ ٠7‏ 5]: «قال الأبهري: ولأن هذه الأشياء ظاهرة» يمكن 
للزوج أن يسأل عنهاء فليس له أن يردّهاء إِلّا أن يشترط التفصيل المتقدم). 

العيوب التي يرد بها الرجل 

[5] - (وللمرأة أن ترد الرَّجُلَ بالجنون» والجذام, والعِنِّ) 

قال في شرح التفريع [5/ 5 ٠‏ 5]: «قال الأبهري: وإِنّما قلنا : للمرأة رد الرّجل بالجنون 
والجذام والعنّة؛ من قِبَل أن لها حم في الوطء علئ الرّجلء قال تعالئ : #وطن مِخْلّ 
ل عَلنَ لصو 4 [البقرة فلمًا كان لجل أن يردٌ المرأة إذا وجد بها عيباًء 
وكذلك المرأة» ولافرق بين الرّجل والمرأة في ذلك إذا دخلا علئ السّلامة». 

[:0] - (قال مالكٌ: ولا تردٌ المرأة إذا كانت عاقراً ولا الرّجل إذا كان عقيم)). 
قال في شرح التفريع [7/ ٠5‏ 5]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن ذلك ليس 
بعيب» ولاهو شيء يمنع من الوطء. وإِنّما لكل واحدٍ من الزوجين أن يرد إذا كان 
بهما ما يمنع من الوطء». 
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[64]-(واختلف قوله في البرص: فذكر عنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يرَدُ به 
كما ترة الهرات والكخرن :1 رذ فلاف الهرأة): 

قال في شرح التفريع ٠7/71‏ 5]: «فوجه القول بأنْ لها أن ترد به؛ فلن في إقامتها معه 
كذلك ضرراً عليها. 

قال الأبهري: ولها أن تزيل عن نفسها الضُرر في هذا التكاح» كما لها أن تزيل ما هو 
أيسر منه» وهو إذا امتنع الزوج من الوطء في الإيلاء» وكذلك لها أن تزيل الضّرر عن 
نفسها إذا كان عِنْينآ» وكذلك إذا لم يقدر علئ نفقتها. 

فلمًا كان لها أن تزيل الضرر بهذه الأشياء وإن كانت أيسر من البرص» كان لها أن تزيل 
ضرر البرص عن نفسها وتفارق زوجها إن شاءت». 

الفرقة من العيوب تطليقة واحدةٌ 

[157-(فإن اختارت فراقه قبل الدّخول بهاء فلا صداق لها إلا في العنين وحده؛ 
لأنّه غارٌ لهاء وإن اختارت فراقه بعد الدّخول بها ولم تكن علمت بعيبه» فلها الصّداق 
كاملا. 

والفرقة في هذه المسائل كلها بطلقةٍ واحدة» فإن تزوّجها بعد ذلك؛ كانت عنده علئ 


قال في شرح التفريع [7/ ٠1/‏ 5]: «وإن كان بعد الدّخول فلها الصٌداق كلّه؛ لاستمتاعه 
بها. 

قال الأبهري: لأنّها قد استحقته بالوطء» ولأن زوجها علئ ذلك دخلء فليس له أن 
يرجع عليها بشيءٍ من الصداق». 

[01] - (قال مالاكٌ: ومن علم من وليّته فاحشة» فلا يُعِلِم بذلك خخطّابهاء ولا ترد 
بذلك علئ وليها). 

قال في شرح التفريع :]5٠08/5[‏ «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنْ علئ الوليّ 
أن يستر ذلك عليهاء وعليها هي أيضً أن تستر ذلك علئ نفسها؛ لأنْ الإنسان مأمود 
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بستر الفاحشة علىل نفسه وعليا أهله؛ لقوله عَيَلِةِ: ١مَنْبُلِيِ‏ بشَيْءِ مِنْ مذ القَاذُورَاتِء 
ليمَيِر بِِثْر الله تَحَالَى؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُنْدِلَنَا صَفْحَتَهُ بُّقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ الله عَرَ وَجُلّ)» فلهذه 
العلةَ وجب أن لا تذكر المرأة ولا وليّها ذلك. 

ولأنْ في إظهار ذلك عارٌ» وليمس كذلك سائر الأدواء التي لا صنع لها فيها؛ لأنّه ليس 
في إظهارها عيبٌ ولا معرّةٌ فمتئ كتموا ذلك فقد دلسوا». 

باب في نكاح الشغار 

[54]- (ونكاح الشَّغار باطلٌ» ويفسخ قبل الدخول وبعده. وقد اختلف في فسخه. 
هل هو فس أو طلاقٌ» فإن فسخ قبل الدّخول» فليس فيه صداقٌ» وإن فسخ بعد 
الدخولء استحقٌ فيه صداق المثل. 

فإن سمي لإحداهما صداق) ولم يسم للأخرئ» فيخ نكاح التي لم يسمٌ لها قبل 
الدخول وبعده؛ وثبت نكاح المسمّئ لها قبل الدذخول استحبابا» وثبت بعد الدذخول. 
وكان لها صداق المثل). 

قال في شرح التفريع [5/ ٠١‏ 5]: «قال الأبهري: فوجب أن يكون مفسوخ)؛ لأنّه عقد 
علئ خلاف ما أذن فيه رسول الله كك كما وجب أن يفسخ ما وقع في العذة والإحرام 
أو كان إلئ أجل. 

وقد روئ القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنهاء أن الي يك قال: (مَنْ أَحْدَ 
في ديزا ما ن من فَهُوَ ر05). 

وقال أيضا في :]5١١/51[‏ «قال الأبهري: فإن قيل: فلم لا يبطل الصّداق ويصحٌ 
العقد. كما يفعل ذلك في المهر إذا كان فاسداً ودخل؟ 

قيل له: الصّداق منفردٌ عن العقد غير متعلّقٍ به» فإذا بطل الصّداقء لم يبطل العقد؛ لأن 
كل واحدٍ منهما غير صاحبه» وليس كذلك عقد الشغار؛ لأن كل واحدبٍ من البضعين 
بإزاء صاحبه قد جعل صداقا للأخرئء ليس ينفرد البضع عن الصّداقء ولا المعقود 
عليه عن الصٌّداقء هما واحد» فإذا بطل الصٌّداقء بطل العقد». 
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باب نكاح المتعة 
[59]-(ونكاح المتعة باطلٌ» وهو أن يقول الرّجل للمرأة متّعيني بنفسك يوم أو 
شهراً أو مدَّةَ من الزّمان معلومة بكذا وكذاء والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاقٍ قبل 
الد كول ووعاةة: وسحب نفاص اق الكل | لا أنادكر ل1مقا لا قجيية افسب اليا 
ويسقط الحد. ويلحق الولد» وعليها العدّة كاملة. 

وكذلك نكاح النهارية. وهي التي تنكح على أنّها تأتي زوجها نهاراً ولا تأتيه لياك 
فالحد فيه ساقطء والمهر لازمٌ والولد لاحقٌ والعدّة واجبةٌ). 

قال في شرح التفريع [5/ 17 5]: «قال الأبهري: فأمّا ما روي عن ابن عباس في 
المتعة» فإِنّه رجع عنه). ْ 
وقال أيضاً في [7/ :]5١5‏ «وأما قوله: «وكذلك نكاح النّهاريّة»؛ فلأن التُكاح يجب 
أن يكون مطلق] ولا يكون مؤقْت في وقتٍ دون وقتٍ من ليل أو نهار» فإن اشترطت 
المجيء إليه في وقتِ دون وقتء كان التكاح فاسداً؛ لأنّه قد يحتاج في وقتٍ لا يقدر 
عليها فيه» وذلك غير جائز في النكاح. 

والفرقة هاهنا فسحٌ بغير طلاق» من الأبهري». 

باب الاجتماع في خطبة النساء 

[]- «(ولا بأس أن يخطب جماعة امرأةٌ مجتمعين ومفترقين» ما لم توافق واحداً 
منهم وتسكن إليه» فإن وافقت واحداً منهم وسكنت إليه. لم يجز لغيره أن يخطبها 
حتئ يعدل الأول عنها ويتركهاء فحينئذٍ يجوز لغيره أن يخطبهاء فإن خطبها على 
خطبته وعققد النكاح علئ ذلك وثبت عليه» فسخ نكاحه قبل الدّخول وبعده؛ ولها بعد 
الدخول المهر وعليها العدّة» وإن فسخ قبل الدّخولء فلا مهر لها ولا عدّة عليها). 
قال في شرح التفريع :]5١7/57[‏ «قال الأبهري: فإن خطب بعد الرٌّكون والموافقة» 
فسخ التّكاح؛ لأنّه أوقعه علئ خلاف ما أمر الله عَزَّ وَجَلّ ورسوله عليه السَلام 
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فوجب فسخه. كما يفسخ بيع الغرر ونكاح المتعة والنكاح في العذّة» وما أشبه هذه 
العقود التي نهئ رسول الله كَكةٍ عنها». 

وقال أيضاً: «وأمًا إذا لم تنعم إليه ولم تركّن إليهء فلا بأس بذلك. 

قال الأبهري: ولو امتنع الناس من الخطبة والسّوم في البيع من غير ركونٍ ولا موافقة؛ 
لأضرٌ ذلك بالناس». 

الشرط الذي مع الصّداقء حكمه حكم الصّداق 

[3]- (ومن تزوّج امرأةَ بصداق مسمّئ» وشرط عليه وليّها مع الصَّداق كسوة أو 
حلي أو خادماً أو غير ذلك» فجميع ما شرط عليه مع الصّداق حكمه حكم الصّداق» 
وللمرأة مطالبته به قبل الذخول وبعده). 

قال في شرح التفريع [511//5]: «قال الأبهري: وروت عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله عَلَنادُ: 5-1 امْرَأَة نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أو عِدَةٍ لِأَمْلَا فَهُو لَهَاء ما 
كَانَ قَبْلَ التكاح وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَبَاءِ فَهُوَ لَهُمْ وَأعنالشسروظل: ما أكرمً الرَّجُل 
وقال أيضاً: «قال الأبهري: فإن طلّقها الزّوج قبل البناء» رجع بنصفه؛ لقوله عَرَ 
وَجَلّ: لوَإِن طَلقَتمُوهيَمِن ص لِأَنِتَسُوهُنَوَصَد وَضثُرْ طن رِيصَةٌ ضف مَاوَْضم * 
[البقرة:/771]) . 

هدايا الرّواجٍ بعد الطّلاق 

3 (وإن تزوّجها على صداقٍ مسمّئء ثم أهدئ إليها أو إلى أحدٍ من أهلها هديّة 
أو حباه بِحَبْوَةٍ أو صنع به معروفاء ثم طلّقها قبل الدّخول بهاء فلا رجعة له في هبته لها 
ولا لغيرها من أهلهاء وهو مفارقٌ لما شُرط عليه مع عقد التكاح). 

قال في شرح التفريع 18/51 5]: «قال الأبهري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها 
ليس بصداقٍء وإِنّما هي كرامة لهم؛ وليس للزوج معاوضة فيها؛ لأنّه لم يرد بذلك 
المعاوضة» فجرئ مجرئ الصّدقات والصّلات لذوي الأرحام». 
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فيمن زاد في صداق امرأته ثم طلّقها أو مات عنها 

[]- (وإن نكحها علئ صداقء ثمّ زادها بعد ذلك في صداقهاء ثم طلّقها قبل 
الدّخول بهاء سقط عنه نصف ما زادهاء وإن مات قبل أن يدخل بهاء لم يجب لها شي 
مما زادهاء قاله ابن القاسم. والقياس عندي أن تجب لها الزيادة). 

قال في شرح التفريع :]5١9/57[‏ «وقال أبو بكر الأبهري وابن ن الجلاب رضي الله 
عنهما: القياس أن تجب لها الزيادة؛ لأنها لا تخلو: إِمّا أن يكون حكمها حكم المهر 
أو حكم الهبة» فإن كان حكمها حكم المهر؛ وجب استحقاقها بالموت»ء وإن كان 
حكمها حكم الهبة» وجب أن لا يكون للزوج شيءٌ إذا طلّق قبل الدّخولء فلمًا وجب 
له نصفها بالطّلاق» دل علئ أن حكمها حكم الصٌّداق». 

العفو عن الصداق 

[54]-(ويجوز للئيّبٍ أن تعفوعن صداقها أو تطالب به زوجهاء ولا شيء للوليّ 
معها. 

فأمّا البكر» فَإِنْ وليّها يطالب بصداقهاء وليس له أن يسقطه منه شيئا إلا بإذنهاء إلا 
الأب وحده. فإن له أن يفعو عن زوج ابنته البكر إذا طلّقها قبل الدّخول بها ويُسقط 
عنه نصف الصداق الذي استحقته. 

وليس له أن يعفو عنه قبل الطّلاق ولا بعد الدّخولء والصداق ثابتٌ لابتته وملكٌ من 
أملاكها ومالٌ من مالها) 

قال في شرح التفريع 571 5/ ب]: «والأصل في ذلك قوله تعاليل: #وإن طَلَمَتْمُوهُنَ 
يل أَكسوعن وقد طرخ فيصَهِصَسُ مَا فلن قورت اق 
بِيَدِوء عَقَدَة يكاج #البقرة:7807]» وقوله د أن عو رت *#» يريد المرأة الثيّبء قاله 
ابن عباس وابن شهاب وربيعة وغيرهم. 

إذا ث كو هن لدو و للم ١‏ | لاتقر هو فيو قا اند مال من أنوالها: 
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وهذا إذا كادت:رشيدة:وأما إن كانت سفبية فلن ليا ذلك؛ لآن الثفيه مخجرة عليه 
في ماله. وهذا من جملة أموالها. 

وأمّا البكر فليس لها ذلك؛ لأنّها سفيهة وكذلك الوليٌُ» إلا الأب وحده. 

قال ابن القاسم: (إلَا أن يفعل ذلك نظراًء مثل أن يعسر الرّوج ويسأل التّخفيف ويخاف 
الوليّ الفراق ويرئ أن مثله رغبة لهاء فيجوز ذلك إذا رضيت,ء وما كان علئ غير هذا 
ولا يجوز ذلك للأب قبل الطّلاق ولا بعد الدّخول؛ لأنّها لا منفعة لها في ذلك ولا 
نظر لها تقهو نا يجوز له أن عل من للها فوط لهااكمو هرق 
بخلاف ما بعد الطالاق؛ لأن فيه نظراً لها ومنفعة» وذلك أَنّهِ داع إلئ رغبة الأزواج فيها 
لحسن فعل الأب». ْ 

إسقاط السيّد ما شاء من الصٌداق عن زوج أمته 

[174-(والذي بيده عقدة النكاح عند مالكِ هو الولي» وهو الأب في ابنته البكر في 
الموضع الذي بيناه» والسيّد في أمته على ما شرحناهء وليس هو الرّوج). 

قال في شرح التفريع [5/ 577]: «وأمّا قوله: والذي بيده عقدة النكاح عند مالك 
هوالوليء وهو الأب في ابنته البكر في الموضع الذي بيناه» والسيّد في أمته على ما 
شرحناه. فالأصل في ذلك قوله تعالل: #أوَيمْمُوالَرِىِيّدِوء عُقَدَةٌ يكح #[البقرة:/780]ى 
وهذه كناية للغائب» وافتتاح الخطاب للمواجهة. فدلٌ علئ أنه أراد غير الأزواج 
المواجهين وليس إلا الأب. 

قال الأبهري: ولأن حمل الآية علئ هذا الوجه أولئ؛ لاجتماع الفوائد فيها في أن 
يكون النساء المالكات لأمرهنّ مندوباتٍ في العفو مثل الأبء والأب والسيّد 
000 الزوج أيضً مندوبٌ بقوله تعالئ: #وأن تَمَهُوَا أو لِلتّفَوَى #» لأنّ من 
خالفنا لا يصَيْرٌ الأولياء مندوبين عنده. 

ودليل اخ وهو آن نوله عر وجل ! لأركدوا رف مدو فت التكد 4 معناء: أن 
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يعقد النكاح» كقوله تعالى: #ولا نرْمُوا عْفَدَةَ ألِيِحكاح #. معناه: أن تعقدوا التكاح» 
والزوج فليس بيده بعد الطلاق عقدة نكاحء ولا إليه أن يعقد النكاح» فبطل أن يكون 
هو المراد إلا أن تحمل الآية علئ ادّعاء ضمير فيهاء وهو أن يقال: أو يعفو الذي كان 
بيده عقدة النكاح» وحمل الآية علئ الظّاهر أولئ من ادّعاء ضمير لم تقم عليه دلالة. 
فإنقيل: كيف يجوز للأب أن يعفو عن الصّداق وهو ملك غيره؛» ولو جاز له ذلك» 
لجاز أن يهب مالها ويعتق عبيدها وغير ذلك مما يتلف مالهاء فلمّا لم يجز ما ذكرناه 
بإجماع» فكذلك لا يجوز له أن يعفو عن شيءٍ من صداقها؟ 

قبل له الضّداق مخالفٌ لما ذكرت. من قبل أنْ له أن يعقد عليها جبرء فلم كان له 
ذلكفي عقد التكاح عليهاء صغيرةٌ كانت أو كبير كبيرة» ولم يكن له ذلك في مالها إذا 
الح لي رجي تار وود لتر زر رجا وجييد لقف اير 
الموقع لهء ولها في ذلك حظ من الرغبة فيها؛ لحسن صُّنْعْ الأب لِخْطَابَهَا والمتزوقج 
بها. 

وأمّا إخراج مالهاء فإن كان علئ غير عوضء لم يجز؛ إذ لا حظّ لها فيه من جهة البدل» 
فلم يجز ذلك لهء وإن كان علئ عوض جاز؛ لأنّه التَاظر لها. 

وله وى عي بز عاض اله قال: سمح اروف رقو اببالنى عاق بن أن طالب 
رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة التّكا فقلت ولي المرأة». ٠‏ 
وهو قول الشعبيء وإبراهيم» والحسن» وعطاء؛ وعكرمة» وطاوس. وربيعة, 
والزهري» وزيد بن أسلم رضي الله عنهم. من الأبهري. 

ولآنه وليتٌ يملك الإجبار عليهاء فجاز له العفو عن صداقهاء أصله السيّد في أمته). 
باب نكاح التفويض 

[57]- (ونكاح التفويض جائرٌ وهو أن يتزوج الرّجْل المرأةً ولا يذكران صداقهاء 
فإن أعطاها صداق مثلهاء لزمها تسليم نفسهاء وإن أعطاها أقل من صداق مثلهاء لم 
يلزمها تسليم نفسها إلا أن ترضئ بذلك. 
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فإن طلّقها قبل الدّخولء فلا صداق لها ولها المتعة» وسنذكر شرح متعة المطلقات 
بعد هذاء وإن دخل بهاء فلها صداق مثلهاء إِلّا أن ترضئ بأقل منه). 

قال في شرح التفريع 51/ 575]: «قال الأبهري: ولا خلاف أعلمه في جواز عقد 
النكاح بغير صداق مسمّئ». 

وقال أيضً: «إذا ثبت هذاء فإن أعطاها صداق مثلهاء لزمها تسليم نفسها؛ لأنها لما 
تزوّجت ولم تذكر صداقا ولاعيّنته» فقد دخلت علئ صداق المثلء فإذا أعطاها إِيّاه 
لزمها ووجب عليها أن تسلم نفسها. 

قال الأبهري: لأنْ ذلك هو بدل البضع. 

ألا ترئ: أنه لو دخل من غير تسمية صداقء لم يكن عليه أكثر منه. 

قال الأبهري: وصداق المثل» هو علئن حسب دينها وجمالها ومالها بمثل زمانهاء لا 
علئ نساء عصبتها؛ لأنها قد تخالف عصبتها في هذه الأشياء التي ذكرناها». 
[717]-(فإن مات أحدهما قبل الدّخول والتسمية» فللآخر الميراث منه» ولا صداق 
للمرأة ولا لورثتها). 

قال في شرح التفريع [57//7]: «قال الأبهري: وإِنّما يثبت لها الميراث؛ لقوله عَرّ 
1 #ولهرى اريم مِمَاتركتم ناه يَحكُن لَك وَلك14النساء:؟1] الآية» وكذلك 
اوج له الميراث منها إن ماتت قبل الدّخول؛ لقوله تعالئ: #وَلحكُمْ يضف مَاصَرَلكَ 
أَرُوجَكُم #الساء:؟1] الآية» ولا لاف في ذلك إذا كان العقد صحيحا واستويا في 
الدّينِ والحرمة» ولم يكن أحدهما قتل صاحبه عمداً. 

وِنّمالم يكن لها صداقٌ إذا لم يدخل ولم يسمّ؛ فلن الصّداق إِنّما يجب بأحد هذين 
الأمرين» فإذا لم تكن تسميةٌ أو دخولٌ فلا صداق. 

والذليل على صحّة ما قلناه» قوله تعالئ: # لَاجَاَ عَلَتَ إن طلقم مَل تَمَسوهنَ أو 
تَفْرِصُوأ له فِيِصَةٌ وَمَيُّوهَنَ #[البقرة:57] الآية» فلم يجعل الله تعالئ للمرأة صداقا إذا 
مات زوجها ولم يسم. 


وهو قول علي بن أبي طالب وزيد» وابن عباس رحمة الله عليهم» وهو قول عطاءء 
وربيعة» والزُهريٌ» وابن قسيط» وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار». 

فيمن نكح نكاح تفويضٍ وهو صحيح ثم مرض 

[54]- (وإن نكحها نكاح تفويضٍ وهو صحيح ثمّ مرض» ففرض لها صداقها وهو 
مريضٌء ثم مات قبل الدّخول بهاء فلها الميراث ولا صداق لها بفرضه. لأنّها وصية 
لوارث. 

فإذا دخل بها في مرضه. فلها صداق مثلها من رأس ماله. 

وإن كان ما سمّاه أكثر من صداق مثلهاء فالزيادة عل ذلك ساقطة). 

قال في شرح التفريع 4/11 57]: «اعلم أن من نكح امرأةً نكاح تفويض وهو صحيحٌ» 
ثم مرض ففرض لها صداق] وهو مريضٌء ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يدخل بهاء 
فليس لها شيء مما فرضه؛ لأنّها وصيّة لوارث. 

قال الأبوبوئ” ولا تحور الوضئة لنوارث الآ بإذن عسائز الووثة ولينا الميراتك: لان 
العقد صحيح». 

وقال أيضاً: «قال مالكٌ: وإن دخل بها في مرضه فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ 
لأن نكاحه صحيحٌ؛ لأنّه أوقعه في الصحّة» ولها الصّداقَ لحصول استمتاعه بها. من 
الأبهري». 

المتعة للمطلّقات 

[19]- (والمتعة مستحبّةٌ غير مُسْتَحَقَة وليس لها قدرٌ مخصوصٌء وهي لكل 
مطلّقةٍ» مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بهاء إلا ثلاث نسوة: الملاعِئة» وَالمُخْتَلِعَة 
والمطلّقة قبل الدّخول وقد فرض لها). 

قال في شرح التفريع [5/ 477]: «قال الأبهري: وممًا يدلٌ عل أنّها ليست 
بواجبة» قوله عَرَّ وَجَلّ: «عَلَالوسعَدَرُهوَعَلَالْمَمِصَدرُهمئََ لمرو حَقَاعَلُ 


٠ 
فى‎ 


َلححِنينَ #[البقرة:187]» فلم يُلزِم الله تعالئ المتعة لكل مكلّفي إِلّا أن يكون محسناء 
لو كانف ذرض6 وبحت اللمرأة للزهث الحسس: وزغي الحبة. 

فإن قيل: فقد قال تعاليئ: حَفَاعَلَ الْمتّقِيرت #البقرة:141]» والتقوئ واجبةٌ عل 
الثاس؟ 

قيل له: معن قوله تعالا: 9حَفَاعَلَ المتّئريتت *» أي: من اتقئ دناءة الأخلاق» 
لا الكفرء والدّليل علا ذلك قوله تعاليئل: #وآن تَحَهُوَأ أَفَمَب لِلتَقَوَفْ #لالبقرة:907؟]» 
والعفو عن الصَّداق ليس بواجبء وفعله مقرّبٌ من التقوى. ثمّ هو مستحبٌ وليبس 
يراسي 

ومما يدل علئ أن المتعة ليست بفرضيء أنّها على حسب حال الرّجل دون حا 
المرأة» ولم يوجد في النكاح شيءٌ واجبٌ يكون على حال الرّجل دون المرأة أو 
حالهما جميعاء من ذلك صداق المثل والنفقة». 

وقال أيض] في [1/ 4775]: «وأمًا المطلّقة قبل الدّخول بها 5-5 

قال الأهرى: وقد رو مالك عن نافم» عن ابن عمر أنه قال: الكل مُطلَّةِ مُنْعَف إلا 
التي تُطَلّقٌ وَكَدْ فض لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ يَمَسَهَا ٠‏ فَحَسْبُهَا يضف مَا فض لَهَا». 


لمن تكون المتعة 
١ [‏ 1]-(وهي عل الحرٌ والعبد؛ للحرائر والإماء والزوجات المسلمات والمشركات». 
إلا من ذكرناه منهنٌ 


ولا يحكم بها الإمام ولا يفرضهاء ولكن يأمر بها ويندب إليها ويحضٌ عليها) 

قال في شرح التّفريع [5/ 470]: «قال الأبهري: ولمّا لم يكن بين الحرٌ والعبد فرقٌ في 
حقوق النكاح - أعني: من المهر والنفقة - فكذلك لا فرق بينهما في المتعة التي هي 
من حظوظه؛ وليس للسيّد منعه من فعلهاء كما ليس له أن يمنعه من حقوق التكاح». 
وقال أيضا: «وأمًا قوله: ولايحكم بها الإمام ولايفرضهاء قال مالكٌ: هي من الحقٌ 
فلا يُقضَئْ بهاء وقال الشّافعي: هي واجبة ويُقضّئ بهاء وقد تقدّم ذلك. 


عع شرح المختصر الكبير العبعلد الأول 


قال الأبهري : وقد روينا عن السبعة الفقهاء ء أنّهم كانوا لا يرون المتاع للمطلّقة واجب. 
ولوعدي ل و الس د و اليو 

باب النفقة علئ الأزواج 

3 (والتفقة واجبة علئ الأزواج بالعقد والتمكّن من الاستمتاع؛ ولا تجب 
بمجرد العقد بغير استمتاع» فمن تزوج امرأة فلا نفقة لها عليه حت يدخل بها أو يدعي 
إلئ ذلك فيمتنع منه. 

سي اس ا ا 
نفقة عليه حتئ يبلغ» وإذا تزوج الصغيرانء فلا نفقة علئ الزوج حتئ يبلغا جميعا). 
قال في شرح التفريع 5178/51]: «.... فقال مالك: لا تجب النفقة علئ الزوج حتى 
يدخل بالزوجة.... 

قال الأبهري: 57 ة لها؛ لمنعها اوج من الاستمتاع). 

1 ( تال ماتك :و ]ذا عرقى التتيل وطال موضية قلاعوه إل التققة غليها والناء: 
فذلك لهمء وإن دعوه إلا النفقة ومنعوه البناء بها لمرضه. فليس فليس ذلك لهم). 

قال في شرح التفريع [1/ 474]: اقال الأبهري: وإنّما قال: لها التق إذا مض 
ودعوه إلئ البناء بها؛ لأن تعذّر الاستمتاع بها من جهته لا من جهتهاء فعليه التّفقة إذا 
دعوه إلئ البناء وخلوا بينه وبينها. 

فإن منعوه منها فلا نفقة لها؛ لأنْهم السَبب في منع استمتاعه بها؛ لأنّ المريض قد 
يستمتع بزوجته بوجد ماء فمتئ منعوه ذلك» لم تكن لها نفقة. 

وكذلك إن مرضت هي ودعوه إلئ البناء بهاء فلها الثفقة إن امتنع من ذلك؛ لأن سبب 
الامتناع بها من جهته لا من جهتها؛ لأن المريضة قد يقدر علئ الاستمتاع منها بوجه 
ماء فإذا امتنع» كان عليه النفقة». 


نفقة الناشز 


كنات النكاح 2 
00 ؛ 


[377]-(وإذا دخل الرّجل بامرأته ولزمته نفقتهاء ثم نشرت عنه ومنعته نفسهاء سقطت 
نفقتهاء إلا أن تكون حاملا. 

وإذا عادت من نشوزهاء وجبت في المستقبل نفقتها). 

قال في شرح التفريع [5/ 5٠‏ 5]: «وقال أبو بكر الأبهري وغيره من البغداديين: 
أجمعت الأمّة علا أن الناشز لا نفقة لها». 

في اختلاف الزوجين على نفقةٍ ماضبة 

[5/] - (وإذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدّة مضت لهاء فادّعئ الزوج أنه قد 
أنفق علبها و انكرت المواذة فالقول قوله مع يمينه. حاضراً كان أو غائب) 5 

قال في شرح التفريع [5/ 5 5 5]:«قال الأبهري: لأن المرأة لا تترك المطالبة بنفقتها 
في الأغلب من حالها إلا لما ذكرناه». 

وقال أيض): «... فقال مالكٌ: وإذا رفعت أمرها إلئ الحاكم واستعْدَتُ في غيبته. 
لزمته التفقة من يومئذٍ إن كان مليا. 

قال الأبهري: لأن الأغلب من النساء أَنّهنَ لا يطالبن بالتفقة بعد دفع ذلك إِليهنْ» ولا 
يتركن أيض] المطالبة بنفقتهنّ إذا لم ينفق عليهنٌ أزواجهنّ في الغالب دون النادر» ولا 
تقبل دعواه في الإرسال إليها بعد قيامهاء إلا أن يأتي بمخرج من ذلك». 

في تزويج المريض والمريضة ٠‏ 

[]1-(ولا يجوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوّجا حت يصحًا) 

قال في شرح التفريع [5/ 4 40]: «وذكر الأبهري أنَّ مالك) أجاز نكاح المريض». 
وقال أيضاً: «قال الأبهري: وإِنّما لم يجز للمريض أن يتزوّج؛ لأنه محجورٌ عليه في 
ماله من أجل ورثته. 

وهذا إذا كان مرضه مخوف] لا يحتاج في الأغلب معه إلئ الجماع» فإن كان غير 
مخوني؛ جاز له أن يتزوّج» كما يجوز له أن يتصرّف في ماله على عوض وغير عوض 
في المرض غير المخوف عليه. 
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فإن قيل: فأجز نكاحه إذا أذن له ورثته في ذلك» كما تجيز إخراج ماله عل غير عوض 
إذا أذن ورثته في ذلك؟ ْ 
قيل له: إخراج ماله غير جائز بل هو موقوفٌ حتئ يُعلم مَنْ وارثه بعد موته» حتّى 
الذين يموت من يظن أنه وارثه ويبحدث غيره في النكاح» فليمس يجوز أن يكون 
موقوف على إجازة وارثء فلهذا لم يجز أن يكون موقوفا. 

فإن قيل: أليس يجوز أن يشتري في مرضه ما يأكل ويتداوئ به» فكذلك فأجز له 
التزويج وإن كان في ذلك إخراج ماله؟ 

قيل له: ما يأكله ويتداوى به» لا بد له منه ولا يستغني عنه» والتزويج في المرض 
المخوف لا حاجة للمريض به إليه. 

فإن قيل: له حاجة في الخدمة؟ 

قيل له: الخدمة يصل إليها من غير نكاح» وهو أن يشتري أمة أو يكتري من يخدمه. 
ولمن هل الفراة اناتوم زوجي لأ دتما إذا انف متو ابطق الكسشبر إذاكان 
كذلكء. فليس أصل التزويج للخدمة. وإِنّما هو للاستمتاع. 

ألاترئ: أنه لا يجوز له أن يتزوج من لا يحل له وطؤها في ذلك التكاح أصلاً من أجل 
الخدمة؛ لأن الخدمة ليست أصلاً نما هي تبعٌ للوطء. 

فإن قيل: أليس لو أقرٌ بابن له في مرضه. أنْ ذلك جائرٌ وإن كان قد أدخل علئ ورثته 
وَآز) كذلك يجب أن ركرن التكات؟ 

قيل له: النسب لم يبتدئه في المرضء وإِنّما أخبر بشيءٍ لزمه قبل المرضء وأمًا النكاح 
فهو شيءٌ ابتدأه في المرضء ورأئ أن إقراره بالنسب كإقراره بزوجة تزوّجها قبل 
المرض. 

على أن إقراره في الشسبء ليس فيه إخراج ماله عن وارثه لا محالة؛ لأنّه قديموت 
المقرّبه قبله» وفي تزويجه في المرض إخراج المال لا محالة عن وارثه؛ لأنْ فيه 
وجوب صداق المرأة» فاختلفا لهذه العلة». 


كتاب النكاح 2ك 
34 « 


وقال أيض] في 557/71]: «واختلف إذا فسخ بعد الدذخولء فروئ ابن القاسم عن 
مالكِ أن لها صداق مثلهاء وحكئ ابن عبد الحكم أن لها المسمّئ.... 

قال الأبهري: ولقدروئ علي بن زيادٍ عن مالكِ: 550 
صداق المثل» وروئ أشهبٌ مثله. 

قال الأبهري : وكل نكاح فاسدٍ إذا دخل فيه» فالمسمّئ أولئ من صداق المثل» وليس 
تخرى التكا مجر ابرع القاتينةةاتي الاجر جم إلئ مهر المثل كما يرجع إلئ قيمة 
السلعة؛ لأن البيع موضوعٌ علئ المتاجرة والمكايسة؛ وليس كذلك التكاح؛ لأن أصله 
المكارمة والمواصلة» فإذا سمّوا المهرء كان أولئ من مهر لم يسمٌ». 

وقال أيضاً في 51/ 501]: «وأمّا قوله: والصّداق عند مالكِ من ثلثه دون رأس ماله 
فهذا مما اختلف فيه... 

قال الأبهري: وإِنّما ثبت لها الصّداق؛ لأنّه قد استمتع بهاء فهذا بدل ما استمتع بها. 
وإِنّماكان ذلك من ثلثه دون جميع ماله؛ لأنّه لا يجوز أن يخرج الثلثين عن ماله عن 
ورثته إل غيرهم. 

وَإِنّما كان لها المسمّئى وإن كان أكثر من صداق مثلها إذا حمل ذلك الثلث؛ فلأنْ ما 
زاد على صداق المثل هبةٌ» فلا بأس بذلك ولا تمنع منه؛ لأنّها ليست بوارثة. 

و او او ا 
بضعها واستمتع بهاء فيكون كمن جنئ جناية في مرضه علئ مال غيره؛ فيلزمه قيمة 
ذلك وإن كان مريض]ء وإن أتا علئئ ماله كلّه؟ 

قيل له: لا تشبه الجناية التكاح؛ لأن التكاح هم الذين رضوا به علئ المرأة ووليّها. 
وليس كذلك المجني عليه؛ لأنّه لم يختر الجناية عليه ولا علئ ماله ولم يؤت من 
قبله» والمرأة ووليّها أتوا من قبل أنفسهم واختاروا الدذخول علئ ذلك». 

لا نكاح للمولئ عليه إلا بإذن وليّه 

[7] - (ولا يجوز نكاح المولّئ عليه - وهو السّفيه المبّر لماله - إِلَا بإذن وليّه 
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فإن أذن له وليه» جاز نكاحه. وإن تزوّج بغير إذن وليه» فوليّه بالخيار» إن شاء فسخ 
نكاحه» وإن شاء تركه إذا كان سداداًء وَسْحْهُ بطلاق» فإن نتكحها المولّئ عليه بعد 
ذلك احتسبت بتطليقة» وبقيت عنده علا اثنتين). 

قال في شرح التفريع [7/ 59 5]: «قال الأبهري: فلمًا لم يجز بيعه وشراؤه. فكذلك 
نكاحه؛ لأنّه في الحجر عليه بمنزلة الصبيّ والمجنونء فلمّا كان الصبئٌ لا تجوز منه 
هذه الأفعال؛ لعدم تمييزه وقلّة علمه بمصالحه» فكذلك المولّئ عليه لا تجوز أفعاله؛ 
لعدم معرفته مصالحه. 

وأمر نكاحه إلئ الوليئ» فإن شاء أجازه إن رأئ ذلك حظء وإن شاء ردّه؛ لأنّه الناظر 
والقيّم بأمره» كقيام الأب في أمر ولده الصّغيرء وقيام الحاكم عل من يليه فإذا أذن له 
وليه جاز» وإن تزوّج بغير إذنه» فالولي بالخيار» إن شاء فسخه وإن شاء تركه إذا كان 
سداداً. 

وقال أيض: «وسواءٌ فسخه قبل الدخول أو بعده. فإن فسخه قبل الدّخول. فلا شيء 
لهاء وإن فسخه بعد الدّخول فلها من المهر قدر ما يستحل به فرجها ويؤخذ الباقي 
منها. 

قال الأبهري: لأنها هي المتلفة لبضعها أو وليّهاء ولا صداق لهاء كما لو دفع إلى 
المحجور عليه ساعة فأتلفها أو باعها بيعآ» لم يكن عليه قيمة السلعة ولا ثمنها؛ لأَنّه 
هو المتلف لذلك بدفعه إليه. 

اما امقذاما يمحل به الفرس» فهو تعن لله سبحانة لآ بد مضه لأثه لا يجوز للهرأة 
أن تدكح نفسها بغير مهر؛ لأنَ ذلك هبةٌ للفرج» وقد منع الله عَزَّ وَجَلّ من ذلك بقوله: 
حا لِصصة لكك من ذون الْمَوّمِِينٌ #[الأحزاب:٠2]0.‏ 

وقال أيضاً في [5/ :]47١‏ (وفسخه بطلاقء كالعبد يتزوّج بغيرإذن سيّده؛ ولأن 
الوليئ لو شاء أن يبقيه لأبقاه. 


كتاب النكاح حوم د 
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قال الأبهري: ولأنّه نكاحٌ مختلف فيه» ففرقته تكون بطلاقٍ علئ بعض الرٌّوايات عن 
مالك في المختلف فيه». 

زواج العبد بغير إذن سيّده 

[17]- (ولا يجوز للعبد أن يتزوّج بغير إذن سيّده» فإن تزوّج بغير إذنه» فللسيّد فسخ 
نكاحه. وله تركه. 

فإن فسخه قبل الدخولء فلا شيء للمرأة من صداقهاء وإن فسخه بعد الدخول. فلها 
من المهر بقدر ما يستحل به فرجهاء ويؤخذ الباقي منها ويتبع به العبد دين] في ذمّته 
فإذا أعتقه سيّده سقط حقه وزال حجره). 

للحتي شرج لتر 3010 ]لارام دواد رزن حك يود لدجو للوانين الخير 
ما يستحل به فرجهاء وذلك ربع دينار؛ م 

قال الأبهري: ولأقذلا ساس القريم تله لالس للد وح اد 

وقال أيض]: «ويؤخذ الباقي منها؛ لأن فيه حم لسيّده. 

قال الأبهري: ولأنهاهي التي أتلفت وضيّعت» حيث لم تتحرّز من ذلك» وليس 
خطؤها علئ نفسها يلزم سيّد العبد؛ لأن مال العبد وكسبه للسيّد» فليس له أن يجعله 
لغيره. 

قال الأبهري: وليس محل ذلك كالجناية؛ لأن الجناية تقع بغير مراضاة ولا صنع 
ليجب بي سي سيو 


قال الأبهري: : فإذا أعتق العبد» أمكن أن يقال: إِنْها تتبعه بصداقها». 

[] - (قال مالكٌ: فإن زوّجوه وقد علموا أن سيّده لم يأذن له في التُكاح» عوقبوا). 
قال في شرح التفريع [5/ *577]: «قال الأبهري: لأنهم فعلواما لا يجوز لهم فعله. 
ودام را اوداك حي 

ما لا يحل ذ في الجمع بين النساء 


[7]-(ومن طلّق امرأته طلاق رجعياء فلا يحل له أن يتزوّج أختها ولا خالتها ولا 
عمّتها مادامت الأولئ في عدّتهاء وكذلك لا يجوز له أن يتزوّج خامسة سواها. 
فإن طلقها طلاقنا بائنًا أو طلاق خلع» جاز له أن يتزوّج خامسة سواها أو أختها أو 
عنيا ار وار كاده لزلزي متي لان كبوا عكر لنياف لاخر 
ولايرثهاء ولا يلزمها طلاقه ولا ظهاره؛ ولا نفقة لها عليه» وأحكام النكاح منقطعة 

بينها وبينه). 

قال في شرح التفريع [7/ 575]: «والمطلقة الرّجعية حكمها حكم الزوجة الأولئ. 
ألا ترئ: أنّهِ يلزمها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. 

قال الأبهري: وتجب عليه نفقتهاء والميراث بينهما ثابتّ» فكانت في أحكام الزوجات 
في كل ذلك» فلم يجز له أن يتزوّج حت تخرج من العدّة أو يبت طلاقها فتصير أجنبية 
ولا خلاف في ذلك». 

وقال أيضا في [7/ 575]: «فإن طلّقها طلاقا بائن ثلاث أو طلاق خلعء جاز له أن 
يتزوّج خامسة سواهاء أو عمّتهاء أو خالتها وإن كانت الأول في عدّتهاء لأنَّ أحكام 
الُّوجية منقطعة بينهما. 

قال الأبهري: ولأنّه لا ميراث بينهماء ولا نفقة عليه إلا أن تكون حاملاً فتكون النفقة 
للحملء وقد صارت بمنزلة الأجنبية في هذه الأشياء» فكذلك يجوز له أن يتزوج 
خامسة سواهاء أو عمّتهاء أو خالتهاء والله أعلم». 

باب نكاح العثين والمجبوب 

[١٠8]-دفإنأة‏ ار موي واي المر انرون ذفن لي 
أضعاف السّنة أنّه وطئهاء قبل قوله» وإن أقرٌ أنه لم يطأها حت مضت السّنة» فرّقٌ بينه 
وبينهاء وكانت الفرقة تطليقة بائنة) 

قال في شرح التفريع [/1/ 1]: «وإِنّما قلنا إن الأجل من يوم ترافعه. 
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قال الأبهري: فلأنَ المرأة لو لم ترفعه» لم يضرب له أجل» فإذا رفعته ضرب له حيتكئلٍ 
الأجل؛ لأن ذلك حقٌ للمرأة» إن شاءت طلبت وإن شاءت تركت». 

وقال أيضاً: «والحرٌ والعبد في ذلك سواءٌ» والرُوجة الحرّة والآمة في ذلك سواء. 
قال الأبهري: لأنّ الوطء حقّ لكل الرَّوجات من كلّ الأزواجء أحراراً كانوا أو إماءً». 
وقال أيضا: «فإذا تمّت السّنة ولم يزل اعتراضه وطلبت زوجته الفراق. طلّق عليه 
السّلطان طلقة بائنة. 

قال الأبهري: لأنه لا يقدر علئ توفيتها حقها في التكاح). 

في الرّجل يعجز عن الوطء بعد مدَّةٍ من الّخول 

[1]-(فإن دخل بها ووطئهاء ثم عَنَّ عنهاء لم يُمَرّق بينه وبينها). 

قال في شرح التفريع [1/ 8]: «قال الأبهري: ولأن حرمة التكاح قد تناهت من وقع 
الحصانة واستكمال المهرء فليس لها دفع العقد بعد ذلك». 

أجل العبد في العنة 

[7- (وأجل العبد في العِنّهَ نصف أجل الخُرٌء وقد قيل: هما في الأجل سواءً). 
قال في شرح التفريع 171/ 4]: «قال الأبهري: ولأن حرمة العبد لما كانت منقوصة 
عن حرمة الحرّ في الطّلاق والحدود وغير ذلك» وجب أيض] أن تنقص في ضرب 
الأجل. 

ووجه القول بأنّه سنة» هو أن السّنة إِنّما جعلت لتمرٌ عليه الفصول الأربع» فقد ينتفع 
بالدواء في فصل دون فصل» وهذا يستوي فيه الحرٌ والعبد». 

الصداق المستحقٌ للمرأة في فراقة العنّين والمجبوب والخصيّ 

[8] - (وإذا فرّق بين العنين وبين امرأته بحداثة نكاحه لهاء فقد اختلف قوله في 
صداقهاء فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أنْ لها الصٌداق كاملا والرّواية الأخرئئ: أن لها نصف الصّداق..) 

قال في شرح التفريع [/1/ :]٠١‏ «وقد ذكر مالك المسألة في مختصر ابن عبد الحكم 
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عن فخوها ذكره ابن الجدلاب ههه اللدة فساللو إةااطلى علي المعدر عن بعد 
الأجل: فإن طال ثواه معها وتلذّذ بهاء ثمٌ استعدت عليه فضُرب له أجل سنةٍ وفرّق 
هما بغدهاء فليا المداق كله 

وأمّا الذي يضرب له أجل سنةٍ في حداثة دخوله عليهم؛ ثم لاايصيبها حت تمضي 
السّنئة: فقيل: لها الصّداق كاملا وقيل: ليس لها إلا نصف الصّداقء وهو أحبٌّ إلينا. 
دلرلكبيياتيب قوله: إِنْ لها الصّداق كاملا إذا خلا بها وأقام معهاء قلّ ذلك أو 
كثر؛ فلأنّه قد | ستمتع بأكثر مما يمكن مثله أن يستمتع به» فعليه الصّداقء كما يجب 
الصّداق كله على المجبوب والخصي إذا استمتعا بما يمكن مثلهما الاستمتا 2 
لآنهما علئ ذلك دخلاء فكذلك العثين عليه الصّداق كلّه وإن لم يقدر علئ الوطء؛ 
آنه علئ ذلك دخل. 

ووجه قوله: إِنْ عليه نصف الصّداق؛ فلأنّه لم يستمتع بها بالوجه الذي أراده ودخل 
عليه؛ لأنّه إنْما دخل عند نفسه علئ الوطء. فلمّا امتنع ذلك منه» لم يكن عليه الصّداق 
كلّه. 

وليس كذلك المجبوب والخصي؛ لأنّهما دخلا علئ ألا قدرة لهما علئ الوطء؛ لأَنْ 
حالتهما لا تتغيّره بخلاف العئين فإِنّْه قد تتغيّر حاله بزوال العنّة» فإذا طال مقامه معها 
واستمتع منهاء فلها الصّداق كاملا؛ لأنّه قد بلغ أكثر ما يمكن مثله من الاستمتاع» وقد 
أضرٌ بالمرأة طول إقامتها معه. فوجب أن يكمل لها الصّداق؛ لأنْ الصّداق قد يستحٌّ 
بغير الدّخول. 

ألا ترئ: أنه قل يستفن بالموات؛. 

وأمّا المجبوب والخصي فإِنّهما إذا دخلا بالمرأة وخليا بهاء فإن عليهما الصّداق 
كاملاً» طالت المدّة أو قصرت؛ لأنْ ذلك غاية دخولهماء بخلاف العئّين. فَإنّه يتأت 
منه الوطء». 
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فيمن نكح امرأةً في عدّتها 

[81] - (ولا يجوز النكاح في العدة» فمن نكح امراةً في عدّتها من طلاقٍ أو فاةٍ وهو 
يعلم بتحريمها ودخل بهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أنّه زانٍ وعليه الحدّ» ولا يلحق به الولد» وله أن يتزوج بها إذا انقضت علتها. 
والرّواية الأخرئ: أن الحدّ عنه ساقطً» والمهر له لازمٌ» والولد به لاحقٌ» ويفرّق بينهما 
ولخو دينها ابدان) 

قال في شرح التفريع [1/ 11]: «فإذا ثبت ذلكء فمن نكح امرأةً في عدّتهاء فسخ 
نكاحه قبل الدذخول وبعده؛ كانت العدة من وفاةٍ أو من طلاقء علِمّ بذلك أو لم يعلم. 
قال الأبهري: لأنّه فعل ما حظره الله ورسوله يَكِكه فكان عقده فاسداً». 

وقال أيضاً: «ويفترق الجواب في التحريم: 

فإن تزوّجها في عذتها غير عالم بتحريمها ولم يدخل بهاء لم تحرم عليه» وكان له أن 
يتزوّجها إذا انقضت عدتها. ' 

وإن تزوّجها عالم] بتحريمها ودخل بهاء حرمت عليه ولم تحل له أبداً. 

قال الأبهري: لأنه استعجل الوطء قبل حينه» فمّنِع من أن يطأ في هذا العقد وبعده. 
كما ميْع قاتل العمد من الميراث؛ لأنه استعجل الميراث قبل وقته» وكما مُنِع سائق 
الهدي المتطوّع به إذا عطب قبل محلّه أن يأكل منه؛ خيفة أن يكون سبب عطبه» 
وكذلك المتزوّج في العدّة الواطئ فيهاء مُنِع أن يتزوّجها أبداً عقوبةً له. 

ولأنّه أيضا أدخل الشّبهة في نسبه ونسب غيره؛ فعوقب لهذه العلّة ألا يتزوجها أبداًء 
كما عوقب المتلاعنان ألا يرجعا أبداً؛ لأنّهما أدخلا الشّبهة في النسب). 

وقال أيضاًَ: «قال الأبهري: فإن قيل: فيجب أن يُمتَع المحرم إذا تزوّج امرأة أن 
يتزوجها بعد تقضي الإحرام؟ 

قيل له: قد قال مالكٌ: إِنّهِ لا يتزوّجها أبداء كالمتزوّج في العدّة. 

وقد قال: إِنّهِ يتزوّجها؛ لأنّه لم يدخل شبهة في النسب كما أدخله المتزوّج في العذة. 
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قال الأبهري: فإن قيل: فامنع من زنا بامرأة ألا يتزوّجها أبداً؛ لأنّه استعجل الوطء قبل 
وقته؟ 

قيل له: الزّاني لم يدخل شبهة في النسب كما أدخله المتزوّج في العدّة» فلم يشبهه. 
ولأن الزاني عليه عقوبة للفعل الذي فعله» وليس عقوبة المتزوّج في العدّة إِلّا منع 
التّرويج بها أبداً؛ إذ ليس عليه حدٌ. 

قال الأبهري: فإن قيل: إِنّه يغرم المهر؟ 

قيل: ليس غرمه المهر عقوبة لما فعله إِنّما هو بدل الاستمتاع. 

ألا ترئ: أن المهر يجب في التْكاح الصَّحيح» وليس في ذلك عقوبة». 

فيمن خطب امرأةً معتدّة ثم نكحها بعد انقضاء المدّة 

[185-(فإذا خطبها في عدتها تصريحاء ثم نكحها بعد انقضاء عدتها. فرق بينه 
وبينها استحباباء وفي الحكم أن نكاحه جائرٌ). 

قال في شرح التفريع [18/1]: «أمّا قوله: فرق بينه وبينهاء فهكذا قال مالك في 
مختصر ابن عبد الحكم. 

قال الأبهري: وإنّما اختار فراقهاء دخل بها أو لم يدخل؛ فلأنَ الخطبة كانت في حال 
النهي عنهاء وإن كان العقد وقع في غير الحال المنهي عنهاء غير أَنْ سببه وقع في 
الحال المنهي عنهاء فلهذا اختار أن يفارقها. 

ويكون الفراق بطلقةٍ؛ فلأنه يجوز عند أكثر أهل العلم» فاستحبٌ أن يكون الفراق 
طلاقا] ليخرج من الاختلاف؛ وليستأنف نكاح] غيره). 

زواج امرأة المفقود قبل أربع سنين 

[87] - (وإذا تزوؤجت امرأة المفقود قبل أربع سنين» فرّق بينهماء فإن انقضت عدّتها 
نكحهاء وليست مثل المتوفئ عنهاء وعليها في ذلك العقوبة بنكاحها قبل الأجل الذي 
ضرب لها). 


قال في شرح التفريع 1/1/ “71]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنْها ليست في عذةٍ 
حين تزوّج بها؛ لأنّها امراة مفقودٍ حبّئ يُعلّم موته. 

ومنزلتها منزلة امرأةٍ لها زوج غائبٌ أو حاضرٌ تتزوّج بآخر لايَعَلَم أن لها زوج). 
فنكاح الثاني فاسدء وله أن يتزوّجها إذا طلقها الأوّل أو مات عنها؛ لأنّه ليس متزوّج) 
بها في العدة. 

وكذلك امرأة المفقود إذا تزوّجت قبل الأجل أو بعد الأجلء إلا أن تتزوّج في الأربعة 
الأشهر والعشر التي هي من عدّتهاء فإنّها لا تحل؛ لأنّه متزوّحٌ في عدّة) . 

في تحريم المطلقة ثلاث 

[41] - (ومن طلّق امرأته ثلا» حرمت عليه» ولم تحل له حت تنكح زوج غيره. 
فإن نكحها زوج غيره ثمّ طلّقها قبل الدّخول بهاء لم تحل بذلك لزوجها الأوّل حتئ 
يطأها الثاني ثم يطلّقها أو يموت عنهاء فإن عقد عليها الثاني عقداً فاسداً ووطتهاء ثمٌ 
فارقها أو مات عنهاء لم تحل بذلك لزوجها الأوّل.... 

وإن نتكحها بشرط الإحلال للرُوجٍ الأوّلء كان الذكاح فاسداًء وفسخ قبل الدّخول 
وبعده» ولم تحل بذلك لزوجها الأوّل) 

قال في شرح التفريع [17/ 77]: «قال الأبهري: ولأنْ الوطء لما كان من شرط الإباحة» 
لا بدٌ منه» وجب ألا ترجع إلئ الأوّل بوطءٍ منهيٌ عنه. كما لا ترجع إليه بعقَلٍ منهيٌّ 
عنه» لا فرق في ذلك؛ لأنْ الاستباحة لا تقع بفعل منهييٌ عنه. 

ألاترئ: أنه لوذبح مجوسيء لم يجز لمسلم أن يأكله. وكذلك لو ذبح محرمٌ صيداًء 
لم يجز لأحدٍ أن يأكله؛ لأن الاستباحة وقعت علئ غير الوجه المأذون فيه» فلم يجز 
أن تقوم مقام الوجه المأذون فيه. 

وقال أيضاً: «وإن نكحها بشرط الإحلال للرُوجٍ الأول.... 

قال الأبهري: ولم تحل لزوجها الأوّل بهذا النكاح؛ لأنه نكاح قد نهئ رسول الله كَل 
عنه» ولا تقع الإباحة بفعل منهيّ عنه» كما لا تقع الإباحة بنكاح فاسدٍ ووطءٍ فاسدٍ. 
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وقال عقبة بن عامر» قال رسول الله يِْ: «آلا َحْبرْكُمْ اليس المُسْبَعَارِء كَانُوا: بَلَى يا 
خوك للك قال :كر لعل » لذن لالتحال بالكلل ث1 

وقال أيضا في [17/ 71]: «وأمًا قوله: وإن نكح الثاني وهو لا يريد تحليلها وهي تريد 
ذلك» حلّت للزوج الأوّلء والمراعاة في ذلك قصد الرّوجٍ دون المرأة. 

قال الأبهري: والفرق بينهماء هي أن المرأة لا تقدر علئ الرّجوع إلئ الأوّل؛ لأنّه ليس 
بيدها طلاقٌ ورُفِعَ العقد به» فليس يضر اعتقادها للتّحليل» والرّوج بيده رفع العقد 
بالطّلاق» فمتئ دخل علئ إرادة التّحليل فكأنّه لم يتزوّج لرغبته في التكاحء وإِنّما 
تزوج لغيره». 

وقال أيض): وأمّا قوله: فإن ظنٌّ الأوّل أنْ الثاني أراد بتكاحه التّحليل له ولم يكن هناك 
قوط اف #الكعمان له الاضر وعها: 

قال الأبهري: الجواز أن تكون الاستباحة غير صحيحةٍ إذا قصد الثاني التحليل» وإذا 
كان كذلك. لم يجز للأوّل أن يتزوّجها؛ لأنه يدخل في شبهة». 

من تزوّج أمة لغيره؛ ثمّ اشتراها 

[64]- (ومن تزوّج أمة لغيره ثمّ اشتراهاء انفسخ نكاحه عنهاء وصارت أمة له. يطأها 
بملك يمينه). 

قال في شرح التفريع [7/ 794]:«واختلف: هل يفسخ بطلاق أو بغير طلاق» فقال 
مالكٌ: يفسخ بغير طلاق. 

قال الأبهري: إذ لا يقدر عل ابتداء العقد قبل تغيّر حال الرقٌ» ولأَنّ الفرقة غالبة؛ إذ 
ليس يمكن القرار عليه». 

فيمن تزوّج امرأةً وابنتها في عقدٍ واحدٍ 

[84]- (ومن تزوّج امراةً وابتتها في عقَدٍ واحدٍ فنكاحه لهما جميع) باطلٌ» ويفسخ 
قبل الدّخول بهما وبعده فإن فسخ قبل الدّخولء فله أن يتزوج أيّتهما شاء). 

قال في شرح التفريع [1/ 7”7]: «قال الأبهري: لأنّها من الرّبائب التي لم يدخل بأمّهاء 


التي اماع بالتخرله يالا ارما يوم مقا هلسن ليله والماتبرة لنت 

لقوله تعالئ: «وَرَبَكِتِبْحكْمْ لق في جو ركم ين يكال دَحَاضُ مهن 

قَإنْلْمَ كَكُونوأ حلشم بهرك فَلاجتاح اح عَلَمَحكْمَ #[انساء:؟7]» فحرّم الله سبحانه 

الرّبيبِة بالدّخول بالآمٌّ» فإذالم يدخل ولم يعمل مايقوم مقام الذخول من القبلة 

والمباشرة للذة» لم تحرم عليه». 

وقال في [// 5 7] أيضا: «وإن فسخ بعد الدّخولء لم تحل له واحدةٌ منهماء وحرمتا 

عليه جميعا. 

قال الأبهري: لأنْ البنت قد صارت من الرّبائب اللاتي قد دخل بأمّهاتهنٌ» فحرمت 

من أجل ذلك. 

والأمّ محرمة؛ لوطء البنت في نكاح فاسدء فقد صارت من أمّهات نسائه؛ لأن العقد 

الفاسد إذا قارنه الوطء حَرّمَ كما يحرّمٌ العقد الضّحيح» ويجب به المهر. 

وإن دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرئ؛ فسخ نكاحه لهماء ثم حلت له المدخول 

بها منهما وحرمت عليه الأخرئ تحريما مؤْبّداً» وسواءٌ كانت أمَا أو ب:ت)». 

فيمن يحرم الجمع بينهن 

[٠4]-(ولا‏ يجوز الجمع بين المرأة وابتتهاء ولا بين المرأة وعمّتها ولا خالتهاء ولا 
عمّة أبيها ولا خالته ولاعمّة أمّها ولا خالتهاء ولاتنكح الصغرئ علئ الكبرئ؛ ولا 

الكبرئ علئ الصغرئ). 

قال في شرح التفريع 7/11 7]: «قال الأبهري: فإن قيل: أليس يجوز للرّجل أن يجمع 

بين امرأة الرّجل وابنته في النكاح» ولو كانت ابنة الرّجل رجلاء لما جاز أن يتروج 

بامرأة أبيه» فهذا ينقض ما قلت؟ 

0 : هذا غير لازم؛ لأنّه من قبل أن امرأة الرّجل لوكانت ذكرأء لجاز أن يتزؤج 
بتنهء بخلاف الأختين» فإنّ كل واحدة منهما لو قدّرت ذكراً لما جاز له أن يتزوّج 

وو واو يو 
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ولا بأس أن يجمع الرّجل بين المرأة وبنت عمّها؛ لأن أحدهما لو قدّرت ذكراًء لجاز 
أن يتزوج الأخرئ بلا خلافٍ في ذلك بين أهل العلم» وقد جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي رضي الله عنه وابنته. 

وحصر ذلك: أن كل امرأتين بينهما نسب لو قدّرت أحدهما ذكراً والأخرئ أنثى» 
جاز لهما أن يتناكحاء فالجمع بينهما حلالٌ» فإن لم يجز لهما أن يتناكحاء لم يجز 
الجمع بينهما». 

حكم الجمع بين الأختين 

[]- (ولا يجوز الجمع بين الأختين في التكاح). 

قال في شرح التفريع [208/ أ]: «وإن نكحهما في عقدين» صم نكاح الأولئ» دخل 
بها أو لم يدخل بها. 

قال الأبهري: لأنّه عقدٌ صحيحٌ») 

وقال أيضاً: اوفسخ نكاح الثانية بغير طلاق. 

قال الأبهري: لأن عقدها فاسدٌ» وليس يجوز له الثبات علئ عقدٍ فاسد؛ لقوله تعالئا: 
فمن تزوّج الثانية قبل أن يفارق الأولئء فإن تزويجه فاسدّ فإن أصابهاء كان لها مهرها 
عوضا من الاستمتاع بها. 

فإن فارق الأولئ» جاز له أن يتزوّج الثانية بعد أن يستبرتها من مائه الفاسد؛ لثلا يُدْخْل 
ماءً صحيحا علا ماءٍ فاسل. 

وكذلك إن فارقهما جميعًء فله أن يتزوّج الآخرة بعد انقضاء عدة الأولئ.ء إلا أن 
يكون قد أبثّ طلاق الأولئ» فيجوز أن يتزوّج الثانية بعد أن يستبرئ رحمها وإن كانت 
أختها في عدَّةٍ من طلاق؛ لأنّها قد صارت أجنبية منه». 

فيمن أراد أن يطأ أمةٌ بملك اليمينء ثمٌ أراد أن يطأ أختها 

[41]-(ومن وطئ أمة بملاك اليمينء ثمٌ أراد أن يطأ أختها أو خالتها أو عمّتهاء فإنّه 


آي 9٠‏ مر 
كتاب التكاح 
1ك 2 


يُحَرَّمٌ فرج الأولئ ببيع أو كتابة أو ما أشبه ذلك مما يحرّم به عليه وطؤهاء ثم يطأ 
الأخرئ إن شاء. ْ 

فإن أراد أن يطأ الأولئ» فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولئ» ثم حلّت له الأولئ). 

قال في شرح التفريع [/1/ 47]: «قال الأبهري: لأن هذه الأشياء هي وجه تحريم 
فرجهاء فأما إن حرّمه بيمين فلا يجوز له وطءٌ الثانية؛ لأنّه [لا يمكثّه: يمكنه] أن يكفر 
00 1 

فإن وطئ الثانية قبل أن يحرّم الأولى» وقف عنها حتئ يحرّم إحداهماء فإن حرّم 
الثانية» فهو علئ وطئ الأولئ» وإن حرّم الأولئ, لم يطأ الثانية إلا بعد استبرائها؛ لأن 
وظأة قاد . 

باب نكاح المحرم 

[95]-(ولا يجوز لمحرم بحجّةٍ أو عمرة أن يتزوّج) 

قال في شرح التفريع [9/ 51]: «قال الأبهري: ولأنَّ المحرم لمّاكان ممنوع] من 
الوطء والطّيب والزينة الأذين هما من دواعي الوطء؛ وجب أن يكون ممنوعا من 
عقد النكاح الذي هو من دواعي الوطء. 

الأتتوظة أن اللمعفد لكا كاقيف ممتوعة من الطر وال يك كانت انهم عوط مره 
عقد النكاح الذي هو من دواعي الوطء»؛ فوجب أن يكون المحرم مثلها سواء. 

فإن قيل: لو منع من عقد النكاح؛ لأنه من دواعي الوطء» لمنع من شراء الجواري 
وشراء الطّيب؛ لأن ذلك من دواعي الوطء؟ 

قيل له: هذا غلطً؛ من قِبّل أن عقد التُكاح لا يقصد لغير الوطء؛ فهو سببٌ للوطء وداع 
اكه ورا الانة لبس عوسي الوط ْ 
ألاترئ: أنّه يجوز للإنسان أن يشتري من لا يجوز له وطؤهاء فعلم بهذا أن عقد التكاح 
مخالف لعقد الملف: 
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5م وهذا فكما ذكرناه قبل هذه المسألة. 


0 


وكذلك * شراء المحرم الطيب» هو بمنزلة شراء الأمة» وهو ممنوعٌ من أن يتطيّب كما 
مر سمتوع أنايطا جاريته إلا أن الطبي قلاد: يشغرئ للتجارة. 
فإن قيل: فقد روي: «أنَ التي بك ترَوّجَ مَيْمُوئَة وَهْوَ مْخْرِمٌ»؟ 
قيل له : عارضه ما رواه أبورافع رضي الله عنه» قال ١تَرَوّجَ‏ البق عل مَيْمُو و اذك 
ول تقبو 1 انو ذاتسا رضن هذان السديكان رجه راجا كتمع رافى لقره 
حديث عثمان رضي الله عنه. 
وقد روي عن ابن المسيّب أنه قال: «وهم ابن عباس رضي الله عنه ما تزوج 
رسول الله كك إلا وهو حلال». ْ 
وقال أيض] في [7/ 57]: «قال الأبهري: فإن لم يفسخ حتّئ حل من إحرامه. لم يثبت 
النكاح» بخلاف المريض يفيق من مرضه فإنّه لا يفسخ. 
والفرق بينهماء هو: أن نكاح المحرم إِنّْما فسخ لعلَّةٍ في نفسه. وهو الإحرام, وقد 
حرّمه النبي يَكِِدِه ونكاح المريض إِنّما حرّم لعلَةٍ في غيره» وهو إدخال وارثٍ علئ 
الورثة» فإذا ارتفعت العلّة لم يكن للورثة حجّةٌ في فسخ التكاح» والله أعلم». 
شراء المحرم الجواري ووطئه لهن 
[96]-2ولا بأس أن ب يشتري المحرم الجواريء ولا يطأهنّ حتئ يحل من إحرامه) 
قال في شرح التفريع 13/ 44]: قال الأبهري: فعٌلِم بهذا أن عقد الثكاح مخالف 
لعقد الملكء إذ عقد النكاح لا يُقصّد يقصّد لغير الوطء؛ فهو سببٌ للوطء وداع إليه» وليس 
كذلك شراء الأمة؛ إذ قد يشتريها للتجارة والخدمة». 

)»1١(‏ المختصر الكبير» ص .)١55(‏ النوادر والزيادات [94/ »]١18٠١‏ البيان والتحصيل 
لال ]. 
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[9/] مَسْأَلَةُ: قَالَ: وَمَنْ صَرَطَ لامْرَآةِ: «أَنَّ عَلَيْهِ عَهْدَ الله وَمِينَاقَه وَمَا حَمَلَ 
يَعْقَُوبُ عَلَئْ بيه وَالمَشَ أَنّْ لالمخرجةا بها ثم أرَادَ أن يُخْرجَهَا بمَيْر إَِِهَا' 


قلا يشَغِى إذ عَرَ ما أَنْ يُتْرَكَ أَنْ ب: 1 َْرّجَ بها وَلَيْسَ مثْل الَذِي يه يَْتَرِطٌ أَنْ لا بُخْرجهًا 


13 للا يش تاجيا هو مان وعده الا نتهيا ن الاعلة الويجوت؟؛ لأن 
إخراجه إياها ليس فيه مخالفة شرط الله جل وعزَّ ولا شرط رسوله يك ولا هو 
ونير 0 
اينْصَبٌ لِلْعَاد ر لوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَق تبْعَالَ: هذ غَدْرَةُ فلان”" فإن أخرجها كانت 


عليه كفارة ما حلف. 


س ه 9 2 1 0 ل 7 5 .6 ع 6 0 َه م 
3 مَسَألةُ: قَالَ: وَمَنَ سَرّط لِأَهْلٍ المَرَأةٍ أَنْ لايَدْخُل بِهَا سََهَ قد 


© كَقِيَ: الوط َاِرٌ» يَدْخُلُ متشا 


010( المختصر الكبير» ص 2)١95(‏ النوادر والزيادات [0/ 6 ). 
() متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (/111/1)» مسلم [0/ ١51١1].؛‏ وهو في التحفة 
[ك/ملا١].‏ 
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© وَقِبِلَ: إلا أَنْ يَكُونَ غَرِيباء فَهُهُ”" يُرِيدُونَ المَتَاعَ بهَاء أو صَغِيرَة أو مَا 
أَشْبَهَ ذلك فَدَلِكَ لَهَمْ وَهَذَا حت لكين 
كهر وجه قوله: «الشرط باطل»: فلآن في ذلك منعا من استمتاع الزوج 
بزوجته إذا أراد ذلك» وهذا غير جائز؛ لأن الله تعالئ قد جعل له ذلك» فلا يجوز 
ووجه القول الآخر: أنَّهُ ليس في ذلك منعه من الاستمتاعء بل إِنَّما اختار 
هه اس ٠ ٠‏ د عِِ 
بقاءها عندهم» ولهم في ذلك منفعة لانسهم بها وحياطتهم لهاء فليس له أن يرجع 
عن ذلك؛ لأنَهُ شيءٌ قد 01/.:/ب] ألزمه نفسه. وليس شيءٌ يمنع منه. 
وقد روك الوليد بن رباح”"» عن أبي هريرة: أن النبئ َك قال: «المُؤْمِنونَ 
عِذْدَ شرُوطِهِغْ)9. 


ملا _ مضب 


() (©) جه 


الأة لقتال الوم خطبيا مه فرْوّجها علئ أنْ لا شئء علَيْهِ فِيمَا 
أضَائهاء قل يوز ذلك التكاخخ*. 


(1) قوله: «فهم» ساقط من المطبوع. 

() المختصر الكبير» ص (10١).النوادر‏ والزيادات [57//5]» البيان والتحصيل 
.]٠٠١ /45[‏ 

() الوليد بن رباح المدني» صدوقء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)٠١77(‏ 

62 أخرجه أبو داود »]7١7/5[‏ والدارقطني [7/ 477]» وهو في التتحفة /١١[‏ 516]. 

(65) المختصر الكبير» ص .)١960(‏ النوادر والزيادات [5/ 56٠‏ وه/78١].‏ 
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كر يعني . الاشيوعليدييها اصابها من جرع أو ضربه فه لا يجوز 
نه حلاف شرظ اللدجل ثناؤه؛ لآنّ حكم الجناية أن يكو عل الجاني عمداً أو 
خطأء علئ حسب ما يجبء فمتئ شرط أن لا شيء عليه كان التكاح فاسداً؛ لأنّهُ 
شرط علي خلاف شرط الله عَرّ وَجَلُء فإن أصابها شىءٌ قبل فسخه فذلك عليه. 


كه 


[4/] مسألة: قَالَ: وَكَا بَجُورُ ِلرَ جل أَنْ يا شْتَرِط عِنْدَ الاح : «أَنْ لا أَقْيِمَ 


م 2 


لَكِ مَعْ | مر ني إِلَا ْلَه مِنَ اللّيالِي)20. 

وهذا أيض؛ لأنَّهُ شرطٌ خلاف شرط الله تعالئ» ولا يجوز نكاح عَقَدٌ 
علئ خلاف شرط الله تعالئ؛ لأنّ الله سبحانه أمر بالعدل بالقسم بين الزوجاتء 
فقال: لقلا يَمِيِلُوَا كل الْمَيَلِ #انساء 7 وقال: إن خف لوأف أعادة أ 
3 م #[النساء :*]» فمتوا عقد علولا خلاف شرط الله وإذنه؛ كان باطلا 
كما لو قبط افيه أن اهيز انكو لانقةوما أعية ذلك 


أ ل هك 


ما 


وقد روئ القاسم بن محمدء عن عائشة: أنَ النبي صَلّئ الله عَلَيِْ قال: ١مَنْ‏ 
أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا مَا ليس مِنْكُ فَهُوَ فَهُوَ ر005. 


ا 004 ل ع ره 


[94/] مَسْألَة: قال: مالةب يها أَاَ الخُرُوجَ بها إلى بك 
و إلى مَنْْله فقول : ١لا‏ أنْتَقِلٌ مَعَكَ حَنَا توا تقض َقَضِينِي مَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنَا: 


.)١960( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]7 9/2/1171 (؟) متفق عليه: البخاري (75791)» مسلم [0/ 117 ]» وهو في التحفة‎ 
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و 


© فَإِنْ كَانَ دُخُولَ زيَارَةه فَذَلِكَ لَهَا. 

© وَإِنْ كَانَ ابت بهَاء فَإِنهُ تقل بِهَا حَيْتُْ شا20. 

كج إنّمَا قال ذلك,؛ لأنَّهُ إذا لم يدخل بها ويبني» فليس عليها أن 1/411 
تسلم نفسها وتخرج معه دون أن يوفيها بدل بضعها وهو الصداقء كما ليس على 
البائع أن يسلم سلعته إلئ المشتري حتئ يوفيه الشّمن. 

فإن كان قد دخل بها كان عليها أن تخرج معه ولا تمتنع عليه؛ لآنها قد 
رضيت بذمته وإن كان صداقها دين عليه» كما يسلم البائع السلعة الى المشتري 
ثم تتلف. فليس له أن يسترجعها مع بقائهاء ولا يلزمه قيمتها مع التلف. لكن له 
الشُمن في ذمته» يطالبه به. 

[6 ]مسأل قال. وَمْنْ شرط لائْرَأَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا أنْ لا يَنْقَلَهَا مِنْ دارهَاء 
نُمَأرَاد أن يَنْقلَهَ فَذَلِكَ لَكُ وَيَبَغِي لَهُ أن فى" . 

كه يعني شرط لها عند العقد للنكاح بغير يمين: «أن لا ينقلها من دارها». 
فليس يلزمه ذلك علئ ما ذكرناه» ويستحبٌ له أن يفي لها. 


010 المختصر الكبير» ص .)١960(‏ 
6 المختصر الكبير» ص .)١96(‏ 
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كس له 7201 


[601]مَسَأَلة: قَالَ: نتوج وعسرَط أن يعور وَالََروُ هوعد 
الغر أو الكل لازو غير :للك قلئش ذلك بكرزو ووذ 06 722 ةلقو 111 

ب .| تقال ذللقة لآن القجون هوهلرة مايعزفة التابي لأاعاك والعك دهم 
فمتئ حلف أن لا يتسرر ثم تسررء لزمته كفارة اليمين؛ لأنّهُ قد تسرر. 


مه 0 م 0 ١‏ 5 عه ل 2 ع6 2 
[607]مسَألة: قال: وَيَسبَغي للقاضي أن يَتقدمَ ني الشروط أن لا يَمَروجَ 


)١١0 > 1ه‎ 


يي 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهُ يكره أن ب يشترط لها شروطأ لا يفي بها إن كان مما 
تجوزء وشرطها يغرها بذلك» وذلك مكروه ينبغي للإمام أن يمنع منه» فكذلك 
إن كانت شروطأ لا يجوز اشتراطهاء فواجب للإمام المنع منهاء وتعريفهم أنَّهُ لا 
يجور. 


2 
و أ و- داس 


[*80] مَسَأَلَة: قَال: وَلَا يو م الَجُلٌ إِلَاعَلَى دِيِنه وَأَمَانَيهِ وَيُنَادَى بذْلكٌ 


نَ وَاق 00 


ني الأسْوَ 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّدم؛»/ب: الكفاية في الدّينِ دون المال والنسبء 


60 المختصر الكبير» ص .)١160(‏ النوادر والزيادات .]15١/87/0[‏ البيان والتحصيل 
[غ/ 5 77]. 

(6) المختصر الكبير» ص .)١96(‏ 

(0) المختصر الكبير» ص .)١95(‏ النوادر والزيادات [0/ .]١1/94‏ 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


عه 0 ل ل 


واحتج بقوله تعالئئا: يناما َس إِنَاحَلَقتَكْرْيْن َك رودق و. 2 و عل > شعوبا وقبايل 
اح يه 2174 111110ذظ 
اذا َنَاكُمْ مَنْ نْ تَرَضَوْنَ ديه وَأَمَائئهُ فَرَوٌجُو وَإلَا تفْعَلُوا تكن دنفي الأزرضص 


قال جابر”" بن عبد الله: «عَلَبْكَ بذَاتٍ الذين ترت يَدَاك)77". 
ُ 1 عر عه ٠‏ 4 3 أ ين در بو 


فلهذا قال مالك: «الكفاءة هي الَدّينٌ». 


00 


ويجب عائ الإمام أن يُعَرّفَ النّاس ذلكء وأن يمنعهم أن يختاروا علئ 
الدين ويؤثروا غيرهم عليه. 
2 0 


زء ار ماله قَالَ: وَِذا أَرَادَ الرّجُلُ أن ْ يحرج بالمَرْآة إلى مَوضِع وَأبَت 
فإِنَهُ يُْظرٌ إلى حاله وإلى إخساءه إلبْها 


> قفإن كان يحمي كان دلك له 


ع 


> وَإِن كَانَ مُضِيّعآ. َلِيْسَ لَهُأَنْ يُحْرِجَهَا ‏ نم يُضَيّعها”*. 


.]19/1١١1[ وهو في التحفة‎ »]١5٠ /7[ أخرجه الترمذي 7[1/ 601]» وابن ماجه‎ )١( 

00( قوله: «وقال جابر»» كذا فني شب» ولعل صوابها: «وقال لجابر»» فالحديث مرفوع كما 
في الصحيحين. 

(9) متفق عليه: البخاري (5057))؛ مسلم »]١75/5[‏ وهو في النسائي ,]١51/0[‏ 
والترمذي 71/ 787]» وهو في التحفة 379/51 1]. 

(:) المختصر الكبير» ص .)١95(‏ البيان والتحصيل [5/ .]7١85‏ 


كتات النكا 2 
: 6 
1107 كد 


5ه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُإذا كان محسنا لم يُخْش منه تضييعها والإضرار 
بهاء فله أن يخرجهاء وليس يجوز لها أن تمتنع منه. 

وإن كان بخلاف ذلك لم يكن عليها أن تخرج؛ لأنّ في ذلك ضرراً عليها؛ 
لأنَّهُ يتركها في غير بلدها في غربةٍ» وليس تصرف الإنسان في غير بلده كتصرفه 
في بلده لأنَّهُ يتوجه ويحتال في بلده ما لا يقدر عليه في الغربة. 


رعس فيه سس 00 


[06] مَسْألةٌ: قَالَ: َك يجُورُ لِلرَجُلٍ أَنْيترَوّجَ المَرْآة وَتَشْعَرط”" التَمَقَة 
َلَى ابْنِهَا", لأصَغِيرا وَلا كبيرا وَلانْحِبّ أَنْ تَشْتَرِطً ذَلِكَ في حَدّوِهًا". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ من سن التَكاح أن تكون التّفقة عل الرُّوجة دون 
ولدهاء فمتى شرطت أن علئ الزّوج نفقة غيرها من ولدٍ أو غيره» فقد عُقد التُكاح 
علي خلاف شرط الله تعالىل» فهو فاسد. 

فأمَا نفقة خادمهاء فانه يكره ذلك؟ لجواز أن تكون المرأة ممن لا 


() قوله: «تشترطء كذا في شب)»» وهو مقتضئ السياق» وفي المطبوع: «ويشترط). 
(0) قوله: «ابنها»» كذافي شبء وفي المطبوع: «أبيها»» وهو خطأ بين؛ إذ كيف يكون 


أبوها صغيرا. 
ره المختصر الكبير»ء ص 2))١95(‏ النوادر والزيادات [5/ 6657]ء» البيان والتحصيل 
.]١١5/:[‏ 


() هذه الصفحة مكررة في 71/ /1/5]. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


يلزم الروجٍ النفقة علئ خادمها؛ لأنها ممن تخدم نفسهاء فإن شرطت ذلك جاز؛ 
لأن نفقة خادم المرأة علئ الرُوج» فكان شرطها ذلك بخلاف نفقة الولد وغيره. 
ا 


1 سر 
ه* 


[605] مَسَألة: قَالَ: وَإِنْ شَرَط لَهَا: ١أَنْ‏ َمَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ) : 


© فَإِنْ مَكَلَ فَالشَرْط بَاطِلٌ وَالتََقَهُ َلَيْه. 

قَالَ :وكذلك لو كه رَطْتْ عَلَيْهِ: ١أَنَّلِي‏ مِنَ النَمَعَةِ كذ وَكَذّاهء فَإِنْ مَكَلَ بها 
بطل شَرْطهَ وَكَان”" لَهامَا لأشْبَاهِهَا منَالَََِعَلَى مذيه". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ شرطه أن لا نفقة عليه خلافٌ لشرط الله عَرَّ وَجَلَّ؛ 
5 الله تعالئئ أوجب علئ الزوج التثفقة للزوجة بقوله: #وعَل] ولو دٍله. رزقهنَ 

من بالمعَرُوفٍ #ابتر +5 فإذا شرط أن لا نفقة عليهاء فقد خالف شرط الله 
ا 

فإن دخل لم يفسخ التكاح ووجبت الثفقة؛ لأنَّ نفقة الرّوجة تجب بالدخول 
بهاء وكان ذلك مثل الصداق إذا كان مجهولاً أو شرط في التكاح أن لا صداق 
فيه ثم دخلء تُبَتَ التكاح ووجب المهر؛ لأن المهر إذا وجب بالحكم فلا معنئ 
(0) قوله: «وكان». كذا في شبء وفي المطبوع: «وجاز». 


(0) المختصر الكبير»ء ص .)١55(‏ النوادر والزيادات [55/8/5 و .]00١‏ البيان 
والتحصيل [5/ ١‏ 5]. 


كتاب النكا مك 
- حُّ 


لفسخ التكاح, وقد ذكرناه فيما تقدَّم؛ فكذلك التّفقة إذا وجبت بالدخول فلا معنئ 
لفسخ نكاح من أجل الشرط» وكذلك إذا شرطت خلاف ما يجب من نفقتها كان 
الحكم هكذا. 

وقد قال مالك في غير هذا الموضع: (إنَّ الكاح فاسدٌّ مت شرط أن لا نفقة 
علئ الزوج وإن دخل بها""". 

ووجه هذا القول :وها ذكرتاة: أنه عقن علره تخلاف قرط الله تال فهيو 
فاسشين دخل أو لم يدخلء كما لو ام شسقرط أن لا ميواتف هوري(" بيتهماء.وآن لا 
يقسم لهاء أن الكاح فاسدٌّء ليس يختلف قول مالكِ في ذلك؛ لأنَّهُ عقدٌ علئ 
خلاف ما أمر الله تعالىن به» فكذلك إذا عقد علئ أن لا نفقة فيه فهو فاسدء دخل 
أولم يدخلء وهذا القول كأنه أقيسء والله أعلم. 


[607]مَسَأَلة: كَالَ: بدؤندق جاو اواملاط الكت 
بالمَرَاغ”" قِيل لَهُ: «نَضَعٌ لَك مِبَهَ عَلَى أَنْ لكام تَحْرج بهها). َال : نَعمْ), َرَوَجُوه ثم 
انال الخدوع تللق لك اعلنونا رعه لنوا صَدَاقِهَا لِمَكَانِ اشر ط9). 


.] 57١/51 ينظر: البيان والتحصيل‎ )1١( 

(؟) هذه الصفحة مكررة في 1/5//71]. 

(9) قوله: «بالفراغ»» كذا في شبء وفي المطبوع: «بالنزاع». 

(8) المختصر الكبير» ص .)١95(‏ النوادر والزيادات [01/ .]١185‏ البيان والتحصيل 
[:/>كك*و"م؟!]. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
حب سس 72 27 2 ل ا 77 2777 22 77ت ار 
و 


إذاكان وَضْعُهَا للصداق عنه بعد وجوبه وتسميته علئ أن لا يخرج 
بهافلا يفعل كذا وكذا ثم فعل كذاء فإنها تأخذ منه ما وضعت من الصداق؛ لأنها 
ارسي اا رست هابا شا باهر : 
منعها ذلك» لم يمستحق ما قد وضعت له؛ كما لا ب يستحق المؤاجر الإجارة متئ 
مَنَعّ المستأجر أن ينتفع بما استأجره. وكذلك لاي يمع الباكع العم مقر فته 
المشتري من تسليم ما باعه إليه. 

فأمّا إذا وضعت الصداق عنه قبل التسمية والوجوبء. مثل أن يكون صداق 
مثلها ألف درهم فتزوجته بخمسمئةٍ علئ أن لا يفعل كذا وكذاء ثم يفعله فقد 
اختلف قول مالك في ذلك» وسنذكره بعد إن شاء الله. 


ل 


[]مَسألَةٌ: قَالَ: وَإِذَا قَالَتْ: ١أتَرَوّجُكَ‏ بِمِبَة وَأضَعُ عَنْكَ كَمْسِينَ عَلَو 
أَنْ لا تخر حني ). َلَهُ آنْ بحر جهاء ولا شئْء لها" 

5م إِنَّمَا قال ذلك؛ لأ الدع روضنية ايا من اليد اق حمببون؛ لأنّهُ الذي 
سميء وما زاد عليه فلم يجب لهاء فليس لها أن ترجع عليه إِلَا أن تكون المئة 
صداق مثلهاء فإنها ترجع عليه» وقد اختلف قوله فيه. 


ص 


مده 0 5 1 ّ -ه 2000000 
[604]مسالة: قال: و قاط امَرَأة على عِشْرِين. 73 ثم وَضعَت 


.)١95( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
هذه الصفحة مكررة في 59/51/أ].‎ )0( 


كتاب النكاح 2-0-7 
91 
سر أ 0 َه مال بير 


عَسََرةعَلَى أَنْ لا يَخْرّجَ بهاء نَم طَلَمَهَا قبل أ لا اله عليه إ صقف 
العَصّرَة. 
2 وَقَدْ قِبِلَ: إن مَنْ تكح ا َأ بِصََاقٍفَوَصَعَتْ عَنْه عند المُفْوَِلتكاحٍ 
1 0 ا ا 0 و روس ب > 9ه رس اي ل 5 
عَلَى أن لَايَْرَوْجَ عَليْهَاوَ لَايَتَسَرَّرَ ثم يُرِيدُبَعْدَ ذلِكَ أ ن يتزوج َتْرِيدُ أن تَرْجِعَ 
بالَّذِي وَضَعَتْء كلَيْسَ ذَلِكَ لَها. 


0 
م عية 


© وَقَدْقِِلَ: إِنْ كَانَ أكْثَرَلَهَامِنَ الصَّدَاقٍء لَيْسَ ذَلِكَ صَدَاقٌ مِمْلِهَا ته 
وَضَعَتْ عَنْهُ عَلَْ شر طِهَا قَلَهُ أن يُخْرِجَهَا وَكَاتَرْجِعُ عَلَيْهه وَِنْ كَانَ صَدَاقٌ مثلها 
َوَضَعَتْ عَنْهُعَلَئ أن لا مُخْرِجَها قَلَهُ أن يخْرِجَهَا وَيَرْدّ عَلِيّهَا مَاوَضْعَتْ مِنْ 
صَدَاقَهاء وَهَذَا د ينا" . 

5 وجه قوله: (إنها لا ترجع بما وضعته قبل عقد النكاح وتسمية الصداق 
ووجوبه)؛ فلأنَ الصداق إِنَّما يجب لها بالتسمية والدخول بعد عقد التّكاحء فأمًا 
قبل ذلك فلاء فليست ترجع عليه؛ لأنّهُ لم يجب لها مهرٌ تركته من أجل ما شرطت 
عليه» وقد ذكرته قبل هذا. 

وبح قله د هُ ينظر إلئ الذي سمّته قبل عقد النكاح» فإن كان مثل صداق 
مثلها أو أقل منه ثم وضعت عنه بنسيئئا من أجل الشرطء فلها أن ترجع إلئ صداق 
مثلها مت خالفت الشرط»؛ فلأنٌ المرأة تقو ل (أنا إنّما رضيت من بذل البضع 
بأقل من صداق مثلي للشرط الذي شرطته عليه» ولولاه لم أرض منه بأقل من 


010 المختصر الكبير» ص .)١15(‏ الكافي لابن عبد البر [5657/5]. البيان والتحصيل 
[:/6""]. 


0 ره المخصبو لور المجلد الأول 
.7 
4 3 


ذلك» فإذا لم يقم بالشرطء رجعت إلىئ الأصل الذي كان لي فأخذته منه؛ لأَنَّهُ قد 
غرني واستحل بضعي بما لم أرضه من الصداق إلا علئ شرطء فمتىا لم يفي به. 
اذك رد كبس وهر سداق الوكل بولك لها لآن حيصي صحيحة ونا قال 
حقء وهذا القول كأنّه أقيس وأحوط. والله أعلم. 

فأمَّا ِذا كان الذي حطته هو ما زاد1»,+؛/ب”2 علئ صداق مثلهاء فليس لها 
فيه حجة ولا تتكلم؛ لأنّها لم تنققص عن بدل بضعها من أجل الشرط فيكون قد 
أتلف”" بضعها وخالف شرطها. 

ألاترئ: أنَّهُ لو دخل بها من غير تسمية صداق لكان لها صداق مثلها لا أكثر 
من ذلكء فكذلك إذا خالف الشرط الذي شرطته؛ فلها صداق مثلها لا أكثر منه. 


والله أعلم. 


5 
2 


ٍ 0 27 52000 3 1 59 5 0 و 0 5 | 8 
[١مشألة.‏ قال. وكُل نكاح فاسدٍ كان أَمْلَهُ لا يُقرّون عليّه وإرضوا 
بدلك. فإنهُ يكونْ فسخ بعيْر طلاق 


لك | 2 ا 0 م م و م ا و -- لان ا ا أ 
وَكل نكاح إن كَانَ أَهْلَه إن أججازوه جَارَ وَإِن رَدُوهُ فيخَء فإنَ الفح فيه 


و 


ير 0 21 ار أ م ل اتن أ 7 ءًَ 1 سس سم -ه 
يَكُونُ تَطَلِيقَة بيك وَلَهَا صَدَاقَهًا بمَا اسْتَحَل مِنْهًا إِذَا أصَابَهَا وَتَعْتَد منْهُ إِنْ وَطِتَهَا 
عِذَّةٌ المُطَلّفَة:". 


)١(‏ هذه الصفحة مكررة في [49/7/ ب]. 
(0) قوله: «أتلف». كذا استظهرتهاء وفيها طمس. 
(9) المختصر الكبير» ص »)١91/(‏ المدونة [7/ »]١١9‏ النوادر والزيادات [5/ 5 5 0]. 


كتاب النكا و26 
حُّ 


كم قوله: (اكل نكاح فاسيٍ)»؛ يعني فساداً يختلف العلماء فيه» فيجيزه قوم 
و ا ل اد لا أن يكون فاسداً عند كل أهل العلم؛ لذن 
ما كان كذلك لم يجز القرار عليه» فلا يقع فيه طلاقٌ ولا ميراث. 

فإن كان نكاح) مختلفا فيه؛ أجازه قومٌ وردّه آخرونء فإِنَّ فرقته تكون 
طلاق) ويكون فيه الميراث متئ مات أحد الزوجين قبل فسخ التكاح؛ من قِبل أنَّ 
فسخه غير متيقن؛ إذ ليس فيه نص كتاب أو سنة متفقٌ علئ تأويلهاء أو إجماع من 
العلماء» وإذا كان كذلك, وجب أن تكون الفرقة بطلاق لمعنيين: ْ 

أحدهما: أن يباح الفرج للزّوجٍ الثاني بيقين؛ لأَنَّهُ بجوز أن يكون التكاح 
الأول صحيحاً. 

والمعن التغر: أن الأول لبس شوو عل وذها ليق زوج دوق أن يعقد 
عليها نكاحً مستاأنفاً متا فرّقنا بينهما بتطليقةٍ بائنة» ولو كان فسخاء لردّها إليه؛ 
لأنَّهُ يقول: لم ينفسخ نكاحي؛ إذ هو صحيحٌٌ في الأصل. 

فلهذا قال مالكٌ: (إِنَّ فرقته تكون بطلاق00/01/ دون الفسخ إذا كان مختلف) 
فيه). 

وقوله: (إنْ لها الصّداق إذا دخل بها»؛ فلأنَ ذلك بدلٌ من بضعهاء والصّداق 
واجبٌ في التَكاح الفاسد إذا دخل؛ لما استحلٌ من الفرج. 

وقوله: «تعتدٌ عدّة المطلقة إن كان وطئها»؛ فلأن كل نكاح يقع فيه الطلاق 
ففيه العدة إذا كان قد دخل بالمرأة. ْ 


0 
0 
3 


9 ام .)د . م - روعي -ه 
]8١1[‏ مَسْأَلَة: قَالَ: وَنِكَاحٌ السَّفِيه: إِنْ أَجَارَهُ الوَلِنُ؛ جَار. 


جور ع 
أ 


وَيَكَاحُ العبْد: إِنْ أَجَارَُ السّيّدُ جار" 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ولي السفيه هو القيّمُ بأمره كقيام الأب به. فأمره 
إليه في تزويجه» فمتى تزوّج بغير أمره» فإن شاء أجاز إذا رآه حظَّاء وإن شاء رده 
[االعيرو حت 

وكذلك السيّد في عبده, الأمر إليه في ذلك؛ لأن تزويج العبد عيبٌ يلحقه 
ونقصٌ يدخل عليه؛ لأنّهُ يشتغل بذلك عن خدمة سيّدهء ويلزمه نفقتها وصداقهاء 
فصار الأمر في الإجازة والردٌ إلئ سيّده؛ لأنّ ذلك حقٌّ له» وقد ذكرناه فيما تقدَّم 
وإنّما أعدناه في هذا الموضع؛ لأن يُعلم أن فرقتهما طلاقٌ إذا قَرَّقَاه أعني الولي 
والسيّدء لا فسخ. 


[ 1 مشألةٌ قال وإِسْلَامُ المزأة وَرْوْجُهَا كاف فَسْحّ بير طلاق2' 

كجر لما قال: «إنَّ إسلامها فسخ بغير طلاق»)؛ لأنها لو أرادت المقام معه 
بعد إسلامها لم يجز. 

وقد ذكر مالكٌ:" أنَّ شرط الفسخ: هو ما لو أراد الرَّوجان أو أحدهما المقاء 
علئ التكاح لم يُمَكٌن. 
(1) المختصر الكبير» ص .)١91/(‏ المدونة .]١7١/7[‏ النوادر والزيادات [5/ 5١5‏ ]: 


التفريع [7/ /01]. 
00( المختصر الكبير» ص (/ا9١)2‏ المدونة [؟7/5١؟7]ء‏ النوادر والزيادات 5[1/ 01١‏ 


كتاب النكاح م2 


وشرط الطَّلاق: وهو ما لو أرادا أو أحدهما المقام عليه أقاما». 

وهذا أصل يُعتَبّر به ما فسخ بطلاقٍ أو غيره. 

ومعن آخر تعتبر به الفرقة هل هي فسحٌْ أو طلاقٌ - وهو أصحٌ من الأوّل -. 
وهو أنَّ كل فرقةٍ تكون من أجل معنىّ حدث في التكاح: أو من أجل معن يمنع منه 
ابتداء العقدعليه. ثم عقد ففرٌّق بينهماء فالفرقة فسخ ليس بطلاق» وذلك5.0/بمثل 
الردّةه وملك أحد الزوجين صاحبه. والتّرويج في العدة» وفسخ نكاح المحرم - وقد 
اختلف قول مالكِ فيه" -؛ وذلك أن الردّة إذا حدثت انفسخ العقدء ثم لم يقدرا على 
ابتداء العقد قبل تغيّر حال الردَّة التي من أجلها وقع الفسخ, وكذلك مُلْك أحد الزَّوجِين 
صاحبه هو فسحٌ وليس يقدران عل التّرويج قبل تغيّر حال الرقٌ» وكذلك المتزوّج في 
العدة» متم فسخ عقده لم يقدر علئ ابتداء التّرويج مع بقاء العدّة وكذلك المحرم إذا 
فسخ نكاحه لم يقد رعائ ابتداء العقد مع بقاء الإحرام, فبهذا تعتبر الفرقة هل هي فسخ 
أو طلاق. 

فأمّا ما كان طلاقا» فمثل: فرقة نكاح السّفيه بغير إذن وليه» ونكاح العبد 
بغير إذن سيده؛ ونكاح الشََعارء ونكاح العنّين والمولّئ والمعدم للنفقة وأثسباه 
ذلك؛ من قِبّل أنّهُ يجوز لهم أن يبتدئوا العقد بعد فسخ التُكاح من غير تغيّر الحال 
التي من أجلها فسخ العقد: والله أعلم. 


)١(‏ يأتى ذكر المسألة بعد ثلاث مسائل إن شاء الله. 


0 


كه شوح المختصر الكبير جلك الأول 
أي ميس جح ب ب ل ب حي 2 2ك 
1 


أ 
عه ب نه سم م عر ل 


[ مَسَألةُ: قَالَ: وَِذَارَوّجَ الرّجُل عَبْدَه آمَمَهُبِعَيْر مَهْرِ فيح وَكَانَ 
طلاقع(7, 

كهر إِنّمَا قال: «إنَهُيفسخ)»؛ لأنَّهُ عقدٌ على غير شرط اللميجر بوه لآن 
من شرطه أن يكون النكاح بمهر ما مُسَمََّ مع العقد, أو يجب بعد ذلك. فإذا 
شرط فيه أو دخلوا علئ أن لا مهر» كان مفسوخاء وفسخه بطلاق لِما ذكرناه أَنَهُ 
مختلف فيه وأنّهِ يمكنهما عقد التُكاح بعد الفسخ. 


للتتتتبببتببتت ال7تي7ب __ _ __الجتت 


هه 


لعو د الع جل سا اسار ع2 )ا سر 
]6١15[‏ مَسَأَلَةُ: قَالَ: وَإِذَ مَلَكَ المَرَْةَ رَوْجَُا أو الرَّجْلَ امْرََنُُ فَِنَ ذَلِكَ 


5 قد ذكرنا علة ذلك؛ وهى أَنَّهُ لا يَقَدِرَانِ علئ ابتداء العقد قبل تغيّر حال 
الرقء ولأن الفرقة بعد الملك غالبة ليس تقع باختيار. 


سر جيه مر 


]8١6[‏ مَسْأَلَة: ده قَالَ: وَنِكاح المُحْرِم ' قل اختلفٌ فيه: 


© فَقِيلَ: بطلاق لِمَا جَاءَ فيه. 


سر جيه عر 


© وَقِبلٍ: بمَيْرٍ طَلَاقِ» وَبِطَكَاقٍ أَعْجَبُ إِلَينَا". 


.]65 النوادر والزيادات [51/ /ا5‎ ,.)١91( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.] ١117/5 المدونة [؟7/‎ ».)١91/( المختصر الكبير» ص‎ (00 
النوادر والزيادات [5655/5]ء‎ )]١77 /71 المدونة‎ »)١91/( ره المختصر الكبير» ص‎ 


كتاب النكاح 26 
كج وجه قوله: «إِنّ فرقته بطلاقٍ)؛ فلأنّه نكاحٌ مختلفٌ فيه» وكل نكاح 
مختلف فيه ففرقته بطلاق. 
كذلك حكئ ابن القاسم عن مالك”"؛ لأن فساده غير متيقَن» وإِنّما التكاح 
الذي لا تكون فرقته بطلاق» ما كان فساده متيقن بنص كتاب أو سنة أو إجماع. 
وليس كذلك نكاح المحرم. 
ووجه قوله: (إنَّهُ فسحٌ)؛ فلن الفرقة هاهنا عن غلبةٍ» إذ ليس يمكن القرار 


عليه. 


إبفى 


ولأنه لا يمكنهما ابتداء العقد بعد الفمسخ مع بقاء الإحرامء وهذا القول 


ل 


_- 


مه 2 2 أ ََ 7 6 : له ل سم 0 
6153 مَسَألة: ثَالَ: وَيْقِيمُ الرّجْل عِنْدَ البكر إِذَاتَرَوّجَهَا وَلَهْنِسْوَةسِوَامَا 


هيح سس 58س َو هد 2 موه اه توا عن ا وام 5 مذ دع و ره 7 2 بع مر 
سَبعاء وَعِنْدَ الثيّب ثلاث" و يعن بذلك مَنْ ليس له امْرَأَة أن يقعدٌ عِندَمَا وَلاً 


6 


بَحَرج. 


0 ىم افير سس 


وَقَد قِيلَ: إِنَّ إقَامَتهُ سَبّع وَتلانا إذَا كنَّ لَه نِسَاءلَيْسَ بالوّاجب عَلَيْه وَكَا لازم 
00 َو مي و > 5 هو 5 ع 5 4 أ هو 
له وَلكنه مما عمل بهء وَالآول أحب إلينا' ''. 


التفريع [71/ 15 و 17]. 
)١(‏ ينظر: المدونة [7/ .]١77‏ 
(0) من هذا الموضع إلئ نهاية المسألة» ساقط من المطبوع. 
(9) المختصر الكبير» ص »)١917/(‏ المختصر الصغير» ص (588 ).» الموطأ[7/ /70]. 


عنعم شرح المختصر الكبير ظ المجلد الأول 
١/ ٠ / 2‏ 
07 


مه إنَّمَا قال ذلك؛ لأن الب يكةِ قال: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ» وليب نَكلاث00", 
رواه مالك عن حميدء عن أنس بن مالكِ» وقد رفع الحديث غير مالك”©. 


0 مان قال حدث: ا 00 
ورواه يحي بن سعيد» عن سفيان» قال: حدثني محمد بن أبي بكر 5 


ن عبد الملك بن أبي بكر”*» عن أبيه' '"» عن أمّ سلمة: 1 نَرَسُولٌ الله يكل لََا 


3 


_ 


رده ع عه ر 1 000 6س د ءةه هه 2 
َرَوّجَ أمّ سَلَمَةَ أقَامَ عِدْدَهَا تلاناء ثم قَالَ: لَيْسَ بك عَلَئ أَمْلِكِ هَوَان وَإِنْ شِدْتٍ 


آم م 


سَبَعْتَ لَكِء وَإِنْ سَبّعْتَ لَكِ سَبّعْتَ لِنِسَائِيء وَإِنْ شأ شيْتِ ثَلَنْتُ لك وَدْوْتُ» قَقَالَتْ: 


سه م 


]| شه و0200 


المدونة[5/ )]١184‏ مختصر أبي مصعب» ص ١(‏ 5 23)» النوادر والزيادات[5/ »]11١‏ 
التفريع [7/ 15].ء الكافي لابن عبد البر[7/ 577]. 

)١(‏ أخرجه مالك [”/ 8/هل/]. 

فم متفق عليه: البخاري ))57١(‏ مسلم [5/ 1١1‏ وهو في التحفة /١11[‏ 57؟]. 

(9) قوله: «ورواه»» كذا في شبء ولعلها: «وروئ». 

62 محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» ثقة» من السادسة. 
تقريب التهذيب» ص (9؟867). 

(5) عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني. 
ثقة :من الخافسة: تقونب التهذيية :591 

)090 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدنيء ثقة فقية 
عابدٌء من الثالثة» تقريب التهذيب» ص .)١١١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم )]11١1/7/5[‏ وهو في التحفة /١1[‏ /7"0]. 


كتاب النكاح 26 
آ 0 


ص 
ءِّ 


هه و 


وروئ هشيه''. عن حميد» عن أنس بن مالك قال: «لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ الله 


2 ع + مه 0 وس م ع عوسي (١‏ 
صَائ الله عَلِيّْهِ صَفِيّة أقَام عِندَمًا ثلانا»”". 


4 


ام دا دالسجستا: + سل ثننا وهب م لي ان عثمان 
89 بوداي ي ار م و نس ابي 


ا 73 ب] عن هشيم» زاد عثمان: «وكانت ثسب)»”'. 


وإنّما جعل النبي يل للبكر سبع وللثيب ثلاث)؛ لأنَّ البكر لم تعرف الرّجال 
ولم تنل منهمء وفيها احتشامٌ وانقباض» فجعلت الإقامة عندها أكثر من الإقامة 
عند الثيّب؛ لأنها قد عرفت الرّجالء وليس فيها احتشامٌ كالبكر» فتقصت عنها. 

توج قله إن الآقامة سبع عفد اللكر وفلوف عرد القوى لبت لاز 


فلأنٌ ذلك إِنّما جعل له لتجدّد النُكاح وحدوثه؛ لأنَّ الانسان تدعوه نفسه إلى 


(1) -عقيونين بشيرين القاسم بن دينار السنلمى الواسطيواثقة نبت كير الدلسن والإرسال 
الخفي» من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)٠١77(‏ 

ه46 أخرجه أحمد ]١5/19[‏ بهذا اللفظ» وهو متفق عليه: البخاري (5086)؛ مسلم 
1١8 /[‏ وهو في التحفة ١75 /1١[‏ ]. 

() قوله: «وهيب بن بقية»» كذا في شبء وهو تصحيف صوابه: (وهب بن بقية»» وهو 
ابن عثمان الواسطي, ثقة» من العاشرة. تقريب التهذيب» ص (57 .)١٠١‏ 

(4:) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي بن أبي شيبة الكوفي» ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ 
وله أوهام» من العاشرة. تقريب التهذيب» ص (558). 

(5) أخرجه أبو داود8/71]» وهو في التحفة .]١١9/١1[‏ 


3 شرح المختصر الكبير اليلد الأول 
9 2222252525252525252525252552522525252522252222525222552525:5552525352 ا 0002 


ذلك عليه بواجبء والقول الأوّل أصح”". 
ع 


ف 


له سس و 


[617]مسْألة: قَالَ: وَالنَمَقَةُ عَلَىْ الحُرَّةِ وَالأَمَةٍ وَالتَصْرَانيَة سَوَاء لكل 
وَاحِدَّةَ مَا يُصْلِحَهَاء وَالقَمَ لقَسَمُ مر 1 

كت إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن التفقة والقسم حقّ للمرأة من حقوق التّكاح» فلا 
فرق في ذلك بين المسلمة والكافرة والأمة والحرّة؛ لاستواء حقوقهنّ في التكاح 
وما يلزم الرُوجٍ في ذلك. 

ألاترئ: أن حكمهن يستوي فى صداق مثلهنٌ إذا دخل بهن من غير تسمية: 
أن لكل واحدةٍ صداق مثلهاء فكذلك يجب أن تكون التّفقة والقسم. 

وحكئ عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن مالك «أنْ القسم 
للأمة الزوجة, ثلث ما للحرّة)'“. 

زوعجه هذا القولق هو أن الأمة نافضنة المعرمة عن المدرة» وكاجها اشر 
حرمة من نكاح الحرّة. 

أل ترئ: أنَّهُ لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة إلا أن لا يجد طَؤْلَا لحرَة وأن 
00( المختصر الكبير» ص .)١98(‏ المدونة 71/ ١0]وءالنوادر‏ والزيادات [5/ 6١15]ء‏ 


التفريع [7/ /11 ]. 
(9) ينظر: النوادر والزيادات [5/ 1١6‏ ]. 


كتاب النكاح 5-0-7 
2271١‏ 
9 


يخاف العنتء فلما كانت ناقصة عن الحرّة. لم يجز أن تساويها في القسم. 
والقول الأوّل د 
9 


000 


عور 2-356 7 60 َه فيو اك و ع ب رماس ه عه بي س 0 
[1] مسألة: قال: وَلَا يَأس أن يُؤْيْرَ الرّجل امْرَأَتَهُ إذا كانت ألطف به من 
عَيْرِهَا مَالَمْ ُة ُنْقِض غَيْرَهَا مِنْ حَقَهَاء وَالمُسَاوَاةٌ أحَب إلم2*5 1 :1/0 ولا بَأس بِأنْ 
0 2 71 2 مع ةه سم 5 022 هط و 4 ل وسور 2ه ,1 2 
يُوْئْرَ بالشئء اليَسِيرٍ مَا لم يَمِل كل المَيْلِء وَأمَا الدخول والبيتوتة فليعدل بينهما. 
وَكا بَأسَ أنْ تَكونَ ثِيَابَُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء إذا كَانَ عَلَىْ غَيْرِ مَيْل وَلَا ضَرَّر. 


ل 


وَكَا بس أَنْ يُحَلََّ إِحْدَاهُمَا وَيَكْسُوَهَا الكَرّ مَالَمْ يَكُنْ م19" 

كهر قوله: «لا بأس أن يؤثر إحدئ نسائه ما لم ينقص غيرها من حقها»؛ 
فار الأثتار لحان تحتفو ننس لير الع عله إن قدا قعل وان شاء 
ترك» فله أن يفعل بمن شاء منهنَ دون من لم يشأ؛ لأَنّهُ لو ترك فعله في كلهنً جاز. 
فكذلك إذا ترك فعله في بعضهن. 

فأمّا العدل بينهن في القسم والنفقة وغير ذلك من حقوق النكاح فواجبٌ؛ 
لأن الله عَرَّ وجل أمره أن يعدل بينهرً» فليس يجوز له ترك العدل ويجوز له ترك 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [17/ »]1١‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

(0) من بداية المسألة إلى هذا الموضعء غير مثبت في المطبوع؛ لكونه مطموساء وهو 
ظاهر في النسخة الملونة. 

(6) المختصر الكبيرء ص ».)»١58(‏ النوادر والزيادات "١7/5[‏ و 115]» التفريع 
[/7"]ء البيان والتحصيل [5/ ١1‏ 7]. 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


0 


مر 


الإحسان. قال الله عَرّ وَجَل: ##إِنَأَلَهَ يَأَمْرٌالْعَدْلِوَالِاحْسَدْن © النسل:0]» فالعدل 
فرضٌ والإحسان ندثٌ7) 

وقوله: «لا بأس أن تكون ثيابه عند واحدة منهنًَ»؛ فلأنّه لاضرر علا 
صاحبتها في ذلكء فلا بأس عليه في فعل ذلك إِلّا أن يقصد الصّرر والميل فلا 
)) 


يور 


[819] مسأل قَالٌ: : وَلَا يتَرَوَحَ الرَّجُلَ بشَرْط: (أنه آَ ‏ 2 يُؤْئْرَ عَلَيْهَا)7. 

5ه إِنَّمَا قال ذلك,؛ لأنَّهُ خلاف شرط الله تعالن وسنَّة رسوله صلي' الله 
علينة لآن اللة ورسجو له أمراه. نا لعد ل نهر فلس نتعوة أن يخال تشرظ الله 
سبحانه فى ذلك. 


ل يي د يا 50 0 52 | 
٠١ [‏ ]مشألة قال. ولايآتي إخدَاهمًا في يَوْم الأخرئ. إلا عائدا أَوَ لِحَاجَةٍ. 
ون إِذا حَاضَت قاء م لا يُنَطِلٌ ذَّلِكَ حيْضهًا0). 


() نقل التلمساني في شرح التفريع 1/1/ 507]) هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [575/ أ] هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص .)١9/8(‏ المدونة [7/ .]١9٠‏ النوادر والزيادات 51/ /55 و 
17]. 

(:) المختصر الكبير» ص .)١98(‏ المدونة [؟5/ .]١941١‏ النوادر والزيادات [5/ 5١١‏ و 
.) التفريع [17/7]. البيان والتحصيل .]١ 5١/51‏ 


و 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ عليه أن يعدل بينهما في الإقامة والبيتوتة والتّفقة 
فليس يجوز له أن يقيم عند واحدةٍ منهن في يوم الأخرئ إِلّا بإذنها. 

وكذلك إذا حاضت أقام عندها؛ لأنَّهِ يقدر علئ 1 :ه/ب: الاستمتاع منها 
بوجوماء ولها حقٌ في الإقامة عندهاء وقد قال التي صَلَّى الله عَلَيّْهِ لعائشة 
رضي الله عنها حيث جاءت إليه في يوم صفية: «إنَُّلَيْسَ يَوْ ومَاكُء فَقَالَتْ: ذَلِكَ 
قَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ 1» وعرّفته أن صفيّة وهبت يومها لهاء وذلك أذَّالنبي 
صل الله ها وده صفيّةء فقالت لعائشة: ١أَرْضِي‏ رَسُولٌ الله صَلَّىْ الله 


عَلَيْهِ عَني وَلَكَ > يمي م منة)20 . 


2 
و 
0 


0 
ع 


[81]مشسَألة: قَالَ: وَإِذَا كَانَ لجل امرَ أن نفِي بَلَدَيْنء فَلْيَصْدِلَ بَيْنهُمَا 
جَهْدَه وَكَا بُطِيلٌ الإنَا مََ عِنْدَ إِخْدَاهُمَا لَهَا خَاصّةَ | أن تكون لتكارة أويكا أنه 
هَذَا مِنَ العذّر”". 

كر ]لقال :ذلكة لآن عليه أنانيعد ل نيما وده 

فإذا كانت إقامته لطلب معاش أو حاجة لا بدٌ له منهاء جاز ذلك؛ لأنّهُ لم 


)١(‏ أخرجهابن ماجه["/ .]١55‏ والنسائى فى الكبرئ[8/ »]١5‏ وهو فى التحفة 
[17/؟5"9)]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
1 


يقصد الميل في ذلك والضّررء فإذا كانت إقامته لغير ذلك» لم يجز؛ لأنّهُ قد ترك 
العدل بينهما في الإقامة والقسم؛ وذلك غير جائز. 


0 9 0 .© 8 ه > رع 7 2 
3[ مسَألة: قَالَ: وَإِنْ سَائَرَ بإِحْدَاهْمَاء فَلَيَتنفِ القَسَمَإِذَا قَدِمَ وَلا 


ارال ارس لءه سس الام ا 
بود أ ٠‏ 


- 1 1 1011111”ظض 
الحكم وهو الإقراع بينهماء فليس عليه قضاء الأخرئ ما فاتها في سفره» ولم 
ببلغنا أن النّي صَلَّى الله عَلَيْهِ قضئ نساءه اللّاتي لم يكن معه في السّفرء بل ابتداأً 
ذلك. 


0 


[87] مَسْأَلَة: قال وَإِذَا أَرَادَ السَّفْرَ بوَاحِدَةٍ منْهُمَا لنفسه. أقر ع بَينهما”. 

كه إِنّمَا قال ذلك؛ لأن النْبِيَ يك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَ 
خرجت قرعتها أخرجهاء وإِنّما أراد الَبيَ صَلَّى الله عَلَيّْهِ بذلك تَطِّْيبَهُ أنفسهن) 
فلا يقع في نفوس هن شيءٌ إذا أخرج 0/0003 واحدة» فأقرع بينهن ليكون إخراجه 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)١98(‏ المدونة [”7/ 89١].ء‏ النوادر والزيادات [5/ 1١5‏ ]. 


هه المختصر الكبير» ص 2)١98(‏ المدونة [؟5/ 189])» النوادر والزيادات [5/ 7١11]ء,‏ 
التفريع 51/ /11 ]. 


هه 


كتاب النكاح 26 
ه١71‏ 2 


وظاهر هذا القول من ذلك ما رواه ابن عبد الحكم أنَّهُ يقرع بينهنَ في كل 
سفر يريده. سواءٌ كان غزوا أو حجّ] أو غيره من الأسفار. 
وقال ابن القاسم عن مالك: (إِنَّهُإِنّما يقرع بينهنَ إذا أراد الغزو دون غيره»”2. 
ووجه هذا القول: أن النَّىَ صَلَّىْ الله عَلَيْهِ أقرع بينهن حيث غزا لا غير. 
وقول ابن عبد الحكم كأنّه أصحٌ. 
وروئ ابن وهبء عن يونس" ",عن ابن شهابء أن عروة ؛ ف لمر جد نه 
أن عائشة قالت: ١كَانَّ‏ إِذَا َرَادَرَسُولٌ الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ سَفَر أَْرَعَ بين نِسَائِه؛ 
عقو م سس آ ل 2 20011 
َأيْتَهنّ خَرَجَّ سَهُمْهَا حَرَّجَ بهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفسِمْ لِكُلّ امرَ رَأَِ منْهنّ يَوْمَهَا وَلَيْلتَهَا 


أ 


عَيْر أن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَاِشَةرَضِيَ الله عَنْهَا0!". 
0 ب 2 ع 
6١1 5[‏ ]مسالة: قال: وا ذا أََامَ الرَجْلٌ عِنْدَ امْرَ رَأَنَهِ ليَلَةَ ود يَوْم) إِلَن لظم مُه 


و 


سَائرَ فَرَجَعَ» فَإِنّهيَرْجِعٌ إلى الأخْرَ 


0 


رَ» وَلَا ير جع ِلَن الي خَرَج مِنْ عِنْدِه9. 


.]189 ينظر: المدونة [؟5/‎ )1١( 

000( يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» مولئ آل أبي سفيان. ثقةٌ إلا أن في روايته عن 
الزهري وهما قليلاء وفي غير الزهري خطأء من كبار السابعة. تقريب التهذيب» ص 
.))١٠٠١(‏ 

() أخرجه البخاري (75597)., وهو في التحفة .]٠١1//١17[‏ 


(8) المختصر الكبير» ص .)١948(‏ 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد وفَاها حقّها قبل خروجه. فلا يرجع إليهاء بل 


يرجع إل الأخرئ. 
0 


]61١5[‏ مسأل قَالَ: وَِذَامَرِض عِنْدَ إِحْدَاهْمَا نََايَقْضِي الأخْرَى إِذَاصَمَ؛ 
وَبأتفُ العذلٌ'" ييَهُمَا فنْ كان بَِْرُ علَى الخُرُوج إلَْهَا في مَرَضه دخو ”. 

2د :]جا قال :ذللق» لأن المر قر يعنة كدو امقر زهو أكناد عله [نلا 
يمكنه رفع المرض ويمكنه رفع السّفرء فلمًا لم يكن عليه أن يقضي من غاب عنها 
حقّها إذا قدم لعذره في السَّمْره فكذلك ليس عليه أن يقضيها حقّها لعذر المرضء 
لكن يستأنف القسم إذا برئ من المرض كما يفعله إذا قَدِمَ من السّفر”". 

فإن كان يقدر علئ 05/:1/ب] الخروج. خرج فعدل بينهنٌ في القسمء وكذلك 
كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ يفعل في مرضهه فلمًا ثقل استأذن نساءه أن يكون عند 


ةو * امى ا النخا ا ؟ى 


)١(‏ قوله: «العَذَّلَ»» كذا في شبء وفي المطبوع: «العدد). 

(0) المختصر الكبير» ص »)١4(‏ المختصر الصغير» ص (/58)» المدونة [؟5/ ١91١]؛‏ 
التفريع 11/51 ]. 

() نقل التلمساني في شرح التفريع 11/ 155 هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) متفق عليه: البخاري :))١19/8(‏ مسلم [71/ »17١‏ وهو في التحفة .]5/١ /١1١1‏ 


كتاب النكاح مه 
ل سبلت __ 000 


و لوه 000 آ# 


5 ] تشألة: كال : ولا تحت أن 5 َْتَرِيَ المَرْأةٌمنْ صَاحِبَتِهًا يَوْمَهَا وَلَا سَنَهَ 
اشير وار شق ان تكو اللئلة 0 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ شراء ذلك غررٌ» لا يُدرئ أيبقئ الزّوجٍ تلك المدَّة 
أم لا فهو عوضٌ علئ شيءٍ لا يُدرئ هل يصمٌ أو لاء وذلك غردٌ وأكل المال 
بالباط عو قدافيئ اللسيدانه ورسر له قل الفا عن ذلك 

نأك لللة فيو وتيت ؟ أن ذلك سكو اجن ذلك البعنصيا نالفاي ا 


هه ور مه 


[87] مسْألَة: قَالَ: وَكَانْحِبٌ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلٌ امرَأَنَهُ السّئْءَ يُرْضِيها ني 


يَومها". 

إنما كره ذلك؛ لأنَّهُ كأنِّ عاوضها علئ ترك الوطء والقسمة التي لهاء 
وذلك مكروه. 

ولالاقد سود أذ تكون الجر افير ع السو رلته 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)١159(‏ النوادر والزيادات[4/ :.]1١5‏ البيان والتحصيل 


.]١ 6١/1 
نقل التلمساني في شرح التفريع [17/ 177 المسألة وشرحهاء عن ابن عبد الحكم‎ 0( 
والأبهري.‎ 


(9) المختصر الكبير» ص (194١).النوادر‏ والزيادات51/ .]5١0‏ البيان والتحصيل 
[غ/ 6٠١‏ "]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
717 
4 


[1] مس آَلةٌ: َالَ: وََابَأس أَنَْطاالرَّجْلٌ امرََئَهُ في يوم عَيْرِهَا إِذَا أ 
ُ التي اليومُ لها وَِنْ لم تأَدنْ لَهُ تابجو 0 

إِنّما منع من ذلك؛ لأنَّ اليوم هو حقٌ لني هو لهاء فمتئ أذنت له في 
ذلك» جاز له ذلك؛ لأنّها تركت حقّهاء وذلك جائرٌ وقد وهبت سودة يومها من 
النبي صَلَّى الله عَلَيْه لعائشة» وذلك أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيّْهِ أراد طلاقهاء فقالت: 
١لا‏ تُطَلْفْيِيء وَاجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةً)”"» فتركها التي يِه وأجاز لها فعل ذلك؛ 
لأن هينة المعلوم والمجهول تجوز وكذلك عه وصدقته ولا تجوز المعاوظة 
0007 


مد 


7 2 لوم 4 
اه كوم م 0 ره عير في سه ب الى 5 وه ع . دس وئ (2) 
[874] مَسَالة: قال: وَل بَحْمَع رَجل بَبْنَ امْرَأَتيْنِ منْ نسَّائِهِ في فرّاشس'2. 


> 041 إِنْما كره ذلك؛ لثلا تطلع بعضهنّ علئ عورة بعضء ولا يجوز 
ذلك. 


ولآن الوطو يحب ان يكو ةمخت عه غيرةة وسعيف لا يراه نحن 


010( المختصر الكبير» ص .)١99(‏ النوادر والزيادات [5/ 1١6‏ ]. 

62 أخرجه الترمذي [0/ 5 »]١7‏ وهو فى التحفة [5/ ١5١‏ ]. 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [7/ 77]» المسألة وشرحها عن ابن عبد الحكم 
والأبهري. 


(:) المختصر الكبير» ص .)2١9(‏ النوادر والزيادات [5/ 1١7‏ ]. 


كنات النكاح 2 
78 « 


وذلك مكروةٌ من طريق الدّينِ والمروءة» أعني: إظهاره وإطّلاع الغير عليه. 


3 مسْآلة: نَالَ: وَلَا بس أَنْيَْتَسِلَ الرَجُلٌ مِنَ السَّرَارِي سلا وَاجدا". 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مباحٌ ليس شي يمنع منه» وإِنَّما يكره ذلك 
في الرّوجات إذا فعل ذلك بغير إذنهنَ» فإن أَذنَ له جازء وقد روئ أنسٌ: «أنَ التي 
را الله عَلَيْه طاف عَلَى ذ نسَائه ْهِ بغسلٍ وَاحل)''"'. 
فأمًا السّراري فلا بأس بذلكء أَذْنَ له أو لم يأذنٌ؛ لأنَّهُ لا حقّ لهنّ في الوطء 
ولا القسمء إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
2 


[] مسأل َالَ: وَبُكْرَهُ آَنْ يجَامِعَ الول امْرَأَتَهُ وَجَارِيَتَهُ وَمَعَهُ مِنْ 
جَوَارِيهِ مَنْ يَسْمَعٌ حِسٌ ذَلِكَء وَلا يَجْمَعْ بَيْنَ الأمَتَيْنِ ني فِرَاشٍ وَاحلٍ(". 

كه قد ذكرنا وجه كراهيته ذلك؛ وهي أنَّ الجماع يجب أن يكون مستوراً 
عن النَّاسء فليس له إظهاره ذلك؛ لأنَّ ذلك قبيحٌ في الدَّينَ والمروءة. 


.)١99( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم11/١17]»‏ وهوفي البخاري (/737)» بدون ذكر الطّواف بغسل واحد. 
وهو في التحفة /١1[‏ 07 7]. 

(9) المختصر الكبير» ص .)١99(‏ النوادر والزيادات [5/ 5١7‏ و١5‏ و150]. 


0 فرح الستمير الكي الك الارل 
2222252525252559555 يي 
0 


عسألةٌ: قَالَ: وَلَيْسَلِرَّجْلٍ أَنْ يمع بَئِنَ الْرَأََيِْ في بَيْتِه | 
برضًاهمًا(". 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن في ذلك ضرراً عليهما؛ مِنْ قبل أن الإنسان يحتاج 
إلن اللو عقيف 15 مويق هليه احوال بتشرضن دزو غيزة اناير 41 ك3 للك 

ولأنّه قد ينبسط إلئ واحدةٍ منهنّ دون الأخرئ, فيفسد قلب التي لم ينبسط 
إليهاء ويؤدي ذلك إلئ البغضة والعداوة بينهما. 

فإن رضيتا بذلك جاز؛ لأنّهما قد تركتا حم لهماء كما ترضيان بترك القسم 
والمعونة والهقة» فريدرة ذللق01. 


كله 


[8] مَسآلةٌ: قَالَ: وََابَأْسَ أَنْ يَكُونَ للرَّجل بت تأيه فيه كُلَ امَْأَة في 

بزمها ابد فض الع وان ادل 

)001 المختصر الكبيرء ص (144)» النوادر والزيادات [4/ 17+]» التفريع 1؟/53]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [// 5 10 هذا الشرح عن الأبهري. 

(*) ما بعد هذا الموضع مفقودء وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات [117/5]» وفي 
البيان والتحصيل [5/ 5 5 ”]: «وسَيْلَ عن الرجل يكون له بيت لنفسه؛ وله نساءٌ تأتيه 
كل واحدةٍ منهنّ يومها في ذلك البيتء ولا يأتيهنّ في بيوتهنٌ؟ 
فقالهالك ها أزف ذلك إن اد بيْنَأَنيُطَاوِعْتَه وإن كان ذلك نصفة بينهنّ» رسول الله يكل 
كان يأتي أزواجه في بيوتهن. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنه واجبٌ أن يقندي بالنبي يلها وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع» من شرح الأبهري ما يلي: 


كتاب النكاح 2 
2 


4و 


[؟/حمرب] [5 87] قال : وَلَا بَأْسَ أَنْ يد سور" العَبدٌ في مَالِه وَِنْ لَمْ يَذْكْرْ ذَلِتَ 


العدل بين النّساء في القسم 
[95]-(وعلئ الرّجل أن يعدل بين نسائه» فيقيم عند كل واحدة منهنٌ يوم وليلة 
ولا يزيد علئ ذلك إلا برضاهنٌ). 
قال في شرح التفريع [/1/ 07]: (إذا ثبت هذاء فعلئ الرّجل أن يعدل بين نسائه في 
القسم, فيقيم عند كل واحدةٍ منهنٌ يوم وليل كذلك فعل النبي كَل 5 
قال الأبهري: فيجب الاقتداء به كك في ذلك؛ لأنّْه يفعل العدل والإحسان ولا يترك 
ذلك إلئ غيره» فليس تجوز مخالفة فعله إذا كان واجباء وهذا واجبٌ؛ لأن القسم 
بكي و لحك وك راك قب تور انوي عه ذلك لا باهر الآن اللف سو ليرا 
[47]- دولا قسَمَ, بين الرّوجات والسّراريء فإذا كانت له زوجة وسريّة» فله أن يقيم 
عند السّريّة دون الزوجة» وعند الزوجة دون السّريّة ماشاء وما بداله» مالم يقصد 
بذلك الإضرار بالزوجة). 
قال في شرح التفريع [17/ :]1١‏ «قال الأبهري: ولا ينبغي له أن يدرك وطء زوجته 
ضرراً بها والعدول عنها إلئ الجواري؛ لأنَ في ذلك إضراراً بهاء لا من طريق القسم» 
ولكن من طريق حقهاء كما لا يجوز أن يترك الثفقة عليها وينفق علئ الجواري, لا من 
طريق القسمء لكن من طريق الضرر بها». 
[417]-(قال مالكٌ: ولا بأس عل الرّجل إذا أت امرأته فطردته أو أغلقت الباب دون 
أن يذهب إلئئ الأخرئ إن كان مغلوبً» وإن كان يقدر علئ المبيت فليبت عندها وإن 
كان مغاضبا). 
قال في شرح التفريع [1/ 57]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنّه لم يختر ترك 
حقهاء وإِنّما منعته هي من نفسها بترك دخوله عليهاء وكان عمر بن عبد العزيز يغاضب 
امرأته» فيبيت في حجرتها». 

)١(‏ قوله: «ايَتَسَرّراء كذا في شب»ء وفي المطبوع ايتشود»: 


0ه شرحا 3 الكبير المجلد الأول 
0 


لسنف ولا صمر رَرَ فِي مَالِ سَبْدِهِ 


7 امبو 
إلئ ذلك» فليس للسيّد منعه منه» كما ليس له منعه من الأكل والشرب والكسوة؛ 

فأمّا من مال سيّده فلا يجوز له أن يتسرّر بغير إذنه؛ لأَنّهُ لا يملك مال سيّده 
ويمللك مال تتسه ون كان للسيك فيدبحق: كما يملك المكاتب مال تقب اذى هو 
في يديه» ويتصرّف فيه بالتجارة» وليس يملك مال سيّده الذي هو في يده. 


02 


[8"6] مَسْألَة: قَال : وََا بأ سّ بِالعَزْلٍ عن الأَمَةِ وَلَايَعْرِلُ عَنِ الحُرّةٍ أ 
انها وَكاعَنٍ الأمَةٍ إِذَا تَرَوّجَها إلا بِإِذنٍ أَمْلهًا". 

هه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الأمة لا حقٌّ لها في الوطء؛ لأنَّهها ليست بزوجةء 
تله انيع رصني نون ترسك كما أن له أن بتر لدوطاها ون رقت 


فأمّا الزّوجة فلا يعزل عنها؛ لأنَ لها حق]َ في الوطء»؛ وترك العزل فمن 
حقوق الوطءء فليس له منعها من ذلك إِلّا يإذنه”"» كما أَنَّهُ ليس له منع وطتها إلا 
0 


.)١95( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)١95(‏ المختصر الصغير» ص (590)) مختصر أبي مصعب». 
ص (31721). 

() قوله: (بإذنه»» كذا في شبء ولعلها: «بإذنها». 


كتاب النكاح 2 
ةله 


فأمَا إِذا كانت أُمَةَ لغيره» فإنه لا يعزل عنها إِلَا بإذن أهلها وإن أذنت هى له 

5 5 7 0 ع 1 
في ذلك؛ لأن أهلها لهم حق فيه ومنفعة» وهو أُنّهم يريدون أن يحدث لهم ولد 
يكونون عبيدا لهم. وكذلك تريد الحرّة أن يحدث لها ولل تنتفع بهمء فليس يجوز 
له العزل عن زوجته. خ : كانت أو أمة؛ لما ذكرناء”". 
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5 عِِ . اه رو © وكرّزاته > م8 06 
وقد روئ أبو سعيدٍ الخدري: «أنهم سَألوا رَسَول الله يَنيْةِ عَنِ العَزلء حَيَتْ 
ل م هاه 0 ه" 5 0 5 ر_ م 0 
سبوا في غَرَاةٍ بَنِي المُصٌطلقء فقال: لا عَليْكُمْ أن لا تفعلواء مَامِنْ نْسَمَةٍ كَائِنةِ إلى 
ره سر 4 سر جه 03 2 م اليه 
يوم القِيَامَة إلا وهىّ كائنة». 


7 1 90900 
رواه مالك» عن ربيعة» عن محمد بن يحي بن حبان 


0: 2. 


ا 
كن ابن سوير 


ورواه ابن عييئلة) عن ان ابي نجيح”*' عن مجاهد. عن [/87/] فزعة”" عن 


أبى غيل 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع 1747/51 هذا الشرح عن الأبهري. 


030( معنم نو بحية بوعناة بن نفل الاتصنارى المذتى» ثقة فقية هين الزابعة تقريت 
التهذيب» ص (5 .)4١٠‏ 

() عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكيء ثقةٌ عابدٌ» من الثالثة. تقريب 
التهذيب» ص (55 6). 


(5) أخرجهمالك807/51]» وهو في الصحيحين: البخاري (17 5)» مسلم [5/ ١58‏ ]ء 
وهو في التحفة [8./7/"ا]. 

)0( عبد الله بن أبي نجيح المكي الثقفي مولاهمء ثقةٌ رمي بالقدرء وربما دلس» من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص (607). 

(7) قزعة بن يحيئا البصريء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب. ص .)6١١(‏ 

(0) أخرجه مسلم .]١59/5[‏ 


فل :هذ الخديف علا جعواز العول عن الأمة بإذتها وغير إذنها: 


وروئ ابن لهيعة. عن جعفر بن ربيعة'''» عن محرر بن أبي هريرة”''» عن 


أبيه؛ عن عمر رضي الله عنه: «أَنَّ التي صَلَّئ الله عَلَيِْ نه عَن العَزْلٍ عَنِ الحُرَّةٍ 


' 6 سس 0 و الفا هر 
إلا بإذنهاء وَعَن الأمَةِ إلا بإذن سَيدهَا)”". 


0 1 5 9 و2 
وروئ يحيئ بن أبي كثير» عن سوار الكوفي”*» عن عبد الله قال: «يَعزل 


أ 20 سر و لع ف يم 
عَن الأمَةِ» وَيَستاذن الحرة)””'. 


وهو قول الحسن» ومحمدء و سعيكل بن جبير. 


)٠(‏ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصريء ثقة» من الخامسة. تقريب 
التهذيب» ص .)١59(‏ 

(0) قوله: اعن جعفر بن ربيعة» عن محرر بن أبي هريرة»؛ كذا في شبء وهو خطأ صوابه: 
١اعن‏ جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن محرر بن أبي هريرة»» كما في مصادر التخريج 
ومحرر: هو محرر بن أبي هريرة الدوسي المدني, مقبولٌ» من الرابعة. تقريب 
توفي اع 91 ): 

ف أخرجه ابن ماج ه[7/ »]١1١7‏ وأحمد[١779/1]:‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
»]47١/1[‏ وهو في التحفة [8/ .]١75‏ 

(5) سوار الكوفي» يروي عن ابن مسعود. روئ عنه يحيئ بن أبي كثير. الكامل لابن عدي 
[5/ 07]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ .]١5٠١‏ 


كتاب النكا مد 
: 6 


وَكابَأْسَ أَنْ يرك" وَيَنْصَرِفَ 


ص 
4 


0010( 
فه 
فره 
6 


(000 


وروآه وكيع عن طلحة بن عمرو''' عن عطاءٍء عن ابن عباس مثله''. 


0 


[85] مَسَآَلة: قَالَ: وَأرَى أن تُجَابَ دَعْوَة الوَلِيمَة إِلَامِنْ مَرَض أو عِلَ 


008 
كج إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن النبى يك قال: (إذا دعِىّ أحَدَكُمْ إلى وَلِيمَةِ َلَيأَتَهًا). 


رواه مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يكِ قال: (إذَا دُعِيَ 


حَدّكُمْ إلى الوَلِيمَة فَليَأت0". 


ومالاك: عن ابن شهابء عن الأعرجء عن أبي هريرة أَنَّهُ كان يقول: اشّرٌ 


طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكيء متروك» من السابعة. تقريب التهذيب» 
ص (5155). 


أخرجه ابن أبى شيبة [9/ »]١9٠‏ وعبد الرزاق [/1/ ١57‏ ]. 


قوله: «يبرك»» كذا في شبء وفي المطبوع: يبارك» وما أثبته هو رسم المخطوطء قال 
في لسان العرب /١١[‏ 140]: «والتبريك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة» يقال: 
برّكت عليه تبريكاً» أي: قلت له: بارك الله عليك». 

المختصر الكبيرء ص )١144(‏ التفريع مع شرح التلمساني /٠١1‏ 747]) البيان 
والتحصيل 01/41" و 80 "]. 


فى التحفة [5/ ١١؟].‏ 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


العام طَعَامُ الوَلِيِمَة» يُدْعَئ إِيْ الغَْاءُ ويرك المسَاكِينُ وَمَنْ لم بحب يحب الد عر 


ص 


َقَدْ عَصَا الله جَلَّ وَعَرَّ وَرَسُوَلَهُ كله)0©. 
وإتغا أزاة بإجابةذهؤة الؤليمة؛ لآن قروا ذلك وريشتيادوة وقةر ذلك 
ال يي َ النَىَ صَلَئ الله عََيِْ قَالَ عبد 
حْمَن: أَوْلِمْ وَلَو بشَاق)". 


ص 


[7 مسالةٌ: َالَ: وََابَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلٌ ِلرّجُلٍ: «اذْعُ مَنْ لَقِيتَ)» وا 


سّ عَلَئْ مِثْلٍ هَدًا أَنْ لا يَأتِيَها؛ لِنَّهُلَمْيتعَمَدْهُ ينها" وَإِنْ كان فِيهَا رْحَام فَأَرْجُو 
ديكو فى سك 
كجر يعني: من ترك الإجابة» وكذلك إذا لم يتعمّده بعينه؛ أنَهُ قد يجوز أن 


يكرهه صاحبهاء فإذا دعاه هو بنفسه. فقّد قصده”” 550 


)01 أخرجه مالك [7/ 7285]» ومن طريقه البخاري (011/1), ومس لم [5/ »]١07‏ وهو 
فى التحفة .]5١١607/١١[‏ 

فم أخرجه مالك ["7/ “2177 ومن طريقه البخاري (0157)» وهو في مسلم [5/ ١54‏ ] 
من طرق أخرئ, وهو في التحفة .]١١١/1١1[‏ 

(0) من هذا الموضع إلئ نهاية المسألة» ساقط من المطبوع. 

(5:) المختصر الكبير» ص .)١95(‏ 

(4) ما بعد هذا الموضع مفقودء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري ما 


ييا 


كتاب التكاح و2 
[ 011 


كتاب الطّلاق 

الطّلاق البدعي 

[4]- «(ولا يطلق المرء في طهر واحدٍ ثلاث تطليقاتء فإن فعل ذلك؛ كانت الأولئ 
للسَّنّة والأخرتان للبدعة» 10 اقعتان. 

ومن طلّق امرأته ثلاثا» طاهراً كانت أو حائضاء لزمه ذلك» وكان مطلّقا لغير السئة). 
قال في شرح التفريع [/1/ ١9‏ 7]: «قال الأبهري: وإِنّما قال مالك: لا يطلّقها بعد كل 
حيضةٍ تطليقة؛ فلن ذلك ليس بطلاق سنَةٍ بل طلاق السئة: ما أرشد الله تعالىئ إليه 
بقوله : #لاسدرى لَمَلَّانَهَ يح ث بَعْدَ دلِكَ أَمًَا #[الطلاق:١]»‏ وهو أن يكون طلاقاً رجعبًا 
ثم لايتبعها طلاق في ذلك الطّهرء ولاعند كل طهر؛ لأنّه يضيّق علئ نفسه. ولعل 
نفسه أن يتبعها فيتزوّجها قبل زوج» فمتئ طلقها ثلا مجتمعاتٍ أو مفترقاتٍ, لم 
تحل له إلا بعد زوج وذلك مكروةٌ؛ لأله ضيق علئ نفسه ما وسّعه الله عليه». 

وقال في [1/ :]7١7‏ «قال الأبهري: وإتما كره له أن يطلق كل لأنه :قد ضيق عليم 
نفسه ما وسّعه الله عليه» إذ قد يحدث له ندمٌ فلا يمكنه مراجعة؛ لوقوع البينونة. 
فإن قيل: لو كان مكروه) لهذه العلَّة؛ لجاز أن يطلّق اثنتين بكلمة واحدة؛ لأن له 


الرّجعة» وذلك مكروه عندكم؟ 

قيل له: إذا جمع تطليقتين فقد قطع أحد الرّجعتين؛ وذلك مكروةٌ» كما يقطع كل 
رجعة بالطلاق الثلاث. 

فإن قيل: قد قال اللا وجا : اَلطَلَىٌ مَيََّانَ #[البقرة:9؟1]» فإن شاء جمعء وإن شاء 
فدق؟ 


قيل له: إِنّما أعلمنا الله عَزَّ وَجَلّ بهذا عدد الطّلاق وكم مبلغه ثم بين لنا كيف نطلّق 
في سورة الطّلاق بقوله عَرَّ وَجَلَّ : #لَاتَدَرى لَمَلَالنَهَ يحت بَعدَ لِك أَمَرَا 1#الطلاق:1]» 
فندبنا إل ألا نجمع الطّلاق كلّه؛ لأن بجمعه تزول الرّجعة التي جعلها الله لنا ووسّع 
بها علينا. 


0 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
: لت 


فإن قيل: فيجوز في غير المدخول بها أن يطلّق ثلاث)؛ إذ لا رجعة فيها؟ 

قيل له: سئة الطّلاق في المدخول بها وغير المدخول بها واحدةٌ. 

ولأنّه إذا طلقها ثلاثنا لم يقدر أن يتزوّجها إلا بعد زوج فقد ضيّق علئ نفسه؛ لأنَ 
المدخول بها يكره جمع الطّلاق الثلاث فيها لوجهين: أحدهما: قطع الرّجعة 
والآخر: لامتناع ألا يتزوّجها إلا بعد زوج؛ وغير المدخول بها يكره لمعن واحدء 
وهو أنّها لا تحل له إلا بعد زوج. 

وكذلك إذا جمع فيها تطليقتين كُره له؛ لأنّه ضيّق عليئ نفسه ما وسّع الله له؛ لأنّه قادة 
علئ أن يبتها بواحدة, ثم إن تزوّجها بقيت عنده علئ اثنتين» وله في ذلك سعة» وفي 
جمعه تطليقتين ضيّق علىا نفسه. وذلك مكروه. 

وقد كره جمع الطلاق الثلاث جماعة من أصحاب رسول الله يكت منهم: ابن مسعودء 
وابن عمر رضي الله عنهما». 

حكم الطّلاق في الحيض والتّفاس 

[(58]-( ون طلق افر أنه نفسباء أو خخ انف ظاقة وزاعانة ا لاسة للق وكاة فطلقة 
لغير السنة» وأمِرٌ فيها بالرّجعة وإمساك المرأة حتئ تطهر ثم تحيض. ثم تطهر الطّهر 
الثاني» فإن شاء أمسكء. وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ). 

فال في شرح التفريع [7/ 10 ؟]: «واستدلٌ الأبهري على لزومه إذا وقع بقوله 
تعالئ: . تأيه نموا د تَكحَث م الْمؤْمئب و طلَقوَه نف أن مسوم » 
[الأحزاب:44]» فنجعل تعالئ الطّلاق إلى الأزواجء فإذا طلقوا لزمهم الطّلاق في أيّ حالٍ 
طلقوا من طهر أو حيضء إِلَّا أن : تقوم دلالة علئ المنع من ذلك» ولم تقم دلالةٌ عليه. 
ولأن الطّلاق شيءٌ يخرجه عن ملكه كالمال» فلزمه» سواءٌ كان مطيع] بإخراجه أو 
2 

وممّا يدل علئ أنْ الطّلاق في الحيض يقعء ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: 


كتات النكا م 
: 0 
4 "ا : 


«أنَهُ طَلَقّ هر أنه هُوَهِيَ حَاتْضُء فَذَّكَرَ ذلك ء عمّرٌ لِرَسول الله يك فَقَالَ: َرْهُ فلْيْرَاجِعْهًا) 
والرّجعة لا تكون إِلَا بعد وقوع الطّلاق. 

قال الأبههري: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «طَلَقتُ امْرَأني وه 
حَائْضُء قَذَكَرَ ذَلِكَ عْمَرُ لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيرَاجِمهَاء قَقَالَ لَهُ عَمَدُ : أَتَعْتَدَ 
تِلّكٌ التَطْلِيقَة قَالَ: تَحَمْ). 

وإِنّما قلنا: يكره علئ رجعتها إذا طلّقها في حال الحيض أو التفاس؛ فلأنّه قد طوّل 
عليها بذلك» حيث طلّقها في حال لا تعتذٌ به وأضرٌ بهاء فأكره علئ رجعتها لهذه 
العلة. 

فإن قيل: لم كانت الرّجعة حقا للرّوجء وله أن يراجع أو يترك؟ 

قيل له: هذا إذا طلّقها في حالٍ تعتدٌ به» فأمّا إذا طلّقها في حال لا تعتدٌ به فقد أضرٌ بهاء 
فوجب أن يزال ضرره عنها بأن ترد إليه ويلزمه الطّلاق وإن كره؛ عقوبةً للفعل الذي 
فعل؛ كما عوقب القاتل عمداً بالمنع من الميراث؛ عقو به لما فعله من استعجاله قبل 
وقته» والله أعلم». 

ألفاظ الطّلاق 

[- (فأمًا الحرام» والخلية» والبرية» والبائن» والبنّة» فإنّهن كناية عن الثّلاث في 
المدخول بها... 

وأمّا قوله: اعتدّيء أو خليتكء فإنّهِ يُتوّى فيهاء مدخولاً بها كانت أو غير مدخولٍ بها). 
قال في شرح التفريع [1/ 777]: «وأمًا قوله: حبلك على غاربك»» فهي ثلاث في 
المدخول بهاء ويحلف في التي لم يدخل بها: «ما أراد إلا واحدة» وتكون واحدةً. 
قال الأبهري: لأن قوله: «حبلك علئ غاربك» تشبيه لزوجته بالثاقة المخلاة المسيّبة 
وتخليتها بهذا الوصف لا يكون إِلَا بالثلاث إذا كانت مدخولآاً بهاء فأمّا إن كانت غير 
مدخولٍ بها وقال: «أردت واحدة»» فالقول قوله مع يمينه؛ لاحتمال أن يكون كما قال؛ 
لأنها تخلو منه بواحدة. 


وقال أيض] في [7/ 5 77]: «قال الأبهري: لأنْ قوله: «اعتدّي». أي: قد صيّرتك في 
الحال التي تعتدّي فيهاء وذلك يكون بالطّلقة الواحدة: فإِنْ العدّة تقع عقيب الطّلاق» 
وذلك أقلّه تطليقة» فالقول قوله؛ فإن اتهم حلف؛ لجواز أن يكون الأمر علئ خلاف 
ماذكر). 

وقال أيض]: «ولا يقبل قوله: إِنهِ لم يرد به الطّلاق» إلا أن يكون جواب لكلام قبله. 
قال الأبهري: لأن ظاهر قوله: «اعتذي) إذا لم يتقدمه فول و ا عن الطّلاق 
وعبارةٌ عنه» فمتئا ابتدأ القول بذلك فهو الطّلاق». 

فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌّ 

[13]- «(وإذا قال الرّجل لامرأته: أنتٍ طالقٌ؛ فهي واحد 
ذلك. فيلزمه ما نواه. فإن أراد بطلاقه ثلاشء لزمه). 

قال في شرح التفريع [7/ 777]: «قال اللخمي: واختلف: هل يحلف عائ أنه لم يرد 
أكثر من ذلك. فقال ابن القاسم: لا يمين عليه. 

قال الأبهري: لأن ظاهر قوله: «أنت طالقٌ»» ليس يقتضي أكثر من واحدة فيلزمه ذلك 
والقول قوله؛ لأنّه ليس هاهنا ظاهرٌ ينافي ما ذكره من نيته. 

وقالمالكٌ في كتاب المدنيّين: «ويحلف»؛ لأنْ لفظة طالق صفة للمرأة بالطّلاق» 
فيصلح أن تكون لواحدةٍ وأكثر منهاء واستظهر عليه باليمين احتياط)». 

عدد الطلاق معتبرٌ بالرّجال 

[1]- (وعدد الطلاق معتبرٌ بالرّجال دون النُساءء فيكمل بالحريّة في الأحرار. 
وينقص بالرقٌ في العبيد. فطلاق الحر ثلاثا» كانت زوجه حرّةٌ أو أمة» وطلاق العبد 
اثنتان» كانت زوجته حرّةٌ أو أمة). 

قال في شرح التفريع [/1/ :]71١‏ «قال الأبهري: ولأنْ الطّلاق لما كان فعلا يفعله 
الزوج ويوقعه. وجب أن يعتبر فيه حاله لا حال المرأة» كحد الزّناء لما كان يحب بفعل 


يفعله الزاني» روعي فعله وحاله لا حال المزني بهاء سواءٌ كانت حرّةَ أو أمة» أو مسلمة 
أو كافرة. 

ولو جاز أن يراعئ حال المرأة المطلّقة دون المطلّق» لجاز أن يراعئ حال المزني بها 
دون حال الزّانيء وهذا فاسد بإجماع. 

قال الأبهري: وروئ اللّيث بن سعدء عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ عُكَام) لَهَا طَلَنَ 
امرَأَنَهُ - وَكَانَتْ حرَّةٌ - تَطْلِيقَِيْنِ قَقَالَتْ لَه عَائِسَةٌ: لا تفْرَبْهَاء فَانْطلَقَ فَسَأَلَ عَثْمَانَء 
َقَالَ: لا تقْرَِهَاء فَانْطَلَقَ قَسَأَلَ رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَقَالَ: لا تَقرَبْهًا». 

قال الأبهري: وهذا قول جماعةٍ من التابعين وغيرهم». 

لاطلاق عل صب أو مجنونٍ أو مغمئ عليه 

[*1]- (ولا طلاق علئ صبيٌ في صغره. ولا مجنونٍ في جنونه» ولا مغمئ عليه في 
مرضه) 

قال في شرح التفريع [1/ :]77١‏ «قال الأبهري: ولا خلاف بين أهل العلم نعلمه أن 
طلاق هؤلاء غير لازم لهم إذا لفظوا به؛ لعدم قصدهم له. 

فآل الأبهري: وكذلك الذى يوسوضه القيظان اث قطان فلةيفة. ذلك 

طلاق المكره 

[5١٠]-(ولا‏ طلاق علئ مكره) 

قال في شرح التفريع [7/ 17177 «قال الأبهري: ولأنْ المكره علئ الفعل من الطّلاق 
وغيره يفعله بغير إرادةٍ له في ذلك» وليس يقع طلاق من يُعلّم أنّه لا إرادة له في ذلك 
وإن تكلّم به كالمجنون والثّائم والصَّبِيَ والمبرسم؛ كل هؤلاء لا يلزمهم الطّلاق وإن 
لفظوا به؛ لعدم إرادتهم» وكذلك المكره علئ اللّفظ بالطّلاق لا يلزمه الطّلاق إذا ذكر 
أنه لم يرده؛ لأن الغالب من حاله يدل عل صدقه في مقاله: أنّه لا إرادة له في الطّلاق. 
وممّا يدل علئ أن طلاق المكره غير لازم؛ أن بيعه غير لازم» وكذلك إجارته لا تلزم. 
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لانعلم خلافً بين أهل العلم في ذلك؛ لأن ذلك يؤدَّي إلئ إتلاف ماله وإخراجه عن 
يده بغير طيب نفسه. 

وكذلك طلاقه وعتقه لا يلزمه؛ لأنْ ذلك دي إلئ إتلاف ماله وإخراج ما ينتفع به عن 
يده من غير طيب نفسه. والله أعلم». 

حكم طلاق السكران وعتاقه 

-]1١5[‏ (وطلاق السّكران لازمٌ» وكذلك عتاقه) 

قال في شرح التفريع [1/ 5 "71]: «قال الأبهري: لأنْ القلم غير مرفوع عنه؛ وحكمه 
حكم الصَّحيح في القتل إذا قتل» والمال إذا أتلف. وليس حكمه حكم المجنون: 
وكذلك يجب أن يكون في لزوم الطلاق. 

ولأنْ ما أدخله من الشّكر علئ نفسه هو سببه» وكان قادراً علئن ألا يفعل ذلك» فهو 
غير معذورء والصَّبيٌ والنائم والمجنون معذورون غير مؤاخذين به والقلم عنهم 
مرفوع». 

باب في الطلاق الرّجعي وأحكامه 

-]١7[‏ (والرّجعة صحيحة بغير شهادة) 

قال في شرح التفريع [7/ 5١‏ 7]: «قال الأبهري: وإِنّما استحبّت الشهادة علئ الطّلاق 
والرّجعة؛ لتعلم الناس أنّها قد صارت أجنبيّة» ويعلمون أنْها قد عادت زوجة له إذا 
ارتجعء وقد قال تعاليئ: #وَأَسْيِدُوأْدْوَىٌ عَدَلٍ ينك 4[الطلاق:؟1» قيل: إِنَّ ذلك في 
الرّجعة» وقيل: إِنَ ذلك في الطّلاق. 

وسحب !تياد ني الجبع ١‏ لاط ريع لحان بر الجير ادك 15 زعام بلاق كي 
استحبّت الشّهادة في البيع بقوله تعالئ: لوَأَشَهداإِدَا تَايمجُمْ #لالبقرة:77]» وليبس 
ذلك واجب). 

فإ قل إن الشهادة غلن التحعة رانس لاد الل وخ دلاف؟ 

قبل له: هي في البيع واجبةٌ؛ لأمر الله عَرَ وَجَلّ بذلك» بل هي في البيع أقوئ؛ لأنَّ 


كتاب النكاح 0ك 


أحدهما لو جحد لم يثبت البيع» ولو جحدت الرُوجة الرّجعة أو كرهت ذلكء لثبتت 
الرّجعة بقوله: قد ارتجعتء ولم يحتج إلئ رضاها بذلكء فلم يحتج إل شهادةٍ إلا 
تَونّقَ» لا لأنّها لا تصحٌ إِلَا به». 

حكم الرّجعة بالقول والفعل 

[11]-(وتصحٌ بالقول» والفعل إذا أراد به الرّجعة» وذلك مثل أن: يطأها أو يباشرها 
وينوي بذلك رجعتها) 

قال في شرح التفريع [/1/ 5 77]: «قال الأبهري: وممًّا يدل علئ أن الرّجعة قد تكون 
بالوطء إذا أراد به الرّجعة. أو بفعل غير الوطء, مثل القبلة والجسّة: أن الرّجعة هي 
عار لمر انور ذه زلك عا كاف علي من الابتعانه دو للف وكونهالقول القع ؛ 
بدلالة أن الأمة إذا أعتقت تحت عبدء فقالت: "قد اخترت زوجي أو أمكنته من 
الوطءء أن ذلك اختيارٌ منها له. سواءٌ كان ذلك بالقول أو الفعل. 

وكذلك المشتري إذا كان له الخيار, ثم اختار السّلعة بالقول أو بالفعل من الوطء 
وغيره - إن كانت جارية - أو استخدام أو غير ذلكء فقد صار الفعل كالقول في 
الاختيار والقبول. 

وكذلك يكون الوطء وغيره من الأفعال كالقول في الرّجعة واختيار المرأة وردّها إلى 
ماكانت عليه من الآنشباحة» لآن الجعة عمل من أغمال للق فيها قريةٌ إل الله ع 
وخر تعن اكرن ا 

فيمن وطى أو قبّل ولم يقصد بذلك الرّجعة 

1١1١3‏ (ولو وطتها أو قبّلها غير قاصدٍ بذلك رجعتهاء لم يكن ذلك رجعة» ويعتزلها 
إن كان وطئها حتئ يستبرئها بحيضة» وله الرّجعة في بقية العدّة الأولئ» وليس له 
رجعة في هذا الاستبراء). 

قال في شرح التفريع [1/ 57 7]: «ولأنَ الرّجعة فعلٌ يستباح به الوطء ويردّها إلى ما 
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كانت عليه من جواز الوطء قبل الطّلاق» فوجب أن يكون ذلك بفعل يقصد به الرّجعة 
والاستباحة» قاله الأبهري». ْ 

ولالدايض]" الرجعل الت وارو روهت نس الرطعرجه وإد لم يتصادي الجد 
قال الأبهري: : وهو قول غير صحيح؛ من قِبَل أن الرّجعة لمّا كانت استباحة ورفعا 
لمنع قد حدثء لم يكن بد من فعلها بصي كما لا بدّ في الذّكاة التي هي استباحةٌ 
من قصاِ» فلو ذبح المجنون ومن لا يعقل؛ لم ترول تيح زوقاك ور «إِنّما الأَعْمَالٌ 
بالِنيِّاتِء وَلِكُلٌّ امْرِي ما نَوَى). والرّجعة عمل من الأعمال البدنية» فيها قربة إلئ الله 
عَزَ وَجَلَّ» فيجب أن تكون بنية». 

حكم إنكاح المراة نفسها ونكاح الشغار ونكاح المحرم 

-]١[‏ (وإنكاح المرأة نفسهاء ونكاح الشغار» والمّحْرمء علئ روايتين: 
إحداهما: أنّه فسحٌ بغير طلاق» والأخرئ: أنه فسخ بطلاق). 

قال في شرح التفريع [17/ 757]: افوجه القول الأوّل بأنّه فسخ بغير طلاقٍ؛ فلأنه 
نكاح مغلوبان علئ فسخه. 

قال الأبهري: إذ ليس يمكن القرار عليه». 

حكم فسخ النكاح في الردّة 

-]1٠١[‏ (وإذا ارتدٌّ أحد الرّوجين» انفسخ التٌكاح بغير طلاق» وقد قيل: هو فسخ 
بطلاق) 

قال في شرح التفريع [/1/ 58 7]: «قال الأبهري: فوجه القول الأوّل: هو أن الردّة لما 
كاننق نشل :وعدي أن كر نط3 كج الورطلق؛ لآن الطلاق فملة. 

قال: ووجه القول الثاني وهو القياس: هو أن الردّة يقع الفسخ عنها غلبة» وإن كانت 
فعله» كما يقع بملكه امرأته وإن كانت بفعله. 

ولأنْعلامة الفسخ: هوما لا يجوز للرّوجِين أن يبتدتا عقد التكاح قبل تغيّر الحال 
التي من أجلها وقع الفسخ» كملك أحد الرُوجين الآخر» لا يجوز أن يبتدئا تكاحا بعد 


الملك حتى يزول الملك الذي من أجله وقع الفسخ. كملك أحد الزُوجين الآخر 
لا يجوز أن يبتدنا نكاحا بعد الملك حتّئ يزول الملك الذي من أجله وقع الفسخ. 
وكذلك لا يجوز أن يبتدئ المرتدٌ عقد النكاح علئ امرأته التي وقع الفسخ بينهماء 
وكذلك إن ارتدّت هيء لم يجز أن يبتدئ عقداً عليها قبل تغيّر الحالء وهي الردّة. 
فثبت بهذا حكم الفسخ. 

فَأمّا الفرقة فهي ما لم تكن غلبة» وما لو شاء أن يثبت الزوجان أن يثبتا علئ النكاح ثبتاء 
كالفرقة في الإيلاء والعنة ومن به عيبٌ وأشباه ذلك». 

حكم نيّة الطّلاق دون اللفظ به 

-]١١1[‏ (ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه» فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما أنّهِ يلزمه الطّلاق باعتقاده» كما يكون مؤمنا أو كافراً باعتقاده. والرّواية 
الأخرئ: أنّه لا ايكون مطلّقاَ إِلَّا بلفظه). 

قال في شرح التفريع [/1/ 5١‏ ؟]: «قال الأبهري: ولأن الطّلاق لما كان شيا بين العبد 
وبين الله عَزَ وَجَلَّ؛ إذ هو تحريم شيءٍ علئ نفسه ينفرد به لا يشاركه فيه أحدٌ لزمه 
ذلك إذا اعتقده وإن لم يلفظ به. 

وأشبه ذلك الكفر والإيمان إذا اعتقدهماء فإنه يكون مؤمنا أو كافراً فيما بينه وبين الله 
عَزَّ وَجَلّ وإن لم يلفظ به؛ لأنَّ ذلك شيء فيما بينه وبين الله عَرَّ وَجَلٌّ» وكذلك الطّلاق 
يلزمه؛ انسح فتمابية ومن الله 2ن وما 11 

وقال أيضاً: «ووجه الرٌواية الثانية 0 

قال الأبهري: ولأن الطّلاق يقع باللّفظ مع الاعتقاد لذلكء فلو كان اعتقاداً دون لفظء 
لم يقع» وإن كان لفظ] دون اعتقادٍء لم يقعء بدلالة أَنْ الثائم والمجنون لا يقع طلاقهم 
ولو لفظوا به؛ لعدم اعتقادهم, وكذلك المكره لا يلزمه الطّلاق لعدم إرادته. 

قال الأبهري: والصّحيح عندي: أن الطّلاق يلزمه إذا اعتقده وإن لم يلفظ به. 

وممّا يدل علئ ذلكء أنّه لو لفظ بالكفر لبانت منه زوجته. ثم لواعتقد الكفر لزمه 


حكم الكفر وبانت منه زوجته» فقد بان أَنْ حكم الاعتقاد في البينونة يقوم مقام الّفظ 
بهاء والمعنئ الجامع بين المحلّين: أنّه لفظ يوجب البينونة» فاعتقاده بمنزلته». 

حكم طلاق المشرك وعتقه 

١73‏ (وإذا طلّق المشرك امرأته ثم أسلم وهي عنده؛ ثبت علئ نكاحها ولم يلزمه 
طلاقهاء وكذلك لو أعتق تق عبده» ثم أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه). 

قال في شرح التفريع [17/ 4 75]: «أمّا الطّلاق» فاختلف في طلاق التّصرانيٌ» هل هو 
يلزم أم لا 00 

فوجه القول أن طلاقه لا يلزم؛ لأن أنكحتهم فاسدة. 

قال الأبهري: بدلالة أنهم يتزوّجون في العدة وبالخمر والخنزير وبغير شهودٍ وبغير 
وليّ» فلم يلزمهم فيها طلاقٌ؛ لأنّ الطّلاق إِنّما يجب في عقدٍ صحيح». 

وقال أيضاً في [/1/ 755]: «قال ابن القصّار: وسواءٌ كانوا من أهل الذمّة أو من أهل 
ارم 

قال الأبهري : وممنا يدل علئ فساد تكاحهم, أن النبي يل قال: الاتوط حايل خخ 
تَضَمَ» وَلَا حَايْلُ حَنَّ تَحِيضٌ». فجعل حكمهم في فسخ مناكحهم حكم الاستبراء. 
لا بعدّةء فلو كان نكاحهم صحيحا كنكاح المسلمين» لوجب أن تعتد نساؤهم بثلاث 
حيض إذا وقعت الفرقة بينهم؛ كما تعتد نساؤناء فعلم بهذا أن نكاحهم غير صحيح». 
في الرّجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله ّ 
-]١[‏ (ولو أسلمت امرأته قبله فطلقهاء ثم أسلم في عدّتهاء ثبت علئ نكاحها ولم 
يلزمه طلاقها) 

قال في شرح التفريع [/1/ 757]: «قال الأبهري: وإِنّما لم يلزمه طلاقها؛ لأن نكاح 
الكابر عبر صعم بدلالة أنهم يتزوّجون في العدة وبالخمر وبالخنزير وبغير ولي 
وشهوذ:وذللك فشرجانة ز عندناء فمتئ طلّق» لم يقع عليه طلاقٌ؛ بدلالة أن الطّلاق لا 
يقع في النكاح الفاسد. 
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قال الأبهري: ولأنْ نكاحه ينفسخ من حين أسلمت إن لم يسلم وهي في العدّة فلا 
معن لطلاقه». 
حكم من أراد الدخول قبل نقد الصّداق 
-]١١14[‏ (ومن نكح امرأةً بصداق. ثم أراد الذخول قبل أن ينقدها صداقهاء فليس له 
ذلك إلا برضاهاء ولها أن تمنعه نفسها حتئ يعطيها صداقهاء فإن كان له مال معلومٌ 
أخذ منه فدفع إليها). 
قال في شرح التفريع [1/ 01 7]: «قال الأبهري: لأن المرأة ليس عليها أن تسلم نفسها 
بغير عوض تأخذه من الزّوج وهو الصّداقء كما أن البائع ليس عليه أن يسلم السّلعة 
إل المشتري حتئن يعطيه لقم إذا كان حالَآ» وكذلك المرأة». 
وقال أيض): «فإن كان له مال معلومٌ أخذ منه 558 
قال الأبهري: لأنه قد وجب في ذمّته بالذخولء فهو دينٌ عليه إلئ أن تطالبه به المرأة». 
وقال أيض] في 0/1/1 7]: «ويستحبٌ له ألا يدخل بها حتئ يعطيها ربع دينار.. 
قال الأبهري: لأنّه قد وجب في ذمّته بالدّخولء فهو دينٌ عليه لقوله تعالئ: 9# وءَانوأ 
لِنَسَهَ صَدكَِنَ خَلَةٌ 4[انساء:4]» وقال تعاليئ: طقَلَمَافَصَئْمُوسى لحمل وسار اهل » 
[القصص:04]» فقدّم الصّداق قبل البناء» فلهذا استحبٌ مالك أن يقدّم لها الصّداق كلّه 
أوما يستحل به البضعء وأقلّه ربع دينار؛ لأنّه لو اقتصر في المهر علئئ ذلك القدر 
لجاز». 

من أعسر بالصّداق 
0 امتنع من ذلك» فرّق الحاكم بينه 
وبينهاء واتبعته بنصف الصّداق دين في ذمته فإن أيسر أخذته منه. 
فإن دخل بهاء ثم أعسر بصداقهاء لم يفرّق بينه وبينهاء ولم يكن لها أن تمنعه نفسها). 
قال في شرح التفريع [/7/ 709]: «.....فإن امتنع من إيقاعه» أوقع الحاكم عليه 
الطلاق بعد التلوّم في أمره» واتبعته بنصف الصّداق دين في ذمّته. 
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واي اااي ا عي د ع و ا 
َلَفَسَمُوهُنَّ من بِلٍ أن تَمَسُوشْنّ وقد فرَضكخُرٌ طن م فرِيصَة هَ يضف ماه وض #[البقرة:/750]» 
يكون ذلك دينا في ذمّته» فإذا أيسر أخذته منه). 

ضرب الأجل للمعسر بالصّداق 

]تروطت التعهربالميداق اجر علر1 قشع اله وما وهر لدمممالةون 
تجارةٍ أو صنعةء وأجله في ذلك غير محصورء وهو إلئ اجتهاد الحاكم موكولٌ). 
قال في شرح التفريع [/17/ :]1١‏ «قال الأبهري: وإِنّما ضرب له الأجل؛ لكي يحتال 
في الصداق». 

أجل المعسر بالنفقة 

-]١7[‏ (وإذا نكحهاء ثم أعسر بنفقتهاء أُمِر بفراقهاء فإن امتنع من ذلك. فرّق الحاكم 
بينهما بتطليقة رجعيّة» وله الرّجعة إن أيسر في العذة. 

وسواءٌ أعسر قبل الدّخول أو بعده. إلآ أن يكون في الابتداء فقيراً لاشيء له. وقد 
علمت المرأة بفقره فرضيت به. فلا يكون لها فراقه. 

وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: أنه شهرٌء والآخر: أنه ثلا ثلاثة أيَام). 

الاق سروم لفو 1]035:/1/1:زقاق) لا لسري :إن قبرجة زتها فاق بها لالد 
والإيلاء؛ لأنها لا تصل إلئ الوطء من غير جهة الرُوج» وهي تصل إلئ النفقة التي لها 
بالزوجية من غير جهة الزوج؟ 

[قيل له: كذلك لا تصل إلئ نفقة نفقة الزُوجية من غير] جهة الزُوج» فوجب إذا تعذر ذلك 
علئ الرُوجٍ أن يفرّق بينهما؛ لأن ضرر الثفقة أشدّ من فقد الوطء». 

وقال أيض:: «وإِنّما قلنا: [إِنّه:إنها] تطلق عليه تطليقة رجعية؛ فلرجاء أن ييسر في 
العذة. 

قال الأبهري: ولأنْ كل مطلّقٍء له الرّجعة إذا لم يكن الطّلاق بائن)؛ لقوله تعالئ: 


د هل 


#وبعولمنَ حو رومن ف دكن راذأ إضكنحًا #لالبقرة:4]778» فإن أيسر فين العذة؛ كان له 
رجعتها؛ لأنّه طلاقٌ لضررء فإذا زال الضّررء كان له الرّجعة» كما لو أيسر قبل الطّلاق». 
فيمن طلّق وعليه صداقٌ مؤجل 

11 زقالمالك توي وطاق امزاموسر انونعد با و لوااميت جراخ 
مؤجّلء فإِنّه يأخذ منها نصف ما نقدهاء ويبقئ المؤجّل إل أجله). 

قال في شرح التفريع [7/ 777]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن الذي وجب 
على الرّوجٍ نصف العاجل إذا طلّقء فله الرّجوع عليها بنصف الذي قبضته. 

ولها نصف المؤخر؛ لأنْ الذي لها عليه نصف المهر إذا طلّقت قبل الدّخول من 
العاجل والآجلء تأخذ من كل واحدٍ بقسطه. وليس لها أن تأخخذ العاجل كله دون 
الآأجل». 

فيما يترنّب علا الطّلاق البائن ثلاثًا وطلاق الخلع 

[13]- (وإن طلّقها طلاقا بائن) ثلاثا» أو طلاق خلع. لم يتوارثا في العدّة ولا 
بعدا ]لان كرة دورق جرظي عنقا قترنه أقر انه | معام فرضةانن العذة 
وبعدهاء ولا يرثها هو إن ماتت قبله). 

قال في شرح التّفريع [1/ 777]: «قال الأبهري: ولمّا كان المريض محجوراً عليه من 
أجل ورثته وممنوعا من التصرّف في ماله على غير المعاوضة من أجلهم؛ لم يجز له 
أن يخرجهم من الميراث الذي قد وجب لهمء وخجر عليه من أجلهم. 

ألا ترئ: أنْهم لو أذنوا له في أن يوصي في أكثر من ثلثه أو لوارثء جاز ذلك» ولو 
فعل ذلك من غير إرادتهم» لم يجزء فلهذه العلّة لم يجز له أن يطلّق امرأته في المرض 
المخوف عليه ويخرجها من الميراث» فمتئ فعل ذلكء لزمه الطلاق وورثته. 

وقد ورزث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن بن عوفء وكان طلقها في مرضه 
الذي مات فيه» وكذلك ورّث عثمان نساء ابن مكمل» وكان طلّقهنَّ في مرضه؛ وذلك 
بمشهدٍ من أصحاب رسول الله يَكِةِ من المهاجرين والأنصارء ولم يتكر عليه أحد. 
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فإن قيل: إِنْ الميراث يرتفع بارتفاع الزوجية» فلمًا كانت الرّوجية مرتفعةً» وجب أن 
يرتفع الميراث؟ 

قيل له: إِنّما ارتفعت الزُوجيّة بعد ثبوت سبب الميراث الذي هو المرض. فإذا طلّق 
بعد ثبوت سببه» ورثت وإن كانت الزوجيّة مرتفعة؛ لأنْها ارتفعت بعد ثبوت السّبب. 
فإن قيل: إن الثاس يرثون من حيث يورثون: فلمًا لم يرث هو زوجته التي طلّقها إذا 
ماتت قبله. فكذلك لا ترثه؟ 

قيل له: إِنّما لم يرثها هو؛ لأنّها ليست محجوراً عليها من أجله. وورثته هي؛ لأنّه 
محجوراً عليه من أجلهاء فاختلف حكمهما لاختلاف المعنئ الذي هو الحجر. 
وقدرأينا من يورث ولايرث لاختلاف معانيهماء وهي العمّة» يرثها ابن أخيها ولا 
ترثه؛ لأن ابن أخيها عصبتها وليست هي عصبته» وكذلك الرُوجٍ لايرث زوجته لما 
ذكرناه». 

في المريض يطلّق امرأته طلاقنًا رجعيّاء ثم يموت 

-]1١[‏ (وإذا طلق المريض امرأته طلاقا رجعياء ثمّ مات. ورثته في العدّة وبعدهاء 
فإن صحٌ من مرضه الذي طلق فيه. ثم مرض مرضاً ثاني] فمات منه بعد انقضاء العدَّة 
لم ترثه). 

قال في شرح التفريع [/1/ 774]: «قال الأبهري: ولأنّه لمّا صحٌ. زال حكم الحجر 
عنه بزوال المرض؛ لأنّه لو ابتدأ الطّلاق بعدما صحٌى ثم ماتء لم ترثه بعد خروجها 
من العدّة» فكذلك إذا أتبعها الطّلاق في عدَّةٍ من طلاقٍ كان أصله وهو صحيحٌ غير 
محجورٍ عليه من أجل المرضء فلم ترثه؛ لأنّه لم يكن وجب لها في ماله حقٌ حجر 
عليه من أجله إذا صحٌ منه؛ لأنْها إِنّما تبني علئ عدّة التطليقة الأولئ دون الثانية». 
فيمن طلّق امرأته صلاقا رجعيّاء فلمًا انقضت العدّة ادّعوا أنّه قد كان راجعها 
[171]-(ومن طلّق امرأته طلاق يملك فيه الرّجعة» فلمًا انقضت عدّتها ادّع أنه 
كان راجعها في العدة 00 


0 
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فإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجهاء ثم أقام الزوج الأول البيّنة عل رجعتهاء 
ففيها روايتان: 

إحداهما: أن الأول أحقٌّ بهاء والرّواية الأخرئ: أنْ الثاني أحقٌ بهاء فإن كان الثاني قد 
دخل بهاء فلا سبيل للأول إليها). 

قال في شرح التفريع 11/ :]71/١‏ «قال الأبهري: وروئ حمّاد بن سلمة: «أ' 
طَلَّقّ امْرَاَكَهُتَطْلِيقَةوَسَائْر وَكَبَ ليها يَْتَجِعَا وَأَضْهَدَ قَضَاءً الكِتَابُ وَانْقَضَتْ 
دنه روحت قم أو كتف فتن عُمَرَ بن الطب ابر فككْبَ ُمُ: إن كد 
دحل بها رَوْجهَاء فَقَدَ ذَهَبَثْ مِنْكُ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ دَحَلَ بِهًا فَهي امرَأَنَهُ فَأَنَاهَا أَبُو كَبْفٍ 
َالدْسَاءُ تصَنَعُها وَتهينُها لِرَوْجهَاء فَقَالَ: اخرّجْنَ فَِنَ لي حَاجَةَ فَخَرَجْنَ فَأَعْلَقَ البَابَ 


ل ا ا ل ل 


قال الأبهري: ولأنها لو تزوّجت بعد انقضاء العدّة» فقد فعلت ما لها أن تفعله؛ 
لإباحة الله عَرَ وَجَلّ الترويج لهاء وليس عليها أن تعلم أنَّ الذي طلّقها ارتجعها أم 
لا إذا لم تعلم بذلكء بل عليه أن يعلمها ذلك. فلمّا لم يعلمها ذلك فقد قصّر وفرّط. 
فكان تزويجها جائزاًء كالحاكم إذا حكم بحكم اجتهد فيه وليس فيه تقصيرٌ ثم تبيّن 
له بعد حكمه وإنفاذه أن الحنّ في غيره؛ فحكمه ماض ولا يرد وكذلك تزويج هذه 
جائر؛ لأنّه كان لها ذلك في الظاهر). 

وقال أيض] في [/17/ 717]: «فإن دخل بها الثاني فهو أحقٌ بها 550 

لأن الأوّل فعل ماله أن يفعل» وهو زوج في الظّاهرء وكذلك الثاني فعل ما له أن يفعل 
وهو زوج في الظّاهرء فاستوياء ثم فضله الثّاني بالدّخول» فكان أولئ؛ لقرّة سببه على 
الأؤل. 

قال الأبهري: لأنّه لم يبق من حرمة النكاح شيئا إلا وقد ثبت وتناهيل» فكان أولئ لهذه 
العلة»). 


جيك شرح الوايةة: الكبير المجلد الأول 
1 


باب الخلع 

فيما لو طلّق مختلعةً في العدّة 

[177]-(وإذا خالعهاء ثمّ طلّقها بعد الخلع طلاق] آخر في عدّتهاء لم يلزمه ذلك 
وقد بانت منه بالطلقة الأولئ» وهو خاطبٌ من خطابهاء يتزوّجها بنكاح جديدٍ إن 
زاءت اوقاءه فى العدة أويمتهاة قبل زوج أويعدة: ١‏ 
لولمه تلوت تريقة بنع هنا الوه للك عل 

قال في شرح التفريع [1/ 17؟]: «وأمًا قوله: ولو طلّقها ثلان) نسق].... 

قال الأبهري: ولأنغرض المطلق أن يطلّق ثلاثاء فلا فرق بين أن يجمع ذلك أو 
يفرّق إذا كان نسقا واحداً». 

الخلع يصح على أي شي 

[]- «(ولا بأس أن يخالعها علئ صداقها كلّه أو بعضه. أو علا أكثر منه» ولا بأس 
بالخلع علئ المعلوم والمجهول والمعدوم والموجود. وعلئ الغرر كلّه مثل العبد 
الآبق» والبعير الشاردء والثمرة التي لم يبد صلاحها). 

قال في شرح التفريع [/1/ /711]: «قال الأبهري: ولأنَ الخلع طلاقٌ أوقعه الزوجء فله 
أن يوقعه بعوض يأخذه؛ قل أو كثر» كان مثل الصّداق أو أقل أو أكثر؛ لأنّه يأخذ بدلاً 
من شيء 208 من يدهء وقد قال تعالئ: هلا جنَاحَ عَلَيمَافم أَفتدَتَ يوه #[البقرة:179]» 
فكان ظاهر هذا يقتضي جواز أن تفتدي المرأة بالصّداق وأكثر. 

قال الأبهري: وقد روي عن جماعة من الصٌحابة أنّهم أجازوا الخلع على أكثر من 
الصداق. 

قال الأبهري: وهذا إذا لم يكن الزُّوجٍ مضرًاً بهاء فأمًّا إذا كان مضرّاً بها فإِنّ طلاقه 
يلزم؛ لأنه ألزمه نفسه. ولم يجز له أخذ مالها؛ لقوله تعالئى: '#وَإِنَ أَرد تم أسْيَبَدَالَ 
وَوْج كَحكارك روج وَءَاتَيَكُمِحدَسْهُنَ وِنَطَايًا مَل تَأْحُدُوأْمِئَةُ كَحَيْعًا #لالساء:0] الآية 


وكذلك قوله تعالئ: #وَلانحَصَلُوهَلتَدْهَبوأ ببَعَضِ مَاءَاتَيِسُمُوَهَنَ #[الساء:15]» فإذا أخذ 
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حاطو را أو لاص ا ابر ني روا رز 13 الي لسار لا 
يَحِلْ مَالُ امي مُسْلِم ِلَاعَنْ طيب تَفْسو) وقال تعالئ: #ؤإن طبن لمحن َوه نفس 
ماركا #[النساء :4 فإذا لم تطب نفسها به» لم يحل له أخذ ذلك منها». 

في إنكار المرأة أنْ زوجها خالعها علئ مالٍ 

]١١5[‏ -(وإذا أقرٌ الرّجل أنه خالع امرأته بمالٍ وأنكرته» لزمه الطلاق» ولم يكن له 
من المال الذي اذعاه عليها شيء» وكان القول في ذلك قولها مع يمينها...). 

قال في شرح التفريع [1/ 7/7]: «اختلف فيمن قال لامرأته: قد خالعتك على مال 
وأنكرته وقالت: قد طلّقني علئ غير شيء» هل يكون القول قولها؟ 

فقال مالك وابن القاسم: القول قولها مع يمينهاء ولا شيء عليها. 

قال الأبهري: لأنّه قد أقرٌ بالطّلاق وادّعئ مالآ عليها رضيت به بدلاً عن الطّلاق» وهي 
تنكرر ذلك. فلزمه الطّلاق؛ لأنّه أقرٌ به علا نفسه. 


ولم يُقبل إقراره عليها؛ لأنه مذع. 

وعليها أن تحلف: «أن ذلك ليس عليها إن لم تكن له بيّنة). 

الخلع على غير عوضص 

[175]-(ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوضء كان خلع). وكان الطّلاق 
ناتنا: 


وقد قيل: لا يكون بائناً إلا بوجود العوض). 

قال في شرح التفريع 171/ «قال الأبهري: لأن الخلع طلاقٌ فللزوج أن يوقعه 
بعوض أو بغير عوضء فمتئ ما أوقعه بغير شيءٍ علئ جهة الخلع؛ لم تكن له عليها 
رجعةٌ وإن كانت في عدّتها؛ لأنّه كأنّه وهبه لها ما خالعها به؛ لأنّه لو خالعها علئ شيء 
ثم وهبه لها قبل القبضء لكان الخلع جائزاً ولاارجعة له عليهاء خالعها واحدةً أو 
اثنتين» وكذلك إذا لم يأخذ منها شيئ] علئ الخلع». 


جع شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


وم لوت سيوع ورته و22 و 2 صم * 


["/١2/ب]‏ #من قبل أن تَمسُوهْنَ وقد ضحم طن فِيصَةٌ قُنصف مام 


[البقرة:/ا”7]. 


0 


0 


آ 0 


أنَّامْرَأَتَهُ حَاَعَنْهُ بمَالٍ تُعْطِيه فأنْكَرَتْء ققد 


1 


[88] مسال نال 
وَقَعَ الحَلْعٌ ا 

5م إِنَّمَا قال ذلك؛ اساي م يي 
من الطلاق» وهي تنكر ذلك فلزمه الطّلاق؛ لأنَه أقرّ به عليل نفسه. 

ولم يقبل إقراره عليها؛ نَهُ مع وعليها أن تحلف أن ذلك ليس عليها إن 
لم تكن له بينة 0 


_ 
هه 


889١‏ مسالةٌ قال. إن قال. إنما كان ذلك عَلَىْ ما سمَبْتٌ» إن ثبت لي 
وَقَعَ الل وَإنْ َم يدم فالا شيئ 22 أخاليف وأقِرّتْ عِنْدَه. 

1ه نا قالذلك» لأَنَهُ إِنّما أقرّ بطلاق عل وصفي. وهو دفعها المال 
إليه؛ كأنّه قال: «أنت طالقٌ إِنْ دفعت إلى مالآ»» فإن لم تدفعه لم يلزمه الطلاق؛ 


»]5 النوادر والزيادات [5/ 714]» التفريع [؟/‎ ».2323٠١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]١ ١١ /5[ البيان والتحصيل‎ 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [75517/ ب]ء هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص ».235٠٠١(‏ النوادر والزيادات [01/ 71/4]. التفريع [7/ .]8١‏ 


كتاب النكاح أ 
0د 


أنه لم يَُرّ بطلاق وقعء وإِنّما أقرٌ به علئ صفةٍ لا يقع قبلهاء ويحلف على ما يذكر 
من ذلك. 


1 


عه سر 2 5 و 


[850] مسْألة: قَالَ: وَمَْ قَالَ لامْرَأَتهِ: «اقضِي دَيْنِي وَأَفَارقكِ), فُقَصَنَُ 
َذَلِكَ طَلَاقَ ذا كَانَ عَلَىْ وَجْهِ الفِذية”". 

5 معن هذه المسألة» إِنَّما هو أن يقول: «إذا قضيتٍ ديني فقد طلّقتك». 
فمتئ قضته لزمه الطَّلاق؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه طلاق] بصفةٍ يقع بوقوعهاء كما يقول 
لها: «أنت طالقٌ إذا دخلتٍ الدَّار) فيقع بدخولهاء وليس له أن يرجع عن ذلك 
كله. 


ل 


ع سر سر ا 


[851]مسألة: قال: و بلقنم امْرََنهُ: ١ل‏ مَذِهِ العِشْرِينَ وَفَارِقَنِي». 
فَقَالَ: الحا ثم قَبَضْهًا وَقَالَ: - أناركك ). فَإِنَهُ فرَاقٌ2". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قوله: «نعم»: إيجابٌ منه للخلع وإلزامٌ لنفسه ذلك 
فليس له أن يرجع عنه؛ كما ليس له أن يرجع عن طلاق يَلرَّمُة يز مَهُ نفسه مبتدثء 
فكذلك إذا ألزمه نفسه عليل عوض؛ لأنَّ ذلك حقّ لله تعالل وللمرأة: 


فأما حقٌ الله تعالئ: فالتّحريم الذي ألزمه نفسه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .2»25٠0١0(‏ النوادر والزيادات [0/ 15515]. البيان والتحصيل 
[ه/8م١7١|].‏ 


66 المختصر الكبير» ص »)75١٠(‏ البيان والتحصيل 7١8/51‏ ]. 


د شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
2 ببح 2-2-2 22ج 222222222222222 س2 
لم 


وأمّاحق المرأة: فهو ما قد81/::/] طلّقها عل عوض أخذه منهاء وذلك 


[841] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: سمي مرَأَيهِ: «افْضِنِي دَيْنِي عَلَىْ وَجْهِ الفذية 
أكَارفُكِ»» وَافْئَرَتْ بِمَتَاِهًانَُّ َْطَنكُ ؟ ِيَ الله تقول لِعَريجه: «أَغطنى 


ص 


كَذَا وَكَذَا وَلْكَ كَذَا وَكَذَا) 3 ذَّلِكَ يَلْوَمْف كَالطّلاقٌ متك . 
كج انان د قد ألزم نفسه طلاقا علئ صفةٍ هي قضاء دينه. 
امي وي سس 
ديله بشريطة هبة تقضه تقضه للغريم؛ فليس له أن يمتنع من ذلك؛ لأنّهُ عليه أن يفي بما 
ألزم نفسه وعقد عليها. قال الدع وخر ارد بالحفود [المائدة:1]» وقال تعالىال: 
#وَإِذًا قُلَسْمَ فَأَعَدِلُو #» فمن العدل الوفاء بما يلم الانسان نفسه إذا لم يكن إلزام 
معصية» وهذا ليس بإلزام معصية» بل هو مباح. 
8 69 وه 


0 
رعس لوه سر سم 


[*85] مسألة: قال: 0000 00 


«فذلك لك». فقد بَانت منة: 
د ا با 
©> فإن رَضِيَِت. فذلك جائز. 


.]7١//0[ البيان والتحصيل‎ »»3٠١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


كتاب التكاح 2 

© وَإِنْ سَخِطَتْ بْتَّ الطّلاقُ» وَرَجَعَتْ عَلَى رَوْجهَا بِحَفَّهَا وَرَجَعَ الَوْجُ 
عَلَى أبِيهًا”". 

كهر إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يجوز أن يطلّقها بعطية أجنبئ له شيا وتَحَمَّلِه عنه 
المهر الذي عليه لامرأته» فمتئ فعل ذلكء لزمه الطلاق» ولزم الأجنبئ ما ضمن 
عنه؛ لأنّهُ طلاقٌ علئ صفة إذا جاءت لزمتء فكذلك أبو المرأة يلزمه ما تَحَمّل 
عن الزَّوجٍ لابتته وما شرط من امرأته من المهر بالطّلاق الذي طلقها. 

فإن رضيت بفعل الأب جاز ذلك» وإن لم ترض فقد وقع الطلاق وسقط 
عن الزوج المهر ولزم ذلك الأب لابنته؛ وبرئ الزوج من ذلك, أعني يأخذ الزوج 
من أبي المرأة» 0:/::/ب] وتأخذ المرأة من الرّوجء علئ هذا المعنئ برئ الرُوجء أَنَهُ 
مت لم يغرم الأب لها غرم الزُوجء ثم رجع الرُوجٍ علئ الأب بما ضمن له. 

و32 1ئةة[لكه العانية رو المضنيوة لتو المقيرة عقي د المقيهرة له 
يأخذ من الضامنء ثم رجع الضامن علئ المضمون عنه والله أعلم. 

[855] مَسَالةُ: فَالَ: وَإِذَاوَكَّتِ امرَاةٌ رَجُلابصْلّْحِها فَوَضَعَ عَنْهُ هَل 
بِصَلْحِهَا َذَلِكَ لازة". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّها قد وكّلته في الخلع وأقامته مقامهاء فلزمها ما 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)2350١0(‏ المدونة [7/ “057 7]» النوادر والزيادات [0/ .]77/١‏ 


62 المختصر الكبير» ص ٠(‏ 6) النوادر والزيادات [0/ ”ل البيان والتحصيل 
[6//ا5١؟].‏ 


رص شبرع المختصر الكبير النجله الأول 
با ادي ل يي تي يبدب 
4 


خالع به؛ لأنَّ ذلك عن أمرهاء كما يلزمها ما باع الوكيل إذا وكّلته بالبيع» وغير 
© 5 


كس له هه 


مه نين فد عبر و امل + عر" 6 7 سس )هم 1-8 

[8655]مسالة: قال: وَمَنْ صالح عل أخته وَضمِنٌ لها الصداق. فانكرت 
المَرْهُ فنا تْبَُ رَوْجَهَاء وَيََْع الرَوْج الأ بِصَدَاقِه". 

واذا كبا ذكرناء فى الآنيه أن الهز ان إذا وضيفيي فدله الأو كذلاك 
الأخ» كان الخلع جائزاء وكذلك تركها الصّداق. 

وان لم ترض بذلك المرأة» وقع الطلاق وأخذت الصداق من زوجهاء 
ورجع الزوج علئ الأب أو الأخ بالصّداق؛ نينا أخرجا عصمة زوجته عن يله 
بما ضمنا له من ترك الصّداقء فللزَّوجٍ أن يأخذ ذلك منهما. 

وكذلك لو ضمن أجنبيىٌ ذلك للزوجء فهذا حكمه سواء. 

5 6 

473 مَسْآلَةُ: قَالَ: وَمَنْ تََالَعَ امرَآَتَهُ وَهْوَ عَائْبٌُ» فَتُطَلّقَ تَفْسَها الب 
فيَْلَعْهُ قَبَُيرُ””» َتَكُونٌُ وَاحِدَة؛ لأنَهُ خُلْعٌ وَلَوْ كانَ جَالِساء لَكَانَتِ البَنَه". 
)010( المختصر الكبير» ص »»)3١ ٠(‏ المدونة [7”7/ ”17507 النوادر والزيادات [0/ ١/١‏ )]. 


(0) قوله: «فينكر» مثبت في شبء وهو ساقط من المطبوع. 
فر المختصر الكبير» ص ١(‏ 6 النوادر والزيادات [61//60 ١‏ ]. 


كتاب النكا الوه 2 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخلع طلاقٌ» فهو علئ ما يريده من العدد» واحدةٌ 
أو أكثر من ذلك» وأقل ذلك ومن . 

وليس لها أن تطلّق نفسها أكثر من ذلكء وله أن ينكر عليها فيما زاد علئ 
واحدةٍإذا لم يكن حاضراً لطلاقها نفسها أكثر من واحدة؛ 1/5/1 لأنَّهُ لم يرض 
بذلا 

فإن كان حاضراً وسكتء فذلك رض)] منه بذلك» فليس له أن يرجع عن 
ذلك. 


ل 


67 ] مسال قَالَ وَمَنْ خَالَْ ا رَََهُ عَلَى شَْءِ أَعْطَنُْ عَلَى: «أنَّ ذَلِكَ 
لقلا ولعي الا ربا ا جد هّ افتَرَقَاء قَقَدْ بَانَتْ 
نوكت الخُلعٌ» كَائنثْ حايلا َو َرَ حال ولو مَائت قبل نين بها حَدلٌ م 
لا. لم يسَوَارَئا”". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطلاق يقع عند مالك إذا علّقه بشيءٍ يقع لا 
محالة» أو شيءٍ لا يدرئ أيكون أم لا 

فأمًا ما يقع لا محالة: فمثل قوله: «أنت طالقٌ إلى شهر وسنةٍ وموت زيدٍ). 

وأمًّا ما قد يجوز أن يكون أم لا: فمثل قوله: «إن لم يكن بك حمل فأنت 


)010( المختصر الكبير» ص .)255١(‏ النوادر والزيادات [05/ 515 البيان والتحصيل 
71١5 /05[‏ و155١)].‏ 


طالقٌ»» أو الإن لم تمطر السماء غداً فأنت طالقٌ)» فهذا الوجه يوقع الطّلاق فيه؛ 
لذن رت ين الع والهزل. والطّلاق يقع باللعب والهزل. 


وكذلك إذا قال لها علئ وجه الخلع: «قد خالعتك إن لم تكوني حاملا». 
لزمه الطّلاق؛ من قِبّل أَنّهُ لا يجوز بقاء امرأة تحت زوج لا يُدرئ أتحلّ له أم لا. 

فلهذا قال: إِنّ الخلع يقع» حاملاً كانت أو غير حاملء وأنَّهما لا يتوارثان إن 
نافف تقل اكسات النحما لذن اراق قروم وان بين ا 7 

فأمّا إِذا قال لها: «إن دَحَلْتٍ الدَّار فأنتٍِ طالقٌ): لم يلزمه الطَّلاق حتئ 
تدخل الدَّار؛ لجواز أن تدخل أو لا تدخلء لا ما لا يشك في حال ما عقد الطَّلاق 
هل دخلت أم لا» كما يشك في حال ما طلَّق إن لم تكن حاملاً هل هي حاملٌ أم 
لاء فلحدوث الشك في الحمل ما لزمه الطلاق» ولعدمه في دخول الدّار ما لم 
يلزمه الطّلاق حتئ يدخل الدّار. 


و 


[861] مسْألة: قَالَ: وَلَا تَخْتَلِعٌ الأَمَةَ مِنْ رَوْجِهًا - حرا كَانَ 


وَعَبّداً - 
بإِذنٍ سَيَِهَا"''. 
5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لآن لسيّد الأمة في مالها حق]ء 1١/:ه/ب]‏ فلا يجوز لها أن 


تخرجه علا طلاق يطلقها زوجها أو غير ذلك بغير إذن سيدها. 


(10) المختصر الكبير» ص .2)35١١(‏ المدونة [7/ 7057 ]» البيان والتحصيل [651/ ١7/8‏ ]. 


لمر 


كتاب النكاح 6 
5-170١‏ 


فمتما فعلت ذلك» وقع الطّلاق ولم يكن للزّوجٍ ما بذلت له من المالء إلا 


أن يرضىئا بذلك سيدها فيكون له. 
2 6 
[8569] مَشألة: قَالٌ: وَإِذا ذا اخْتَلَعَتٌ مِنْ رَوجها""2, قَذَّلِكَ مَاضضٍ؛ تحور 


لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلا بِخُلْع مِيْلِها فَإِنْ رَأَئ أَنَّ في ذَّلِكَ مَضْلاء عَنْ خُلْع يْلَِا أَخدَ نه مئكظ. 
> إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما زاد علئ خلع مثلها من المال الذي بذلته على 
الطلاق فهو محاباةً منها له. وليس يجوز ذلك بغير إذن ورثتهاء كما لا يجوز ذلك 
في البيع إذا حابت فيه بغير إذنهم. 
الاح دا جاع مار اولي والكر ماتيا اد نشتري وتبيع إذا لم يكن في 
ذللكميهاناة: لأنّ المريض إِنَّما منع من إخراج ماله علئ غير عوض ينتفع به. فآمّا 
إذا كان علئ عوض مال أو منفعةٍ ينتفع بها إذا كانت مجوزةً له. فذلك جائرٌ له 


)١(‏ قوله: «وَإِذَا اتَلَّعَتْ مِنْ رَوْجِهًاا كذا في شبء وظاهرها أنَّها متصلة بمسألة خلع 
الأمة المتقدمة» وهو بخلاف شرح الأبهري. فإنه يتكلم عن خلع المريضة» ولذا 
فيت رجح سقوط لفظة من المسألة» هي: «اختلعت المريضة»» كما جاء في النوادر 
والزيادات [5/ 175]؛إذ نقل ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم هذه المسألة» فقال: 
«قال مالك: وإن كانت هي المريضة لم يجز الخلع. وروئ عنه ابن عبد الحكم: يكون 
له من خلع مثلها ويرد ما بقي»» وكذا نقل ابن يونس في الجامع [9/ ٠1‏ 9]. 

(0) المختصر الكبير» ص .2320١(‏ النوادر والزيادات 01/ 1717/0]. الجامع لابن يونس 
[4//ا١5].‏ 


حنعء شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


[0 مسْآلة: قَالَ: وَمَنْ صَالَحَ اهْرَأَنَهُعَلَى شَيْءِ يَأحُذَهُوَِهَاحَمْلٌ وَلَهَا ولد 
صَغِيرٌ» فَتَفْقَة الوَلَدِ وَتَمَقَُ الكو او ابعل ل إل يَشْتَرِط ذَّلِكَ عَلَيُهَا''. 

كلكا قال .تف أن شفة العم :ونففة الول ووفاعه علا الات 
بجعل الله عَرَّ وَجَلٌ ذلك عليه وليس يَسْقُطُ ذلك عنه من أجل الخلع, إِلَّا أن 
يشترط ذلك علئ المرأة» فيجوز شرطه في الحمل مدّة رضاع الولد دون ما زاد 
علئ ذلك» فيجوز علئ ما بيناه. 


[651] مسْأَلَة: قَالَ: وا تَمَقَةَ ِلْمُخْتلعَة إلا أَنْ تَكُونَ حاما:". 

5 م بوي بي 
العذة. ومنزلتها كمنزلة مَنْ خرجت من العدّة» فإن كان طلاقها رجعيّ فلا نفقة 
لها بعد العذة. 

وكذلك المختلعة لا نفقة لها في العدّة وبعدها؛ لأنَّهُ لا يقدر علئ ارتجاعها. 

فإن كانت حاملاً فعليه التفقة للحم لء كما لو طلقها ثلاث] وهي حامل 
0/1 ا د لقول الله عَرَّ وَجَل: #وَإنكن أوْلّتِ حَدَل فقوأ 


00( المختصر الكبير» ص .)35١١(‏ المختصر الصغير» ص (5 ٠‏ 6)» المدونة [7/ 57 7 ]» 
التفريع [؟/ 7/]. 


[661] مَسَأَلَةٌ: قَالَ: وَالمُبَاريَة: التي ري قَبْلَ الدَّخُولٍ بالَّذِي أغطيّت. 

وَالمُخْتَلِعَةُ: الي تَخْتَلِعُ مِنْ كُلَّ الَّذِي لَهَا. 

وَالمَفْبَدِيَةٌ: التي تُعْطِي بَعْضا رفاك نظا ذلك كُلَهُ سَوَاع0©. 

كه نّم قال ذلك؛ لأنّ كل هذا خلغ؛ » فحكمه سواء أَنّهُ تطليقة بائنة لا 
رجعة له عليها ولا نفقة عليه» إِلّا أن تكون حاملاًء وهي ألفاظً لمعنىّ واحلٍ. 

والمبارية: هي التي تباري قبل الدخولء فتردّ ما أخذت ولا تعطِي من عندها 
شيئاء ولا يترك لها زوجها شيئاً مما أعطاها. 

والمختلعة: هي التي ترد كل ما أخذتء أو تزيد علئ ذلك من عندها. 

والمفتدية: هي التي ترد بعض] وتمسك بعضا. 

وذلك كله سواءٌ في الحكم؛ لأنَّ كل ذلك خلع. 


[*6] مَسَألَةٌ: قَالَ قال: وَمَنْ تكح | مْرَأةٌ قَتَدِمُواء فَقَالُوا: اخذيانها اكدناية 

نودي ليا أختتاه. لَمْ يَكُنْبَيْنَهُمْ طَلَاقٌ وكا كلام إلا هذا مَمَعَلُوا فَذَّلِكَ تَطْلِيقَة 
ِلَا أن يَكُونَ تكَلّمَ بِشَيْءٍ أو نَوَاُ فَّهُوَ عَلَى مَانَوَاهُمِنْ ذَلِكَ0". 

كه إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ظاهر هذا الفعل منه هو علئ وجه الخلع» وذلك 

)١(‏ المختصر الكبير» ص »)22١١(‏ المدونة 59/71 7]» تفسير غريب الموطأ للقنازعي 


.]؟77/1١[‎ 


62 المختصر الكبير» ص »23١7(‏ المنتقئ للباجي [51/ 1١‏ ]. 


تطليقة؛ لأنَّ الخلع طلاقٌ وأقلّه تطليقةٌ إلا أن ينوي أكثر من ذلك؛ فهو علئ ما 


0 


[664] مَسَألَةُ: ثَالَ: كا بَأْسَ أَنْيبَارِيَ الرَّجُلُ عَنْ يبوه إِذَا كَانَ لِك نَظرا 
لَه وَيَحُورُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا آ | يبل | 0 

5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ ولي اليتيم وهو القيّم بأمره والثّاظر له فيجوز 
خلعه عنه؛ لأنّهُ يُخرجٍ عن يده عصمة زوجته بمالٍ يأخذه. فذلك جائزء كما يخرج 
ماله عن يده بشيءٍ يأخذه له. فذلاك جائرٌ لنظره له. ولأنّهِ يقوم في ذلك مقام 
والده. وفعل الوالد في ولده جائرٌ إذا كان نظراً له. 


ه66 امشألة 3 ب] قال وإدا قبح ماسْنى الراحل وامرآته. كلم حك دلك 
ولم بُهتد له فيبعث الوالي في ذلك رحلا ص أهل المرأة ورجلا ص أهل الرحل. 
عَذْلَيْنَ َينْظَرَانِ وَيَحْتَهِدَانِء فَإن استَطاغًا إضْلاحمً وإلا فَرّقَاء وَيَحُورٌ ذَّلِكَ دون 
الإمام. وَإِنْوَأيَا َنْبَأخُذَالَهُمِنْ مَالِهَا حَتَّ يَكُونَ لما قَعَكاء وَقَْهُمَا جَائْرٌ في 
الفَُْةوَالاجتمَاء7©. 


)010( المختصر الكبير» ص ,))35١7(‏ المدونة[5/١80”‏ وه50]ء النوادر والزيادات 
.]١97/:5[‏ 
00( المختصر الكبير» ص (7١35).؛‏ المختصر الصغير» ص (9 ٠‏ 6). المدونة [51//5 7 ]ء 


مختصر أبي مصعبء ص (0749)» التفريع [7/ 1417]» النوادر والزيادات [0/ 787]. 


كباب النكاح 26 
١لا‏ يجيج ب 7 صم 
0 


وس الو 0 


>> إنّمَاقال ذلك؛ لأن الله تعالئ قال: « وَإنْحِفْشْمسِقَاَيتجَا تَبْصَمُواأ 
كا ع أهروف رتكا : لم #[النساء: 0 ]ع 
فأوجب الله سبحانه علئ الأئمة أن يبعثوا حكم] من أهل الروج وحكماً من 
أهل المرأة» لينظرا ويجتهدا في الإصلاح. فإن انصلح ما بينهماء وإلا فرّقا ليزول 
الضُررء فلا يتركان مع وقوع الشقاق ووجود الإضرار. 

وقد فعل ذلك عثمان بن عفانٍ رضي الله عنه؛ أرسل ابن عباس ومعاوية 
0000 | 

رواه معمرء عن ابن طاوس"''» عن عكرمة”' "» عن ابن عباس» قال: ١بيِنْتَ‏ 
أنَا وَمُعَاويَة َه حَكَمَيْنِ ققِيلَ لَا: ! إن رَأَئِنَمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْثمَاا وَإِنْرَ رُم أن مد 


٠‏ سم جه 


ثمهر 
َرّقتَمَااء «قالّ مَعْمَرٌ: وَبَلَعَنِي أن عَنْمَانَ بَعَتَهُمَا94). 


ب 


وروئ ابن ريع عن ابن أب مليكة 2 قال: 2 عقيل : بن َ بي طَالِبِ 
فَاطِمَةَ بنْتَ عُتَبَةَ ْنِ رببعَة فَبَحَتّ عُنْمَانُ مُعَاوِيَةَ وَابْنَ عَبّاسٍ حَكمَيْنِ بَْنَهِمّا0”0. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [/1/ 1/5]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ» من السادسة. تقريب التهذيب» 
ص .)0١5(‏ 

() عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزوميء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص (/581). 

(8) أخرجه عبد الرزاق [5/ .]0١7‏ 

)0( عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» ثقة فقية» من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص (0175). 

053 أخرجه عبد الرزاق [5/ ١7‏ 0]» والبيهقي ذ في السئن الكبرئ ١57/١51‏ ]. 


١‏ شرح المختصر الكبير المجلد الأأول 
0 و 
7 


وترقتهو ون البوبة ل قةإن رأياذلك»؛ فلأنّهما لما كانا حكمين» جاز 
حكمهما في الفرقة والاجتماع من غير توكيل من الزوجين؛ لأنَّ الحاكم لا 
يحتاج فيما يحكم إلى توكيلٍ من المحكوم عليه؛ إذ كان حكمه وما يراه مما يؤدي 
اجتهاده إليه أنه حقٌ وصلاحٌ نافذٌ علئ المحكوم عليه 

52110011 
يوَكَلَ إنسان في شيءٍ ليس إليه» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
للحكمين: : 1/0/1 (اأَنَدُ تدْرِيَانِ مَا عَلَيَكُمَا؟. إِنْ رَأَيْتمَا آَنْتَجْمَعَا جَمَْتمَاه ون رَأَبْتمَا 


1 
عه 


أن تَهرقًا فرَقَتَمًا)7". 

وكذلك إن رأيا أن يأخذا من مال المرأة شيئا حت يكون خلعء جاز 
فعلهما ولزمهماذلك؛( لما ذكرناه أن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه إذا كان 
حقاء رضي به أم لاء ومن الحقٌّ الفرقة بينهما إذا تضارًا. 

فإن كان الضرر من قبل الزوجء لم يحل له أخذ شيءٍ من مالهاء ولم يجز 
للحكمين أن يدفعا إليه شيئئا من مالها؛ لأنَّ ذلك ليس بصلاح. 

وإنكان المسرن والشعوز مق تيل الهرأة هار أن يعدا من مالها شيية 
ويدفعاه إلئ الزوج ليفارقها ويزول الضُرر والشقاق الذي بينهماء وليس للمرأة 
أن تمتنع من ذلكء بل يلزمهما ما فعل الحكمان» وكذلك يلزم الزّوسِ”" 
وروئ عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب. عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: 


.] 57١ /5[ والنسائى فى السئن الكبرئ‎ »]01١7 /71[ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
نقل التلمساني في شرح التفريع [17/ 7/4]» هذا الشرح عن الأبهري.‎ 0 


كتاب النكاح ك2 
20 
أ مر ا 1 قو رم 0 ون عق جرف بتر ا ا ست و 
«شهدت عَليا رَضِىَ الله عنة» وجا َه رَجل وَاة مْرَأَةَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهِما فِنَامُ من 


0 َه و 2 و 2 4 4 0 2 و 
الناس. فأخرّج مَولاء حكما وَهَوَلَاءِ حكما.ء فبَعَث عَليٌّ مَعَهِمَا حَكَمَيْن ثم 
ص *« و 


7 ال لَه سوه آ- بر م اشر 59 يي ه اس تر اله ققد 
َال لِلَحَكَمَيِن: أتَدْرِيَانِ مَا عَلَيَكُما؟. إنَّ عَلَيْكُمَا إِنّْ رَأَنثُمَا أَنْ ن تحمعا جمعتما 
ف راع ظار ره 0 َه ى 2 7 ص اإلز. . جتر اعيا حت لطر 
وإن رَأَيْتَما أن تفرقا فرّقتمّاء فقال الزوح : آمَامَذْوِ''" فلاء فقال عَلِىٌ : كَذَيْتَ» وَاللهِ 


َ 


لائَبْرحَا حَنَّوا تَرْضَّ بكِتاب الله عَرَ وَجَلَّ لك وَعَلَيْكَ» فَقَالَتٍِ المَرْأةٌ: رَضِيِتٌ 
بكِتَابٍ الله عَرَوَجَلٌ لي وَعَلَيَ)”". 
وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم: سعيد بن جبير» والشعبيء وإبراهيم» 
والحكم. وربيعة بن أبي سلمة» وغيرهمء قالوا: ما حكم الحكمان فهو جائز. 
©2525 


بياب الطالاق إلى أجل وشهادة الأيداد7) 


03 ]قال: وَمَن طَلَّقَّ انرَآئة ين شَهْر وَل سَكَد أو لجل مَمْلُوم 


010( يعني: الفْرْقَة كما في مصادر التخريج. 
(؟) هو الحديث المتقدّم في الحاشية السابقة. 
فرة قوله: «الأبداد»» واحدهم بد علئ وزن مد وهم الذين يشهدون متفرقين. شرح غريب 


ماهم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
7 


0 َِ افه 0 تر ا ال ا 
من الززمان. دهىَ طالق حين: 00 بالطلاق» إن ثلاث فثلاث» وإن واحدة 
قوَاحرَة2000, 

> إِنْمَا قال ذلك؛ لأنة لا يجوز أن يطأ الإنسان في النكاح إلى مدة آنية 
لا محالة» لأن الوطء بعقد النكاح هو علئئا الإطلاق من غير أن يكون مؤقتا. 
73 0 / ب] فمتىل وَقَتَّ كان النكاح فاسدا. 


عدو 


ألاترئ: أنه لا يجوز أن يتزوج إلئ شهر وإلئ سنة» فمتئ فعل ذلك» كان 
التكاح فاسدا؛ لأنّهُ شَرَطَ وَطْءَ إلى مدّةٍه وذلك غير جائز. 

وكذلك لا يجوز في الوطء بملك اليمين أن يكون إلئ مدَةٍ معلومة. 

ألاترئ: أنَّهُ لا يجوز للرجل أن يطأ مكاتبته؛ لأن ذلك هروظة إلن أجل 
معلوم, ثمٌ تَحْرّجٌ عن ملكه من غير استئنافه حرية منه لها. 

فكذلك المُطَلَقُ إلى شهرٍ أو سن تخرج عن يده وعصمته المرأة من غير 
استئناف طلاقٍ منه عليهاء فلم يجز له الوطء في هذين الوجهين بعقد النكاح 
وملك اليمينء وإذا كان كذلكء لم يجز بقاء عقد نكاحه على من لا يجوز له 
وطؤها فيه كما لا يجوز له أن يبتدئ عقد نكاح علئ من لا يجوز له أن يطأها في 


010 قوله: تَكَلَّم2» كذا في شبء وفي المطبوع: «تعلم». 

(0) قوله: (إنَنَلاَثْ قََلآَثْء وَإِنْ وَاحِدَةُ قَوَاحِدَةٌ) كذا في شبء وفي المطبوع: «إن كان 
ثلاث. وإن واحدة فواحدة». 

(9) المختصر الكبيرء ص ))3١7(‏ وسوف يكرّر الشارح شرح المسألة وإيراد الاعتراضات 
والجواب عليها في المسألة (272057)» وينظر: المدونة77/71]» مختصر أبي 
مصعب» ص (2755)» التفريع [7/ 47/] البيان والتتحصيل [75//0]. 


كتاب النكاح 6 
ذلك النكاح أصلاء كعقده علئ أخته من الرّضاع والمجوسية:؛ أو ذوي محارمه 
من نسب ورضاع أو علئ مرتدَّةء فكذلك إذا طرأت”" هذه الأشياء علئ الكاح 
لم يجز بقاؤه مع حدوث هذه الأشياء. 

فإن قيل: فأنت تقول: إِنَهُ إذا أَعَْقَ أمَة إلى شهر أو سنة فالحريّة لا تلزمه 
قبل ذلك» فكذلك يجب أن تقول ذلك في الطّلاق ©. 

قيل له: الأمة لَمَّا جاز أن يبتدئ ملكه عليهاء وإن كان لا يمكنه أن يطأها 
أصااً بملك يمينه”"» فكذلك يجوز له أن يبقل ملكه علئ من لا يمكنه أن يطأها؛ 
لأنَّ له في الأمة الخدمة والوطء: فإذا امتنع من الوطءء بقيت الخدمة. 

وليس يجوز له أن يطأ عند مالك الآمة إذا أعتقها إل سنة أو أجل آتِ لا 
مخالة» ويتجوز له أن يستخدمي]9). 

فلهذه العلة منَعَ من الوطء ولم يعتقها إلا إل أجل» والزوجة فليس له فبها 


إلا الوطءء فإذا زال الوطءء لم يجز بقاء عقده عليها. 


)١(‏ قوله: «طرأت»» كذا قرأتهاء وهي غير واضحة. 

00( ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي /١7[‏ 5 15.؛ المغني .]5٠١ /١١1[‏ 
(9) مثل أن تكون أختها أمة له فإذا وطئها لم يجز وطء أختها. 

(4:) ينظر: المدونة [7/ "5 ]. 


المجلد الأول 


فإن قيل: إِنَّ نكاح المتعة. إِنَّما مُنِمَ منه لفساد عقده؛ والمكاتبة إِنَّما منع 
[من]”' وطئها لدخول العوض»1/:4/7: لا من أجل دخول الأجل في ذلك كله ©. 

قبل له: إِنّا بَطُلَ عقد نكاح المتعة لدخول الأجل؛ لأنَّهُ يكون وطءً إلى 
مدو وذلك غير جائز. 

ألااترئ: أن الأجل إذا لم يقارن التُكاح كان جائزاً. 

فأما المكاتبة فهو لدخول الأجل أيض]. 

ألا ترئ: أَنَّهُ لو قال لها: إن أدَّيتِ إِليَ ألف درهم فأنت حرةٌ ولم يضرب 
أجلاء أن له يطأهاء وذلك عقد حريةٍ لها علئ مالٍء ثم لم يمنع من وطتها. 
الشهر والسنة» فليس يجب أن يقع الطلاق قبله ". 

قيل له: لو وجب لهذه العلّة أن لا يقع الطلاق» لوجب لهذه العلّة أن يجوز 
النكاح إل أجلء لجواز أن يموت الزوجان أو أحدهما قبل الأجل» وهذا فاسد. 

فإن قيل: إِنَّ عقد التكاح وابتداؤه مخالفٌ لانتهائه!. 

ألاترئ: أنَّهُ لا يجوز أن يتزوج إل شه, أو إلئ قدوم زيدِء فقد استويا في 
6١‏ مابين[ ] مطموسء والسياق يقتضيه؛ وهو مثبت فيما نقله التلمساني في شرح التفريع 

.]591١ /[‏ عن الأبهري. 
(') ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي /١7[‏ 50]. 


(0) لم أقف علئ من ذكر هذا الاعتراض. 


94 5 

ذلكء ثم لو طلق إذا قدم زيدٌ لم يلزمه الطلاق» فكذلك يجب إذا طلق إلئن شهر 
أن يكون ذلك مخالف)ً لابتداء العقد؟ 

قيل له: لسنا نكر أن يخالف ابتداء عقد النكاح انتهاؤه في أشياء ويوافقه في 
أشياء» ولو لزم لهذه العلّة أن لا يُجعل انتهاء النّكاح كابتدائه» للزم أن لا يُجعل 
ذلك في الردة إذا طرأت علئ النكاح والرضاع والملك» وأن يفرق بين ابتداء 
ذلك وانتهائه» فلمًا لم يجز ذلك وكان ما حدث علئ النكاح وطرأ عليه سواء؛ 
لكأن لا يعون يفا ودهعة كنا لا يجوز ذلك في ابتداء العقد» فكذلك ما ذكرناه أنه 
إذا طلق إلئ أجل آتِ لا محالة فهو كما يتزوّج إل أجل آتٍ لا محالة» فاستويا في 
هذا الموضع > افك تاهو ]لاله حرو ةقانا فور رقن فى اغا 


13 ب] وروك عليٌ'''. عل قن حماد بن زيدك. حدثنا يحي بن سعيك) عن 


معدي السعب: (أنَهُ يل عَنْ رَجُلٍ كَالَ لامر َي أنْتِ طَالِقٌ إل سند قَالَ: هي 
طَالِقٌ جيتكز)”". 


قال سوا ساي وه : حدثنا هشام. قال: كان الحسن يقول: (إِذْ 


ثَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إل وَفْتِ هُوَ آتِ لا مَحَالَة فَهِىَ طَالِقٌ سَاعَيَئِذِ وَِنْ قَالَ: إِلَى وَفْتِ 


ص 0 ووءَ 


لا يْدْرَئ أَيَكونْ أمْ لاء فَهَوَ إِلَئ ذَلِكَ الوّقت)””". 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المديني البصريء ثقة ثبت إمامٌ من 
العاشرة. تقريب التهذيب» ص (14). 

(؟1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه [7/ 37 17]. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرجه ابن أبي شيبة [4/ "57 0 ]» وسعيد بن منصور في 
سننه [7/ 7”7]» ولفظه: عن الحسن: «أنه كان لا يؤجل في الطلاق». 


جاعم توح البيختصر الكبير المجلد الأول 
© إإ لاهن ٌُ ا ا لدبي سس بش 
0( 


وروك حماد بن زيد. عن ابن 5 ذئب قال* (إِذَا طَلَيَ إلى أجَلِ 2220 


ره اي 3 ىا - نر د اه 
[6641] مَسَألَة: قَالَ: وَ لا يَجُورٌ لِارَجُلٍ أن ؛ ماري" امْرَ رَأنَهُ إلى شَهرِ يَأَحْدْ 


سه 


وَكا يجُورُلَهُ أنْ ُقَاطِعَ جَارِ 5 َه إلَى رَأْس الهلال» وَيَقُولُ: : «أصِيبك مَا بيتك 
وَبَيْن ذَلِكَ». أو يُكَاتِبها وي يبت بِذَلِكَ لَهَاء ؛ وَيُقِيم يُصيبها) 5 شَهْراً نم هي عَلَيْهِ حَرَ حَرَام 
وَتَمْضِي عَلَى كِتَابَتِهَا”. 

إِنَّمَا قال ذلك في هذا كلّه؛ لِمَاذكرناه أن الوطء بعقد التُكاح أو ملك 
اليمين لا يكون إلئ مدَّةٍ معلومة» فمتئ دخلت المدة في ذلك. امتنع الوطء وانتجز 


الطلاق علا ما ذكرناه. 
ولم تنتجز الحرية؛ لبقاء خدمته عليها؛ اده عو له انين ذا ممن لا 


)9١(‏ لمأقف عليهعن ابن أبي ذئبء وفي مصنف ابن أبي شيبة [9/ 57 10]: عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري قال: (إذا طلق إلئ أجل وقع). 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع [1/ »]74٠‏ شرح هذه المسألة عن الأبهري. 

() قوله: (يْبَارِيَ)» يعني: أنه يصالحها علئ الفراق» ينظر: تاج العروس ١77/7371‏ ]. 

(:) قوله: (وَيقِيم يَصِيبهًاا» كذا في شبء وفي المطبوع: (وتقيم نصيبها». 

() المختصر الكبير» ص .)35١7(‏ البيان والتحصيل [65/ 58 7]. 


كتاب النكا 2ك 
يجوز له أن يطأ ويُمنع من وطئهاء ولا يجوز له بقاء النكاح علئ من لا يمكنه أن 
يطأها في ذلك النكاح أصلا. 

0 


أ 


1 2 


7 2 
[554] مَسَأَلَة: قَالَ: وَمَنْ ثَالَ لامْرَأ ن: داكت ايلات يسنون فَنتٍ 


: قَالَ: وم 
طَالِقَ البَتَّدَ وَمَا يَمْتعْنِي إلا حَضَائَتَةُ). فَهِيَ طَالِقَ حِينَ تكله" 


© إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد طلق إلئ أجل آتِ لا محالة» فلزمه الطلاق 


0 


0 
ع 


1 سر ه14 ص سبي اس سه امي ج21 5 
[154] مَسْأَلَةٌ: ثَالَ: وَمَنْ قَالَ لامْرَآتهِ: «آَنْتِ طَالِقٌ إلى شَهْر). ثُمَ كَالَ: «أَنْتِ 
طَالِقٌ0" د َلْكَ الطَلْقَةَ السّاعَة0 © قلا تلْرَمُهُ | إلا وَاحدة). 
كهر إِنّمَاقال ذلك؛ لأَنّهُ لم يرد غير تطليقةٍ واحدةٍ وهي الأولئن؛ 11/04/53 فلا 
يلزمه غيرها. 


ل 


01" المختضر اكير هن :(9) البيان والتخصيل 07/51 3 ؟]. 

(؟) قوله: «أَنْتِ طَالِقٌّ»» كذا في شبء وفي المطبوع: «أنت الآن طالقٌ». 

(9) قوله: «تلك الطلقة الساعة»» كذا في شب. وفي المطبوع: «الطلقة التي إلىل شهر). 
(4:) المختصر الكبير» ص .)3١7(‏ النوادر والزيادات [0/ .]١١7‏ 


5 9 ا 0 -ه 5 2 أ افيه 
3 مَسْألة: قَالَ: وَمَنْ قَالَ: «أنتِ طَالِقَ يَوْمَ يَمُوتُ أبي». فَْهِيَ طَالِقَ 


السّاعَة0". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ موت أبيه واقمٌ لا محالة» فيلزمه الطلاق سَاعَتَئِن 
كما لو طلق إلئ شهر أو سنةٍ أن الطلاق يلزمه وقت تكلم به؛ لأن الشّهر والسنة 
آتيان لا محالة. 


ل 


هو 


[61] مَسَأَلَة: قَالَ: معدن إِذَا مكَلْتِ عَلََ فَامْرَنِي 
اليك تَحْتِي طَالِقَ )» قلا شَئْ ١‏ حَتَول تلخ 000©, 
كه لظ 
فل ذلك؟ لأنة طلق بضفة مغولها عليى كنا لو طاق بقة ديول الدار أنه يأ 
يلزمه قبل ذلك؛ لجواز أن تقع الصفة مع بقائهما أو لا تقع» وليس ذلك كمجيء 
الشّهر والسنة؛ لأنّ ذلك يقع مع بقائهما لا محالة. 
للخاك 


هه 


س ه6 4 ان 8 1 6 ذزق بع 0 ور وه 1 
[87]مسَألة: قال: وَمَنْ قال: «إذا وَضْعْتَ فَأنتِ طالق». فَهوَ يُشْبهُ: «أنتِ 


طَالِقٌ يوم توت أبِي )7 . 


.] ١7١6 /0[ البيان والتحصيل‎ .23١7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

00( قوله: «تدخل»»؛ كذا في شبء وهو الذي يقتضيه السياق» وفي المطبوع: «يدخل». 
(9) المختصر الكبير»ء ص »)235١07(‏ البيان والتحصيل [5/ 1٠7‏ ]. 

(:) المختصر الكبير»ء ص .)3١7(‏ المدونة757”/71]ء النوادر والزيادات [0/ 5 ١٠١]ء؛‏ 


كتاب النكاح مد 
ْ 15 د 


كجر ِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الحمل في الأغلب لا بد أن يُوضَعء فصار كالصفة 
الآتية لا محالة إذا طلق إليها من مجيء الشهر والسنة» فيلزمه الطلاق حين تكلم 
به. 

وقد قال مالك: (إِنّ ذلك لا يلزمه حت يأتى الأجل)7". 

ووجه هذا القول: أن وضع الحمل قد يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون؛ 
لأنا لا نتيقن أنها حامل لا محالة» ومجىء الشهر والسنة متيقر لا محالة» فافترقا 
لوذه الع 


5 


1 مَسَأَلَةُ: قَالَ: وَإِذَاقَالَ: «أَنْتِ طَاِقٌ إِذَا وَضَعْتِ)؛ فَوَضَعَتْ وَاحِداً 
وَبِقِيَ آكَرٌ قلا طَلَاقّ عَلَبْه وَكَدْبَقِي في بَطَيْهًا ”" وَلد0). 

> إِنَّمَاقال ذلك؛ لأنَّهٌنّما طلّق بصفة وضعها الحملء فمتئئ لم تضعه 
كله لم يلزمه الطلاق؛ لأنَّ الصفة لم تقع بعد" 


التفريع [1/ 84]. 
)١(‏ ينظر: الجامع لابن يونس .]107/١١[‏ 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [1/ 745]» هذا التعليل عن الأبهري. 
() قوله: «بقي في بطنها»» غير مثبت في المطبوع. 
(5) المختصر الكبير» ص »)3١7(‏ التفريع [7/ 85]. 
(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [/1/ 745]. هذا التعليل عن الأبهري. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
ججح 2222 حي تي ا ل ا ل 2252222222225 0 
0 


وهذا علئ قوله الذي يقول: إِنَّ الطلاق لا يقع حتول تضع. 
© 


وو 


[875]مَسَألةُ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ:4,1./ب؟ «أنْتٍ طَالِقٌ إِذَامَاتَ فُانٌ». قَتَطْلَق 
مَكانعَ0" , 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ موت فلانٍ واقمٌ لا محالة» فهو كمجيء الشّهر 
والسنة إذا طلّق إليهماء لزمه الطلاق حين تكلّم به. 


0 
[65] مَسَألةٌ: كَال: و وَمَنْتَرَوّحَ عل امْرَأتَه ثُّمَ َال لََا: إن حَبَسَمهَا أَكْثْرٌ 
0 


اتويب نَلَا يُعْجِبمًا أَنْ يط امْرَأََ طَلَاقُهَا بيد غَبْرِه وَأَحَبُ إِليْنا أن 
بطلّق التي قال فبهاء وما هُو بالبيّن!" 
كت إنما كره وطء من طلاقها بيد غيره» لجواز أن تطَلّقٌ نفسها متئ جاءت 
الصفة التي جعل طلاقها بيدهاء كْرِة الزوج الطلاق أو رضيه. 
وأشبه ذلك الطلاق إلئ أجل آت لا محالة في أَنَهُ لا يجوز الوطء معه. 
للوقه ]نك قانة :2 أرط وها ضاي وده اكرام 


)1١(‏ المختصر الكبيره ص (0) المدونة [75/ 77 ]ء التفريع [؟/ 185 النوادر 
والزيادات [0/ .]٠٠١‏ 


6 المختصر الكبير» ص 2)5١7(‏ النوادر والزيادات [77307/6]ء البيان والتحصيل 


.]١1١7 /5[ 


كتاب النكاح عومد 
7 


المرأة نفسها أو غيرهاء ممن جَعلٌ طلاقها بيدها. 

وأشبه ذلك من هذا الوجه. إذا طلق لدخول الدار ومجيء زيدي. في أنَهُ 
يجوز أن يكون ذلك أو لا يكون. 

وقد قال مالك ذ في رجل قال لامرأته: «إذا طلقتك فقد ارتجعتك»» أو قالت 
المرأة لزوجها: : إذا ملكتني أمري فقد اخترت نفسي» (أنَّ الرجعة 5+ ثبتت له بهذا 
القول)"'. وكذلك الاختيار. 

فإذا كان الأمر كذلك. فقد لزم المرأة الطلاق وإذا تزوج عليهاء فهذا الرجل 
يلزمه الطلاق لا محالة إن لم يتزوّج عليها أو تزوّج عليها باختيارهاء فلهذا قال: 
نه يفارقهاء والله أعلم بهذه الرواية. 


0 


سر سس أ 2 أ“ ع تس سه دس 
[57] مَسْأَلَة: قَالَ: ذا هد َجُلَانٍ عَلَى رَجُلٍ باق ار المَتَدّ شَهلَ 
هَذَا في شَهْرِ وَهَذَا في شَّهْرِ أَوَ كَالَ أَحَدَهُمَا: ١يكرَة‏ ( وَقَالَ الآخَر: 2 عَشْيَةًا 


ا 


فشهاد هما جاده ولاق من ْم هد الآحَوُ لس من َو هاي و 
من يَوْمِبَُرَفُ السْطَانُ وَلكِن"'مِنْ يوم الي أَنْبتَ أن لَه طَلّق فيه©. 


010( ينظر: الذب عن مذهب مالك [105987/71]. البيان والتحصيل [0/ .]١7٠١‏ 

(0) قوله: «وَلَكِنْ)» كذا في شبء وفي المطبوع: ٠وهي).‏ 

0 المختصر الكبير» ص ,))35١7”(‏ المختصر الصغيرء ص .)6١١(‏ النوادر والزيادات 
[5/ 174]» التفريع [؟/ .]٠١5‏ 


عاهه شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
© ب  -‏ #5 باسح 
0 


كه [1/١1/أ]‏ لعا قال ذلك؛ من قبل أن الشهادة إذا كانت علي القول. ثم 
اختلف الشهود في وقت ما سمعوا القائل لذلك واتفقوا في معن الشهادة» حُكِم 
بقولهم إذا شهدوا عند الحاكم؛ لأنَّ القول يعاد مثله ويُكرر فجاز قبول الشهادة 
عليه لآن بعناء لا ناكل الأوك: 

الاحروعة: أن رجلا لو شهد علئ رجل أ 0 أقرّ بدرهم لزيدٍ في شعبان» وشهد 
آخر أنه أقرعنده بدرهم لزيد في رمضان» لكانت الشهادة جائزةٌ على المقرّ بدرهم 
دوت ا سا دواع روس سي ارد 
والثاني» وإن كان القول الثاني غير الأولء ولا نعلم خلافً في قبول هذه الشهادة 
والحكم بهاء مع العلم بأنَّ القول الذي شهدوا عليه في وقتين مختلفين» فكذلك 
كل قولٍ كانت الشهادة عليه حكم به إذا كان شاهدين» وإن كانت شهادتهما عليه 
في وقتين مختلفين» فكذلك كل قولٍ كانت الشهادة عليه حكم به" 

فأمًّا إِذا كانت الشهادة على الأفعالء لم تقبل إلا بشهادة أربعةٍ علئ فعل 
واحدٍ إذا كان الزناء أو شاهدين إذا كان غير زناء مثل السرق والقتل وما أشبه 
ذلك من أفعال البدن؛ بدلالة أنَّ الشهادة علئ الزنا لا تقبل إذا اختلف الشهود في 
الشهادة عليل فعله. 

فلهذا قال مالك: (إِنَّ الشهود إذا اختلفوا في وقت القول أنها تقبل؛ وإن 
اختلفوا في وقت الفعل لم تقبل)”"©. 


(1) نقل التلمساني في شرح التفريع [17/ ٠5‏ ] هذا الشرح عن الأبهري. 
(0) ينظر: المدونة [7/ »]9١‏ والمسألة التالية. 


كتاب النكا ك2 
: © 
4 


وقوله: (إِنْ الطلاق يلزمه من يوم يشهد الآخر)؛ فلأنه إنّما يلزمه وقت يثبت 
أَنَّهُ طلّق» وذلك فى وقت ما شهد به الثانى عليه؛ إذ الطلاق قد ثبت عليه حينئل 
بشهادة شاهدين. 


2 


[/851]مسا قَال: وَإِذا شَهدَاء نكال رم «طَلَقَ إن رَكِبَ ابه نَم 
اديب ز: نطق نكل بين َك ته كل». قلا ماق عند 
إلا أن يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَوْ ب يمن وَاجة!01", 
خسري فال زللفة أن الشهادة هاهنا وقعت علئ الفعل الذي علق 
الطلاق به» وهو ركوب الدابة ودخول البيت» ولم يَتَفِق على كل واحدٍ من الفعلين 
شاهدانء فلم يلزمه الطلاق لهذه العلّة؛ لأنَّ الفعل الذي ثبت به الطلاق لم يغبت 
بشهادة شاهدين» فلم يلزمه الطلاق لهذه العلّة"". 
6 0 


7 2 


3 مَسْأَلَةُ: قَالَ: وَإنِ احمَلَفُوا نِي الشَّهَادَةِ نِي الأيّام وَانَمَهُواافِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ 
َإِنَّ سَهَادَتَهُمْ غَيْرَ يْرَ جَايدة 0 


)010 قوله: ١مِينٍ‏ وَاحِدَةٍ)ء كذا في شبء وفي المطبوع: ٠شيءٍ‏ واحيدٍ). 

(؟) المختصر الكبير» ص »)323١5(‏ المدونة[7/١4]»‏ النوادر والزيادات [9/ 97]. 
التفريع [7/ ٠١0‏ ]. 

) نقل التلمساني في شرح التفريع ٠08/11‏ ”7]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(:) المختصر الكبير» ص (5 .)3١‏ 


5 يعني: إذا كانت الشهادة علئ الأفعال» ثم اختلفوا في وقت الشهادة 
من الأيام أو الشهورء لم تقبل الشهادة وإن اتفقوا علئ وصف الفعل» كأنه شهد 
كل واحدٍ من الشهود علئ أنّهُ قال: «أنتِ طالقٌ إن دخلت البيت»؛ ثم دخل في 
يوم جمعةء وقال الآخر: «دخل يوم السبت»» فشهادتهما غير جائزة لاختلاف 
وقت الفعل وإن كان واحداً. 

وكذلك إن اختلف الفعل ووقته» لم تقبل علئ ما بينّاه. 


مك 


[859] مسأل : وَاختَكافٌ البلَدَانِ وَاثَمَاقٌ الشَهَادَة لايَضْدٌ شَيْنَا وَيَلرَم 
2-” 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لما قلنا: إنَّ الشهادة إذا كانت علئ القول واختلفوا في 
وق القول مله انلف أن العنيا دفول إذا نون شاهدان عن التولوسواة 
كان طلاقاً أو عتاقً أو قذف)ً؛ بدلالة ما ذكرناه من قبول الشهادة علئ إقرار المقر 
وإن كان في وقتين» فكذلك كل ما طريقه طريق القول. 

والشهادة مقبولة مع اختلاف الوقت إذا اتفقو افي معناهاء وعلئ الأفعال 
غير مقبولةٍ حتئ يتفقوا في الوقت والفعل. 


0 


)010( المختصر الكبير» ص (5 ))7١‏ المدونة [7/ .]4١‏ النوادر والزيادات [4/ 96]. 


هو ٠‏ > ار 
كتاب التكاح 
290008 
4 


فوم َه 0 أ 25 


[١٠81]مَسَألة:‏ قَالَ: وَإِنْ شهدا فقا َال أحدهُما: «أشهتني عََئ طلا انرأو" 


وَاحَدَةً) وَ لآخَرَ مثل ذلك 0 وَبَيْنَ ذَّلِكَ يام ور نه ل: (وَاحِدَةً). فَهُوَ يَدِينٌ 
سس © )اه ه68 
وَيَحْلِفت”". 


5 إِنَّما قال ذلك,؛ لأَنّهُ يحتمل أن يكون أراد واحدة. وإِنَّما أكّدها 1/01 
في إعادة الشهادة عليهاء أو أراد ثبوت تطليقةٍ واحدة بشاهدين. فالقول قوله مع 
يمينه؛ لأنّ قوله هذا لا ينافي ظاهر الشهادة» وكل قولٍ لا ينافي ظاهر الشهادة أو 
اللفظ الحاصل منه في الطلاق فمقبولٌ منه. ويّرجَع إلى ما قال من البيّنة؛ لاحتمال 
أن يكون كما قال. 


يا 0 اه ل وو 75 أ 22 
[61/1] مسألة: قال: فَإِنْ شَهِدٌ عَلَيْهِ رَجَْانِء فقا ل أحدهمًا: «طلقها وَاحَدَةً). 
اه 


وَقَالَ الآحَر: ١انََيْ‏ نا فَهِيَ وَاحِدَة 


كهر م قال ذلك» أن : لليف والة قل ث نبت بشتهادة شاهدين فلزمته. 


510110101010109 
الثانية9». 
0 


)١(‏ قوله: «امرأته»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «امرأة». 

(؟) المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (5 »23١‏ التفريع [7/ .1]1١٠١5‏ النوادر والزيادات [9/ 85]. 
(4) نقل التلمساني في شرح التفريع [/1/ ٠5‏ ”7]» هذا الشرح عن الأبهري. 


[410/7] مَسَألَة: قَالّ: وَإِذَا قَالَ أَحَدَهُمَا: «البَنَهَ). وَقَالَ الآحَرٌ: («وَاحِدَةً). 
عو مه بره عو 


وَقال: «لا أخلف. قد كنت مُغضب)». فإن لم يلف عَلَيْ وَاحِدَةٍ كانت ثلانا. 


و 


م رَجَعَّ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَحْلِف حبس فى السّحْن حَتَّن يَخلفت”"2 وَهَذَا أَحَب 
0 . 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن واحدةً من الشهادة لم يثبت لها حكدٌ لا واحدة 
ولا البتة؛ لأن الشاهد الواحد لا يقبل علا الانفراد حتئ يقارنه غيره من شهادة 
امرأتين أو يمين الطالب» وليس يجوز ذلك في الطلاق» فلهذه العلّة لم يقرر حكم 

وقوله: «إِنَّ ذلك ثلاث متئ لم يحلف على البنّة؛؛ فلن من قوله: إنَّ المرأة 
إذا أنت بشاهدٍ علئ طلاق زوجها لهاء فإنَ الرّوج يحلف أَنَّهُ لم يطلق» فإن امتنع 
عن اليمين لزمه الطلاق؛ لثبوته بالشاهد ونكوله عن اليمين؛ لأنهما شيئان يحكم 

ووحيه اه القولة اكذالا رفرق معوما »لكيه سي عر ادلي فلن 
التكول والشاهد لما كانا أضعف من شهادة رجل وامرأتين» ثم لم يجز أن يُحَكمِ 
بذلك في الطلاق» فكذلك لا يجوز أن يحكم بشاهدٍ ونكول الرُوج»40/:1/ب] 
)١(‏ قوله: ١حَتَى‏ يَحْلِفَ). مثبت في شبء وساقط من المطبوع. 


(؟) المختصر الكبير» ص .»23١5(‏ المدونة[7/١91].‏ النوادر والزيادات [0/ 17/5] 
التفريع [؟/ .]١ ٠5‏ 


كنات النكاح 2 


قال ابن القاسم عن مالك: «فإن طال حبسه لم وهذا القول أقيس» 


والأول أحوط. 
2 
[817] مَسأَلَة: قَالَ: وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمًا: : احَلَف بالطّلاق: إن فَرّقَ يَبْنهُ وََيَْه 
إِلَاابْنُ أبي سَلَمَةَا, وَسَهِدَ الآحَرٌ أَنْهُ قَالّ: : «استَعْدَيْتُ عَلَيْكَ ابْنَ أبي سَلَمَة» فَأنْكرَ 


وَكَالَ هُوَّ: (إنَمَا قُلْتُ: إن فَارَقِي)» قَالَ: حلفأ الذي قايس , 
وكا ردت إلا أن بقَا رقي وَلَايَكُونُ عليه فَئْء7. 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هؤلاء قد اختلفوا في الشهادة ولم يتّفقوا فيهاء فلا 
يجوز الحكم بشهادةٍ مختلفة المعنئ إذا كانت علئ القول. 

فأمّا إذا كانت علئ الفعل» فإنها لا تقبل إذا اختلفوا في الوقت الذي شهدوا 
0 
جميعاء فشهادتهم غير جا ووروعانه انيدلف أرما شهد و ابعر عدر 


بكرو ولا اغرنة 


0 


[075] مَسْاَلةٌ: ثَالَ: وَمَنْ طَلَّقَ امرَأَئَهُ في سَفَرِ مَعَهُ فيه تقد 
لبها نموا الكفر يوار مُوه إلى السّلْطَانِ وَهُوَ مُقِرٌ الوط 
بَْرقُ بهم وََا شَيْءَ عَلَيوط". 

.] ١7/5 /5[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 


00( المختصر الكبير» ص (5 .)7١‏ النوادر والزيادات [57/9]. 
(9) المختصر الكبير»ء ص .)55١5(‏ النوادر والزيادات [60//ا9]ء الجامع لابن يونس 


ولاشىء عليه فى الوطء؛ لأَنَّهُ كان قبل ثبوت الشهادة عليه» فهو علئ أصل 
الزوجية ولا يعلم زوالها إلا في وقت الشهادة عليه عند الحاكم وحكمه بثبوت 
الطلاق عليه» لا ما قبل ذلك. 


مس ه 0 0 و ع بت مايه 4 لاي م مث )يي 5 و 
[81/6] مسالة قال وَمَنْ شهد عَلَيهِ بطلاق امْرَأَتِهِ البتة مَانَتء فإنة لا 
م > )| اث سي ص مت 0095 0 
برها وَإِن مات هو فإن لها أن" نرئه أ 


إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد ثبت أنها غير زوجته في حال موتهاء فلا ميراث 
لدمتها 

وإن مات هو فلها الميراث إذا لم يكن ثبت أنه طلَّقَها؛ ,0 لأنها على 
أصل الزوجية» وهو مقر بأنها ترئه. 

ويحتمل أن يكون معنئ المسألة: إذا طلقها وهو مريضٌ ثلاثاء بل المسألة 

[١/#و/].‏ 
(1) قوله: «قَإنَ لها أن كذا في شبء وفي المطبوع: «قبلها». 


00( المختصر الكبير» ص ,))3١5١50(‏ النوادر والزيادات [0/ 77 ]ء البيان والتحصيل 


.]١ 5” [ه/‎ 


كتاب التنكاح 22 
كذلك. أن يطلقها ثلاث في حال مرضه. فإن مات ورثته» وإن ماتت هي لم يرثها؛ 
لأنها ليست محجورا عليها من أجله» وهو محجورٌ عليه من أجلها. 


3 'سْأَلة: قَالَ: وَإِذَاادَّعَتِ المَرْأةُ: «أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَاا فَأنْكَر ا 
ري ن بقَاطِع َيَحْلِفُ ثم كَل 
ينهم وَلَايَبْفِي لَهَا أَنْ تتَهَيَآلَكُ وََا بردي شَعْرَهَا وَلَاعْرْيَها وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى 
يك ولا بيه امغر 

وَبَحْلِفُ عَلَئْ الدّعْرّى في الطّلاق عَلَ الِثب امبر 01 

كه إِنَّمَا قال: (إنَّهُ لا يستحلف بدعواها الطلاق دون أن تأتي بشبهة من 
لذن لمر ان لو1> عبر ذللق وني نت زوينها ولعو اقناةالماللساءت أن 
تدَّعِي ذلك عليه فتؤذيه وتمتهنه بذلك إِلّا فعلت» ولدخل في ذلك ضررٌ علئ 
الأزواج. 

ولم يجز أن يُحكّم بتكوله أيض] لو نكل عن اليمين؛ لأنَّ التكول أضعف من 
الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين» فلما لم يجز الحكم بذلك, لم يجز الحكم 
بتكول الرّوجٍ ولا بنكوله مع يمين المرأة» فلا معنئ لاستحلافه. 


فأمّا إذا أتت بشبهةٍ من بينةٍ مع قولها وإن كانت غير قاطعة. استحلف لقوّة 


() المختصر الكبير» ص »)35١5(‏ المدونة [5؟/ 40]. التفريع 5/51 .]١٠١‏ 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


يها نتيا تدقف ذا نعلت و لاف مكييماء أ وحمي نض جلت هرانا 


ذكر نامع تلم سالك 


وإذا لم يفرق بينهما لعدم الشهادة» لم يجز لها أن تمكنه من وطئها والالتذاذ 
بها أو أن يرئ منها عورة؛ لأنها تعلم أن ذلك محرمٌ عليه ولا يجوز لها فعل ما لا 


يجوزء ولا معونتها عليه» إِلّا أن يكرهها عليئ ذلك» فتكون غير [مريدة لفعله ولا 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع 11/ »]7١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

030( مابين [ ]مفقود من شب. والمثبت هو ممانقله التلمساني في شرح التفريع 
١5 /[‏ ”7]ء عن الأبهريء وإلئ هنا تنتهي هذه القطعة» وما بعد هذا الموضع مفقود. 
وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري ما يلي: 
وجوب الشهادة على من سمع رجلاً يطلّق امرأته 
3[- (وإذا سمع شاهدان رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته. لزمهما أن 
يشهدا بذلك عند الحاكم وإن لم يُشهدهما المطلّق أو المُعتِقَ على نفسه. وسواءٌ 
ادّعت ذلك الزوجة أو العبد أو لم يدّعياه؛ لأنّه من حقوق الله عَزَّ وَجَلّ. 
ولو سمعاه يقر لرجل بحقٌّ من الحقوق كلّهاء جاز لهما أن يشهدا عليه بذلك لخصمه 
إذا سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره» وإن لم يكن المقرّ أشهدهما علئ نفسه 
بذلك). 
قال في شرح التفريع [17/ :]7”٠١‏ «قال الأبهري: وإِذّما جاز لهما أن يشهدا علئ المقرٌ 
وإن لم يُشهدهما علئ نفسه إذا أقرٌ بمالٍ لغيره أو طلاقٍِ أو قذفٍ أو ما أشبه ذلك؛ مِن 
قبل أن هذه حقوقٌ لزمت المقرّء وليس يجوز أن يرجع عنها ولا يسقطهاء فلمًا كان 
كذلك» جاز لهما أن يشهدا إذا سمعاه يقر بهاء وإن لم يُشهدهما. 


كتاب النكاح 0ك 


فإن قيل: لو جاز للإنسان أن يشهد علئ غيره وإن لم يُشهده عليه» [لجازت الشهادة 
عل الشهادة]ء وذلك غير جائز بإجماع؟ 

قيل له: لاتشبه الشّهادة علئ الإقرار الشّهادة علئ الشّهادة؛ من قِبّل أنَّ المقرّ لو رجع 
عن إقراره لم يقبل منه؛ لأن الإقرار قد استقل فلا يزول حكمه إِلَا بأداء الحقٌّ أو بإقرار 
صاحب الحقٌ» وليس كذلك الشّهادة علئ الشّهادة؛ لأن شاهد الأصل لو رجع عن 
شهادته قبل الحكم لجاز ذلكء فلمًا كان له أن يسقط شهادته ولا يثبت عليهاء لم يجز 
لأحدٍ أن يشهد عليه ولا يتحمّلها عنه إلا أن يُشهده عليها أو ينقلها إليه» والله أعلم. 
ولو لم يجز أن يشهد علئ إقرار المقرٌّ حتئ يشهده عليه لما جا ذلك في الطّلاق» 
والفرية. 

قال الأبهري: وقد قال من يخالفنا في هذه المسألة - وهو الشافعي -: إِنّه يشهد علئ 
إقراره بالطّلاق والفرية وإن لم يشهده». 

عدّة من طلقها زوجها في سفر ومات وتأخّر علمها بموته 

[1717]- (ومن طلق امرأته في سفر أو مات عنهاء فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتئ 
مضئ لها مقدار العدّة ثم قامت البيّنة بعد ذلك علئ موته أو طلاقه. لم تلزمها عد 
وله ولو قا ميف ةر كموق مضي ليا تعفن الهذ ةو رت عل ابيا مط بعل فو ذه 
أو طلاقه حت تتم العذة» ولا تبتدئها من يوم قامت البيّنة). 

قال في شرح التفريع [1/ :]7"١0‏ «قال الأبهري: لأنَ العدّة إِنّما هو مرور وقت يُعَلّم 
به براءة الرحمء وقد وجد ذلك: 

قال: وممّا يدل علئ أن العدّة تصحٌ وإن لم تعلم المرأة بذلك: أنْ الصغيرة تصحٌ 
عدّتهاء وهي لا تعلم أَنْها في عدّةٍ تتريّص أربعة أشهر وعشرأء وكذلك المجنونة. 
وقد روي عن عبد الله بن عمر أَنّه قال: «العِدَّةٌ مِنْ يَوْم يَمُوتٌ أو يُطَلّقٌّ)» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: «العِدَةُ من يَوْميعُوْثُ)» وهو قول جماعةٍ من أهل العلم: سليمان بن 
يسارء ومسروقء والزهري. واللعينه وعطاءء ومكحولء وابن المسيب. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


وقال أيض): «فإن لم يُعلم ذلك إلا بقول الرُّوجء وهو أنه لمّا قدم من سفره قال: «قل 
كنت طلّقتها»» وانقضت عدّتهاء فإنّه لا يقبل قوله» وتستأنف العدّة من يوم أقرٌ 5 
قال الأبهري: فإن كانت له بين فالعدّة من يوم طلّقء وإن كان له شاهدٌء فالعدّة من يوم 
أقرّ لا من يوم شهد عليه الشّاهد؛ لأن شهادة الواحد في الطّلاق غير مقبولةٍ» وكذلك 
فى غير الطّلاق علئئ الانفراد» إلا أن يقارنها بشىء غيرها من يمين أو شهادة امرأتين» 
أعني: في الأموال». 

امرأة المفقود 

[174]- «(وإذا فقِدَ الرّجل عن امرأته؛ فانقطع خبره ولم يعرف مكانه» واختارت 
المرأة فراقه» ضرب لها الحاكم أجلا أربع سنين بعد أن يفحص عن أخباره ويسأل 


فإن كان فقدها لزوجها قبل الدذخول بهاء أعطيت نصف صداقها. ا 

فإن جاء بعد ذلك زوجها حياء رجع عليها بنصفه» وقد قيل: لا يرجع عليها بشيء). 
قال في شرح التفريع [/1/ ١14‏ 7]: «قال الأبهري: ولأنّها يلحقها الضرر ببقائها تحته؛ 
لأنها لا تصل منه إلئ الوطء ولا العشرة منه لهاء ولعل نفقتها تنقطع عنهاء وإذا كان 
كذلكء كان ضررها في ذلك أكثر من ضرر المُولِي والعنين» فلمّا فرّق بين المولي 
وامرأته إذا لم يفئٌ إلئ الوطءء وكذلك العنين إذا لم يقدر علئ الوطء». وكان ضررهما 
أيسر؛ لأنّهما مع زوجتيهما حاضرانء ثم فرّق بينهماء كان المفقود بأن يفرّق بينهما 


أولئ؛ لعدم وطئه وعشرته». 
وقال أيضاً: «....واختارت المرأة فراقه. ضرب لها الحاكم أجل أربع سنين؟ وذلك 


لماروي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء ولم يحفظ خلاف ذلك عن أحدٍ من الصّدر 
الأوؤل. 

قال الأبهري: ولجواز أن تكون حاملا؛ [ترّص:فترئّص] أكثر مدّة الحمل في الأغلب. 
وذلك أربع سنين». 


كتات النكاح 2 


وقال أيضاً: «وأمًا قوله: بعد أن يُفحص عن أخباره ويُسأل عن آثاره 0 

قال الأبهري: وإِنّما يُعلم أنّه مفقودٌ متئ بحِث عن خبره ولم يدر أين هو؛ لأنّه إذا علم 
أين هو فليس بمفقود لكنّه غائبٌ» فكتّب إليه: (إمّا قدِم» وإمًا حُوِلّت إليه امرأته» وإمّا 
فارق»» فأمًا المفقود الذي لا يعرف خبره. فإِنّه يزال ضرره عن امرأته بإباحتها الترويج 
بعد الأجل والعدّة؛ لأن عليها ضرراً في بقائها تحته». 

وقال أيض] في [7/ «وأمًا قوله: فإن جاء زوجها رجع عليها 5 

قال الأبهري: لأنْ الفرقة هاهنا طلاقٌ إذا تكشّف أنّها ليست فرقةً لموت زوجهاء ولا 
تستحقٌ من الصٌّداق إذا طلّقت قبل الدّخول أكثر من نصفه)». 

وقال أيضاً: «ووجه القول أنه لا يرجع عليها بشيء؛ فلأنّه حكمٌ نفذ فلا ينقض. 

قال الأبهري: ولأنّه لما أَنِلَ أمرُهُ علئ الوفاة» وقد كان سمّئ لها صداقاء استحقّت 
ذلك كله بالنّسمية؛ للحكم بالوفاة» فلم يجب نقض ما حكم به الحاكم. 

ولأنّه من قِبلِه [أولئ: أتِي]؛ إذ قضّر بترك علمها أنّه حٌ» ولمّا لم يرد حكم الحاكم 
في تزويج امرأته وقضاء ذلك للزّوجٍ الثاني» فكذلك لا يردٌ حكمه فيما حكم لها به من 
المهر). 

نفقة امرأة المفقود 

[179]-(ولامرأة المفقود التفقة من مال زوجها في الأربع سنين» ولا نفقة لها في 
العدة التي تعتد بها). 

قال في شرح التفريع 171/ :]7"7١‏ «قال الأبهري: لأنها في هذه الحال ليس حكمها 
حكم زوجة؛ لأنْ الزُوجة لا تعتدٌ تحت الزّوج وإِنّما تعتدٌ بعد موته أو فراقه وإنزال 
أمر هذه في عذتها علئ زوجها أنه قد مات» ولا نفقة لمعتدةٍ من مال زوجها الميّت». 
في المفقود يقدّم بعد انقضاء عدّة امرأته 

-]1١[‏ (وإذا تزؤجت امرأة المفقود بعد عدّتهاء ثمٌ قدم زوجها الأوّل قبل دخول 
الثاني بهاء ففيها روايتان: 
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إحداهما: أن الأول أحقٌّ بهاء والأخرئ: أنْ الثاني أحقٌّ بها. 

فإن دخل بها الثّاني» فهو أحقّ بهاء ولا سبيل للأوّل عليها). 

قال في شرح التفريع :]77١/1[‏ «قال الأبهري: لأنّها لمّا تزوّجت بعد العدّة» فقد 
فعلت ما لها أن تفعله وصار الثاني زوجهاء فلا يجوز إبطال زوجيّتهاء منزلة ذلك 
منزلة الحاكم إذا حكم بما يجوز له أن يحكم فيه باجتهاده. أنْ حكمه ماض ولا يجوز 
لوذه لأنةاند رن ها معوز هقعلم ولك عدا لمر 43 

وقال أيض) في [/1/ 7"377]: «اثم رجع مالك فقال: الأوّل أحقٌّ بها ما لم يدخل الثاني» 
وبه أخذ ابن القاسم وأشهب. 

قال الأبهري: لأن الأول أقوئ سببء إِما لتقدّم عقده. أو مقارنة الوطء إلئ عقده إن 
كان دخل بهاء فكان أقوئ سبب من الثاني» فصار أولئ بهذه العلّة». 

وقال أيضً: «ولم يختلف قول مالكِ أن دخول الثاني بها فوت. 

قال الأبهري: لأنّها لما تكحت الثاني بعد خروجها من العدّة» فقد فعلت ما يجوز لها 
فعله؛ لأنَ الله عَرَّ وَجَلّ قد أباحها التّرويج» فاستوئ تزويج الثاني في أنه كالأوّل زوحٌ 
وله زيادة قوّةِ علئ الأوّل وهو دخوله بهاء فكان أولئ لهذه العلّة؛ لأنّه بلغ في التكاح 
أقصئ ما يراد منه» وقد تكاملت حرمته وثبتت حقوقه» من وجوب المهر ووقوع 
الحصانة» وثبوت التحريم بالنسب والصّهر). 

حكم زوجة الأسير 

[11]-(ومن أسره المشركونء لم يجز لامرأته أن تتزوّج حت يثبت موته أو 
طلاقه). 

قال في شرح التفريع [7/ 5 77]: «قال الأبهري: ولأن الأسير معذورٌ بتأخيره عن 
زوجته؛ لآنه ممنوعٌ من ذلكء لا اختيار له في ترك مجيئه إليهاء وعذره في ذلك بيَن» 
فأشبه المريض إذا لم يقدر علئ وطء زوجته. أنه لا يفرّق بينه وبينها. 

وهو بخلاف المفقوهد؛ لأنّه لا يُعلّم أنه معذورٌ بترك مجيئه إليهاء وليس عذره ظاهراً 


كتاب النكا -260 
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كعذر الأسير» فلهذا قال مالكٌ: إِنَّه لا يفرّق بينه وبين امرأته» ولا خلاف في ذلك أيض)ً 
بين أهل العلم». 

وقال أيضاً: «ويوقف ماله فإن مات مسلماء كان لورثته» وكذلك إن تنصر مكرهاًء 
تكون زوجته في عصمته وَيُنمّقَ عليها من ماله. 

قال الأبهري: لأنّه لايكون بالإكراه علئ الكفر كافراًء وقد قال تعالئ: # مَن كه 
لَه ِنْب دِيم ٍلَّامَنْ َك رءَوقَلبْهُمُظمَن يمن #النسل:*:٠]»‏ وقد أجاب 
المعذّبون من أصحاب رسول الله يَكِِ إلى كلمة الكفر واللّفظ بهاء ولم يكونوا كفاراً. 
قال الأبهري: لأن ملكه باق علئ حاله» ليس يزول ذلك بالأسر» فوجب أن ينفق علئ 
أهله وكل من تلزمه نفقته؛ لأن ذلك لازم له». 

وقال في 11/ 75] أيضاً: «وإن تنصّر طائعاء أو لا يعلم طائعا أم مكرهاً.ء فإنّه يفرّق 
بينه وبين زوجته ويوقف ماله. 

قال الأبهري: لأن ظاهر حاله في الارتداد أنّه طائعٌ حتّئ يُعلم أنّه مكرة. 

ولأن ارتداده ينافي زوجيّته بمسلمةٍء فوجب أن يفرّق بينهما». 

وقال أيضاً: «ويوقف ماله. 

قال الأبهري: لأن ظاهر ماله يجوز أن يكون قد صار لغيره وهم المسلمونء فوٌقف 
عليه حت يموت علن هذه الحالة فيأخذه المسلمون. أو يثبت أنَّهِ مكرةٌ» فيجوز تصرفه 
فيه حيتئل» أو يتخلّص من الأسرء فيكون أحقٌّ به» فإن مات مرتدّآء كان للمسلمين». 
حكم امرأة المفقود الذي يغلب على ظنّ الحاكم أنه هلك 

173 ]- (ومن فقد في معركة كان فيها قل فلم يُعلم خبره» اجتهد الحاكم في أمره. 
فإن غلب علئ ظنه فيما يبلغ إليه من الأخبار عنه أنه هلك. أَذَنِ لامرأته في النكاح بعد 
العذة). ظ 
فال في شرح التفريع [7"707/17]: «قال الأبهري: لأن الأغلب فيمن حضر هذه 
المواضع التي فيها القتل ثم فقدء أنه قتِلّ» هذا هو الغالب من الحال» فوجب أن يجري 
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حكمه عل الأغلب من حاله» فلهذه العلّة تتزوّج امرأته إذا اعتدّت بعد أن يستبرأ أمره 
فلا يعرف له خبر. 

وليس كذلك المفقود؛ لأنا لا نعلم أنه قد مات في الأغلب» حتئ يأتي عليه من الزمان 
ما لا يعيش لمثله» وإِنّما أبحنا لزوجته التزويج إن شاءت؛ ليزول عنها الضرر). 
تمليك الرّجل امرأته طلاقها 

[1]-(وإذا ملّك الرّجل امرأته طلاقاء فقال لها: أمرك بيدك» فلم تجبه حتئ افترقا 
من مجلسهماء ففيها روايتان: 

إنخذاهما: أن التمليك ساقط. 

والبّواية الأخرئ: أنَّ التّمليك ثابتٌ. 

فإن أجابته فقالت: «قد قبلت» أو رضيت,. أو اخترت» ثم افترقا قبل أن توقع طلاقاء 
فالتمليك صحيحٌ ثابت. 

فإن قالت: «قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي»» لزمه الطلاق بهذا القول. 

وإن قالت: «قد قبلت أمري». فإن أرادت الطّلاق» فذلك لهاء وإن لم ترد الطّلاق» فلا 
يكون طلاقاً. 

وإن قالت: «قد قبلت نفسي ولم أرد طلاقَ»» فقد طلقتء ولا يقبل قولها). 

قال في شرح التفريع 1/1/ 487]: «وقد بسط الأبهري في توجيه هذين القولين» فقال: 
قوله: إِنّهما إذا افترقا من المجلس فلا خيار لها بعد ذلك؛ فلأن التّمليك كلامٌ يقتضي 
الجواب في الحالء فإن أجابته باختيار نفسهاء فلها ذلكء وإن فارقته قبل أن تختار 
نفسهاء كما لو قال رجلٌ لرجل: قد بعتك ساعتيء ولم يقل: المشتري قد اشتريتهاء 
وافترقاء لم يكن للمشتري أن يسختار الببع بعد ذلك؛ لأنَّ قوله: قد بعتك؛ اقتضئ جواب) 
في الحال لا ما بعده فإذلم يجب فقد ترك البيع وعدل عنهء فكذلك المرأة إذا لم 
تختر نفسها في الحال حتىل تفرقاء فلا شيء لها بعد ذلك. 

وهذا قول مالكِ الآول» وعليه أكثر أهل العلم. 
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قال ووس كزله: إن ذلك لها وزة فنا فلن ذلك سن قد وجب لها وفيا ييةهاء د 
يسقط إِلَا بتركهاء أو بما يُعلّم به أنّها قد تركته» بأن تمكن زوجها من وطتها. 

وذلك مشل الأمة إذا عتقت تحت عبدء فإن لها الخيار» كان ذلك في مجلس هما أو 
تفرّقاء ما لم يطأها زوجها برضاهاء وعلمها بحريّتهاء أو يوقفها السّلطان فتختار نفسها 
أن ونيا كذلك لفك 

فهذا وجه قول مالك الأخير. 

ونقل عنه في 1[// 84] أيضاً: «قال الأبهري: والفرق بين القول الأول والأمة إذا 
عتقتء هو أن الأمة لم يصر الخيار بيدها بتمليك زوجهاء فلم يقتض ذلك الجواب 
في الحال كما يقتضيه البيع» والتمليك هو كلام الزوج لامرأته» فهو يقتضي الجواز 
في الحالء فإن لم تجبه» فقد تركت ما لها من الاختيار» فافترقا لهذه العلّة» وإن أجابته 
فقالت: قد قبلت أو رضيتء أو اخترت» ثم افترقا قبل أن توقع طلاقاَ فالتمليك 
صحيحٌ ثابتّ» يريد: ولها أن توقع بعد ذلك طلاق)». 

في المُمَلّكة تطلّقٌ نفسها ثلاثاء فيناكر زوجها 

[:] - (وإذا طلّقت المملكة نفسها ثلانًاء فناكرها الزوج» وذكر أنّه قصد بالتّمليك 
طلقة واحدةٌ فالقول قوله مع يمينه» فإن لم تكن له نيّة» فلها أن توقع ما شاءت من عدد 
الطّلاق» ولا مناكرة له عليها). 

قال في شرح التفريع [/1/ 67]: «قال الأبهري: لأنّه أجمل ذلك ولم يبيّنهه فاحتمل أن 
يكون كما قال. 

والأصل أن يملك ذلك. فلا يخرج عن يده إلا بشيءٍ يثبت. وأقل ذلك واحدة 
فيحلف علئ أنه لم يرد أكثر منها. 


0 ع 5 عان ىن ام َه و 
وقدروئ مالك. عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: (إذا مَلِكَ الرّجل امْرَأَتَة أَمْرَهَاء 
ك2 ا شار 9 2 قزر وض 2 ع 0 ع ا 00 2-6 
فالقضَاء ما قضت,. إلا أن ينكرَ عليهًا وَيقول: لم أرذ إلا وَاحِدَةء فيحلف على ذلك 


27س 


٠ 0‏ هه َ 
وَيَكون أملك بها فِي عدتِهًا». 
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وإن لم تكن له نيه فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطّلاق ولا مناكرة له؛ لأنْ ظاهره 
يقتضي أنه ملكها جميع ما بيده فلم يكن له مناكرتها». 

فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك إن تزوّجت عليك 

[1]- (ولو قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إن تزوّجت عليكء فتزوّج عليها 
فطلّقت نفسها ثلاثاء لم يكن له مناكرتها). 

قال في شرح التفريع 11/ 84]: «قال الأبهري: ولأن المرأة أرادت رفع عقده عنهاء 
وخروجها من عصمته متئ تزوّج عليهاء وذلك لا يكون إِلا بالثلاث». 

سقوط تمليك المرأة 

[17]- (ولو ملّكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التّمليك منه» لم يسقط 
تمليكهاء وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تجيب فيه؛ فلم تفعل حتئ قامت أو 
قام زوجهاء سقط تمليكها علئ اختلاف قوله فيها). 

قال في شرح التفريع [1/ 47]: «قال الأبهري: لأن سرعة قيامه قبل أن تختار نفسهاء 
رجوع عمًا جعل إليهاء فليس له ذلك. 

وإن جلس إليها قدر ما يرئ أنّها تختار في مثله ولم يقم فراراء فلا خيار لها بعد ذلك. 
علئ اختلاف قول مالكِ في طول المجلس». 

المُمَلّكة تختار زوجها 

[17] - (وإذا اخدارت الممَلَّكَةٌ زوجَهَاء لم يلزمه الطّلاق فيهاء وثبتت عنده علئ 
عي 

قال في شرح التفريع [1/ /4]«قال الأبهري: ولأنّها لم تختر إيقاع الطّلاق» فكانت 
زوجة عل الأصل». 

باب الإيلاء 

[14]-(ولكل زوجةٍ حقٌّ في الإيلاء؛ حرّة كانت أو أمة» مسلمة كانت أو كتابيّة: 
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قال في شرح التفريع :]٠١7/1[‏ «والأصل في ذلكء قوله تعالئ: 9# لَلَذنَمولُونَِن 
يهم ربص أربحةَ أخَهرٍ ون أو ون اله حَصُورُ يحم (90)) وَإِنْعرَيألطَلَقَ وان لَه سمِيعٌ عَلِيدٌ ‏ 
[البقرة:7175-/771]» وتقدير الآية: للّذِين يؤلون من اعتزال نسائهم ترّص أربعة أشهر. 
قال الأبهري: «فعمٌ النساء كلهنّ إذا كنّ زوجاتء ولم يخصّص زوجة من زوجة 
ولا خلاف بين الأمَّةِ في ثبوت حكم الإيلاء في الجملة» وإِنْما اختلفوا في تفصيل 
مسائله). 

وقال أيض): «إذا ثبت هذاء فلا فرق في ذلك بين الحرّة وَالأَمَةِ» والمسلمة والكتابية. 
قال الأبهري: لأنّ كل زوجة لها حقٌ في الوطء؛ فمتئ امتنع من وطبها بيمين» كان 
موليا». 

[174] (والإيلاء» أن يحلف الرجل بالله تعالئ: ألا يطأ امرته أكثر من أربعة أشهر). 
قال في شرح التفريع [// 5 :]٠١‏ «ولا خلاف أن اليمين بالله وصفة ذاته. أنّهِ يتعلق به 
الإيلاء» وأمّا الحلف بغير ذلك» فيلزمه ذلك عندناء وقال الشافعي: «لا يلزم». 
ودليلنا قوله عَزَّ وَجَلَّ: ل لَلَذِنَموونَنَيْسَآهمَ *. فعمّ. ولأنّها يمينٌ يلزم بالحنث فيها 
حكدٌ» كاليمين بالله عَرٌ وَجَلّ. 

قال الأبهري: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ١كُلَ‏ يمِين مَنَحَثْ جمّاع» فَهرَإيلاء): 
وهوقول جماعةٍ من التابعين. 7 

ولأنّه علم ضرره بزوجته في امتناعه من وطئها بيمين» فكان موليا؛ لأن الإيلاء في 
لسان العرب: هو الامتناع من الفعل» يقال: تأَلّئ فلانُ عن فعل كذاء إذا امتنع منه». 
أجل الإيلاء من يوم الحلف 

[40١]-(وأجل‏ المولي من يوم حلف. لا من يوم تخاصمه زوجته). 

قال في شرح التفريع 7/11 :]1٠١‏ «قال الأبهري: ولأنه قد أظهر بامتناعه عن الوطء 
باليمين» فكان أجله من ذلك الوقت. وهذا صريحٌ في الإيلاء». 

خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهر 


[1]- (وإذا آلئ الرّجل من امرأته أكثر من أربعة أشهرء فهي بالخيار» إن شاءت 
خاصمته» وإن شاءت تركته. 

فإن رفعته إلئ الحاكم أَجله أربعة أشهرء ثم يأمره بالفيئة» فإن فاء حنث في يمينه 
وسقطت الخصومة عنه وإن أبئ أن يفيء أَمَرَهُ بالطّلاق» فإن أبئ أن يطلّقّء طلّق عليه 
الحاكم تطليقة واحدة» وكانت له الرّجعة إن فاء في العدّة» فإن ارتجعها ولم يفء من 
الإيلاء حت انقضت عذتهاء سقطت رجعته. إلا أن يكون له عذرٌ في فيئه» فيكفر عن 
يمينه إن كانت يمينا تُكفّْرء وتصحٌ رجعته وإن انقضت عدّتها قبل وطئه إيّاها. 
واليمين بالله تعالئ أو باسم من أسمائه؛ وبالطّلاق» والعتاق» والصّيامء وغير ذلك من 
الآيمان في الإيلاء» بمنز 0 احدة). 

قال في شرح التفريع [1/ :]٠١8‏ «واختلف: هل يُطالب بالفيئة قبل مضي الأربعة 
أشهر أو بعدهاء فظاهر كلام ابن الجلاب أنه لا يطالب بذلك إلا بعد مضيّها. 

قال الأبهري: لأن الأربعة أشهر قد جعِلت للموليء فلا يطالب فيها بالوطء». 

وقال أيض) في [// :]1١١9‏ واختلف إذا قال: الا أفيء4» هل تطلق عليه وهي حائضُ 
أم لا: 

فقيل: لا تطلق عليه وهي حائضٌ؛ للنهي عن الطّلاق في الحيض؛ لما فيه من تطويل 
العذة. 

قال الأبهري: «ولأن تركه الوطء هاهنا هو لعذرٍ منعه منه» وهو الحيض؛ لأنّه لا يقدر 
علئ وطتها من أجله؛ فهو كالمريض الذي لا يقدر علئ الوطء وهو معذورٌ بذلك» ولا 
يفرق بينهما حت يزول العذرء ثم يطأ». 

وقال أنض):««وقن: تظلق علنهةإذ لأ يزادقييا أخل اللهغ وجل 

قال الأبهري: ولأن الحيض ليس هو عذراً موجوداً فيه كالمرض الذي هو عذرٌ موجودٌ 
في المريض» فوجب أن تطلق عليه. 


قال الأبهري: والقول الأوّل أحسن وأولئ؛ لأنّه لوعدم النفقة وطالبته بذلك وهي 
حائضٌ. لم تطلق عليه؛ وعدم الثفقة أضرٌ من عدم الوطء, والله أعلم». 

[147]- (وإن حلف بعتق عبدٍ مطلق» فاشترئ عبداً فأعتقه. لم يسقط الإيلاء عنه في 
رواية ابن الحكم. 

وقال ابن القاسم: يسقط الإيلاء عنه» واعتبره بكقّارة اليمين بالله عََّ وَجَلّ وجواز 
إيقاعها قبل الحنث فيها). 

قال في شرح التفريع [/1/ :]١17“‏ «وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يسقط 
الإيلاء عن مولٍ إلا بالإصابة» ولم يراع بأيّ شيءٍ كانت اليمين» لأن اليمين إِنّما كانت 
علئ ترك حقها وهو الوطء؛ فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالاً وقيام» وجعل 
له أن يترص عليه مدَّةٌ وسمّاها ليفيء, والفيئة الرّجوع إلئ الوطء» ومعلومٌ أن العتق 
ليس بفيئةٍ» وِنّما هو إسقاط يمين» وحق الزوج في الإصابة لا في العتق». 

وقال أيضا في [1/ :]١١5‏ «ومتئ وطئ كان عليه عتق رقبةٍ. 

قال الأبهري: لأنّه ألزم نفسه عتق] بصفة» فلا يجزيه أن يقدّمَ ذلك قبل الصّفة» فمتى 
قدّمه كان تطوّعا.ء فالواجب عليه من الرٌقبة بعد أن يطأء فإذا وطيئ لزمه ذلك,» ولا 
ينوب القُطوع عن الواجب». 

في المولي يمضي أجله قبل وقف الحاكم له 

[١1]-(ولا‏ يلزم المولي طلاقٌ بمضي أجله قبل وقف الحاكم له» فإذا أوقفه 
الحاكم بعد أجله فأجاب إلئ الفيئة ولم يفعلها وتكرّر ذلك منه مرّةَ بعد أخرئ. فإذا 
تبيّن ضرره. فرّق الحاكم بينه وبين امرأته. 

وقد قيل: يؤْجُل في الابتداء بمقدار أجل العدة» فإن فاء في أضعاف ذلك» سقط عنه 
الإيلاء» وان لم يفئ حتئ مضئ ذلك الأجلء لزمه الطلاق البائن بمضيّه ولم ينتظر 


فيئته بعده). 


قال في شرح التفريع :]١١7/1[‏ «قال الأبهري: ولأن الأربعة الأشهر قد جعلت 
للموليء فلا يطالب فيها بالوطء. والطّلاق إِنّما يلزم بترك الفيئة التي عليه» وهي بعد 
الأربعة الأشهرء وليس مرور الأربعة الأشهر طلاقاء بدلالة قوله تعالىا: “9 وَإِنْعزموأ 
لطلََّ كَإنَ أله س مَمِيعٌ عَلِيمرٌ #[البقرة ولسَهِيعٌ # يقتضي مسموعاء ولمّا كانت الفاء 
للتعقيب في لسان العربء ثبت أن قوله تعاليئ: #وَإن مَآءُو * إِنّما هو بعد الأربعة 


الأشهر. 

وقال أيضاً في 1/1/ :]١117‏ «قال ابن القاسم: وإذا وقف. فقال لها: «أفيء). لم يعجّل 
عليه بالطّلاق» واختبر مرّةٌ بعد أخرئء فإذا تبيّن ضرره. فرّق الحاكم بينه وبينها. 

قال الأبهري: لأنّه لم يطأء فقد قصد الإضرار بهاء فإذا اختبره مرّةَ بعد مرّةٍ فلم يطأء 
طلّق عليه؛ لأنّه مضرٌ بها غير مريد للوطء». 

وأقال أيضي): : «قال الأبهري : ووجه قوله: نه إذا لم يفئ حبَّ انتقضت عدّتها طلقت 
لوووط 1ج جاح اع رادا رار بي جر 17 ار ب قتي شمن اوضر 
عنها برفع العصمة بينهما بتطليقةٍ بائنة؛ حتيل لا يقدر علا الرجعة. 

قال الأبهري: ووجه هذا القول أحسن». 

كتاب الظهار 

-]١[‏ «(وإن قال لها: أنت علي كأمّيء أو: مشل أمّيء وأراد بذلك الظهار, كان 
مظاهراًء وإن لم تكن له نيّة في ظهار ولا طلاقء كان مظاهراً....). 

قال في شرح التفريع [1/ 11717]: «وأمًا كناية الظهار فتنصرف عند مالك بالنيّة إلى 
الطّلاق؛ لأنّه لما عمل في الطّلاق من الكنايات ما هو أضعف من هذا القول» كان 
عمل القول فيه أولئ؛ إذ قد جعل امرأته محرّمة عليه كتحريم الأمّ. 

وتطلق عليه ثلاث؛ لأن المدخول بها لا تحرم عليه إِلّا بالثلاث. 

ولاتكون واحدةً وإن نواه» كما لونوئ بالطّلاق الثلاث واحدة لم تنفعه» كذلك ذكر 
الشيخ أبو بكر الأبهري». 


كتاب النكاح تت 


وقال أيض] في 171/ :]١78‏ «فإن أراد بقوله: أنتِ علي كأمّي» الظهار» كان ظهاراً. 
قال الأبهري: لأن ذلك كناية عن الظهار. 

وإن أطلقه من غير نيِّ كان ظهاراً؛ لأنّه كناية عن الأصل». 

فيمن ظاهر من جميع نسائه 

[4١]-(ولو‏ قال لأربعة نسوة له: أنتنّ علي كظهر أمَيء لزمه في جماعتهنّ كفارة 
وإخنذة. 

ولا يجوز له وطء واحدة منهنّ حتّى يكفر» فإذا كفر» جاز له أن يطأهنّ أو من شاء 
ا 
قال في شرح التفريع [/1/ :]117٠١‏ «قال الأبهري: وروئ هشام بن عروة» عن أبيه: أنه 
شُعْلَ عن رجل يظاهر من أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍء فقال: ليس عليه إِلّا كفارة واحدة. 
ولأنّ الظهار لمّا كانت يمينا تكفّر» كان جمعه لأربعة نسوةٍ أو أقلٌ في كلمةٍ واحدة 
كجمعه لهنّ في يمين واحدة أنه لا يطأهنّ؛ فعليه كّارةٌ واحدةٌ. 

نان الاجر :و السر الجايم ديعا ٠‏ لسار مدن قا رارزا لسن الالال 
ولم يجز ردّ ذلك إلئ الطّلاق؛ لأنَّ الطّلاق شية يحل العقد. ولا يزول ذلك الحلٌ 
بكفارة. 

فإن قيل: فقد يزول الطّلاق بالرّجعة؟ 

ال ا «كأنه لم يكن؛ لأنْها ترجع 
علئ ما بقي من عدد الطلاقء والكفارة تزيل التّحريم <: حتول لا يبقئ له حكم ولا أثْرٌ 
فاختلفا من هذه الجهة». 

فيمن ظاهر من إحدئ نسائه. ثم ألحق بها أخرئ 

[147]-(ومن قال لإحدئ نسائه: أنت علي كظهر أمّيء ثم قال: وفلانة أيض)- 
لامرأةٍ غيرها من نساته -: أنت علي كذلك. وجبت عليه كفارتان). 
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قال في شرح التفريع 1/1/ :]١77‏ «قال الأبهري: لأنه قد ظاهر منهما بكلمتين 
مفترقتين» بمنزلة من حلف علئ أشياء مختلفة بأيمانٍ متعدّدة» فقال: «والله لا لبست 
هذا الثوبء ووالله لا أكلت هذا الطّعام ووالله لااشربت هذا الماء» فإِنْ عليه لكل 
واحدٍ من ذلك كفارة إذا حنث». 

فيمن قال: كل امرأةٍ أنزوّجها فهي علي كظهر أي 

١73‏ (ومن قال: «كلّما تزوّجت. فالمرأة التي أتزوجها عَلَىَ كظهر أمّي). لزمه 
كلما تزوج كفَارة بعد مار بخلاف قوله: كل امرأةٍ أنررّجها هي عَلَيّ كظهر أمّي). 
قال في شرح التفريع [/1/ 117]: «قال الأبهري: لأنّه أفرد ذكر كل امرأةٍ وألزم نفسه 
الظّهار منها مت تزوجهاء ولم يجمعهن في كلمةٍ واحدة فلزمته كفارة عن كل واحدة 
إذا تزوجها». 

وقال أيض]: «بخلاف قوله: «كل امرأة أتزوّجها فهي علي كظهر أمّي)». فإِنّه لم يقصد 
تخصيص الظهار بكل امرأةٍ ولا تعدّده؛ لأنّه لم يأت بحروفٍ تقتضي التّكرار. 

قال الأبهري: لأنّه قد جمعهنٌ في كلمةٍ واحدةء فتجزيه كفارةٌ واحدةء كما لو قال: 
والله لا تزوّجت امرأة 
لزوم كمارة الظهار 
-]١5[‏ (وكفارة الظهار لا تلزم بمجرّد القول حتئ ينضاف إليه العود. 

وقد اختلف قوله في العود ما هوء فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أنه العزم عل إمساكها بعد المظاهرة منها. 

والرواية الأخرئ: أنه العزم علئ وطئها. 

ومن أصحابنا من قال: العود في إحدئ الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه. والصّحِيح 
عندي ما قدمته» والله أعلم). 

قال في شرح التفريع [/1/ 15 ]: «والرٌّواية الثالثة: أن العودً هو نفس الوطءٌ وهي 
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وقد وبجّهها الأبهري فقال: والدّليل علئ أنْ العود إِنّما هو الوطءٌ واستباحته بعد أن 
حرّمهء هو أن الظهار ليس يخلو تحريمه من أحد وجهين: إِمّا أن يكون محرّم] لعقد 
النكاح» أو محرّم للوطء. 

فلو كان محرّما لعقد النكاح» لما جاز أن يستقرٌ عليه بالكفارة؛ لأن ما طعن في العقد 
وحلّه لم يرتفع بالكفارة» كالطّلاق» وإذا كان كذلكء علم أن تحريم الظّهار إِنّما هو 
للوطء. فمتى عاد للوطء فقد وجبت عليه الكفارة؛ لأنْ التحريم يلزمه بقول الظّهار, 
والكفارة العود). 

وقال أيض): «فهذا وجه قول مالكِ: إِنْ العود هو الوطء نفسه. حكاه ابن القاسم وابن 
عبد الحكم. 

قال الأبهري: وقد قال مالك إِنَ العود هو العزم علئ الوطء» فمتئ عزم علئ الوطء 
فقد لزمته الكفارة» مات أو طلّقء أو ماتت هي حكاه أشهب عنه. 

ووجه هذا القول: قوله تعالئ: إثُيمودودِمَ ررقن قل أن يسمَآسَأً * 
[المجادلة:]» فأوجب الله تعالئ الكفارة قبل المسيس» وهي تجب بالعود؛ فدلٌ علئ 
أن الذي أوجب الكفارة غير الوطء؛ وهو العزم عليه؛ لأنّه لو كان العود هو الوطء. 
لجاز له أن يطأ ثم تلزمه الكفارة» فلمًا لم يجز له أن يطأ لمنعه تعالئ من ذلك. عَلِم أن 
العود هو غير الوطء» وهو العزم عليه». 

وقال أيضاً في [1177/1]: «وليس العود أيضا تكرار القول كما يقول المخالف. 
وذلك أنَّ الله تعالئ يقول: #وَإِمَُ لَقُوبُونَ محكرا مِنَالْقَولٍ ووو ©[المجادلة:؟]» فكيف 
يؤمر من قال الزور والمنكر بأن يعود إليه. 

قال الأبهري: ولأن القول الأوّل لا يخلو من أحد أمرين: 

إِمّا أن يكون قد أوجب التّحريمء فالكفارة تجب بإزالة التَحريم وهو العزم علئ الوطءٍ 
أو الوطء. 

أو يكون القول الأوّل لم يوجب تحريما» فالقول الثاني مثله» وهذا لا يقوله عالمٌ. 


ره شرح المختصر الكبير المجلد الأول 


فإذا بطل أن يكون العود نفس الوطء» وبطل أن يكون تكرار القول لما ذكرناه» لم يبق 
إلا أنه الرّجوع إلئ العزم علئ الوطء الذي قصدوا تحظيره علئ أنفسهم فرجعوا إلى 
استباحته» فأمروا بالكفارة عند أدائهم استباحة ما منعوا أنفسهم منه». 

الظهار يصمح من الرّوجات وملك اليمين 

[14]-«والظهار من الأمة المملوكة كالظّهار من الزوجة» وتلزم الكقارة فيها 
كلزومها في الزوجة؛ وكذلك الظهار من أمّ الولد والمدبّرة» ولا يلزم الظّهار في 
المعتقة إلئ أجل ولا في المُكَائبَة). 

قال في شرح التفريع [/1/ 119]: ١قال‏ الأبهري: وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي االتذعة اثشان ««الطكاة و سوير الطجاو ون لكر وهر قول القبمة 
الفقهاء». 

فيمن عجز عن الصَّيام في كفارة الظهار 

-115١[‏ (وإن لم يكن يقوئ علئ الصيام من كبر مفندٍ أو مرض متطاولٍ لا يرجئ 
برؤ جاز له أن يطعم فين سد ناهذا منذا بهد هشام. وندووه ركان بمد 
وقد قيل: يطعم مدين مدين بمذ النبئ يكل وهو أحبٌ إلينا). 

قال في شرح التفريع [/1/ 50 :]١‏ «قال الأبهري: ولأنْ الظهار أغلظ في باب التحريم» 
فكفارته أثقل» فوجب أن يكون إطعامه أكثر). 

حكم من وطئ في كفّارة الظهار قبل أن يتمّها 

[]- (ولايجوز أن يطأ في أضعاف إطعامه؛ فإن وطئ في أضعافه إطعامه. بطل 
ما مضئ من إطعامه» ولزمه ابتداؤه). 

قال في شرح التفريع [1/ 57 :]١‏ «قال الأبهري: فمتئ وطئع في خلالها أفسدهاء 
وكان عليه أن يبتدئ؛ لأنّه لم يأت بالكفارة على وصف ما أمر الله تعالئ به» فعليه أن 
يبتدئ لهذه العلة. 
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قال الأبهري: فإن قيل: [لم:لمًا] كان إذا وطئ قبلها كلها لم تكن عليه كفارة أخرئ. 
فكذلك إذا وطئ قبل بعضها فليس عليه أن يبتدئ؟ 

قيل له: إذا وطئ قبلهاء فليس يقدر أن يأني بكفارةٍ لا وطء قبلهاء لأنْ ذلك يستحيل» 
فعليه أن يأتي بكفارةٍ وقد أتئ بالوطء قبلهاء وإذا وطئ في حال الكفارة» فهو يقدر 
علئ أن يأتي بكفارة لا وطء فيهاء فيلزمه أن يبتدئ الكفارة لهذه العلّة». 

ظهار العبد 

[107]-(وظهار العبد كظهار الحرٌء وكفارته مثل كفارته» غير أنه لا يصمٌ منه التكفير 
بالعتق» أذن في ذلك سيّده أو لم يأذن» وليكفر بالصّيامء فإن عجز عنه كفر بالإطعام إن 
أذن له سيّده فيه» فإن منعه منه» انتظر القدرة علئ الصّيام). 

قال في شرح التفريع [1/ 59 :]١‏ وما قوله وليكفر بالصيام؛ فلأنّه لمّا منع من التُكفير 
بالعتق» صار غير واجدٍ للرقبة» فانتقل إلئ الصيام. 

وهذا إذا كان قادراً علئ الصّيام ولا يضر به ولا بسيّده» واختلف إذا كان مضرًاً به: 
فقال ابن القاسم: للسيّد أن يمنعه. 

قال الأبهري: لأنّه ليس للعبد أن يفعل ما يدخل به الضُرر عل سيّده إذا كان قادراً 
ألا يفعله» كما ليس له أن يتزوّج ويصوم التّطوع ويحجٌ بغير إذن سيده» وليس كذلك 
صوم الفرضء لأنه ليس هو سبب إلزامه نفسه» وهو سبب إلزامه نفسه صوم التظاهر 
وكان قادراً على دفعه). 

وقال في 1// ]١15١‏ أيضا: «وأمًا قوله: فإن عجز عنه كفر بالإطعام إن أذن له فيه 
سيّده؛ فلأله مملوك لا يجوز له التّصرف في ماله إِلّا بإذن سيّدهء فإذا أذن له السيّ 
جاز ذلك. 

قال الأبهري: لأنّه ممّن يملك الطعام ويتصرّف فيه بالأكل والانتفاع». 

كتاب اللعان 


[16]- (واللّعان بين كل زوجينء عدلين كانا أو فاسقين» حرّين كانا أو عبدين» 
ويلاعن الحر الأمَة والعبدٌ الحرّة والمسلمٌ التصرانية واليهودية). 

قال في شرح التفريع [/17/ :]١07‏ قال عبد الوهاب: وفيه ضربٌ من المعنى» وهو أن 
السب لاحقٌ بالفراش» ولا يمكن الزُوج إقامة البيّنة علئ أنه ليس منه. وللنّاس حاجة 
إلى نفي نسب ليس منهم, فجعِل لهم طريقٌ إلئ نفيه وهو اللّعان. 

انل جمرى: الأكرق: انا لسيين الألعتيين لعان: لاله لتقيس وبا ار كلاف 
أجنبيٌ أجنبية بأيٍّ وجه كان برؤيةٍ يدّعيها أو غير رؤية» لكان عليه الحدٌ ولم يكن 
بينهما لعانُء إذ لا ضرورة به فيما ذكره من ذلك والرّوج به ضرورةٌ إلى ذكر ذلك 
ليدفع به نسب ليس منه؛ إذ واجبٌ عليه أن يفعل ذلك. 

قال الأبهري: فإن قيل: لو كان لدفع النسب كما قلتء لكان إذا قال لزوجته: «رأيتك 
تزنين»» لم يكن ثم لعان؛ إذ ليس كم نسبٌ يلحق به؟ 

قيل له: قد يحدث من هذا الوطء ولد يلحق به إن لم ينفه» وقد يجوز أن يموت الرُوج 
قبل ظهور الولدء فجعل له أن يلاعن قبل ظهور الحمل لهذه العلة). 

وقال أيضا في 11/ 5 :]١5‏ «قال الأبهري: فإن قيل: إن اللّعان يجري مجرئ الشّهادة, 
فلمًا لم يكن العبد من أهل الشهادة» لم يكن له أن يلاعن؟ 

قيل له: هذا غلطٌ؛ من قبل أنّه لو كان كالشّهادة» لما جاز للفاسق أن يلاعن؛ لأنّه ليبس 
من أهل الشهادة. يان اللّعان ليس كالشّهادة». 

وقال أيض]: «قال الأبهري: فإن قيل: إِنَّ الحرّ لو قذف زوجته الأمة لم يكن عليه حدّ 
فكذلك لا يلاعنها؟ 

قيل له: لو كان لهذه العلّة» لوجب أن لا يلاعن زوجته النصرانية؛ لأنّهِ لو قذفها لم يكن 
عليه حذٌَء فعلم بهذا فساد ما ذكروه؛ وأنَّ الأصل في اللّعان إنما هو لدفع النسب الذي 
بين الزوجينء والله أعلم». 
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[55١]-(قال‏ مالك: وإِنّما يلاعن الحدٌ الأمة» ولا يلاعن فى الرؤية إلا أن ينفى 


يب 


ولدها). 
قال في شرح التفريع [17/ :]١55‏ «قال الأبهري: لأن الأمة لو قذفها قاذفٌ بزناء فلا 
حد عليه» ويعزر بما آذاها. 


فأمًا إِذا ادّعئ رؤية» فله أن يلاعن لنفي الولد عنه؛ وكذلك إذا نفئ حملها بعد أن 
اشتراهاء فله أن يلاعن لنفي الولد في هذين الوجهينء وكذلك إذا كانت نصرانية أو 
يهوديّة فهذا حكمها. 

فإن لاعن وزوجته أمةٌ» وجب عليها أن تلاعن» ووقعت الفرقة بلعانهاء وإن نكلت. 
خدّت حدٌ الزنا خمسين» وسواءٌ كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها. 

وإن نكل هو ولم يلاعن؛ لحق به الولد ولم يُحد. 

وإن لاعن وزوجته نصرانية أو يهودية: لم يجب عليها أن تلاعن معه» وبقيت زوجته). 
لعان العاجز عن الجماع 

--]١55[‏ (ولا لعان عل خصيٌّ أو مجبوب ولا صبيٌ» ولا يلحق الولد بواحيٍ منهم). 
قال في شرح التفريع [/9/ :]١5“‏ «اعلم أنَّ الخصي أو المجبوب لا يخلو من وجهين: 
ِمَا أن ينزل عند الجماعء أو لا ينزل. 

فإن كان لا ينزل» فلا لعان بينه وبين زوجته إذا أتت بولب. 

قال الأبهري: لأنْ الولد يلزم بالفراش مع إمكان الوطء, وأن يولد لمثله. 

ألا ترئ: أن الصبيّ إذا زوّجه أبوه بكبيرة فأتت بوليء أنّه لا يلحق به مع ثبوت الفراش؛ 
لأنه لا يمكن من قبله الوطءٌ ولا يولد له. 

وكذلك المجبوب والخصيئء ليس الولد منهماء وهو من غيرهماء فسقط عنهما بغير 
لعانٍ كما يسقط عن الصبيئ؛ والله أعلم». 

في قذف الرّجل لامرأته وادّعائه عليها بالرّنا 


1 


[17]- «(وإذا قذف الرّجل امرأته فادّعئ أنه رآها تزني» ووصف ذلك وصف 
الشهود لرؤية الرّناء كان له أن يلاعنها. 

وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير وصفيٍ لرؤية الرنا منهاء فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: أنه يلاعنهاء والرواية الأخرئ: أنه يحذدّ ولا يلاعنها). 

قال في شرح التفريع [1/ :]١9/‏ «قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يُرْضَئ 
من الملاعن أن يقول: رأيتها تزني» حتئ يقول كما تقول الشهود علئ الرّنا. 

قال الأبهري: لأن اللّعان يقوم مقام الشّهادة في إسقاط الحدّ عن الرّوج» فوجب أن 
يَذْكَرَ في اللّعان مِنَ الروْيّة ما يذكره الشّهود في الشّهادة» ولا بدٌ له من ذلكء كما لا بد 
للشهود منه». 

وقال في [59/17١]أيضاَ:‏ «واختلف إذا ادّعئ عليها الزّناولم يدّع رؤية ولا نفئ 
حملا فقيل: يلاعن» وقيل: يحدٌّ ولا يلاعن... 

ووجه القول: أنه يحدٌ ولا يلاعن؛ لأن اللّعان إِنّما يتخلّص به عن حدّ القذف» فوجب 
أن يحتاج إل رؤية» أصله الشهادة» واعتباراً بالشّهود. 

قال الأبهري: وقذاقآل تعالم اللو ادي رن ميلع نا را بأربعوت درل ين 
جلّده #[النور ::» وهذا عام فيمن قذف 05-2 سواء كانت اجنده أوز وحفته: 

قال الأبهري: فإن قيل: لم لا جعلت له أن يلاعن؛ لعموم قوله تعالئ: # وَالَدِنَ َموي 
روجهم 4؟ 

قيل له: معنئ هذه الآية - والله أعلم - إذا كان ثم نسب يرتفع باللّعانء فإذا لم يتعلّق 
به نسبٌ يرفع» لم يكن له أن يلاعن. 

ألاترئ: أنّه إذا قال لزوجته: «زنيت قبل أن أتزوّج بك»؛ لكان عليه الحدّ ولم يكن 
بينهما لعان» ولم يجز إجراء الآية علئ عمومهاء وكذلك ما ذكرناه. 

فإن قيل: إِنْ اللّعان إِنّما جعل بين الزّوجين لإسقاط الحدّ عن الزَّوجِ في الرّمي» سواءٌ 
كان ثمّ نسب يرفعه أم لا؟ 
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تجزالة#تهدا قلط ؛ لكندالو كان ذلك لكان يبن الأحضبيةة ولكان من ته تمي اند 
فقذفها برؤية أو بغير رؤية أن لا يلاعن؛ لأنّه لا حدّ عليه في قذفها». 

في الرجل ينفي حمل امراته بعد إقراره به 

[151] - (وإذا ظهر بها حمل فأقرٌ به ثم ادَّعئ أنه رآها تزني» فقد اختلف قوله في 
ذلك,. فعنه فيه ثللاث روايات: 

إلخداه : أنه تبحك ويلتكقببه الولك و للا بالاضد: 

والرّواية الأخرئ الثانية: أنه يلاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرٌ به. 

والرّواية الثالثة: أنه يلحق به الولد» ويلاعن لنفي الحدّ عنه. وهذا هو الصَّحيحء والله 
أعلم). 

قال في شرح التفريع [7/ :]١77‏ «قال الأبهري: ولأنْ اللّعان إذا لم يُسقط الولد 
الموجود في حال اللّعان» فلا معنئ له). 

وقال أيضا: «ووجه القول أنه يلاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرٌ به 0 

قال الأبهري: ولأن اللّعان جعل بين الزّوجِين لإسقاط الولد الذي يذكر الرٌوجٍ أنه 
ليس منه» فليس يجوز أن يلاعن وهناك ولد لا يسقط باللّعان؛ لأنّ ذلك خلاف الأصل 
الذي جعل له اللّعان). 

وقال أيضا في [17/ :]١15‏ «ووجه القول بأنّه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد 
ألا ترئ: أنّه يجوز أن يلتعن لنفي النسب من غير قذفٍء مثل أن يقول: ١غصبت‏ أو 
أكرهت»». أو ينفي حملا يدّعئ قبله استبراء» فيلتعن لنفي الحدٌ وليس بقاذفٍ. وكذلك 
يلعتن لسقوط حذ القذف ويلحق به. 

قال الأبهري: ألا ترئ: أنه لو ادع رؤية من لا يحمل مثلهاء لكان عليه أن يلاعن» أو 
الحذ إن امتنع. 

قال الأبهري: وهذا هو الصّحيح من قوله». 
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في الرّجل يدّعي علئ امرأته الزناء وتقرٌ بذلك وتأتي بولدٍ 

[154]- (وإذا ادّعئ رجل عليز امرأته الزّناء فأقرّت به وقد أتت بولد» فقد اختلف 
قوله في ذلك» فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أنه يسقط عنه الولد عنه بغير لعانٍ. 

والرّواية الأخرئ: أنه لايسقط عنه الولد إِلَا باللّعان). 

قال في شرح التفريع [1/ :]١760‏ «فقال مرّةً لا ينتفي عنه ذلك الولد إِلّا باللّعان... 
قال ال بور ووحه هذ القول اهو أن التسي دن لارلك عفان يديك الله هال + 
فليس يقبل قول المرأة علئ إسقاط ذلك بغير لعانٍ للرّوج. 

ولأنَ في قولها: #زنيت» إلزام حقٌّ هو عليها وهو الحدّء وإسقاط حقٌّ لغيرها وهو 
النسبء فليس يقبل قولها علئ غيرها ويقبل علئ نفسها. 

ومثال ذلك العبد إذا أقرٌ أنه سرق شيعا - وهو في يده - من زيدء أن عليه القطع؛ ولا 
يصدق فيما يذكر أنه سرقه من زيد؛ من أجل أنه يسقط حقٌ السيّد. فليس يقبل ذلك 
منه). 

وقال أيض: «وقال مالك مرّةّ: ينفيه بغير لعانٍ» وبه أخذ ابن القاسم وأشهب. 

قال الأبهري: لأن أحداً لا يتهم علئ قتل نفسه أو جلدها لأن يسقط حقٌّ غيره أو يضرٌ 
بغيره. 

ألاترئ: أن العبد لو أقرٌ بزنا أو قذفٍ أو سرقةٍ» لزمه الحدّ في ذلك كلّه - وإن كان يضرٌ 
سيّده - ولم يتهم أنه إِنّما اعترف بذلك ليضرٌ سيّده» ولو اعترف بأخذ مالء لم يقبل 
قوله؛ لأن ضرر ذلك يدخل علا سيّده دونه. 

كذلك المرأة إذا أقرّت بالزناء فعليها الحذء ولا تتهم أن تقتل نفسها أو تجلد بإدخال 
الضُرر علئ ولدها بإسقاط نسبه» فكذلك إذا ثبتت علئ قولها حت تحذه ثم لا يقبل 
منها إن رجعتء ولو رجعت قبل أن تحدّء عاد اللّعان بينهماء فإن نكل الرّوج» لحق به 


ولا يحذ). 


وهم 
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صفة اللّعان 

]١ 31‏ - (ويبدأ الرّجل باللعان فيحلف أربعة أيمانٍ في المسجد الأعظم...) 

قال في شرح التفريع [/1/ 187]: : (وروئ ابن وهب: «أَنَ الت يه أم مَرَ الزوجَينٍ 
فتلاعنًا بَعْدَ العَضْر عِنْدَ المثبّر)ء وقاله ابن شهاب. 

داري رز ل ص لد الس اررجا نر رود لبور معان 
الكذب. وقد قال النبئ كِلةِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى مني هَذًا عَلَى يَعِينِ آَيْمَة» د راكد 
مِنَ الثّار» قبل يا رَ شول الله: ون كَادَ بير َال ون كان فضي رن أَرَالكِ». 

وأمّا سائر المنابر فلا يحلف عندها؛ لأنَّه لا حرمة لها كحرمة منبر رسول الله عَللِهِ). 
[٠1]-(قال‏ مالك: وأيّ ساعةٍ شاء الإمام لاعن بين الرّوجين» وبعد العصر 
أحبّ إليّ؛ فإن مرض أحد الزُوجين ولم يقدر علئ الوصول إلى المسجدء لاعن في 
بوضفها 

قال في شرح التفريع 11/ :]١174‏ «قال الأبهري: لأنْ اللّعان بين الروجِين حكمٌ من 
الأحكام فله أن يحكم أي وقتٍ شاء. 

وأمّا قوله: وبعد العصر أحبّ إليء فإِنّما قال ذلك؛ لأنّه وقت شريف. فلعلٌ الكاذب 
منهما يرتدع عن قول الكذب. فلا يقدِمُ علئ ما لا يجوز له. 

فإن مرض أحد الزوجين ولم يقدر علئ الوصول إلئ المسجدء لاعن في موضعه. 
وإن كانت المرأة حائض) أو نفساءء أخرت حتّئ تطهر؛ لأنْ الحائض تمنع من دخول 
المسجد. ولأنّ اللّعان في أحد القولين طلاقٌ؛ والطّلاق في الحيض ممنوعٌ. 

وإن أحبٌ الزُوج أن يلتعن هو وتؤخر هي حتئ تطهره جاز. 

وإن قال الزوج بعد التعانه: «أنا أرضئ أن تلتعن وهي في غير المسجد». لم يكن له 
تاك لأن التعانها | لماايععلن موعن [لتسسيها تعوتها لبر وهو اوقد إن كلك انين 
للزوج أن يسقط ما يتعلّق بذلك من الترهيب بالجامع. 
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ولو رضيت هي بالتعانه في غير الجامع؛ لم يكن لها ذلك إذا كان التعانه لنفي الولد؛ 
لأنّه حقّ للولد» فقد ينكل عن اللّعان في الجامع ولا ينكل في غيره». 

[3-- «(واللفظ في إحدئ الرٌّوايتين: «أشهد بالله لقد زنت»» وفي الرٌواية 
الأخرئ: «أشهد بالله لقد رأيتها تزني» يلج فرج الرّجل في فرجها كما يلج المرود في 
المكحلة»). 

قال في شرح التفريع [// :]11١‏ «ووجه الرّواية الثانية 0 

قال الأبهري: ولأن الله تعالئ قد سوّئ بين لفظ اللّعان والشّهادةء فقال: #فشَهدَ 
هيم سهدت يألو #النور: 3» فعلئ الملاعن أن يأتي بلفظ الشهادة» كما أن على 
الشاهد أن يأتي بلفظ الشهادة هذا متيل لاعن عل الرّوية» ذكر منها ما يذكره الشاهد. 
هذا من جهة الظاهر. 

وأمّا من جهة المعنئ» فلمًا كان اللّعان يقوم مقام الشّهادة في إسقاط الحدّ عن الرّوجء 
وجب أن يأتي في اللّعان بلفظ الشّهادة. كما يأتي به الشاهد. 

ألا ترئ: أن الرّوجٍ لو أتئ بأربعة شهداء علئ ما يذكر من الزّناء لم يكن عليه حدٌ» 
وكذلك إذا لاعن». 

-]١71[‏ (وإن مات هو بعد لعانه وقبل لعانها: فإن التعنت بعده لم ترثه» وإن لم تلعن 
خَدَتْ وَوَرنَتْ). 

قال في شرح التفريع [/1/ 1175 ]: «قال الأبهري: لأنها إذا التعنت فقد ارتفعت الزوجية 
بينهماء فكأنها كانت غير زوجةٍ حين مات الزُوج). 

وقال أيض): «وأمًا قوله: فإن لم تلتعن بعده» حذت وورثته؛ فلأنه مات قبل وقوع 
الفرقة بينهما 

قال الأبهري: إذ الزوجية إِنّما ترتفع بالتعانهما جميع)ً». 

[7١]-<(قال‏ مالكٌ: وإذا التعن الرّجل ثم هلكت المرأة. فإنّه يرثها؛ إذ لعلّها كانت 
تصدقه). 


قث وارة 


قال في شرح التّفريع [1/ 110]: قال الأبهري: فذكر مالك العلّة؛ ولأنْ الزّوجية باقية 
بينهماء وإِنّما ترتفع بالتعانهماء وما لم ترتفع فبينهما الميراث إذا مات أحدهما. 

وإن التعنت المرأة قبله» ثمٌ مات. فإنّه يقال للزوج: «التعن ثم لا ميراث لك ولا حد 
عليك»» فإن نكل» ورثها وعليه الحذ). 

في الرّجل يغيب عن امرأته» فتأتي بولدٍ ثم تموت 

[- (وإذا غاب الرّجل عن امرأته» فأتت بولبٍ ثم ماتت. وقَدِمَ الزوج من غيبته 
فأنكر الولد» كان له أن يلتعن وينفي الولد عنه؛ وله الميراث منها؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما). 

قال في شرح التّفريع [1/ 177]: (وإِنّما قال ذلك؛ لأنْ الزّوجِ به حاجة إلئ نفي نسب 
لبسن ننكةه فسواء كانيك الهرأة باقية أومة أوغطلقة منه: ْ 
قال الأبهري: ولأنّه لا يُحتاج في نفي الولد إلئ لعان المرأة» وَإِنّما ينتفي بلعان الرّجل؛ 
من قبل أن الرُوجِ ينفي الولد بلعانه والمرأة تثبته» فلا معنو في نفي الولد ممّن يثبته؛ 
لأنّ التي ضدّ الإثبات؛ وإذا كان كذلك. لم يحتج في نفيه إلئ لعان المرأة» وكما كان 
في إثباته إلى أبيه دون أمّهء فكذلك نفيه إلئا أبيه دون أمّه. 

ألا ترئ: أنه لو استلحق ولداً بعد نفيه» للحق به وإن لم تصدّقه المرأة على ذلك. 
وكذلك إذا نفاه بلعانه وإن لم تصدّقه المرأة على ذلك» فإذا لاعن انتفئ عنه الولد. 
وسقط عنه الحد. 

وكان له الميراث منها؛ لأنّها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهماء إن الفرقة إِنّما تقع بتمام 
لعان المرأة لا بتمام لعان الرّجلء خلافً للشافعي» وقد تقدّم الكلام علئ ذلك فأغنى 
عن إعادته. 

قال الأبهري: ولأنّها لو كانت باقية» لأمكن أن تعترف بالرّنا وتصدّقه علئ ما قال» فله 
الميراث لهذه العلّة). 

في الرّجل يكذّب نفسه بعد اللّعان 


[175]- (وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين» ثم أكذب الرّجل نفسه. لحق به الولد. 
ووجب عليه الحدّء ولم يحل له نكاح المرأة أبداً). 

قال في شرح التفريع [7/ /ا١1١‏ ]: : «قال الأبهري : وروئ ابن وهب: )) 
الخَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ في المُتَلَاعِنيْنِ: ا يَجْتَمِحَانِ بد . 

قال ابن وهب وأخبرني رجالٌ من أهل العلم؛ ؛عن ابن شهابء وابن قسيطء وربيعة» 
وأبي الرّناد: أنْ المتلاعنين لا يتناكحان أبداً». 

-]١17[‏ (وإذا وطئ الرّجل أمته ثمٌّ باعها في الطهر الذي وطتها فيه» فوطِئّها المشتري 
أيضا قبل أن يستبرئهاء فأتت بولدٍ لما يشبه أن يكون من كل واحدٍ منهماء دُعِي له 
القافة» فبأَيّهما ألحقوه الحق به. فإن ألحقوه بالمشتريء كانت له أمٌّ ولد وتمٌّ بيعها. 
وإن ألحقوه ه بالبائع» كانت له أمّ ولد ويفسخ بيعها). 

قال في شرح التفريع [/1/ 185]: «وقد اختلف الناس في القول بالقافة» فنفاه أبو 
حنيفة» والشافعي أثبته. 

ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء. 

وقد روئ الأبهري, عن الرّازْيء عن ابن وهبء عن مالك: أنه أثبته في الحرائر والإماء 


ا 


نَ عمَرَ بْنَ 


جميع]». 

باب إسلام أحد الزوجين 

73 (وإذا أسلم الرّجل المشرك قبل زوجته وهي كتابيّة» ثبت بإسلامه على 
انا 


وإن كانت غير كتابيّة» فإن أسلمت عقيب إسلامه. ثبت علئ نكاحهاء وإن لم تسلم 
عقيبه» وقعت الفرقة بنيهماء وكان الفراق فس خا بغير طلاق» فإن كانت مدخولاً بها. 
فلها المهرء وإن كانت غير مدخولٍ بهاء سقط مهرها بانفساخ نكاحها). 

قال في شرح التفريع [1/ 189]: «فإذا فسخ نكاحها قبل الدخول. سقط مهرها 
بانفساخ نكاحها؛ لأن كل نكاح فسخ قبل الدّخول فلا صداق فيه. 
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قال الأبهري: لأن الفسخ جاء من قِبَلِهَاء وقد منعت الرّوج من الوطء والاستمتاع» 
والصّداق إِنّما تستحقه المرأة على الزوج بالوطء؛ فإذا منعته منه بفعل يكون منهاء فلا 
صداق لهاء وإن كانت قبضت شيئاًء ردّته إن كان قائم» وإن فات غرمته؛ لآن إسلامها 
يوجب رد الصّداقء إلا أن يكون فواته بأمر من الله تعالئ» فلا شيء عليها». 

في إسلام المرأة ذات الزُوِجٍ الكافر» دغر ها أ غير مدخولٍ بها 

[174]- (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ كتابيٌ أو غير كتابيٌ: 

فإن كانت مدخولاً بها فأسلم زوجها في عدّتهاء فهو أحقٌّ بها بمجرد إسلامه» من غير 
رجعةٍ يحدثهاء وإسلامه في عدّتها كرجعة المطلّق امرأته في عدّتها. 

وإن كانت غير مدخول بهاء وقعت الفرقة بينه وبينها» وكانت فسخاء ولا صداق لها). 
قال في شرح التفريع [/1/ :]١91١‏ «.... فإن كان ذلك قبل الّخولء. وقعت الفرقة 
وحمي له الرقا.ب: 

قال الأبهري: لأنْها لو أرادت البقاء معه بعد إسلامهاء لم يجز. 

قال الأبهري: ومعنئ آخر تعتبر فيه الفرقة» هل في فسخ أو طلاقٌ» وهو أن كل فرقةٍ 
تكون من أجل معنىئّ حدث في النكاح أو من أجل معنىّ يمنع من ابتداء العقد, ثم 
عقد» فالفرقة فسخ بغير طلاقي. 

وذلك مثل ملك أحد الزوجين لصاحبه. والتزويج في العدة» والردّة» وفسخ نكاح 
المحرم. 

وذلك أن الردّة إذا حدثت انفسخ التكاحء ثم لم يقدر علئ ابتداء العقد قبل تغيّر حال 
الردّة التي من أجلها وقع الفسخ. 

وكذلك ملك أحد الزوجين لصاحبه هو فسخ. إذ ليس يقرّان عل التّرويج قبل تغير 
حال الرق: 

وكذلك المتزوّج في العذة. متئ فسخ عقده. لم يقدر علئ ابتداء العقد. 

وكذلك المحرم مع بقاء الإحرام. 


المجلد الأول 


فهذا تعتبر الفرقة فيه هل هي فسحٌ أو طلاقٌ». 

في ادّعاء الزُوِج أنه أسلم في عدّة امرأته 

[1]- (وإذا أسلمت المرأة فانقضت عذتهاء ثم أتئ زوجها فادّعئ أنه أسلم في 
عدَّتهاء لم يقبل قوله في ذلك إلا ببيّنة» فإن أقام بِيّنةَ على إسلامه في عدّتها قبل أن 
تنكح, ثبت علئ نكاحها. 

وإن كانت قد نكحت غيره ولم يدخل بهاء ففيها روايتان: إحداهما: أن الأوّل أحق 
بهاء والأخرئ: أن الثاني أحقٌ بها. 

فإن دخل بها الثاني فهو أحقٌ بهاء ولا سبيل للأوّل عليها). 

قال في شرح التفريع 1/1/ :]١46‏ «قال الأبهري: ولأنها قد فعلت ما لها أن تفعل من 
التكاح؛ لأنّ الله عَرَ وَجَلٌ أباح لها ذلك؛ وليس يجوز رد نكاح أذن اللديكاا فيه 
وأباحه. 

فإن قيل: إِنْ الزّوجٍ لما أسلم وهي في العدّة» فقد ثبتت له زوجه؛ علمت بإسلامه أو لم 
تعلم؟ 

قيل له: قد كان يجب علئ الرّوجٍ أن يعلمها ذلك؛ فمتئ لم يعلمها حتّى تزوّجتء فقد 
فرّط وقصّرء فلزمه تفريطه» ولم يلزمها ذلك؛ لأنها فعلت ما لها أن تفعل». 

في الرّجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة, أو أختان 

[1]- (وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات» فله أن يمسك 
أربع)] منهنّ ويفارق البواقي» أوائل كنّ أو أواخر» عقد عليهنّ عقداً واحداً أو عقوداً 
مفترقة). 

قال في شرح التفريع [/1/ :]١97‏ «إذا ثبت هذاء فقال مالكٌ: وإذا أسلم الحربيّ وعنده 
عشر نسوة» فله أن يمسك أربع] منهنّ ويفارق البواقي» عقد عليهنٌ عقداً واحداً أو 


و 
+ لى جهن هه 


عقوداً متفرقة. 
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قال الأبهري: لأنّه لا يجوز له بعد الإسلام أكثر من أربع زوجاتء فلا يجوز أن يبقي 
تحته أكثر من أربع). 

وقال أيضاً: «وكذلك إن أسلم وعنده أختان» أمسك أيّتهما شاء وفارق الأخرىئ» عقد 
عليهما عقداً واحداً أو عقدين. 

قال الأبهري: ولو وجب أن يختار الأوائل؛ لأن نكاح الأواخر فاسد» لوجب أن 
يفارقهن كلّهنّ؛ لأنْ عقد نكاحهنٌ فاسدٌ بدلالة أنه يتزرّجون في العدّة وبالخمر 
والخنزير وبغير شهود. 

وقد أمر التي يَلِ غيلان حين أسلم عن عشر نسوة أن يختار أربع منهنّ حين أسلمن 
معه. والاختيار قد يقع علئ الأواخر. 

وكذلك أمر النبي وَكِةِ الحارث بن قيس لما أسلم عن ثماني نسوة أن يختار أربعا 
منهن» ومعلوم أن الاختيار قد يقع علق الأو اخير والأوائل» ولو كانت عائ الترتيب 
لزال الاختيار». 

تخيير الأمة المعتقة تحت عبد 

-]١١3[‏ «(وإذا عَتَقّت الأمة تحت العبد فهي بالخيار» إن شاءت فارقته» وإن شاءت 
أقامت تحته والفراق في ذلك طلاقٌ) 

قال في شرح التفريع [1/ :]٠٠١‏ «والفراق في ذلك طلاقٌ. 

قال الأبهري: لأنّه صار بيدها ما كان بيد الزّوجِ من الفراق» وذلك هو الطّلاق» جعله 
إليها النبئ كلد كما لو جعل الرُوجٍ ذلك إليها بالتمليك أو الخيار» ثم اختارت نفسهاء 
كان ذلك طلاقاء فكذلك ما جعل لها رسول الله مَلِْ من الخيار يكون طلاقا. 
ولأنّ الفسخ هو ما كان عن غلبةٍ لاعن اختيار» إذ لها المقام مع زوجهاء بخلاف ملك 
أحد الزوجين لصاحبه». 


في الآمة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
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[73]- (ولا خيار لها إذا عتقت تحت الحرّء وإذا أعتقت تحت العبد. ثم عَبَقَّ 
زوجها قبل اختيارها لنفسهاء سقط خيارها). 

قال في شرح التفريع 1/1/ 5 :]7١‏ «قال الأبهري: وإِنّما قال: لا خيار لها إذا عتقت 
تحت الحرٌ؛ فلأن الحرٌ مساو لها في الحرمة والكمالء لا فضيلة لها عليه» ولا نتقص 
عليها أن تكون تحته» كما عليها نقصٌ أن تكون تحت عبدٍء فلهذه العلة لم يكن لها 
خيار. 

قال الأبهري: ولا فصل أن يكون حرّاً أو يصير حرا بعد عتقها وقبل اختيارها في أَنَّهِ لا 
اختيار لها؛ لأنه قد صار مساو لها في الحريّة والحرمة والكمال وأحكام الروجية». 
اختيار الأمة نفسها قبل الدّخول يُسقط الصٌداق 

]١7[‏ - (فإن كان اختيارها لنفسها قبل الدخول بهاء فليس لها شيءٌ من صداقها). 
قال في شرح التفريع 1/1/ :]7١5‏ «قال الأبهري: ولأنها هي السّبب في منع زوجها من 
وطئها والاستمتاع بهاء فلم يكن لها مهرٌء بدلالة أن المرأة إذا ارتدّت قبل الدّخول بهاء 
فلا شيء لها من المهرء ولا خلاف في ذلك نعلمه. 

وقال أيضاً في [/1/ :]7١7‏ «قال الأبهري: وإِذّما كان لها أن تختار إذا كانت في العدّة؛ 
فلأن أحكامها أحكام الرّوجات إذا كانت في عدَّةٍ من طلاق رجعيئ.ء فإن اختارت 
نفسها فقد بانت منه» ولا تحل له حت تنكح زوج غيره). 

باب العدّة للمطلقات 

-]١7[‏ (وعدّة المطلقة التي تحيض وتطهر ثلاثة قروءٍء والأقراء هي الأطهار. 
فإذا دخلت المطلّقة في الدّم من الحيضة الثالثة» فقد انتقضت عدّتهاء وحل نكاحها). 
قال في شرح التفريع 71/ 701]: «قال الأبهري: وممّا يدلٌ علئ أنْ الأقراء هي 
الأطهار قوله تعالئ: #مَطَلْمُوهْن لِعِدَّتبركَ #[الطلاق:١]»‏ وكانت العذة التي تعتد بها 
العراةغان ها أهن لشيس رخا هناك الطير لا بعال كيين[ يالا بعد بالحيدن 


ورم 


إذا طلقت فيه وقد بيّن النبّ وَل مراده في ذلك بقوله عليه الصّلاة والسّلام: مره 
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َليْرَاجِعْهَا تطْهر َم حي » نَم تطهرا َه إن َاء أُمْسَكَ وَإِنْ قََاءَ طَلّقَ قَيلْكَ 
اكه الى أب 0 2 فبيّن النْبِيَ يةِ مراد الله جل ذكره 
في الأقراء التي تعتد بها المرأة» وأن ذلك الطهر لا الحجيض. 

قال الأبهري: فإن قبل تور سن ا عر الحد الماكان يي ا عا 


هه ىع عه م 5 


رضي التمعنها ادبي الضاده أيَامَ أ قرَائِك»)؛ ومحال أن يأمرها بترك الصلاة ة أيام 
الطَّه فعلم بهذا أ الأقراء الحيض؟ 

قيل له: لسنا ننكر أن اسم القرء للحيض والطّهر؛ لكنا نقول: إِنَ الذي أريد أن تعتد 
جه الجر اذ المظلعة همير الة ليل الى وكرنامو و القرم اتذي قوع الصلؤة اهن 
الحيض؛ لأن العرب قد تسمّي الشيئين باسم واحدٍء والشيء الواحد بأسماء. 

قال الكهرض #رفه 7 اليجياعة بن مساب رسول للد كه [ذ لتر امه الأطيازة 
منهم: عائشة.» وابن عمر» وزيد بن ثابتٍ» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد. 
وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان» وابن شهابء وعروة ابن الزبير» وعمر بن عبد 
العزيزء وابن قسيطء وربيعة» وغيرهم». 

وقال في 6/11"] أيض): «واختلفء هل تحلّ بنفس الدّخول في الحيضة الثالئة: 
فقال ابن القاسم: وإذا دخلت المطلّقة في الدّم من الحيضة الثالثة» فقد انقضت عدّتهاء 
وحل نكاحها. 

وقال أشهب: أحب إلي أن لا تتكس لأنها... 

قال الأبهري: درو ما عن تافيعء عن ابن عمر آه قال: دا طَلَقَ الرَجُل ا: بآ 
حلت في 5م الحَيضَةالذالِِ فقَْيَرت مه َع نه ولا هوا ا 

وروئ مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة: «أَنَهَانَقَلَتْ حَفْصَة بِنْتَ 
عَبْدالوحْمَنٍ بن أب بَكْر حي دحل في الم ِنَ الحَيْضَة الال َكَرَت وَلِكَ [العمر, 
فقال: لِعَمْرَهَ فَقَالثْ]: صَدَقٌّ عْرُوَةٌ وَقَدْ جَادَلَهًا ني ذَلِكَ نَاسٌ فَمَالُوا :إن الله عر وَجَلّ 
يقول: ##تَلحَدَ قروو #. قَالَتْ عَائِسَةُ: وَتَدْرُونَ مَا الأَقرًا اغ؟» إِنَّمَا الأ قَرَاءُ الأَطْهَار). 
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٠ 1 ٠ ٠]. 7‏ 2 2 ريه ردج ار ل َه 
وروئ مالك عن نافع وزيد بن أسلم» عن سليمان بن يسار: «أن معَاوِيَة كتب إلى زَيْد 
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يَسَألهُ عن ذلِك» فكتب إِلَيْهِ رَيْدَ: إِنْهَا إذا دخلت فِي الم مِنّ الحَيْضَةٍ الثالثة فقد يَرِمَتَ 
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عذة اليائسة والصغيرة 
[1]--(فإن كانت ممّن لا تحيض ليأس أو صغرء فثلاثة أشهر عذتها). 
قال في شرح التفريع [/1/ :]7١‏ «قال الأبهري: وَإِنّما قال ذلك لأن الله عَرّ وَجَل: 


ع ب 72-8 ل مجوه 0 2 07 مى ‏ م و -ه عع 
#يتأمها اين َامثوَأ دا تَكحَشُمُ مؤت شر طلَقوهُنَ من قل أن مسوم قََا لك 


ذه 
7 مره 


َلَيهنَ من عِدَوِتَعنَدوبهً 4 [الأحزاب:43] الآية» فلم يجعل الله تعالئ العر ةغل هرة طلقيع 
نا المسيسن. 

والمسيس هو الوطء في الفرج علئ ما يعرفه الناس ممن يجوز وطؤها. 

فأمّا من لا يجوز وطؤهاء فكان فعله جناية وتعدّياء فليس هو الذي أباحه الله وأراده. 
وإذا كان كذلك, لم تكن عليها العذة. 

ولأن العدة أيض] هي استبراء الرّحمء لجواز أن تكون قد علقت من الوطء. 

وأمّا من تيقن أن مثلها لا تحملء فلا عدّة عليها. 

وأمّا المؤيّسة والتي لم تبلغ المحيضء فعليهما العدّة لهذه العلّة» وبنت خمس سنين 
أو أقل مُتَيقنٌ أنّها لا تحمل وأنْها لا تطيق الوطء. فلا عذة عليها. 

وكذلك الأمة إذا اشتريت فوّطِئت وهي صغيرةٌ فلا استبراء عليها؛ للعلم بأنّ زوجها 
غير مشتغل بحملء وأن الوطء لمثلها جناي وحرجٌ» لا وطء في الحقيقة». 

عذّة الحائض 

١3‏ - (وإن طلّقها وهي من ذوات الحيض فارتفعت حيضتهاء لا تدري ماذا 
رفعهاء اتتظرت سنة من يوم طلّقها زوجهاء تسعة أشهر منها استبراءٌ» وثلاثة عدّةٌ. 
وإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لغير إياس منهاء استأنفت 
سنة من يوم طهرت من حيضتها) 


كتاب النكاح - 


قال في شرح التفريع [/1/ 771]: (واختلف إذا ارتفع حيضها لمرض: 

فروئ ابن القاسم عن مالك: أنّها تعتدٌ سنة. 

وذكر الأبهري عن أشهب: أنّها تعتدٌ بالأقراء وإن تباعد. 

فوجه قول ابن القاسم: هوأ المرض فيه عادة مستمرة بتأخر الحيض؛ إذ الأمراض 
قال الأبهري: لأنها لمّا ارتفع حيضها لا تدريء هل ارتفع ذلك من إياسٍ أو مرض أو 
غيم ققتاصارت وزئالة فى محيضهاء ونوك العزتارة انعط ر تسعة شور تحتار 
ثلاثة أشهر. 

ووجه قول أشهب: هو أن سبب ارتفاع الحيض معروفٌ وهو الرضاع. فإِنْ المرض 
يؤثر في ارتفاعه كما يؤثره الرضاع.ء وقد يكون فيه ما يحبس الدم ويحرقه؛ فكان 
كالرضاع. 

وقال أيض]ً في [17/ 777]: «ولو كان ارتفاعه لغير عارض. فَإِنّها تتتظر سنة» تسعة 
أشهر منها استبراءٌ» و؛ تعد لأنها ماسم أخن الأعدواد الهو 

قال الأبهري: ومما يدل علئ ذلك قوله تعالئ: # وَالحبَيسَنَنَالْمحِضٍ من ايك إن 
ريسع مَِدَمنَ تَلمَُّ أَشْهْرِ وَاَلِلرَيِضَنَ 4 فعُلِم بهذه الآية أنّ عدّتها ثلاثة أشهر بعد 
أن تستبرئ نفسها بتسعة أشهر؛ لجواز أن تكون حاملا فتعتدٌ الأغلب من مدّة الحمل 
في النساءء ثم تعتدٌ عقيبه. 

ولم يجز أن تقعد أبداً حتئ يتبيّن أنّها مؤيّسة؛ لأن ذلك ضررٌ بهاء لا هي ذات زوج ولا 
معتدّةٌ من زوج؛ لأنّْها لوكانت معتدَةٌء لكانت إذا أنت بولدٍ لزيادةٍ علئ أكثر ما تحمل 
50 العذة» وهو الزوج الذي طلّقهاء وليس يقول ذلك مخالفنا. 
فلا وجه لبقاء امرأةٍ في غير عذةٍ من زوج ومنعها من التزويج؛ لأن ذلك ضررٌ بهاء ولا 
يستفيد الزّوج بقعودها شيئا؛ لأن الولد لا يلحق به فقد زالت الفائدة في قعودها وترك 
تزويجهاء وفي ذلك ضررٌ عليهاء فكان أولئ ما قيل في ذلك. ما قاله مالك رحمه الله؛ 
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لأن في ذلك صلاحا لها وللرّوجء وهو الذي قاله عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه 
وحكم به). 

وقال في 7/1/ 77] أيضا: «فإن حاضت قبل تمامها ولو بساعةٍ واحدة» حسبت ما 
مضئ لها من وقت الطّلاق إلئ وقت حيضتها قرءاء ثم استأنفت ترص تسعة أشهر 
استبراءً» وثلاثة عذة. 

قال الأبهري: إِنّما ابتدأت الشّسعة أشهر من يوم حاضت الثانية؛ لأنْ حكم الشّهور 
حينئذٍ ثبت لاما قبل ذلك» فإن حاضت ثلاث حيض فقد انقضت عدّتهاء وإلا رجعت 
إلئ الشّهوره وهي القسعة للاستبراء» والقلائة للعدّة. 

وإن مضت سنةٌ ولا تحيض فيهاء حلت ولا تبالي» وإن حاضت بعد السّنة بقليل أو 
يكثير ا 

عدّة المستحاضة 

]١1/[‏ دازوغزة المسفحافة إذا طلقها توحجها بده كافلة تسعة امير الستدراء 
وثلاثةٌ عدّةٌ هي مثل التي ارتفعت حيضتها لغير إياس 

راوع يحي لك تررك لجحيفية الناج طتدانا بان امار كريد ابرورروه بورك 
فإن أتنها الحيضة الثانية قبل انقضاء السّنة» انتظرت الحيضة الثالثة» فإن حاضتها فقد 
انقضت العدّة» وإن حاضت قبل تمامهاء حلت بحيضها). 

اللاي مر ادر 070 «قال الأبهري: ولأن المستحاضة في معنا المرتابة 
التي ذكرناها؛ لأنّها لات تيقن هل تحيض أم لاء وهل الدم الذي تراه دم حيض أو دم 
استحاضة» وإذا كان كذلكء فقد صارت مرتابة في حيضهاء فوجب أن تجلس سنة 
تسعة أشهر استبراءً» ثم ثلاثة عذة. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: «عِدَةٌ المُسْتَخَاضَةِ سَنَه). 

وقد روئ مالك عن ابن شهابء عن سعيد ابن المسيب أَنَّه قال: (عدّة المستحاضة 


5 
سنة). 
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وهذا قول الحسنء والزّهري» وطاوسء وعكرمة» وجماعة من أهل العلم. 

وهذاإذا كانت ممّن لا تميّز بين الذمين. فأمًا إن كانت ممّن تميّز وكان لها قرءٌ 
معلومٌ فإنها تعتدّبه؛ لأنها من ذوات الحيض. فإذا عرفته بالتمييز» اعتدت به كغير 
المستحاضة». 

عدّة الحامل 

[117]- (وعدّة الحامل وضمٌ حملهاء فإن تأخر انتظرت أبداً حتئ تضع حملها وإن 
طالت مدته. 

وأكثر الحمل عند مالكِ رحمه الله أربع سنين في أظهر الرٌّوايات عنه. وقد قيل: 
خمس سنين» وقد قيبل: سبع سنين» والأول أصحٌ وأظهر. 

وإذا وضعت الحامل علقةً أو مضغة أو جنينا مّنا قد تبيّن خلقه أو لم يتبيّن» حلت 


قال في شرح التفريع [7”77/57]: ١‏ واختلف في أكثر مدّة الحمل علئ ثلاث 
روايات ا 


قال الأبهري: قال مالكٌ: «حدّثني ابن عجلانء أن امرأته وضعت له بطون) لخمس 
سنين»» فلهذا قال مالك: أكتر الهم هين ست . 

وقال أيضا: «وأمًا السّبع فلم نقف علئ وجودها. 

قال الأبهري علئ هذه الرّواية: إِنْه أمرٌ قد وجد. 

قال الأبهري: وأصل مذة الحمل - قليله وكثيره -» ومدّة الحيض والثفاس - قليله 
وكثيره -» يربع فيه إلئ الغالب من الموجود في النساء دون النادر» وليس يؤخذ ذلك 
بنظر ولا قياسء ولا أثر في ذلك صحيح عن النبيّ يَكِْةِ ولاعن أصحابه وإِنّما يُعمّل 
في ذلك عليئ الموجود في العادات والأزمنة والبلدان» والله أعلم. 

وذكر عن ابن عبد الحكم: أن أقصئ مدَّة الحمل» ما جرت به عادة النّساء؛ وذلك تسعة 
أشهر» وما جاءت به لأكثر منها فلا يلزمه؛ لأن ذلك نادرٌ والثادر لا يعتدٌ به». 


0 ترج المشتصر الكتير المجلد الأول 
1 


عذة الأمة 

[1174]- (وعدة الأمة ذات الحيض في الطّلاق حيضتان.ء وإن كانت حاملاً فعدّتها 
وضع حملهاء وإن كانت مؤيسة أو صغيرةً يوطأ مثلها فعدّتها ثلاثة أشهر ولا فرق في 
ذلك بين الحرة وبينها. 

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة» فعدتها سن وهي في ذلك بمنزلة الحرّة المطلّقة). 
قال في شرح التفريع [1/ /”7]: «قال الأبهري: لأن العدّة هي شيءٌ عليها كالحدٌ 
الذي عليهاء فوجب أن تكون علىئئ النصف, والحيضة ليس يتحصّل لها نصفهاء 
فكانت حيضتان. 

وطلاق العبد هو تطليقتان؛ لأن نصف تطليقةٍ ليس تتحصّلء فكانت تطليقتين. 
فأماإذا أمكن تنصيفه فالآمة فيه علئ النصف من عدّة الحرة» وذلك عدّة الوفاة» عل 
الآأمة شهران وخمس ليالٍ. 

وروئ ابن وهبء قال: حدثني داود بن قيسء قال: «سألت سالم بن عبد الله عن عدة 
الآمة؟. فقالت حيضتان». ْ 

قالابن وهب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم؛ عن عمر بن الخطاب, ويحيئ بن 
سعيدٍء وابن شهابء وربيعة» وغير واحدٍ من أصحاب رسول الله يَكِةِ والتابعين مثله. 
وقال أيضاً: «وإن كانت عذّتها بالشهورء اعتدّت بثلاثة أشهر؛ إذ لا تيبيّن الحمل في 
أقلّ منها.... 

قال الأبهري لأنّه يقال: إِنْ اللَبن يحدث لها في الشّهر الثالث. 

ولو جعلت الأمة علئ النصف من عدّة الحرّة لم يبرأ رحمها؛ لأنّها مذّةٌ لا تتبيّن فيها 
براءة الرحم. 

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فعدّتها سنة» تسعة أشهر استبراءً» وثلاثة عذّةٌ. 

ونم قلتا: إن التبعة اهن امتغيراء؛ لأنها غالين يه في الحملء فإذا مضت 


لهاء تبيّن أنّها ليس بها حملٌ» فخوطبت حيئئلٍ بالأشهر لقوله تعالئ: 8 والح يسنم 
التمفوفن ناي نان َل قد ذلئئة شور الى ل دين #[الطلاق:] الآية». 
باب عذة الوفاة ش 

]١18٠١[‏ -(وإذا لم تحض المعتدة من الوفاة حيضة في عدّتها ولم تر تب بتفشحهاء 
انتتظرت تمام تسعة أشهر من يوم توفي عنها زوجها. 

فإن ارتابت في نفسها أو أحسّت شيئا تنكره في جوفهاء انتتظرت حتىل تزول ريبتها). 
قال في شرح التفريع 1/1/ 717/7]: «قال الأبهري: لأن تأخير حيضها يجوز أن يكون 
للحملء فعليها أن تقعد تسعة أشهر؛ لأن مدّة الحمل في الأغلبء فإن لم يتكشف أنّها 
حامل تزوّجت حينئذ إن أرادت» ليس عليها أن تقعد أكثر من ذلك. 

وعلئ القول الآخر الذي يشترط الحيضة إذا مضئ لها أربعة أشهر وعشراء فقد حلت 
0 

يدلّ علئ ذلك قول الله عَرَّ وَجَل : #وَالْدِنَ يصون مد وَيَدَرُونَ أَوجَا بيصن بأنشهنّ 
كد بور #لالبقرة:78]» فلم يشترط غير ذلك. 

وككران جاوت ان كابذانه دال.: لك تفقوا في المرأة يتوفئ عنها زوجها فتعتدٌ أربعة 
أشهر وعشراء ويكون أمر حيضتها أقلّ من ذلك» فتحتبس الحيضة عن وقتهاء وتمضي 
الأربعة أشهر وعشراً ولم ترها إلا مسترابةٌ ما لم تتكشف عنها الرّيبة). 

عذة الكتابية المدخول بها. 

[11]- (وإذا توفي المسلم عن الكتابية وقد دخل بهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أنّها تعتد أربعة أشهر وعشراًء كالحرٌة المدلفة: 

والرّواية الأخرىئ: أنْها تستبرئ نفسها بثلاث حيض). 

قال في شرح التفريع [1/ 01/4]: «فوجه القول بأنها تعد أربعة أشهر وعشراء قوله 
تعالئل: ##وَالذنَ يُتَوصوْنَ منكم وَيَدَرونَ روجا ريصن بأَنفْسهِنَريِمَةَ أَشَهْرٍ و ون 6 
[البقرة:4؟] الآية» وهي من جملة الأزواج. 
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ولأنها زوجة لمسلم توفي عنهاء فلزمها له عذة الوفاة كالمسلمة. 

ولأن كل عدَّةٍ لزمت المسلمة لزمت الكتابية عن المسلم؛ أصله وضع الحمل. 
ووجه القول بأنّ عليها الاستبراء بثلاث حيضء هو أن العدّة بالتّهور عبادةٌ محضة 
عن ةو قل تازه الكائره شاد وغيرهاء 

ولأن ما يتعلّق به حقٌ السب للمسلم هو الاستبراء» وذلك لازم لهاء فأمّا ما زاد عليه 
فحق لله تعالئ» وذلك لا يلزم الكافرة. 

قال الأبهري: ولأنّ الله عَزَّ وَجَلّ إِنّما خاطب بالعدّة المؤمنين في أزواجهم المؤمنات؛ 
لأن الأغلب من تزويج المؤمنين إِنّما هو للمؤمنات لا الكافرات؛ لأنْ تزويجهم 
بالكافرات نادرٌ والكلام | نما يخرج على الغالب» فلم تدخل في قوله: ريصن 
بأَشِهِ نب أده رِوَعَقْمَا | # الآية» فعليها أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض؛ لأن ذلك 
حقٌ لله عَرَّ وَجَلّ فوجب؛ من أجل حقٌ الآدمي وهو النّسب. 

أمَا الأربعة أشهر وعشراً فهي حقٌّ لله عَزَّ وَجَلَّ لا مدخل للآدمئ فيه؛ لأنّ ذلك عبادةٌ 


لا من أجل الاستبراء. 

الأخرف: انبا تج علك الصخيزة ولس ينها انبسراءة وحقوق اللهغر وجل لاثلزم 
الكفار. 

قال الأبهري: والأوّل أظهر». 

عدّة أمّ الولد 


[147]-(وعدّة أمّ الولد من وفاة سيّدها حيضة إذا كانت ممن تحيض. فإن كانت 
مؤيسة من حيضهاء فثلاثة أشهر عدّتهاء وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فتسعة أشهر 
عدتها). 

قال في شرح التفريع [1/ 7”7/4]: «قال الأبهري: فإن قيل: إِنْ استبراء أمّ الولد مخالف 
لاستبراء الأمة؛ لأنّها تَسمَبرَأُ في حال الحرّية» وليس كذلك الأمة» فأشبهت أمٌ الولد 
إذا عتقت في الاستبراء الحرّة؛ لآنهما حميع] : تستبرئان في حال الحرية؟ 
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قيل له: الحرّة وَطوْها هو في حال الحريّة» وليس كذلك أمّ الولد؛ لأن وطأها في حال 
الرق» فأشبهت الأمة في الاستبراء؛ لأن الاستبراء إِنّما هو للوطهء. فإن كان للوطء 
حرمة كاملة» كان استبراؤه كذلك» وإن كانت الحرمة غير كاملة» فكذلك استبراؤه. 
والوطء لأمٌّ الولد والأمة قد استويا في الحرمة» فوجب أن تستبرئ مثلها؛ لاستوائهما 
في الحرمة». 

باب الانتقال والبناء في العدة 

[1]- (وإن طلّقت الأمة طلاق بائنا» ثم أعتقت وهي في العدّة» تثبت علئ عدّة 
الآمة» ولم تنتقل إلئ عدّة الحرّة). 

قال في شرح التفريع 1/1/ 7“87]: «قال الأبهري: ولأن العدّة إِنّما تلزم المرأة بموت 
زوجها أو طلاقه إِيّاهاء وقد تموت أو تطلّق على حسب حالهاء وحرمتها سواءٌ كانت 
حرّةً أو أمة [ولا:لا] تتغيّر بحدوث حريّة؛ لأن العدّة قد لزمتها وهي أمة. 

ولوزنت وهي أمة للزمها حدّ أمة» فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحدّء لم يتغير حدّهاء 
فكذلك العذة. 

ولو وقع العتق عليها قبل الطّلاق» ثمّ طُلّقتء فإِنّها تعتد عدّة الحرّة قولاً واحداً». 

في الأمة المطلّقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدّتها 

[1]- (وإذا طُلّقت الأمة طلاق) رجعي» ثم عتقت في العدّة» ثم مات عنها زوجها 
بعد عتقها وقبل انقضاء عذتهاء اعتدت من وفاة زوجها عذة الحرّة أربعة أشهر 
وعشراً). 

قال في شرح التفريع [1/ 7"85]: «قال الأبهري: لأن زوجها مات وهي حرّةٌ» فوجب 
عليها عدّة الحرائر في الوفاة؛ لأن الوفاة توجب العدّة» بخلاف العتق). 

عدّة المرأة التي طُلّقت ثم ارتجعت ثم طُلّقت 

[1]- (ومن طلق امرأته طلاق) رجعياً ثم راجعها في العدّة» ثم طلّقها بعد الرّجعة 
وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئهاء فذلك كلّه سواءٌ» وتستأنف العدّة من الطّلاق الثاني). 
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قال في شرح التفريع [// 785]: «قال الأبهري: لأنْ المطلّقة التي عليها الرّجعة 
حكمها حكم الرُّوجات» فإذا ارتجعها فقد عادت إلى ما كانت عليه من جواز الوطء 
والرّوجية» لم يزل من حرمتها وأحكامها شي فمتئ طلّقها استأنفت العدّة. 
وسواءٌ وطئها بعد الرّجعة أم لا؛ لأنْ العدّة الأولئ قد بطلت وهدمتها الرّجعة؛ ولا 
خللاف عندنا في ذلك». 

باب الإحداد 

[7]- (ولا إحداد علئن مطلَّقَة» رجعية كانت أو باتنة» وَإِنّما الإحداد علئ المتوفو 
عنها حيّى تنقضي عدّتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها). 

قال في شرح التفريع [/1/ 787]: »قال الأبهري: وروينا عن ابن عمر أنه قال: «تَتَطْيِّبٌ 
وَتتَرَيّنُ وَتَعَايظٌ بلَّلِكٌ رَّوْجَهَاءء وروينا ذلك عن غيره» وعن جماعةٍ من العلماء. 
وَإِنّما منعت المعتدّة في الوفاة من الطيب والزّينة ولم تمنع منه في الطّلاق؛ لأن 
الزيسة والطّيب يدعوان إلئ التكاح وموقعان فيه» فنهي عنهما ليكون الامتناع منهما 
زاجراً عن التكاح لمّا كان اوج في الوفاة معدوم] لا يحامي عن نسبه ولا يزجُر عن 
زوجته» بخلاف المطلَّق الذي هو حيٌ ويحتفظ على المطلَمَةِ لأجل نسبه. فاستغنئ 
بوجوده عن الآخر. 

[11] - (قال مالكٌ: وعلئ المرتابة الإحداد حت تخرج من زيتتها). 

قال في شرح التفريع 1// /7"817]: «قال الأبهري: لأنّها مرتابة» فهي في العدّة». 
[144]-(قال مالكٌ: وإذا اضطّرت الحادٌ إل الكحل بالإثمد» فلا بأس به. تكتحل 
باللّيل وتمسحه بالنّهارء ولا يصلح أن يكون فيه مسكٌ). 

قال في شرح التفريع [/1/ 788]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنْ الإثمد زينة» فلا 
يجوز أن تكتحل به المتوفئ عنها زوجهاء إلا من ضرورة فتكتحل بالليل؛ لأنّه لا يُرى» 
وتمسحه بالنهار, لأنّه يرئ؛ لما أمر النبِيّ كَِِ م سلمة بذلك لضرورتها إليه. 

ولا تدخل الحمّام» ولا بأس أن تستحدٌ». 
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وقال في 171/ 189] أيض): «واختلف في الكحل إن كان بها رمد: 

فقال مالك في كتاب مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإِثمدٍ فيه طيبٌ وإن اشتكت 

قال الأبهري: لأنْ ذلك طيبٌ وزينةٌ» وهي ممنوعة من ذلك؛ لأنّها ممنوعة من الترويج 

ودواعيه وهو الطيب والزينة. 

وقال أيض)ً: لا تجعل الصَّبر علن عينيها إلا أن تضُطر إليه» فتجعله باللّيل وتمسحه 

بالنهار. 

قال الأبهري: وقد أمر النبي بَكِِ أمّ سلمة أن تكتحل بالصّبر بالليل وتمسحه بالتهار, 

لحاجتها إلىل ذلك». 

[14]--(ولا بأس بلباس البياض والسّوادء والدّكن والكحليّات) 

قال في شرح التفريع 1/1/ 8"]: «قال الأبهري: لأن البياض لا بد لاس منه» وهو 

المستحب لهم لبسه. كما قال النبي بَكَ. 

ولا بأس أن تلبس الحادٌ البياض من كل شيء» وكان بعض شيوخنا يمنع الجيّد من 

البياض. 

وتحقيق ذلك: أن تمع مما هو زينةٌ عادةٌ» وتجتنب كل امرأةٍ أفخر لباسهاء فليس هنّ 

فيه سواءٌء إذ الفقيرة ليست كالغنيّة» فيكون الإحداد عليها علئ قدر حالها». 

باب السّكنئ في العدّة 

[10]-(ولا يجوز لمعتدَّةٍ من طلاقٍ أو وفاةٍ أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه قبل 

الوفاة أو الطّلاق حت تنقضي عدّتهاء إلا أن تخاف عورة منزلها أو ما أشبه ذلك مما 

لا يمكنها المقام معه فتنتقل من منزله إلئ غيره» وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه 
تن تنقضي عدتها) 

قال في شرح التفريع [17/ :]79١‏ «قال الأبهري: وإِنّما أريد - والله أعلم - بكونها 

في بيتها؛ ليعلم جيرانّها أنّها في العدّة» فلا يمكنها التزويج إن أرادته في العدّة؛ لأنهم 
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يمنعونها من ذلك وينكرون عليهاء فإذا اتتقلت عنهم وتباعدت؛ لم يُعلّم أنّها في عدَّةٍ 
وأمكنها أن تتزوّج إن أرادت ذلك واستحلته». 

وقال في 7/171 97"] أيضا: «وإِنّما أجزنا لها الانتقال إذا خافت عورة منزلها؛ لأنّها 
ضرورة وتغريرٌ بالنّفس أو بالمال. 

قال الأبهري: والضرورة تجوز معها ما لا يجوز مع غيرهاء كأكل الميتة» والفطر 
والقصر في السّفر. 

وكذلك إذا أخرجها مالك المنزل» لأن الخروج يلزمها». 

انتقال المعتذة من بيت الرّوجبّة أثناء العدّة 

[11]- (وإذا توفي البدويّ عن امرأته وهي في البادية» اعتدّت في بيتهاء فإن انتقل 
أهلهاء فلها أن تنتقل معهمء وإن انتقل أهل زوجهاء لم تنتقل معهم. 

وإن كانت في حضر وقرارء لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى 
تنقضي عدّتها). 

قال في شرح التفريع [1/ /7”91]: «قال الأبهري: وإِنّما قلنا: إنّها تنتقل مع أهلها؛ لئلا 
تبقى وحدها في البادية فيلحقها في ذلك ضررٌ وتخاف التلف علئ نفسها إذا بقيت مع 
غير أهلها وانتقل أهلها. 

فإن انتقل أهل زوجها خاصّة: لم تنتقل معهم إذا كان معها أهلهاء وإن لم يكن معها 
أهلهاء انتقلت معهم وتثبت علئ ما مضئ من عدّتها». 

وقال في 7417/171]: «فإن كانت في حضر وقرار لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها ولا 
مع أهل زوجها حتى تنقضي عذتها. 

قال الأبهري: لأنّها لا تخاف علئ نفسها في الحضر التّلف والضّياع». 

باب الاستبراء 

[1917]-(ومن اشترئ أْمَةَ يوطأ مثلهاء فلا يطؤها حتّ يستبرئها. 


فإن كانت ممّن لا تحيض من إياس أو صغرهء فثلاثة أشهر براءتها. 
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وإن كانت ممّن تحيض فارتفعت حيضتها لغير إياس» فتسعة أشهر براءتها. 

وإن كانت حاملا فبراءتها أن تضع حملها) ْ 

قال في شرح التفريع 11/ /7”9]: «قال الأبهري: وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه 
قال: ١تُسْتَيرَاً‏ الأمةٌبحَيْضَةَاء وهو قول عمر» وعثمان» وعبادة بن الصّامتء وابن عمرء 
وهو قول جماعةٍ من التابعين. 

والمعنن في ذلك - والله أعلم - : هو أن يَعلَّم الذي ملكها براءة رحمها إذا استب رأها؛ 
لئلا يقدم علئ فرج لا يدري هل هو مشغولٌ بماء غيره» وقد نهئ النَِّيَ يك فقال: «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيّوم الآخرء فَلَا يَسْقِينَ مَاءَه َْعَ غَيْرِو). 

ولمًا جاز أن تكون حبلئ من غيره؛ لم يجز أن يقدم علئ وطئها». 

وقال في [994/1"]: «وإن كانت ممّن لا تحيض لصغر أو كبر» فاستبراؤها ثلاثة 
أشهر. 00 

اناد جرع لأن الثلاثة أشهر جعلت بدلا من الحيض. فلمًا عدمت الحيض». جعل 
لها من الشّهور ما يُعلم به هل هي حاملٌ أم لاء وذلك ثلاثة أشهر». 

قال الأبهري: لأنّه يقال إِنّ اللبن ينزل في الشّهر الثالث» وقد قال الله عَرَّ وَجَلَّ : 
أل يسم َأليِضٍ بن نآك إن أرب مدن تنه أسْهرِ َال لرَجِْنَ » 
[الطلاق::] الآية. 

وكذلك الأمة إذا عدم حيضهاء استبرأت بما قد عل بدلاً من الحيض إذا عدم وهو 


وإن استرابت» قعدت حتىئئ تزول ريبتها؛ لأنه لا يجوز أن يقدم علئ فرج لا يعلم 
ادنك ْ 

وقال في [/7/ ٠١‏ 54]: (وإن كانت مرتابة» فلا تخلو الرّيبة من وجهين: 

ما أن تكون مرتابة بتأخير الحيضء أو بحس البطن. 
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فإن كانت بتأخير الحيضء فروئ ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنّه قال: تستبراً 


قال الأبهري: لأنها مدّة الحمل في الأغلب. فإذا مرّت بها ولم يتكشف حملها ولم 

ترتبء جاز له وطؤها؛ لأن تأخير حيضها ليس من أجل الحمل». 

استبراء الزانية والمغصوبة علئ نفسها 

[18 ]عرو ذ] رتك ةاليداة أو مععيكيها :نسو ءوض غانها الامثر دفي ولتي 

بثلاث حيضء ولا يجوز لها إن لم : تكن ذات زوج أن تنكح حتئ تستبرئ نفسها. 

وإن كانت ذات روج امتنع زوجها من وطئها حتئ ينقضي استبراؤها. 

وإن كانت أ مده استبرأت نفسها بحيضة كانت ذات زوج أو غير ذات زوج). 

قال في شرح التفريع [/1/ ٠7‏ 5 ]: «قال الأبهري: لأن اشع ا الدةة إِنّما يكون بثلاث 
حيضي» فعليها أن تستبرئ نفسها بثلاث حيضي؛ لئلا يدخل ماءٌ صحيحٌ علئ ماءٍ فاسدٍ. 

وسواءكانت ذات مج أو لم تكن ذات زوج" 

وقيل: بحيضة واحدة؛ لأنَّ الزائد علئ الحيضة في العدّة تعبّدٌّ وهاهنا إِنّما هو استبراءٌ 


2: 


فإن كانت ذات زوجء امتنع زوجها من وطئها حتئ ب يستبرنهاء وإن لم كودات روح 
لم يحل أن تنكح حتئ ع تستبرئ نفسها؛ خوفا من اختلاط النسبء وقد قال كَلِةِ: (مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم الآخرء فلا يَسْقِيّنَ مَاءَه زَرْعَ غيْرِوا. 


المبحث الأول: المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم رحمه الله ا 00 
”/ المطلب الأول: ترجمة الإمام» أبي محمدء عبد الله بن عبد الحكم رحمه الله 00 
/ المطلب الثاني: التعريف بكتاب المختصر الكبير: ا ل 
المطلب الثالث: وصف النسخ الخطيّة ا 25 
” المطلب الرابع: منهج التحقيق م ا ل 
المطلب الخامس: النسخ المطبوعة من المختصر الكبير لابن عبد الحكم ا 
المبحث الثاني: شرح المختصر الكبيرء لأبي بكر الأبهري رحمه الله 50 
” المطلب الأول: التعريف بالشيخ أبي بكر الأببري رحمه الله 12111111011110 
ى المطلب الثاني: التعريف بكتاب شرح المختصر الكبير لأبي بكر الأببري رحمه الله 00 
/ المطلب الثالث: وصف النسخ الخطية 00 
” المطلب الرابع: منهج التحقيق 00 
! المطلب الخامس: النسخ المطبوعة من شرح المختصر الكبير 11 00000 
نماذج من صور المخطوطات 0000 
أولاً: صور المخطوطة الأزهرية 557170101100 
ثانياً: صور من مخطوطة مكتبة جوته 0000 17ظ15 
ثالثاً: صور من نسخة القرويين لمختصر ابن عبد الحكم ل ل 
النصٌ المحقّق لظ 
[من كتاب الرَّكاة] ا 107010 
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الموضو رقم الصفحة 

باب ضمان الركاة 000 
باب ما لا يَضِْمَنُ من الرّكاة 0 
باب زكاة أموال اليتامئ اي 
باب زكاة المعادن والركاز ا ا 1 
زكاة الماشية 0 نا 
زكاة الغنم ا ا ا ا ااا ا 
زكاة البقر 00 
باب زكاة الخلطاء تروب ارو انعا تع ورا لسري أ الاسام اج امسو سوسا ومح وا لاو وو ي /1 11 
زكاة العوامل عرب 
زكاة الفطر ا ا ا 11 
باب عشور أهل الذمّة 0-9 120 
باب قَسْم الصّدقات 0 
كانت الضَّاء 5 
كتات الحح من محنصر عند النة بن عند الحككم الكببر ع 
ما جاء في الج 0 
باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال يا ل ا 
باب ما جاء في اللباس للمحرم ا 
باب ما جاء في الطيب في الحج م ا ل م 0 
ما جاء في قتل القمل والبراغيث للمحرم 20 
باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ وما لا يقتل ا اا 0 
باب في استسعاط المحرم وحجامته ل ل ا ا 01 
باب في الفدية للمحصر ان 
لان 


باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم 0100 #1[ 0#[ 13[1[1[ز[1ز21111111[[1[1[1[1 
باب ما جاء في قطع شجر الحرم ل 1ك 
باب ما جاء في حج المملوك ا 500 


باب ما جاء في العمرة 0 ظ5ظ 
باب ما جاء في طواف الجائض ا 


باب ما جاء في الاستطاعة إلى الحج 51101011 


باب ما جاء في الرجل يحج عن الرجل 520 
باب ما جاء في غسل المحرمين لدخول مكة 50727000 
باب ما جاء في الطواف 0000 


باب ما جاء في الطواف بعد العصر والصبح 000 
باب ما جاء في استلام الركن ل 


باب ما جاء في الخروج إلل منئ وعرفة الا ا 
باب ما جاء في قصر الصلاة وإتمامها 0 


باب ما جاء فى الهدى يعطب 1[ [1 121001101 
باب ما جاء ف أطالاق .تت 0 


فق عم قوق وو و6 ووم ووه وا وو ووه و وو وو و6 وقوه 


» م م عق فقوو ووو ووه و قوم م ونع وو ووه ووه ووو وو فقوو وو وو عق مو ووه و وو و و فو و و وو هو ووم و ووو دم هو و فو و وث نو مو ووو.و١ه‏ 


وهاهو وه هه وق وووو ووو و فقو وو نو قوفو و وهو وهو وو و ووه ةو و ومع هو و وو وه هه ووو و موه ووو ع وو وو ودوون هه 


لح ماه 
02 شرح المختصر الكبير المجلد الأول 
0 


